دارالا _ 1 ولص لاو ١‏ 
وم /الصريكتة ١‏ 
الفهاوىالسات: 
و" 2 
0 2 
ةك لقم 
م ااا ما ملا 
ناهد 
الشيخ عيرالري اعباس 
0ه 
لمالا مِرْيرٌ 
000 


أو سو 16 
مفبة الاب المج 


كام -ةا١ام‏ 


كتاب المحاضر والسجلات 


























كتاب المحاضر والسجلات 0 
7 


[10 محرم سنة ١775‏ 

وبولايته على أولاد ابنه محمد وبوكالته عن الحسنين بن موسى أبى إسماعيل 
الحاضر والموكل له شفامًا بالمجلس وبوصايته على أولاد أخيه موسى المذكور 
القصر على المكرم إسلام أفندي ابن عبد الله معتق الجناب المكرم عبد الرحمن 
بك الحاضر معه بالمجلس أنه فيما قبل تاريخه في ثاني شهر رمضان سنة ١76‏ 
وجد الحسنين بن موسى المذكور الموكل لعمه المدعي المذكور قدرًا من 
المحبوب المصري بدار أولاد عمر الكبير بناحية أريمون وهو يفحت في الدار 
المذكورة ويأخذ منها سباحًا للزراعة: فأخذ الدراهم المذكورة وتوجّه إلى 
والده موسى وسلمها له. فشاع ذلك بالناحية حتى بلغ أرباب الدار المذكورة 
فتوجهوا إلى مفتش الناحية وهو المدّعى عليه المذكور وأخبروه بذلك. فلما 
بلغه ذلك حضر إلى ناحية أريمون بعد العيد الصغير بأربعة أيام وهو رابع 
شهر شوال سنة ,.١1776‏ ونزل بدوار أولاد أبى عمر المعروف بدوار الأوسية. 
وأمر أتباعه بضربهماء فرّميا أمامه وصار الضرب عليهما بالكرابيج واحدًا بعد 
واحد, والضرب على ظهرهما وبطنهما وأجنابهما. ومكث يضربهما بهذه 
الكيفية ثلاثة أيام مع بعض من الليل حتى مات محمد ولد المدعي والضرب 
دائم عليه في وقت العشاء في ثالث يوم حضور المدّعى عليه وأن موسى أخا 
المدعي مكث ليلة بعد الضرب ومات بسبب ذلك في وقت الضحى رابع يوم 
حضور المفتش المذعى عليه المذكورء وأن المذعى عليه المذكور ضرب 
أيضًا ستيتة زوجة موسى أخي المدعي في ثاني يوم حضوره وقت العشاء على 
ظهرها بالكرابيج حتى تقطع جلد ظهرها وانكشف اللحم» فمكثت متمرضة 
وأحضروها إلى المديرية وكشف عليهاء وماتت بسبب ذلك بعد مضى عشرين 
يوما من الضرب. ويطالبه بموجب ذلك شرعا. 
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سئل من إسلام أفندي المدَّعى عليه المذكور عن ذلك؛ فأجاب بأنه حضر 
إلى ناحية أريمون في ثالث شهر شوال سنة ١76‏ بموجب جواب حضر له من 
مشايخ الناحية بالحضور إلى الناحية لأجل تحقيق قضية الدراهم المذكورة 
ونزل بالمقعد الذي بالدوار المذكور أعلاه وأرسل أحضر محمدًا ابن المدعي 
وموسى أبا إسماعيل أخا المدعي وسأآلهما عما وجداه من الدراهم, فأنكراء 
فأمر أتباعه بضربهماء فضرب كل منهما نحو عشرين كرباجًا على رجليه. 
وذلك في وقت المغرب ليلة رابع شوال المذكور؛ تخويمًا لهماء وأيضًا أمر 
بضرب ستيتة المذكورة» فضربت نحو ستة كرابيج على يديها وذلك أمامه وهو 
جالس بالمقعد المذكورء وأمر بسجنهم. وتوجه إلى أشغاله» وأن الرجلين 
المذكورين والمرأة لم يموتوا بسبب ذلك. وأنه بلغه بعد توجهه من الناحية أن 
مشايخ الناحية أطلقوهم من السجن وتوجهوا إلى محلهم, وأن الرجلين ماتا 
بعد ذلك بعشرة أيام والمرأة ماتت بناحية المحلة. 

فهل والحال هذه يطلب من المدعي بينة تثبت موتهم بسبب ذلك الضرب 
على طبق دعواه؛ أم لاء ويكتفى بإقرار المدّعى عليه المذكور أعلاه. ويحكم 
عليه بالدية في الجميع, ولا يلتفت لقوله إنهم لم يموتوا بسبب ذلك؟ وإذا قلتم 
بطلب البينة من المدعي بموتهم بسبب ذلك وباستمرار الضرب عليهم ثلاثة 
أيام وعدم الاكتفاء بإقرار المذعى عليه المذكور ني الحكم عليه بالدية» وحضر 
المدعى وعرف أنه عاجز عن إثبات ذلك, وأنه أسقط حقه في دعواه المذكورة, 
وكذلك العيتين ولك انيه المو ك1 املك المدض علهبالفسية [لقص ؟ 
وإذا قلتم بالحكم على المدعى عليه بلزوم الدية بمقتضى إقراره المروح 
أعلاه. فهل الدية المذكورة تكون عليه ني ماله أم على عاقلته؟ ومّن عاقلته. 
هل المعتق أم غيره؟ وهل هي حالة أو مؤجلة في ثلاث سنين أو أكثر؟ نرجو 
الجواب مفصلا عن كل استفهام. 
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أجاب 

إقرار المدّعى عليه بالضرب على الوجه المسطور لا يوجب عليه قصاصًا 
ولادية» وعلى مدعي القتل إثباته إن صحح دعواه ولم يوجد مانع لكونها على 
الوجه المسطر غير صحيحة؛ فإن عجز حلف المذعى عليه اليمين الشرعية 
بطلب المدعي؛ إذ لآ بد من طلب المدعي اليمين في جميع الدعاوى إلا عند 
أبي يوسف في أربع مسائل ليس ماذكر منها”"» وعاقلة المعتق قبيلة سيده.» 
فتكون الدية عليهم إن ثبت عليه القتل بالبينة» وإن ثبت بإقرار القاتل فقط كانت 
في ماله في ثلاث سنين. 

واللّه تعالى أعلم 

١755 رجب سنة‎ >”4]١341[ 

مسئل في رجل اذَّعى بطريق الوكالة عن زوجة أخيه وبطريق الوصاية على 
أولاد أخيه المتونى على آخر أن المذعى عليه ضرب أخاه بمسوقة من خشب 
بلوط في مقدم رأسه. فشق الجلد وسال الدم من رأسه ومن أنفه ومن حلقه؛ 
وذلك بسبب مشاجرة كانت بين أخى المدعى ووالد المذعى عليه» وكان ذلك 
ف وشط الجتارة القن قنها دار المدهى والمدعى عليه بالقرت موا المدعن 
كد الوغر و ليلة الكتويين المؤافقة لامق متسر عفر سن 1195 اسقط 
مطروحًا على الأرض لوقتهاء ومكث ملازمًا الفراش مدة يومين ومات في اليوم 
الثالث وقت المغرب بسبب ذلك. 

فسثل من المدّعى عليه عن ذلك. فأجاب بالإنكار لذلك كليّا فطلب 
من المدعي بينة تثبت دعواه» فأحضر رجلين شهد كل منهما على انفراده أن 
في شهر صفر سنة تاريخه في ليلة الخميس المذكورة من غير علم لهما أنها ليلة 
الثامن عشر من الشهر المذكور. ضرب المذعى عليه المذكور أخا المدعى 
617 الدر الجطمار وحاش اوسا 101 البحر الرائق شرح كنز الدقائق /ا/ 707. ْ 
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بمسوقة من خشب رومي في مقدم رأسه, فسال الدم من أنفه ومن حلقه وسقط 
مطروحًا على الأرض» ومكث يومين ملازمًا للفراش, ومات بسبب ذلك في 
اليوم الثالث» لكن ذكر أحد الشاهدين أن موته قبل المغرب. والثاني ذكر أنه لم 
يكن مشاهدًا له وقت موته» وحضر إلى منزله بعد موته فوجده قد مات ثم دفن. 
فهل هذا يعد اختلانًا في الشهادة وتردٌ بسببه. أو لا؟ وإذا قلتم بأن هذا يعد خللا 
في الشهادة وعاد الشاهدان وذكرا أنه مات في وقت المغرب يُقبل ذلك منهما أو 
لا؟ وهل عدم علمهما أن الليلة التي ضُرب فيها المقتول هي ليلة الثامن عشر 
من الشهر المذكوريُعَذٌّ خللا في الشهادة أيضًا أو لا؟ وإذا قلتم بصحة الشهادة 
ولزوم الدية على العاقلة ما المراد بالعاقلة» هل هي العصبة فقط أو كل قريب 
ولو قرابة بعيدة» وإذا لم يكن له أقارب تكون في ماله؟ 
أجاب 

حيث شهد الشاهدان بالضرب في الليلة المذكورة» وأن المضروب لم 
يزل صاحب فراش حتى ماتء تقبل شهادتهماء وإذا خالف الشاهد في شيء 
لا يلزم ذكره في الشهادة لم يكن مانعاء ولا ايكون عدم مشاهدة أحد الشاهدين 
المضروب من وقت الضرب إلى الموت قادحًا في شهادته حيث ذكر في شهادته 
أن المضروب لم يزل صاحب فراش حتى مات على ما يظهرء وعاقلة الرجل إذا 
لم يكن من أهل الديوان قبيلته وأقاربه وكل من يتناصر هو به ومعنى التناصر 
أنه إذا حزبه أمر قاموا معه في كفايته» فإن لم يكن تناصر فلا عاقلة له» وحينئذ 
تجب الدية في ماله في ثلاث سنين. 

واللّه تعالى أعلم 

[1110745 ربيع الثاني سنة ١17517‏ 

سئل عن محضر من قاضي قليوب حاصله: ادّعى رجل بطريق الوكالة 
عن امرأة على رجل آخر أن تحت يده على سبيل الأمانة كذا من الدراهم أمانة 
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1١١‏ 
لزوج موكلته الغائب بالأقطار الحجازية» وقد توفي بهاء ويريد المدعي إثبات 
وفاة المذكور عن زوجته فقطء وإثبات المبلغ بذمة المدعى عليه» وأخذ ذلك 
منه لموكلته من مؤخر صداقها عليه بالوجه الشرعيء فاعترف المدعى عليه 
بالذكانة وطتحد وفاقة مها وات سكا نيا موحي الصذا تتح 4ه كلك 
المدعي بينة تثبت مدعاه» فأحضر بينة تشهد على شهادة من شهد وفاته بذلك 
الطدرف» وأنوبها حكاذهها التخيادة بقرلييا السهداعتن كل والعندهنا برقاة 
المذكورء وأمَّاعنا الشهادة في ذلك» وأن يشهد كلّ منا على شهادة كل واحد 
منهما بوفاة زوج المرأة الموكلة المتوفى عنها فقط. حيث حَمَّلانا الشهادة 
عنهماء وشهدا لنا بذلكء وعرّفانًا بأننا نشهد على شهادتهما ونؤديها عنهما 
بذلك, ولم يذكرا نسب شاهدي الأصل ولا ما يحصل به تمييزهما. 
أجاب 

في هذا المحضر خللٌ من حيث دعوى الأمانة بلا بيان مكان الإيداع, 
وكونها بذمة المذعى عليه مع عدم بيان استهلاكها حتى تثبت في الذمة ومع 
فرض التصحيح.ء فلم يذكر الفرعان أسماء أجداد الأصولء ولا بد من ذكره في 
الشهادة على الشهادة كما في حواشي الذن المعهتار”. 

واللّه تعالى أعلم 

[#و/ا١١1]‏ و١‏ ربيع الأول سنة ١759‏ 

سئل عن دعوى واردةٍ من قاضي المنصورة مضمونها: ادّعى إبراهيم عامر 
اجو مرحو مجم عابر و المحم وجا ابر ان العر توم بوهيم عادر 
الوكيل عن المرأة ستهم زوجة أحمد عامر المدعى قَتْلهه وعن فطومة ومنصورة 
أختي أحمد عامر على سليمان حلاوة ومحمد رجبء بأن محمدًا رجب أرسل 


.764 / الدر المختار وحاشية الطحطاويء‎ )١( 
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أتباعه إلى أحمد عامر وأحضروه إلى ديوان الأوسية. وأمره أن يتوجه إلى غيط 
الجاويش ليحضر عثمان جاويش. فقتل أحمد المذكور بأرض سليمان حلاوة» 
ولم يدر كل من المدعيين القاتل لأحمد المذكورء ويريدان الحكم الشرعي في 
ذلك على مالك الأرض أو على مَن أرسل الشخص وتسبب في توجهه. وأنكر 
سليمان حلاوة وجود المقتول بأرضه. وأحضر المدعيان شهودًا بأنه وجد 
مقتولا بأرض سليمان حلاوة» فطعن سليمان حلاوة في الشهود بأن بينه وبينهم 
خصومةً بسبب أن أبويهما عدوّان لأبيه. وأن الشاهدين قتلا بعض أقاربه. وأن 
أحدهما متزوج بمنصورة المذكورة» وأن أحدهما ضرب أخا المدّعى عليه 
فأوقع بعض أسنانه. وادَّعى سليمان المذكور أن المدعيين أقرًا بأن المقتول 
وجد بأرض عثمان جاويش. وطلب منه بينة على ذلك. فأحضرهاء وشهدت» 
فطعن المدعيان بأن أحد هؤلاء الشهود ابن خالة سليمان وله معه خلطة. 
وأحدهم مقيم معه بحارة واحدة» وعلى جميع الحارة باب يغلق. وأحدهم بيته 
قريب من بيت سليمان المذكورء وأرضه قريبة من أرضه وأن جميع من بالجهة 
التي فيها سليمان المذكور يخشونه. وإن كان لبس شيحًا على جميعهم, هذا 
مضمون القضية. فما الحكم؟ 























أجاب 
حيث لم يدّع كل من إبراهيم ومحمد عامر المذكورين القتلّ على 
سليمان حلاوة ومحمد رجبء وذكر كل منهما أنه لا يدري القاتل لأحمد 
عامر المتوفىء وأنهما يريدان الحكم الشرعي على مالك الأرض أو على من 
أرسل أحمد عامرًا المذكور حسب ما توضح بهذا المحضرء فلا قسامة ولا دية 
على محمد رجب ولا على سليمان حلاوة على فرض وجود المتوفى بأرضه؛ 
إذ لا بد من دعوى القتل على جميع أهل المكان الذي وجد به المقتول أو على 















































كتاب المحاضر والسجلات 1 
1١‏ 
معين منهم كما صرّح بذلك علماؤنا!"» وعلى هذا فلا حاجة إلى الجواب عن 
دعوى الإقرار وتجريح الشهود. 
[1745] صفر سنة ١71/١‏ 
سئل من طرف قاضي قليوب عن مرافعة مضمونها: ادَّعى رجلان ناظران 
على مسجد وبطريق وكالتهما الشرعية عن خدمته على سبعة بعضهم أصيل 
ووكيل بأنهم وموكلي بعضهم واضعون أيديهم بغير حق على سبعة عشر فدانا 
طيئًا سوادًا رزقةَ موقوفةً على المسجد محدودة بحدود أربعة» وأنه فى سنة 47 
نزل رجل ووزع هذه الأطيان على واضعي اليد المدعى عليهم, ويطالبانهم برفع 
أيديهم عنهاء فأجاب المدعى عليهم بأن جميع ما بأيديهم وأيدي موكليهم تلقوه 
عن آبائهم وجحدوا كونها وقمًّا ورزقة» فلم يصدق المدعيان ما قرره المدعى 
عليهم. فما الحكم؟ 
أجاب 
دعوى الناظرين المذكورين على الوجه المسطور غير صحيحة؛ فلا 
[6130745"” صفر سنة ١١/١‏ 
سثل من طرف قاضي قليوب عن مرافعة مضمونها: ادَّعى رجلان ناظران 
على مسجد وبطريق وكالتهما الشسرعية عن أشخاص على جماعة بعضهم 
أصيل ووكيل وبعضهم وكيل فقطء بأن بعض المدعى عليهم والموكلين 


.575 /5 الدر المختار وحاشية ابن عابدين»‎ )١( 
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للباقي واضعون أيديهم على نصف رزقة موقوفة ومرصدة على شعائر 
المسجد المعين البالغ قدر النصف كذا فدانًا كائئًا ذلك بناحية كذا بحوض 
كذا المحدودة بحدود أربعة» وبِيّنّا ما تحت يد كل منهم, وأنه صار توزيع أطيان 
بالناحية» ومن جملة ذلك وزع مشايخ الناحية ذلك النصف على رجل» وهو 
وزعه على المدعى عليهم المذكورين في سنة 757 وهم واضعون أيديهم إلى 
الآن نحو سبع عشرة سنة بغير وجه شرعيء ويريدان رفع أيديهم وردها لجهة 
المسجدء. ولم يعينا الواقف لا باسمه ولا بنسبه. 

وسئل من المدعى عليهم. فأجابوا بوضع أيديهم الأصيل منهم والموكل 
على ذلك هم وآباؤهم من سنة 717؟, وصار التصرّف فيها ودفع خراجهاء 
وأنكروا وقفها على شعائر المسجد. فما الحكم؟ 

أجاب 

دعوى الناظرين المذكورين على الوجه المسطور غير صحيحة؛ فلا 

يترتب عليها سؤال الخصم. 
واللّه تعالى أعلم 

١١1/1١ جمادى الثانية' سنة‎ ١]٠١395[ 

سئل من طرف مجلس الأحكام في غرة ج سنة ٠/١‏ بما مضمونه: أن بنات 
أخي المتونى حسن بك مفتش الأقاليم الوسطى سابقًا معتق المرحوم جنتمكان 
أفندينا الكبير عرضن بأنه لما توفي عمهن نصب سعادة سليم باشا مدير المالية 
الآن وصيًّا بمعرفة القاضي على شخص اسمه أحمد. فادّعى حضرته بأن 
الشخص المذكور ابن أخ للمتونى لأجل أخذه التركة» وتحرّر له إعلام شرعي 
بشبوت ذلك والحال أنه لم يكن ابن أخيه. وأن الشخصين اللذين شهدا له 
من الجراكسة وني وقتها لم يكونا يعرفان اللسان العربي» وأنهما شهدا باللغة 
17 امل : سماد الأزلى»» ولع العراكما العاوكها ى اول السوان! 















































كتاب المحاضر والسجلات ا 
١‏ 
الجركسية. والذي كان يترجم ما يقولانه هو أحد من زكاهما ني الشهادة» وأن 
ثبوت تلك الوراثة لم يكن بحضور وكيل من طرف المعتقء وأن الذي ثبتت 
الوراثة له صار بالعًا رشيدًا كما ثبت ذلك بالمحكمة الشرعية في سنة 2١775‏ 
وأنه بمناسبة ذلك ترفع عنه الوصاية» فبالاطلاع على الإعلام الشرعي المؤرخ 
بتاريخين أحدهما يوم ١7‏ جا سنة 55 والثاني في 7١‏ جا سنة ٠/١‏ وجد فيه أنه 
ثبتت وراثة أحمد لعمه المرحوم حسن بك بشهادة شخصين من الجراكسة:؛ وأن 
ثبوت ذلك كان في وجه وكيل بيت المال الوكالة المطلقة المسجلة بالمجلس 
الشرعي والمنصوب وصيًا على تركة المتوفى, وأن القاضي أقام سعادة سليم 
باشا وصيًا على القاصر المذكور. 
وبما أنه عند وفاة حسن بك صار الختم على تركته من وكيل بيت المال» 
ولما صار الادعاء بأن أحمد ابن أخ للمتوفى صار الثبوت المقدم ذكْرٌه في وجه 
وكيل بيت المال» وكل ذلك والمعتق الذي هو الوارث له موجود ولم يعلم 
بذلك. فهل حيث كان المعتق الذي هو الوارث موجودًا لا يكون وكيل بيت 
المال خصما ني إثبات الوراثة؟ أفيدوا بالنقل الصريح, واطلعوا على إعلام 
الدعوى والمضبطة. وتأملوا فيهما تأملا شافيّا وأفيدوا بالنتقل عن صحة 


الحكم أو فساده. 
أجاب 


ركل عا ماو ا اف امسق لسر مش الترقي 
أمين الفتوى بمصرء والشيخ محمد المنصوريء والشيخ محمد الرافعي مفتي 
مجلس الأحكام بمصرء والشيخ محمد القطبء والشيخ عبد القادر الريماوي 
مفتي ديوان عموم الأوقاف بمصر الحنفي كل منهم: 

الشرط في سماع بينة الإرث إحضار الخصم وهو إما وارث آخر أو غريم 
للميت أو له على الميت دين أو مودع الميت أو الموصى له أو إليه كما في 





























وحصحري الفتاوى المهدية المجلد السادس عشر 
اح 


البزازية في العاشر من كتاب الدعوى ومثله في الخلاصة والهندية وغيرهما”". 
وفي البحر من التنبيهات: الولم يكن للميت وارث وجاء مدّع للدّيْن على 
الميت نصب القاضي وكيلا للدعوى كما في أدب القاضي للخصاف. وظاهره 
أن وكيل بيت المال ليس بخصم)”". اه. وقيده في حاشية الرملي عليه بما 
إذا وكله السلطان بجمعه وحفظه. أما إذا وكلدجان يدض ريدق عليه أبقا 
تسمعء وهذه المسألة كثيرة الوقوع””". اه. وفي فتاوى الخير الرملي ما نصه: 
«وقد صرّح علماؤنا بأن وكيل بيت المال ليس بخصم يدعي أو يدعى عليه ما 
لم يأذن له السلطان بالدعوى, وقد أفتى بذلك أستاذنا السراج الحانوتي)2). 
اه. وذكر في فتاوى الأنقروي في أوائل فصل من يصلح خصمًا لغيره «أصلين 
أحدهما أن من اذَّعى على إنسان شيئًاء إن كان المدعى عليه لو أقر يصح إقراره 
يتتصب خصمًا في إقامة البينة بالإنكار» وإن كان لو أقر لا يصح إقراره فإنه لا 
يتتصب خصمًا في إقامة البينة في الإنكار» ومن يصح إقراره يصح إنكاره» فيكون 
خصمًا لإقامة البينة عليه» ومن لا يصح إقراره لا يصح إنكاره بخلاف الوصي 
فإنه لاايصح إقراره ويصح إنكاره» والثاني أن من ادَّعى مالا على غائب وأراد أن 
يقيم البينة على رجل حاضرء فإن الحاضر يتتصب خصمًا عنه إذا كان ما اذّعي 
على الحاضر حمًا لا يتوصل إليه إلا بإثبات ذلك على الغائبي)2. اه. 























وحيث كان المعتق الذي هو محقق الوراثة موجودًا غير غائب غيبة 
منقطعة. والزوجة التى هى محققة الوراثة موجودة بالبلد أيضًا في حادثة 
الإعلام» لايكون للقاضي نصب وصي والحال هذه؛ فقد صرّح العلامة البيري 


.086 /0 الفتاوى البزازية مبامش الهندية» 5/ 217294 الفتاوى الهندية 5/ ”» حاشية ابن عابدين»‎ )١( 
. 417 /١ البحر الرائق شرح كنز الدقائق‎ )5( 

(") تنقيح الفتاوى الحامدية ٠٠١ /١‏ 

(5) الفتاوى الخيرية ؟/ 57. 

(0) الفتاوى الأنقروية ”/ .١94١‏ 















































كتاب المحاضر والسجلات 0 
7 


وصاحب الهندية بأن القاضي لا ينصب وصيًا لدعوى الحقوق والأموال على 
الميت مع وجود وصي أو وارث ليس غائبًا غيبة منقطعة حيث قال الأول ما 
نصه: يجب على القاضي نصب الوصي في حق من مات ولم يوص إلى أحد 
ولم يخلف وارثًا وإن كان للميت ورثة كبار في بلد آخر وماله وتركته حيث 
توفيء فادعى عليه قوم حقوقًا وأموالاء فإن كان البلد الذي فيه الورثة منقطعًا 
عن البلد الذي توفي فيه نصب وصيّاء وإن لم يكن منقطعًا لا ينصب كما في 
شرح الأدب والخلاصة». اه. وقال الثاني ما نصه: «وإذا ترك الرجل مالا في 
البلدة التي مات فيها وورثته في بلدة أخرى فادَّعى عليه قوم حقوقًا وأموالا 
هل ينصب القاضي عن الميت وصيا ليثبت الغرماء الديون والحقوق على 
انوك شما رحمه الله في باب أدب القاضي في باب إثبات الحقوق 
عن البرك هزه لالد ]ذاعانك مجه قن فلك الارة ولا نهب العير هر 
هنا إلى ثمة» ولايأتي من ثمة إلى هنا -يعني في الغالب- فالقاضي ينصب عنه 


7 
3-1 


وصياء كذا في الذخيرة» وإن لم يكن منقطعًا لا ينصبء كذافي البزازية». اه. 


4 


34 


.م 


ومثله في أدب الأوصياء”"» وقد ظهر من إعلام الثبوت أن القاضي عالم بوجود 
المعتق والزوجة ووراثتهما محققة» وقد علم من النصوص المقررة أن القاضي 
لا ينصب وصيًا مع وجود وارث ليس بغائب غيبة منقطعة. فإثبات الوراثة على 


)١(‏ الفتاوى الهندية '/ , أدب الأوصياء بهامش جامع الفصولين» الث 





























وحصسحري الفتاوى المهدية المجلد السادس عشر 
104 


وسارا بالطريق المعروف بدرب الهرم قاصدين بلدتهماء فبينما هما سائران في 
وسط لجل لاا حول ل ولك اعد مين عن الفري: ختر علنهما أريمة 
أشخاص متلثمين وبيد كل بارودةٌ لايعرفان أسماءهم ولا أشخاصهم. وأطلق 
اثنان منهم بارودتين معمرتين بالرصاصء فخرجت منهما رصاصتان وأصابت 
إحداهما أحدّ المدعيين في الجهة اليمنى من بطنه وخر جت من جنب مسرته 
من الجهة اليبسرىء. وأصابت الرصاصة الثانية والدهما -وسمياه- تحت ضلعه 
الأيسر وغاصت في أمعائه ولم تخرجء فسقط ميئًا بسبب ذلكء فانحصر ميراثه 
في ولديه المدعبين» وكان مع والدهما ألف قرش أخذه منه الأربعة المذكورون, 
فحضر جماعة من بلدتهما فاحتملوهما إلى ديوان مديرية الجيزة» وأن المدعى 
عليهم مقيمون برأس الدرب, ولما سأل المدير أحد المدعيين الذي كان 
مع والدهما أخبره بأن المدّعى عليهم المذكورين هم الذين خرجوا عليهما 
بالطريق وضربوهما على الوجه المسطورء وأنه أخبر بذلك ظنًا منه بسبب 
إقامة المدّعى عليهم برأس الدربء وأن المدعيين لا يعرفان الأشخاص الذين 
ضربوهما ولايعرفان أنهم المدعى عليهم أم غيرهم ولا يعرفان السخصين 
اللّذين بَاتَرًا الضربء وأنهما يريدان من المدّعى عليهم أن يعرفوهما الأربعة 
الأشخاص ليطالبوهم بما يترتب عليهم بسبب ذلك؛ لكونهم مقيمين برأس 
الدرب» ويسألان جوابهم عن ذلك. وأنكر المذعى عليهم دعواهم المذكورة 
وجحدوها جحدًا كليًا. فما الحكم؟ 























أجاب 
الدعوى على الوجه المسطور غيرٌ صحيحة؛ إذ من شرطها تعيين المدّعى 
عليه بأنه القاتل» فلا يترتب على المدّعى عليهم بمجرد الدعوى المذكورة 
شيءٌ» وباب الدعوى مفتوح؛ فإن عين وليًّا القتيل من قتل مورثهما وادّعيا 
عليه وآثبتا دعواهما بالوجه الشرعي بعد صحتهاء قضِي لهما بموجبهاء وإلا 















































كتاب المحاضر والسجلات 00 
١‏ 
فلاء وقد صرّح علماؤنا بإهدار من وجد قتيلا في برية بعيدة عن العمران ليست 
ا ل 
نحو ذلك إذا لم يثبت القتل على معين"") 
واللّه تعالى أعلم 

١7/١ رجب سنة‎ ٠١]١1/4[ 

سئل من طرف قاضي الجيزة عن محضر مضمونه: ادّعت امرأة بالأصالة 
عن نفسها وبطريق الوصاية على بنتها القاصرة من قبل القاضي على رجلين 
بأنهما أخبرا زوجها بأن دلو ساقية الجامع الكائن ببلدتهم وقع فيهاء ويريدان 
منه أن ينزل فيها لإخراجه. فأخبرهما بأنه تعبان» فجبراه على النزول بأن قالا له: 
أخرج الدلو لأجل خاطرناء ويبقى لك الثواب من الله تعالى» فنزل بها وغطس 
في الماء فلم يجد الدلوء فعاد على وجه الماء وقال لهما: خذا بيدي» فلم يرضيا 
وأمراه بأن يغطس ثانيًا للبحث عن الدلو. فغطس ولم يعدء ومات بسبب غطسه 
انيّاعن كل من زوجته وبنته القاصرة والحمل المُسْبَكِنٌ برحمها من غير 
شريكء ثم حضرت الزوجة وأطلعت زوجها من الساقية ودفن» وتطالبهما بما 
يترتب عليهما بسبب ذلك. 

وسثل منهماء فأجابا عن ذلك بأنهما أخبرا زوجها بذلك. فطلب منهما 
أجرة إخراج الدلوه وهو يخرجه من الساقية» فأعطاه أحدهما قرشّاء ونزل 
وغطس مرة وعاد وغطس ثانا فلم يعد ومات من ساعته عن ورثته المذكورين 
على الوجه المسطورء وأنه كان معدًا لنزول السواقي. وأنكرا ما عدا ذلك. فما 
الحكم؟ 


.”57١ /5 الفتاوى الهندية 5/ 87. حاشية ابن عابدين»‎ )١( 





























وحصحري الفتاوى المهدية المجلد السادس عشر 























أجاب 

لايترتب على المدّعى عليهما شيء بسبب موت زوج المدعية المذكورة 

غريقًا في الساقية المذكورة بعد سباحته على الوجه المسطور؛ لأنه غرق بعجزه. 
واللّه تعالى أعلم 

١7/١ رجب سنة‎ ٠١]١1/44[ 

سئل من طرف قاضي الجيزة عن حكم محضر مضمونه: ادَّعت امرأة 
بالأصالة عن نفسها وبطريق وصايتها على أولادها القصر على رجل بأنه خرج 
مع زوجها قاصدين التجارة» وكان مع زوجها مبلغ دراهم بعضه له وبعضه 
لآخرين وبعضه للمدعى عليه. ثم أرسل لها المدّعى عليه فأخبرها بآن زوجها 
نزلني البحر ليتجاوز إلى البر الآخر لعدم وجود مركب للتعدية؛ وأراد أن 
يسبح فغرق ثم وثب على الماءء وقال للمدعى عليه: أدركني, فأسرع ونزل 
لينقذه فوجده قد غرق ولم يظهرء وأن الدراهم التي معه موضوعة في كمر على 
حزامه. وصار البحث عليه فوجد أنه أخرج من البحر بناحية المعصرة ودفن 
وكشف على قبره فوجد ميتاء وانحصر ميراثه في زوجته المدعية وأولاده القصر 
المذكورينء وأن المدّعى عليه هو الذي قتل زوجهاء وأخذ ما كان معه من 
الدراهم والثياب وألقاه في البحرء وتطالبه بما يترتب عليه بسبب ذلك. 

وسئل منه فأجاب بأنهما حين وصلا إلى الجهة التي غرق فيها وأرادا 
التعدية فلم يجدا م ركبًاء فسبح المدّعى عليه إلى البر الآخر ليحضر له مر كبا 
إلى أن وصل إلى البر فناداه زوج المدعبة: إني أريد أن أسبح ولا أستطيع ذلك, 
والدفية معي فارجع وخذهاء فعاد المذعى عليه سابحا حتى وصل إلى البر 
ونزل زوج المدعية وأراد المدّعى عليه أن يأخذ الدفية منه وهو سابحء فقال له: 
أدركني» فنزل وسبح حتى وصل إلى مكان المتوفى» فوجده قد غرق ولم يظهر 















































كتاب المحاضر والسجلات ا 
" 
وأن ما معه من الدراهم موضوع بكمر على حزام المتوفى وهو أقل مما ذكرته 
المدعية» وبينه» فاستفسر من المدعية عن كيفية القتل وعن الآلة التى قتله بهاء 
فذكرت أنها لا تعرف ذلك» وأنها تدعي عليه بقل زوجها يسبب أنه خرج معه 
ولم يعد ويدعي أنه غرق وأن الدراهم التي كانت معه فُقدت منهء فبسبب ذلك 
ظبّت أن المدّعى عليه قتل زوجها وأخذ ما معه. اتهمته وادّعت عليه بذلك, ولا 
بينةَ لها بدعواها؛ لأنها لم تكن حاضرة حين ذلك. فما الحكم؟ 
أجاب 

لا يترتب على دعوى المرأة المدعية المذكورة إلزام المدّعى عليه بشيء 
والحال هذه ولا يحكم عليه بمجرد الدعوى المذكورة على الوجه المسطورء 
وقد صرَّح علماؤنا بأن من شرط الدعوى لفظ يدل على الجزم, فلو قال: أظن» 
لم تصح الدعوى كما صرح به في البحر""". 

واللّه تعالى أعلم 

١١/١ شوال سنة‎ ”٠*]١8٠١[ 

سئل من طرف قاضي الجيزة عن حكم محضر دعوى مضمونه: ادَّعى 
مصطفى شرموط بن أحمد شرموط بن مصطفى شرموط بن درويش السعدي 
على فاطمة بنت شيمي الديب زوجة المتوفى الآني ذكره وحسنة وأختها 
شقيقتها بان المرأتين الأخيرتين بنتي علي ميرحج المرزوقتين لوالدهما 
المذكور من منة بنت الحاج محمد السعدي بن عوض السعدي أخت المتوى 
الآتي ذكره فيه بأن فيما قبل تاريخه من نحو سنة سابقة توفي محمد الطيب ابن 
الحاج محمد السعدي بن درويش السعدي عن كل من زوجته فاطمة إحدى 
المدّعى عليهن وولد ولد عمه المدعى المذكور من غير شريكء. وأن المخلف 
عن المتوفى المذكور جميع المكان الكائن بالجحيزة المحدود بحدود أربعة, 
(1) البحر الرائق شرح كنز الدقائق .١6 /١/‏ 
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وأن المدّعى عليه: ن الشلاث المذكورات بعد وفاة المتوفى وضعن أيديهن على 
المكان المخلف عن المتو» ويطالب المدعي المدّعى عليهن برفع أ يديهن 
عنما يخطه من المكان المذكون: 























وسثل من المدّعى عليهن عن ذلكء فأجبن بالاعتراف بوضع أيديهن 

عليه وبكونه مخلمًا عن المتوفى المذكور, ودَكَرٌنَ أن المتوفى مات في شهر ذي 
الححة سنة «الأغن كر دف ووم فاطية تعد إل دع دعا وق وو للدي لل ععية 
هو موسى أبو السعود بن أبي السعود بن سعودي السعدي بن عوض السعدي 
المذكور أعلاه الغائب هو الآن بالأقطار الشامية وبنتى أخته شقيقته الحرمة منة 
المذكورة هما حسنة وأختها شقيقتها بان باقي المدّعى عليهن المذكورات من 
فيو شريك لكون تحب الطي ن: محمد التمدى ين عون اللتقدى المداكون 
ولس محمد السعدي والد المتوفى ابسن درويش كما ذكر المدعي المذكور في 
دعواه المذكورة: واَنْكَرْنَ ما عدا ذلك: فاستفسر من المدعي المذكور عن ذلك 
ولالبجريا ان جا يي امول الماكرر عل قو ابن ابم والكه الج كور 
شنقيقه شقيقه أم لوالده أم لوالدته؛ فذكر أن محمدًا الطيب ابن محمد السعدي بن 
عوض كما ذكر المدّعى عليهن؛ وليس هو ابن درويش السعدي كما ذكر في 
دعواه» وأنه هو مصطفى شرموط بن أحمد شرموط بن مصطفى شرموط بن 
عوض السعديء وأن لمحمد الطيب المذكور ابن ابن عم آخر يُدعى موسى 
أبو السعود بن أبي السعود بن سعودي السعدي بن عوض السعدي المذكور, 
وأنه من نحو مدة لايَعْرٍف له مكانًاء وأنه كان ذكر في دعواه أنه ابن أحمد. وأن 
أحمد بن مصطفى, وأن مصطفى ابن درويشء وأن المتوفى ابن محمديٍء وأن 
محمدًا ابن درويش غلطًا بسبب عدم معرفته نسبه ونسب المتوفى المذكور, وأن 
الصواب ما ذكره ثانيًا كما ذكر المدّعى عليهن في جوابهن المذكور, وأن ميراث 
المتونى انحصر ني زوجته وولدي ولد عمه هما المدعي والغائب المذكور, وأن 















































كتاب المحاضر والسجلات 1 
رف 
جده مصطفى شرموط المذكور أخو كل من والد المتوفى المذكور. وسعودي 
السعدي المذكور شقيق و بق والدهما عوض السعديء وأنه لا يعرف اسم أمهم ولا 
أبيها ولا يعرف غير ذلك. فلم يصدقه المدَّعى عليهن» وأنكرن وراثتّه للمتوى 
وجَحَدْنَهًا كليا. فما الحكم؟ 
أجاب 
المصرّح به في كتب علمائنا أنه يشترط في دعوى بنوة العم كرٌ نسب الأب 
والآم إلى الجد كما في الفيض وغيره كواقعات المفتين» ونصها: «ادَّعى أنه ابن 
عم الميت» يحتاج إلى أن يذكر نسب الأب والأم إلى الجد ليصير معلومًا؛ 
لأن انتسابه ببذه النسبة ليس بثابت عند القاضيء فيشترط البيان ليعلم»”". اه. 
فيعلم من ذلك أن دعوى بئوة العم من غير ذْكْر هذا النسب لا تصحٌ فيمنع 
المدعي إلى أن تصح دعواه بالوجه الشرعي 
١]١801[‏ ذى القعدة سنة ١/ا ١7‏ 
سؤال وارد من رئيس مجلس الأحكام ني ؛ ١‏ ذي القعدة سنة 271/١‏ 
وأجيب عليه من هذا الطرف وبإمضاء حضرة الشيخ محمد المنصوري الحنفي 
اج ع للبلا 9 و جلا اد 21 
لحتل والنسيق لعي إلى الحا كفا حيتي واد قسد ال جيه 


البحراوي الحنفي. 
وصورة السؤال: 0 معتق المرحوم أفندينا الكبير» 
كان أوصى وصية وعلق تنفيذها على ما تقنضيه تقتضيه إرادة المرحوم المعتق. وقد 


0 / واقعات المفتين ص » حاشية ابن عابدين» ؟‎ )١( 
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عرضت وصدر أمره إلى المرحوم باقي بك شفامًا بالإجراء كما فيهاء وبمقتضاها 
جرى العملء إنما من بعد ذلك تقدم عرض من حرم يعقوب بك في خصوص 
تلك الوصية وأنها غير معمول بهاء وقد أعطى سؤال في هذا الشأن إلى حضرات 
علماء المجلسء واطلعوا على ما حصلء وأجابوا بمطابقة ذلك الشرع؛ ثم إن 
حضرة خورشيد بك زوج حرم الموما إليه الآزعرض لسعادة أفندينا ولي النعم 
تقريرًا يشتمل على المطاعنة في تلك الوصية وغيرهاء وأنه استفتى من علماء 
إسكندرية وأجابوا بأنه بمقتضى ما فيها لاتصح الوصية» وسعادة الخديوي 
الأكرم أصدر الأمر إلى المجلس برؤية هذه المادة فيه وحيث علماء المجلس 
قالوا بصحتها والآخرون قالوا بعدم الصحة وكل منهم يستند على ما في كتب 
المذهب, فاقتضى إحضار حضراتكم لتطلعوا على القضية وتعطوا الجواب 
بما هو الأصح والمعتمد يعني في حكم محضر هذه الوصية. 
أجاب بقوله: 

الحمد لل محل الحق ومزهق الباطلء قلا اطلعنا على أوراق هذه القضية 
وعلى صورة محضر الوصية المترجمة باللغة العربية المصرح في آخرها بأن 
الموصي أجرى تحرير هذه الوصية حال صحة عقله لأجل إجراء ما فيها إذا 
حصلا له أمر الله يعني الموت» وصرح في ضمنها بهبة بعض أشياء للزوجة 
وغيرهاء وصرّح في ضمنها بإجراء خيرات مؤبدة ومرتبات لبعض أشخاص من 
ريع عقاره؛ ثم ذكر أنه كل ما زاد سنويًا بعد المصروف فمن بعد ما سبق ذكره 
من الوصايا ينظر إلى الباقى ويعطى منه لفلان كذاء ولفلان كذاء ولفلان كذاء 
تدك ا عيرق سبيت #السدور فل هد ادها لوفانا واعوقات: 

والإفادة عنها أن هذه الوصية صحيحة معمول بها تنفذ من ثلث المالء فإن 
زادت على الثلث توقفت في الزائد على إجازة الوارث» وتكون وقمًا فيما ذكره 
من العقار الذي صرّح بإجراء الخيرات والمرتبات المذكورة من ريعه لثبوت 




































































كتاب المحاضر والسجلات : : 
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الوقف بالضرورة فيما ذكر» كما يمستفاد من كتب المذهب""؛ لوجود الإضافة 
إلى ما بعد الموت في هذه الوصية وللتصريح بذكر الوصية في أثنائها وآخرهاء 
فلا يسوغ القول بأنها باطلة ولا دليل عليه كما هو ظاهر» على أن الكلام في 
معرض الوصية والحال حال مذاكرتهاء وذلك كافٍ كما لا يخفى على من له 
أدنى إلمام بمذهب إمامنا النعمان -عليه وعلى أصحابه وسائر الآئمة سحائب 
الرحمة والرضوان-. قال الإمام فقيه النفس قاضي خان في فتاويه المشهورة: 
«رجل قال في صحته أو في مرضه: إن حَدَتٌ في حدث فلفلان كذاء عن أبي 
يوسف -رحمه الله تعالى- أنه قال: سمعت أبا حنيفة أن هذه وصية» والحدث 
عندنا الموتء وإن لم يقل: حدث الموتء وكذا لو قال: لفلان ألف درهم 
من مالي أو من نصف مالي أو من ربع مالي» فهو باطل» قال ذلك في صحته 
أو مرضه إلا أن يكون ذلك عند ذكر الوصية فيكون وصية)”". اه. وفي رد 
المحتار بعد سابقة كلام ما نصه: «وعلى هذا إذا قال: له ألف درهم من مالي» 
فهو وصية استحسانا إذا كان في ذكر الوصية)”". انتهى معزيًا للنهاية. ولا كلام 
في أن الهبة في مرض الموت من غير قبض حال حياة الواهب غيرٌ صحيحة كهبة 
السيد لآم ولده حال حياته. 

[80 ]6 ذى الحجحة سنة ١١/١‏ 

سئل عن محضر من طرف قاضي الجيزة مضمونه: اذعى علي عنبر 
عن نفسه وبطريق وكالته الشرعية عن أخويه شقيقيه البالغين على الشيخ 
حسن المنوني بأن والد المدعي وموكليه خلّف لهم قطعة أرض زراعة أميرية 
محدودة بحدود أربعة» كانت تحت يد الشيخ شعراوي شيخ بناحية الجيزة 
)١(‏ الدر المختار وحاشية ابن عابدين» 5/ 5٠‏ ". 


(؟) فتاوى قاضي خان بهامش الفتاوى الهندية / 5960. 
(*) حاشية ابن عابدين» 4/ 697. 
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على مبلغ معلوم من الدراهم غاروقة ليزرعها ويدفع ما عليها للميري, ثم بعد 
ذلك دفع والد المدعي وموكليه دراهم الغاروقة للشيخ شعراوي فقبضها. ثم 
توفي والدهم من نحو ثلاث سنواتء واستمرٌ الشيخ شعراوي واضعًا يدّه على 
الأطيان المذكورة ني حياة والد المدعي وموكليه ولم يسلم الأطيان لوالدهم, 
وامتنع من ذلك وهو شيخ بالناحية» ثم سلم الطين للمدعى عليه من مدة سنة 
فزرعه. وني العام الماضي زرع المدّعى عليه بعض الأرض وبقي منها جانب 
بدون زراعة» فزرعها المدعي وموكلاه قمحًاء ولما نضج أخذه المذعى عليه 
تعديًا ووضع يدّه على الأرض إلى تاريخه. ويطالبه برفع يده عنها وتسليمها له 
ولموكليه بالوجه الشرعي؛ وثبت وضع اليد عليها من المدَّعى عليه. 

وسئل منه عن هذه الدعوىء فأجاب بوضع يده على تلك الأرض بطريق 
الإسقاط من الشيخ شعراوي المذكور نظير مبلغ معلوم, وأنه والمسقط واضعان 
أيديهما عليها مدةٌ تزيد على ثلاثين سنة يتصرفان فيها مع مشاهدة والد المدعي 
من غير منازعة» وأنكر كونها كانت في استحقاق أصول المدعى وموكليه. فما 


الحكم؟ 























أجاب 

إذا تحقق ترك والد المدعى وأخويه تلك الأرض باختياره مدة سنين 
على الولاء» يمسقط حقه منهاء ولا يكون لأولاده رفع يد واضع اليد عنها؛ ففي 
الفتاوى الخيرية جوابًا عن: «مزارع في أرض سلطانية رحل عن الآأرض وتركها 
اختيارّاء فنزل بالقرية غيرّه وغرس فيها بإذن من له الإذن» وأطعم الغرس ورجع 
الفلاح ويريد أن يرفع يد الغارس عنها ويأخذ غرسه. هل له ذلك أم لا؟» ما 
نصه: «ليس له ذلك. بل لو كان له فيها كردار"'' وتركها بالاختيار سقط حقه. 
)١(‏ وجد في حاشية الأصل ما نصه: «قوله «كردار» في القاموس: الكردار بالكسر: مثل البناء والأشجار» 


والكبس إذا كبسه من تراب» نقله من مكان كان يملكه؛ ومنه قول الفقهاء: يجوز بيع الكردار» ولا شفعة 
فيه. اه». القاموس المحيط ص 559. 
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فكيف إذا تركها وليس له فيها كردار والمزارع إنما حقه في الانتفاع بها ما دام 
يتعهدها بالزرع والانتفاع» ومتى تركها سقط حقه. فجاز لكل مزارع أن يزرع 
بالحصة حيث أذن له بالصريح أو الدلالة» وفيها ضمن جواب أن المزارع إذا 
أهمل الأرض ووضع غيره يدّه عليهاء ليس له الاسترداد» وتبقى في يد من هي 
في يده» وليس لمن كانت في مزارعته أن يزعجه عنها ويرفع يده ويستولي عليها؛ 
إذ ليس له فيها ملك ولا شبهة ملك ولا حق الاستبقاء والاستقرار)”". اه. 

وأما إذالم يحصل منهم ولا من أبيهم ترك اختياريء وكان لهم عذر 
شرعي في ترك الدعوى تلك المدة كغيبة أو كون المدعى عليه ذا شوكة يخاف 
المدعي منه إلحاق الضرر به» لا يسقط حقهم» وتسمع دعواهم؛ فقد صرّح في 
الخيرية نقلا عن الحاوي الزاهدي بما نصه: «(حيث كان الترك بغير اختيار لا 
تسقط قدميتهم» ولهم رفع أيدي الواضعين أيديهم عليها حيث كان الترك بغير 
اختيار»””"» وقد صرّحوا بأن الدعوى لا تسمع بعد مضي خمس عشرة سنة إلا 
في الإرث والوقف ووجود عذر شرعيء وصرّحوا أن من الأعذار كون المذعى 
عليه واليًا جائرًا يخاف منه'". 

واللّه تعالى أعلم 

١١1/7 صفر سنة‎ 78]1١80*[ 

سئل عن صورة دعوى مضمونها: في وكيل عن شخصين وعمتهماء ادّعى 
على وكيل عم للشخصين بآن والد أبي الموكلين كان في سنة ١77/7‏ سافر إلى 
الأقطار الشامية» وأقام بهاء وكان سنه إذ ذاك خمسًا وستين سنة» وترك أولاده 
الثلاثة وهم عبد الله الصناديلي موكل المذعى عليه وإبراهيم الصناديلي والد 
(1) الفتاوى الخيرية 7/ 4133 /1517. 


() حاشية ابن عابدين» 7/ 485» تنقيح الفتاوى الحامدية» ؟/ .٠‏ 
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كل من موكلي المدعي والحرمة ستيتة الموكلة المذكورة وزوجته صالحة. 
كان ودلك عن توي مكانا يخاي السررة نكر ود وا ا 
المكان المذكور, ومكانا بمصر لم تذكر حدوده. وجاموسة وبقرتين وحمارًا 
ونورجًا ومحرانًا وقطعتي أرض طين زراعة عبرتهما كذا بحوضين ذكرت 
حل كقها وحانت عتاذل ايدرف تزه ترشيت دوخ عالق افا 
ماذكر لكون أولادها قاصرين إلى أن بلغواء وبعد بلوغهم صار ولداه إبراهيم 
وعبد الله يزرعان تلك الأرض من غير تمييز عمل لكل منهما. 

وفي تلك المدة جددا أطيانًا أخرى ومواشي واستمرًا يزرعان ما ذكر 
ويستعملان المواشي المذكورة:» وصارا واضعين أيديهما على متروكات 
والدهما وما جدداه من الأراضي والمواشي ويكتسبان من عمل الزراعة من 
غير تمييز عمل وهمافي معيشة واحدة, إلى أن توفي إبراهيم المذكور في سنة 
عن ولدين: عبد الله وخليل موكلي المدعيء وزوجته عفا الله ووالدته 
صالحة المذكورة, وكان ما جدده كل من إبراهيم وعبد الله سوية خمسة أفدنة 
لم تداك جحدودها وجائك غلول يتتهول القدر. وبعد ذلك وضع كل من موكلي 
المدعي وموكل المدّعى عليه أيديهم على تلك الأرض وصاروا يستغلونها من 
حين وفاة |براظنع وهم ف معيقية واخدة سن غير تيز عمل كل عن الآخر إلى 
تاريخه. وأن موكل المدّعى عليه وعبد الله وخليلا موكلي المدعي جددوا أطيانًا 
قدرها سنة أفدنة ونصف بيت حدودهاء ووضعوا أيديهم على ذلك مدةً تزيد 
على خمس عشرة سنة؛ وأن كلا من موكل المدّعى عليه وولدي أخيه موكلي 
المدعي توجهوا إلى مصر سنة ١7/4‏ وأرادوا بيع المكان الكائن بها المذكور 
أعلاه. 

فسئل عبد الله المذكور عن والده المالك للمنزل المذكور, فأجاب بأنه 
مات من مدة طويلة قبل موت أخيه إبراهيم المذكور, فساغ لهم جميعا بَبِعٌ 




































































كتاب المحاضر والسجلات 0 
3 
المكان المذكور بثمن معلوم وخرج لهم حجة أيلولة بوفاة علي الصناديلي. 
وصار كل من موكل المدّعى عليه وموكلي المدعي عبد الله وخليل يزرعون 
الأراضي المذكورة جميعها سوية من غير تمييز حتى صار تحت أيديهم الآن 
خمسة عشر فدانًا ونصف وجانب قمح قدره اثنان وثلاثون إردبًا ومواش ذكر 
عددها فقط وآلات زراعة ذكر عددها كذلك وأربعة أرادب ذرة وجانب تقدية 
تحت يد موكل المدّعى عليه قدره كذا اشترى بها عبدًا وألحقه بالجهادية عوضًا 
عن ولده. واستخلص دَينَا كان في ذمة رجل يدعى كذا قدره كذاء واشترى مكانًا 
بالجيزة وأدخله بالمنزل المتروك عن أبيه المذكورء وكتب حجته باسمه ودفع 
ثمنه من مال الروكية» وأن موكل المدّعى عليه أخرج ولدي أخيه من المكان 
المذكور ووضع يده على ذلك جميعه بمفرده ويعارض موكلي المدعي فيما 
يخصهما من ذلك بغير وجه شرعيء ويطالب المدعي المذعى عليه برفع يد 
موكله عما يخص موكليه المذكورين من ذلك جميعه. 
وسئل من المدّعى عليه بعد ثبوت وضع يد موكله على ما ذكر بالوجه 
الشرعيء فأجاب بوضع يد موكله على ذلك وبأن والده توجّه في السنة المذكورة 
وكان سنه إذ ذاك خمسا وعشرين سنة. وأن والدته صالحة زوجة أبيه المذكورة 
توفيت سنة ١777‏ بعد وفاة ولدها إبراهيم عن ولديها: عبد الله وستيتة» وأنه لما 
توجه إلى مصر لبيع المكان المذكور وأخبر القاضي بأنه ملك لوالده المذكور 
وح موجه على تكد لقيناز انع الناكي من اكات بيع لم أوجداق 
سنة 1١58‏ إلى مصر وادّعى أن والده توفي وباعه هو وأخته بمبلغ كذا وسلم 
الثمن لولد أخيه أحد الموكلين» وأن المخلف عن والده الأرض المذكورة أولا 
والمكان والطاحونة من غير زيادة. 


وأن أخاه إبراهيم توني عن زوجته عفا الله وولديه منها: عبد الله وخليل 
الموكلين المذكورين وكانا قاصرَّيْن وأقاما مع عمهما بمنزله لكونه تزوج 
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والدتهما عفا الله المذكورة ويأكلان ويشربان بمنزله ويزرعان القطعني الأرض 
المذكورتين أعلاه» وكل ما نتج من محصول زراعتهما يأكلانه» وأن المواشي 
المذكورة ملك موكل المدَّعى عليه وزوجته عفا الله. وأن باقي الأطيان هي ني 
تصرف واختصاص موكل المدّعى عليه. وأن لموكلي المدعي صناعةً يكتسبان 
ويصرفان على أنفسهما منهاء وأنهما في سنة كذا أذنا موكل المدّعى عليه أن 
يزوجهما وكل ما صرفه ني ذلك يكون ديئًا بذمتهماء وأنه صرف في ذلك مبلغ 
كذاء وأن الحرمة صالحة والدة موكل المذعى عليه المذكورة قبل وفاتها بثلاثة 
أيام أحضرت ابنتها ستيتة الموكلة المذكورة وسلمتها مصاعًا ونحاسًا بين 
مقداره وزنته وبعض شيء لم يبين» ونقدية عبرتها كذاء وباق ذلك لوالدتهما 
تحت يدها إلى تاريخه. وأنكر ما عدا ذلكء. وأنه يطالب المذعى عليه الوكيل 
المذكور بإحضار الأشياء المرقومة وبيعها ليأخذ ما يخص موكله منهاء فلم 
يصدقه المدعي الوكيل على ذلك. فما الحكم؟ 
أجاب 

إذا تحقق بالوجه الشرعي موت علي الصناديلي والد موكل المدّعى عليه 
بعد دعوى صحيحة قبل موت ابنه إبراهيم والد موكلي المدعيء فما يتحقق 
بالوجه الشرعي أنه مخلف عنه مما يورث عنه شرعا يُقسم بين ورثته؛ فيكون 
لزوجته صالحة المذكورة فيه الثمن لو علمت حياتها بعده؛ ولأولاده الثلاثة 
الباقي يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين» وما أصاب الزوجة يكون لولدها 
عبد الله موكل المدَّعى عليه وأخته شقيقته» ولاشيء لولدي ابنها إبراهيم الميت 
قبلهاء وما أصاب إبراهيم يكون لورثته بالفريضة. وإن لم يتحقق موته يوقف 
ماتركه إلى أن يثبت موته ببينة» أو يحكم بموته إذا ماتت أقرانه في بلده على 
المذهب”"» فتقسم تركته بين من يرثه وقت الحكم بموته» ويشترط في دعوى 























.79/ /5 الدر المختار وحاشية ابن عابدين»‎ )١( 
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العقار التحديدء وفي دعوى المنقول إحضاره أو بيان قيمته إن تعذر إحضار 
العين بأن كان في نقلها مؤنة وإن قلت وتعسرت الإشارة إليه ولو بالتوجه إليه 
وكان قيميّاء أو جنسه ونوعه وصفته وقدره إن كان مثليّاه وما تصح فيه الدعوى 
يكلف المدعي إثباتها فيما أنكره خصمه. وما لا فلا. 

والمستفاد من عبارات علمائنا أن من ترك أرض الزراعة الأميرية اختيارًا 
وأهملها مدة سنين ووضع غيرٌه يدَّه عليها ومكّنه الحاكم منها سقط حقٌ التارك 
لها وثبت ثبت الحقٌ للآخر”" وأن من مات عن أرض أميرية وله أولاد ذكور فهم 
عق عرامع غير ا فهاايقية بالوجة الترعى أل الموكلي الملاعن حنا فيه 
من تلك الأراضي وغيرها بعد دعوى صحيحة» يكون لهما الاستيلاءٌ عليه 
حيث لا مانع. 

واللّه تعالى أعلم 

١71/7 جمادى الثانية سنة‎ "]٠١805[ 

سئل بإفادة مؤرخة بيوم الخميس غاية جمادى الأولى سنة ”/ من 
محافظة مصر مضمونها: قد وردإلى ديوان المحافظة إفادة من سعادة كاتب 
ديوان خديوي رقيم 1" جا سنة ١‏ ومعها إعلامان شرعيان وتصديقان من 
علماء مجلس السودان بخصوص تداعي ورثة محمد بن جاد المولى من حلة 
ياسين على صغيرون بقتله» وتداعي ورثة ضونة جبارة على محمود الضو بقتله. 
وشهد ني شأن الأول أربعة أشخاص بالقتل» وفي شأن الثاني ثلاثة أشخاص 
أحدهم بالقتل» والثاني بإقرار القاتل بالقتل» والثالث بما يفيد معاينة القتل برؤية 
الآلة والمصارعة وقيام القاتل وطرح المقتول مصابًا في نحره بالسكين. وحكم 


.١ 517/4155 /” الفتاوى الخيرية‎ )١( 
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قاضى كردفان بوجوب القسامة والدية في كل منهما على أهالى المحلتين» ودرء 
العد ع القانايتو »عن الأول كرن التسهوة ين المبدلة المقضول نها القي:: 
وعن الثاني بآن أحد الشهود شهد بالمعاينة والثاني بإقرار والثالث بكونه من أهل 
المحلة» وأنه رؤي ما يوجب الاشتباه في هذا الحكم لصدور الدعوى ني كل من 
القضيتين على معين. 

فهل والحال هذه تجب القسامة والدية؟ وهل دفع قبول تلك الشهادات 
بماذكر هو الحكم الشرعي؟ والمطلوب من بعد رؤية الإعلامين والجوابين 
المذكورين بالمجلس العلمي بالمحافظة إعطاء الجواب اللازم من حضرتكم 
عما اشتمل عليه ما ذكر» مع التصريح: هل الحكم الشرعي في هاتين الحادثتين 
وأمثالهما والحال هذه وجوب الدية والقسامة مع صدور الدعوى على أشخاص 
معينة» أم لاايجب؟ إلى آخر ما توضح من مطالعتها مع مطالعة الأوراق الأربعة 
المذكورة تعلم الكيفية» فنؤمل من حضراتكم إعطاء الجواب المطلوب عن 
ذلك لأجل إرساله إلى المعية الخديوية كالمرغوب. 

أجاب عن هاتين القضيتين 

أن شهادة الشهود فيهما على الوجه المعين بإعلاميهما غير مثبتة لقتل 
القتيلين المذكورين على المدَّعى عليهماء وحيث وجد القتيلان في المحلتين 
المذكورتين وبهما أثر القتل» ولم يُعلم قاتلهما بأن لم يثبت القتل ببينة أو إقرار 
كما في القهستاني”"» وقد ادّعى ولي كل منهما على معين من أهل المحلة التي 
وجد فيها القتيل بالقتل العمد فالحكم في ذلك أن يحلف خمسون رجلا من 
أهل كل محلة يختارهم الولي: بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلاء بأن يحلف كل 
واحد منهم: بالله ما قتلته ولا علمت له قاتلاء وإن لم يتم العدد كرر الحلف 
عليهم ليتم خمسين يمينّاء وإن كان أهل المحلة فيهم الفاسق والصالحء فالخيار 


.1/ ٠ص جامع الرموز شرح مختصر الوقاية المسمى بالنقاية»‎ )١( 




































































كتاب المحاضر والسجلات 
ممم 
في استحلافهم إلى الورثة يختارون أهل الصلاح إن أحبوا حتى يستحلفوهم. 
فإن كان أهل الصلاح لا يُتَمُون خمسين وأرادوا أن يردوا عليهم الأيمان» فليس 
لهم ذلك» ولهم أن يتخيروا من الباقين تمام الخمسين رجلاهء ثم يُقضى بالدية 
على أهل المحلة. 

١71/7 رجب سنة‎ ١]١806[ 

سئل من طرف ديوان محافظة مصر عن حكم دعوى واردة من ثغر رشيد. 
وهذه صورتها: ادّعى جماعة من نظار مساجد على ناظر وقف بأنه واضع يده 
على جميع الغيط الكائن بحري ثغر رشيد المعروف بالشرقي الذي كان أصله 
ست قطع متلاصقة» وصارت الآن غيطا واحدّاء المحدود بحدود أربعة: الحد 
القبلي ينتهي بعضه قديمًا من الجهة الشرقية لما هو معروف بالمرحوم أحمد 
جربجي المشاق الجاري الآن في تصرف ورثة كل من المرحوم الحاج أحمد 
والمرحوم محمد المعروف كل منهما بابن أبي جرق وبالخنجاوي, والآن 
جارية في استحقاق المذعى عليه ومن يشركه. وتمامه من الجهة الغربية لما 
هو معروف بالحاج حسين سلام قديمّاء والآن لما بيد ورثة المرحوم الحاج 
علي كجك الغيطاني» والحد البحري ينتهي إلى الهوري الفاصل بين ذلك وبين 
الأرض المعروفة بالقسيسء والحد الشرقي ينتهي بعضه إلى الهوري المعروف 
بالمشاق الفاصل بين ذلك وبين أراضى الأرز المعروفة بالقابودان» وبعضه إلى 
أرض الساقية المعروفة بأحمد جوربجي المشاق. وتمامه إلى الهوري الفاصل 
الحصار التى منها التوصل والاستطراق إلى الغيط المذكورة. وتمامه من الجهة 
البحرية إلى غيط بيدران المشتمل الغيط المذكور على أخشاب نخيل بلح 
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عتيقة ومستجدة الغراس مثمرة وغير مثمرة من غير وجه شرعى لانقضاء أمد 
التآج الذي صدر ف الفيط المذكور من الحاجة آمنة ينث خليل جل السهير 
بشسريف جربجي المرزوقة لوالدها المرقوم من زوجته الشريفة منة بنت السيد 
محمد وحيش ابن السيد عمر وحيش الواقف الأصلي لذلك على ذريته» ثم من 
بعدهم على مساجد أربعة بموجب كتاب وقفه ني ذلك المؤرخ باليوم الثامن 
من شهر ربيع الأول سنة إحدى عشرة ومائة وألف لانحصار النظر والاستحقاق 
فيها لكل من المكرم الحاج حسين وشقيقيه الحاج حسن والمكرم الحاج عبد 
الله المدعو عبيدة أولاد المرحوم الحاج علي نور لمدة تسعين سنة تمضي من 
خمسة وعشرين من شهر ربيع الثانٍ سنة خمس وسبعين ومائة وألف بموجب 
حجة الإجارة الشرعية المؤرخة في التاريخ المذكورء ويكلفونه رفع يده عنه 
لأيلولته إلى المساجد الأربعة بمقتضى شرط الواقف وانقراض الذرية. 
ويسألون جوابه عن ذلك. 

وسئل المدّعى عليه فأجاب بأن الغيط المذكور جار ني وقف الأنبابي 

عليه وعلى , هيه السعطين وابرومو ييه وثة بابعيلة على [شاكن كثيره 
من جملتها المكان المدّعى به فقرئت في المجلس. ودلّ مضموثُها على أن 
الغيط المذكور المحدود بالحدود الأربعة كان جاريًا في تآجر الحاج حسين نور 
وشقيقيه المذكورين أعلاه من المؤجرة المذكورة أعلاه المدة المذكورة. وأن 
الشيخ عليًا الأنبابي استأجر ذلك منهم باقي المدة ووقف المنفعة على الحاج 
حسين نور وشقيقيه المذكورين وعلى ذريتهم ونسلهم لمدة ثلاث وثمانين سنة 
تمضي من تاريخ الوقف المؤرخ بغرة شهر جمادى الأولى سنة اثنتين وثمانين 
ومائة وألف. وكشف من السجل المصان يدل مضمونه على ذلك» وصدق 
الناظر المذكور على ما في الوقفية المذكورة. 















































كتاب المحاضر والسجلات 0 
وم 
وسثل المدعى عليه المذكور عن حجج أخرى غير الوقفية متأخرة عن 
تاريخ الوقف المذكور تفيد خلوًا أو استبدالا ني الغيط المذكور, فأجاب بأنه 
لم يكن عنده سوى الوقفية المذكورة, وزاد في جوابه أن سند الإجارة الصادرة 
من الحاجة آمنة إلى الحاج حسين نور وشقيقيه المذكورين أعلاه مذكورٌ فيه أن 
المؤجرة صرّحت بعد عقد الإجارة بقولها: لينتفع بذلك المستأجرون بالأجرة 
والإجارة والزرع والزراعة والغلة والاستغلال» وغرس النخيل والأشجار وحفر 
الهواري والآبار ومهما أحبوا واختاروا من سائر وجوه الانتفاعات الشرعية 
ليكون ما يغرسونه ويجددونه بذلك ملكا شرعيا لهم بالطريق الشرعيء وأن 
ذلك مسطر بالسجل المصان في عين سند الإجارة الموضح تاريخه أعلاه 
ووقف الأمرني ذلك على الكشف. ثم صار الكشف على الست قطع المدّعى 
بهاء فميزها أهل الخبرة وشهدوا جميعًا بآن قيمة أجرة مثل الأرض المذكورة 
في كل سنة ثمانمائة وخمسة وسبعون قرشا سليمة لمستحق الأرض المذكورة 
وهى المساجد الأربعة. 
وسئلوا عن الشهادة في الغراس من جهة المستأجرين وورثتهم. فقالوا: 
لمترَ أحدّاغرس في الأرض المذكورة: بل والنخل الموجود فيها الآن حادث, 
والقديم لا يبقى إلى تلك المدة. 
ثم بعد ذلك ادّعى ناظر الوقف المدّعى عليه المذكور على نظار 
المساجد الأربعة المدعين المذكورين بأن أخشاب النخيل المتنوعة الأصناف 
النابتة في أرض الغيط المدّعى به المذكور المثمرة وغير المثمرة من غراس جده 
المستأجر المأذون بالغراس هو وشقيقاه المذكوران أعلاه المأذونان بالغراس 
من المؤجرة المذكورة أعلاه وهي الناظرة والمستحقة للأرض المذكورة: وأن 
ماغرسوه يكون لهم ما عدا نحو خمسين نخلة عتيقة. 
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الغراس الموجود الآن تابع للأرض وأنه من إنشاء وحيش الواقف الأصلي. 
وكلف إثبات دعواه» فأحضر رجلين شهد أحدهما أنه كان مارًّا مع والده ورأى 
المكرم الحاج حسيئًا نورًا وشقيقيه المذكورين يغرسون نخيلا بالجهة البحرية 
ويرمون رملاء وآنها كانت أرضًا براحًاء وأن الجهة القبلية كان بها نخيل عتيق 
ومستجد. وشهد الآخر بأنه عاين الحاج حسيئًا المستأجر المذكور وشقيقيه 
يغرسون غالب النخيل الموجود الآن من سماني وشقع وبربارة وغير ذلك. فما 
حكم الله في هذه الدعوى؟ 
أجاب 

لا تمع ادغو ي/الوقفا لاهن ناظر شرعي» ولم سين هذه الدعوق 
الصادرة من نظار المساجد الأربعة أُ: نهم آل لهم نظر ذلك الوقف المدّعى به. 
ولا أن الحاكم أقامهم نظارًا عليه لتسمع الدعوى منهم, فلينظر ما هو الواقع, 
وعلى كل فلا استحقاق للناظر الواضع يده على هذا الغيط الموقوف باقي منفعة 
تآجره لمدة ثلاث وثمانين سنة مضت من قبل على الأنبابى على المستأجرين 
الثلاثة المذكورين وذريتهم الذين من جملتهم الناظر المدّعى عليه والحال 
هذه فإذا كان الأمر كذلك ترفع يدّه عن هذا الغيط» ويسلم لمن يستحقه الآن 
بعد تحقق مستحقه بطريق شرعيء لكن لم يصرح في هذه الدعوى بأن واضع 
اليد اعترف بآن هذا الغيط كان جاريًا في وقف عمر وحيش على ذريته» ثم من 
بعدهم إلى مساجد أربعة كما ذكر المدعونء ولم يعين أيضًا في دعوى المدعين 
جا كول ل اك الوقات من لبا عد الأريعة بدك وما سيد الكيره 
كر اد عي سي ان لس عدا ر يتف لما وو يارس الاشساراية 
سين تخا على أخرم ذك ب صحيح ا على الرج السطرر 
وبينته التي أقامها على الوجه المبين لا تثبت شيئًا 















































كتاب المحاضر والسجلات كي 
0 
وبالجملة فهذه الدعوى على هذا الوجه مختلة من وجوه غير جارية على 
النمط الشرعيء فاللازم على حكام الشريعة التأمل فيما يلزم شرعَاء وأن يطلبوا 
من المتداعيين بيان ما هو شرط في صحة الدعوى حتى يترتب على ذلك سؤال 
الخصم. فإن اقتضى الحال لبينة تطلب» فإن أقيمت على طبق الدعوى حكم 
بها بعد التعديل» وإلا فلاء وإن اعترف الخصم بما ادّعاه خصمه ألزم باعترافه» 
ومن شرط الدعوى بيان المدّعى به وتعيينه وبيان وجه استحقاق المدعي لما 
بعد رعاشو الحظ الجتدرى لمتطدف نه دعن الجن مروف الى ردن 
وراثته له بيانًا شرعيًا غرس غراسًا فيه وبين ما غرسه وتحقق ذلك بطريق شرعي 
ولم يكن موضوعًا بحق القرار» كلف الوارث قلعّه إن لم يضر بأرض الوقف. 
وإلا يتملكه الناظر لجهة الوقف مستحق القلعء ولا يلزم من مجرد إذن الناظر 
للمستأجر بالغراس في الوقف على أن ما يغرسه يكون ملكا له أن يكون له حق 
القرار بمجرد غرسه بدون شرط الاستبقاء على ما ذكره العلامة أبو السعود في 
حاشيته على مسكين”' حتى تكون من قبيل مسألة الأرض المحتكرة المبنية 
على العرف؛ إذ المتعارف فيها أن يكون البناء والغراس مثلا بإذن على وجه 
القرار: 
واللّه تعالى أعلم 
5]١805[‏ شوال سنة ١١1/7‏ 
سئل في قطعة أرض خراجية معلومة الحدود مشتركة بين اثنين بموجب 
حجة شرعية» أسقط أحدهما عن نفسه وبطريق وكالته عن شريكه الآخر الانتفاع 
بجزءٍ منها معين محدود بحدود أربعة لرجل أجنبي م: منهماء والتزم المسقط له 
بما يخص ذلك الجزء المسقط من الخراج باعتبار ما يخص الفدان منه» وكتب 


.77"8 /7 فتح المعين على منلا مسكين»‎ )١( 





























لي الفتاوى المهدية المجلد السادس عشر 
38> 


بذلك وثيقة معين فيها الحدود التى عينت وقت العقد لذلك بحضرة الشهود 
والحاضرين حين ذاك ثم بعد ذلك كتب بذلك حجة شرعية لأجل خصم 
ذلك الجزء من حجة الشريكين, فذكر فيها من الحدود المعينة بمجلس العقد 
ثلاثة حدود, وذكر الرابع بعنوان غير الذي ذكر في مجلس العقد الأول وبينهما 
تفاوت. فهل العبرة لما عين من الحدود وقت العقد أولاء ولا يضر عدم ذرعها 
وقت الإسقاط لاعتماد المسقط له على تعيين الحدود له؟ 
أجاب 

العبرة لما صدر في الواقع لا لما كتبه الكاتب مخالمًا له» والمنظور إليه في 

المحدود ما أحاطت به الحدود. 
واللّه تعالى أعلم 























]0 محرم سنة ١7117‏ 

سثئل من قاضى الجيزة بما مضمونه: في امرأة وصى على أولادها الذكور 
والآناث: ادّعت على رجل واضع يسده على أرض زراعة أميرية بيت قدرها 
وحدودهاء بأن زوجها أبا الأولاد المذكورين وغيرهم يستحق منفعة نصف 
تلك الأرض بطريق الإسقاط من المدعى عليه المذكور في نظير مبلغ عيّنته 
وأنه حين أسقط منفعة ذلك لزوجها كانت الأرض مزروعة من قبل المسقط 
المذكور. فدفع زوجها للمسقط مال تلك الأرض وأقبضه أيضًا تكاليف تلك 
الزراعة وتقاويها وغير ذلك مبلعًا لاتعرف قدره. ووضع المتوفى المذكور يدّه 
على ذلك مدةً» وبعد ذلك في سنة الإسقاط سافر إلى جهة وترك تلك الأرض 
تحت يد المدّعى عليه. فلما طاب الزرع حصده واستولى عليه المدّعى عليه 
ثم مات زوج المدعية عن ورثته المذكورين» وتطالب المدعية المذعى عليه 
برفع يده عما يخصها وأولادها المذكورين من الحصة ومحصول الحصة 















































كتاب المحاضر والسجلات 0 
أن 
المذكور الذي استولى عليه المدّعى عليه المذكور لتحوزه لها ولأولادها 
بالوجه الشرعي. 
سئل من المدّعى عليه بعد ثبوت وضع يده على تلك الأرضء فأجاب 
بأنه يستحق منفعة الأرض جميعها التى من جملتها ما ادعته المدعية المذكورة 
بطريق الإسقاط من رجل آخرء وأنه توجّه سابقًا إلى بلدة أخرى وأقام فيهاء وبعد 
مدة بلغه أن أخاه رجلا يدعى منصورًا باع الحصة المدّعى بها من الأرض لزوج 
المدعية بمبلغ معلوم بدون إذن أخيه المعى عليه المستحق لها وإجازته» فحين 
بلغه ذلك أرسل أخاه رجلا آخر لينظر كيفية بيع أخيه لزوج المرأة المذكورة 
وأنه وكل أخاه المذكور في شراء تلك الحصة من زوج المدعية المذكورة 
للمدعى عليه» وحين اجتمع الوكيل مع زوج المدعية المذكورة أخبره بأنه يريد 
بيع تلك الحصة لمن يرغب فيهاء فاشتراها منه لأخيه المدّعى عليه المذكور 
بمبلغ عيّته بطريق الوكالة عنه وأنكر ما عدا ذلك» فلم تصدقه المدعية على 
ذلك. فماذا يكون الحكم بي ذلك؟ 
أجاب 
ماذكره المدّعى عليه من أنه وكل أخاه في شراء ما ذكر له من مورث 
المدعية إقرارٌ منه باستحقاق المورث لذلك واعتراف منه بإجازة ما فعله أخوه 
المسقط على زعمه. ولم يصرح بردٌ ما فعله الأخ المذكور» وحينئذ فلا مانع 
من تكليفه إثبات الشراء الذي ادَّعاه؛ لأن الشراء في الأطيان الأميرية وإن كان 
لا يصح إلا أن فيه تركًا من البائع باختياره كما في الخيرية”""» وهو مسقط للحق 
فيهاء إلا أن الدعوى بمحصول تلك الأرض وبالأرض أيضًا على هذا الوجه 
غير صحيحة. لا سيما مع جهالة المستحق للأرض ومقدار الاستحقاق. 





























وحصسحري الفتاوى المهدية المجلد السادس عشر 























1١71/7 محرم سنة‎ 171]1١804[ 

سئل من قاضي الجيزة بما مضمونه: اذى منصور وهو الوكيل عن 
والدته حسن بنت المرحوم محمد من أم خنان على محمد أبي إبراهيم من 
أهالي طموه بأن في سنة 5" توفي محمد بن محمد الشناوي عن أخته صالحة 
بنت محمد وتوفيت صالحة عن بنتها حسن الموكلة من غير شريك. والجاري 
في ملك محمد الشناوي قطعة أرض زراعة أميرية فدان واحد محدود بحدود 
أربعة» وسبع وعشرون نخلة بلح أمهات وسيوي وحيانيء وأنه بعد وفاة محمد 
الشناوي» وضعت يدها صالحة المتوفاة على ذلك سنة واحدةً» وتوفيت عن 
ابتتها حسن الموكلة المذكورة» ووضعت يدها حسن على ذلك. وصارت 
تنتفع به مدة ثلاث سنوات» فوضع المدّعى عليه يدّه على ذلك بغير وجه 
شرعيء ويطالبه الوكيل المذكور برفع يده عن ذلك. 

فسئل من المدّعى عليه عن ذلك فأجاب بأنه واضع يده على فدان وحدده 
بحدود بعضها مخالف لحدود دعوى المدعيء. وبعضها موافق لحدود دعوى 
المدعيء وأن الفدان المذكور فدان رزقة وقف لا يعرف واقفه وأنه بعد وفاة 
محمد والد محمد الشناوي وضع يده على الفدان المرقوم وصار يزرعه من 
نحو سبع وعشرين سنة» وما يتحصل من ريع النخيل يعطيه لأولاد محمد الأب 
وهم يصرفونه على ضريح الواقف للأرض المذكورة, وأنكر ما عدا ذلك. فما 
الحكم؟ 

أجاب 

مما يتوقّف عليه صكّة الدعوى ذكر نسب الميت والغائب إلى الجد أو 
ما يميزه عن غيره؛ وكذا بيان حدود تلك الأرض وبلدتها وحوضها بيانًا شرعيّاء 
وبيان مقدار كل نوع من تلك النخيل؛ وذكر تمكين الحاكم للأخت بعد موت 
الأخ المستحقء وكذا في حق بنتهاء ويشترط في عدم سقوط حقٌّ البنت من تلك 















































كتاب المحاضر والسجلات م 
١‏ 
الأرض -على فرض كون الحق لها- عدم تركها للأرض الخالية من النخيل 
ثلاث سنين باختيارهاء فإذا صحّح المدعي دعواه وأنكر الخصم ما اذَّعاه 
وتحقق وضع يد المدّعى عليه على ما اذَّعاه المدعي, كُلّف المدعي إثباتَ 
استحقاق موكلته لذلك على حسب الدعوى. وإلا فلا. 
واللّه تعالى أعلم 

١7177 ربيع الأول سنة‎ ١]1١80[ 

سئل من قاضي الجيزة بما مضمونه: ادّعت المرأة نفيسة بنت المرحوم 
عوض على المكرم أحمد أفندي ابن المرحوم إسماعيل القائم عن نفسه 
وبطريق وكالته الشرعية عن إخوته الأشقاء الأربعة الثابت توكيله عنهم 
الوكالة المطلقة المفوضة العامة في شأن ذلك بأن والد المدعية كان جاريًا في 
أثره وتصرفه أرض زراعة أميرية قدرها أربعة أفدنة إلا ثمن فدان بناحية الجيزة 
محدود ذلك بحدود أربعة» وأن والد المدعية المذكورة حال حياته تشارك مع 
والد المدّعى عليه حال حياته من مدة قدرها ثماني عشرة سنة في زراعة الأرض 
المذكورة» وكان إسماعيل والد المدّعى عليه يزرعها ويدفع ما عليهاء وما 
بقي بعد ذلك من محصولها يكون له فيه الثلشان والثلث الباقي لوالد المدعية 
المذكورة» وكان يعطى والد المدعية المذكورة الثلث من باقى محصول زراعة 
الأرقن المذكورة واستعير ها ذلك :مد لا مخرك قنارها. ْ 

وبعد ذلك توني والد المدعية المذكورة عن ابنته المذكورة من غير 
شريك؛ وصار والد المدّعى عليه يزرع الأرض ويعطي للمدعية الثلث من 
باقي محصول الزراعة بعد إخراج المصاريف, واستمر على ذلك مدة لا تعرف 
قدرهاء ثم مات إسماعيل المذكور عن أولاده الخمسة» فوضع أولاده أيديهم 
على تلك الأرضء وصاروا يزرعونها ويدفعون ما عليهاء ويعطون للمدعية 





























وحصحري الفتاوى المهدية المجلد السادس عشر 
1:3 


النلث من محصول ذلك. واستمروا على ذلك إلى غاية السنة الماضية» وأن 
المدعية تطالب المدّعى عليه برفع يده هو وموكليه عن الأرض المذكورة 

وسئل المدّعى عليه عن ذلك, فأجاب بأنه هو وموكليه واضعون أيديهم 
على الأرض المذكورة لكون أبيهم كان واضعًا يده عليها وهم واضعون أيديهم 
عليها بعد موته» وأنكر ماعدا ذلك, ثم حضر أحد الموكلين وذكر أن الأرض 
المذكورة كانت فى تصرف والد المدعية» وأن والده شارك والدها المذكور 
حال حياته وأنه تركها لوالده» وصار ينتفع بها من حين ذاك إلى حين وفاته. 
وبعد وفاته وضع أولادُه المذكورون أيديّهم على الأرض المذكورة. وأنكر ما 
عدا ذلك» فلم تصدقه المدعية على ذلك. فما الحكم؟ 

أجاب 

الأراضي السلطانية إذا مات مزارعها المستحق لمنفعتهاء إن كان له ولد 
ذكر فهي له بطريق الأحقية بلا مقابل» وإن لم يكن له ابن بل كان له بنت.ء فإنما 
يثبت لها الحق إذا وجهت الأرض لها ممن له ولاية ذلكء فإذا لم يوجد توجيه 
للبنت المذكورة في هذه الحادثة ولا تمكين من الحاكم لها من تلك الأرضء لا 
يكون لها ولاية عليهاء ولا تسمع دعواها المذكورة على واضع اليد على تلك 

١717 جمادى الأولى سنة‎ *]١8١[ 
وعلي وخليل أولاد المرحوم عمر ناصف ابن المرحوم بدوي ناصف من أهالي‎ 
سرس على الحاج مصطفى ابن المرحوم طه ناصف من الناحية المذكورة أن‎ 
جد المدعين المذكورين هو المرحوم بدوي ناصف المذكور كان له جانب‎ 




































































كتاب المحاضر والسجلات كك 
5 
طين قدره خمسة عشر قيراطًا ونصف وربع قيراط بأرض سرس المذكورة 
بحوض القناطر محدودة بحدود أربعة: الحد القبلي إلى ما بيد الحاج عثمان 
الجنديء والحد البحري إلى ما بيد الحاج عبد الله أبي تبة» والحد الشرقي بعضه 
إلى ما بيد المدّعى عليه وباقيه إلى الطريق؛ والحد الغربي إلى مسقة شاديء وأن 
جد المدعين المذكورين توني إلى رحمة الله من مدة خمس سنين تقدمت على 
تاريخه عن أولاد ابنه المرحوم عمر ناصف المذكور هم المدعون المذكورون, 
وأن جدهم المذكور حال حياته من مدة ثلاثين سنة رهن الطين المذكور تحت 
يد الحاج عبد الله أبي تبة وأحمد فرغل من الناحية المذكورة في نظير مبلغ مائة 
ريال وستة ريالات معاملة قبضها منهما حين ذاك؛ وأن أحمد فرغل المذكور 
رهن الطين الذي كان تحت يده لصفية بنت أحمد الكويدي من مدة عشرين 
سنة. وأن صفية والحاج عبد الله أبااتبة المذكورَيُن رهنا الطين المذكور للمدعى 
عليه من مدة ثمان سنين» وصار يزرعه ويدفع ماله للميري إلى الآن» وأن جدهم 
المذكور حال حياته لم يحصل منه منازعة ولا معارضة للمرتهنين المذكورين 
من قبل الطين المذكور إلى وفاته بسبب عجزه عن دفع مبلغ الغاروقة المذكور 
ويريد المدعون المذكورون رَفْعَ يد المدّعى عليه عن الطين المذكور ليحوزوه 
لأنفسهم بالوجه الشرعي, هذه دعوى المدعين المذكورين. 
سئل المدّعى عليه عن ذلك, فأجاب بأن الطين المذكور آل له بالتلقى 
مرو ال ركان عم يذ احسها من هد اناعد محف أن ال فى لا 
غاجاع الماحة ررلما عضر من لاض متي بيد متخلضة سورع 
بده عليه إلى الآن» ولم يكن للمدعين المذكورين فيه حق. فما الحكم؟ 
أجاب 
دعوى المدعين المذكورين والحال ماذكر غيرٌ صحيحة شرعا. 
واللّه تعالى أعلم 





























وحصسحري الفتاوى المهدية المجلد السادس عشر 























[3 2 جمادى الثانية سنة ١71/7‏ 

سئل من قاضي أفندي الجيزة بما مضمونه: ني رجل ادّعى على جماعة بأن 
له تحت أيديهم ثمانية أصول نخيل بطريق التعديء وأنه كان واضعًا يدّه على 
النخيل المذكورة وأبوه من قبله مدة من السنينء وأنه ورث النخيل المذكورة 
عن والده. ولما سكل من المدّعى عليهم أجابوا بالاعتراف بوضع يده ويد أبيه 
قبله وإنما وضعوا أيديهم الآن على النخيل المذكورة بسبب كون النخيل ملكا 
لهم عن مورثهم» وكان وضع يد المدعي على النخيل وأبيه قبله بطريق التعدي. 
فلم يصدقهم المدعي على دعواهم الملك والتعدي. فماذا يكون الحكم؟ 

أجاب 

حيث اعترف واضعو اليد الآن بأن المدّعى به كان بيد المدعي وأبيه من 
قبله إلى أن مات وادّعوا الملك فيه لهم بالإرث عن مورثهم, كانوا خارجين 
والمدعي ذا يد؛ إذ لا عبرة باليد الحادثة» والمدعي غير مقر بسبق يدهم أو يد 
مورثهم على ذلك ولا بملكهم, وحينئذ يكلفون إثبات دعواهم التي أنكرها 
المدعيء فإذا أثبتوها بطريق شرعي بعد تصحيحها يُقضى لهم و لباقي الورثة 
بماني أيديهم» قال في نور العين من أواخر الفصل الثامن ما نصه بعد أن رمز 
افش) :2270‏ أخذ عينًا من يد آخرء فقال: إني أخذت من يده لأنه ملكي» وبرهن 
على ذلكء يقبل؛ لأنه وإن كان ذا يد بحكم الحالء لكنه لما أقر بقبضه منه 
فقد أقر أن ذا اليد في الحقيقة هو الخارج؛ ولو أقر المدّعى عليه أني أخذته 
من المدعي لأنه كان ملكي, فلو كذبه المدعي في الأخذ منه لا يؤمر بالتسليم 
إلى المدعي؛ لأنه رد إقراره» ويبرهن على ذي اليدء ولو صدقه يؤمر بالتسليم 
ويصير المدعي ذا يد» فيحلف أو يبرهن الآخرء وفيه: غصب أرضًا وزرعهاء 
فادّعى رجل أنها لي وغصبها مني؛ فلو برهن على غصبه وإحداث يده يكون 















































كتاب المحاضر والسجلات م 
ه: 


هوذايد والزارع خارجّاء ولو لم يثبت إحداث يده فالزارع ذو اليد» والمدعي 
هو الخارج)"". اه. 
وانئة تمان أعلم 

١717/7 جمادى الثانية سنة‎ ]١81[ 

سكل من قاضي الجيزة بما مضمونه: اذَّعى رجلان على رجل بأن جد 
المدعيين كان يمستحق أرض زراعة أميرية وأربعة وعشرين أصل نخيلء وأنه 
بعد وفاة كل من جد المدعيين وعمهما وضع يدّه والدٌ المدّعى عليه في حياة 
أبيهما عشر سنين» وتركها أبوهما تلك المدة لعدم قدرته على زراعتها ودفع 
خراجها وهو موجود في البلد. ثم مات عنهماء فوضع المدّعى عليه يده على 
ذلك بعد موت أبيه بغير وجه شرعيء ويطالبانه برفع يده عن ذلك. 

فسئل من المدّعى عليه» فأجاب بالاعتراف بوضع يده على ذلك عن 
أبيه بعد وضع يد أبيه مدة من السنين» وأنكر ما عدا ذلك. فما الحكم في هذه 
الدعوى؟ 

أجاب 

لا يجري التوارث ني أرض الزراعة السلطانية التى آلت لبيت المال؛ فلا 
لوي وونةا د تون بسي | لمي فيو جا كط رايم الممفكي لقان 
على رزاعتها ودفع مونها لجهية بيت المال بطريق الأحقية» وقد صرحوا بأن 
المزارع في الآأرض السلطانية أحق بزراعتها ما دام ينتفع مها وينتفع جانب بيت 
المال مع انتفاعه ما لم يكن معطلا لها تعطيلا يضر بيت المال أو خائنًا ”© 
وحيث ترك والد المدعبين المذكورين تلك الأرض مع تصرّف الغير فيها لعدم 
قدرته على زراعتها ودفع ما عليها من الخراج يسقط حقه منهاء ولا يكون لابنيه 


.أ7١ نور العين في إصلاح جامع الفصولين»‎ )١( 
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بعد مضي تلك المدة والحال ماذكر معارضة واضع اليد عليهاء وأما دعواهما 
بحصتهما من النخيل؛ فإذا صححاها وذكرا أن المدّعى عليه واضع يده بغير 
حق وأثبتاها بالبينة العادلة» يُقضى لهما بما يخصهما مما هو تحت يد المذعى 
عليه من النخيل بطريق الإرث حيث لا مانع. 

١171/7 رجب سنة‎ ”١]١8١*[ 
مورثهم كان مقيمًا بجهة مع المذعى عليه» فأخبرهم رجل آخر كان مستخدمًا‎ 
لهبأن مورثهم فرّهاربًا بسبب أن واحدًا ضربه ببارودة» فتوجهوا ليستخبروا‎ 
ففر منه حتى وصل إلى البحر وهو خلفه, فألقى نفسه في البحر فأدركه العسكري‎ 
وضربه على رأسه بالنبوت» فغاص في الماء ولم يرسب». وحضر رجل وقبض‎ 
على العسكريء وأنهم بحثوا عن جثته. وبعد ثمانية أيام طفا على وجه الماء.‎ 
فاحتملوه. وكشف عليه فوجد مضروبًا بنبوت خمس ضربات,. وبعد ذلك‎ 
واروه في رمسه. وأن شيخ الناحية أحضر المدّعى عليه موثقًا وأخبر أنه هو الذي‎ 
ضرب مورثهم على الوجه المسطورء وأنهم يدعون على المدعى عليه بذلك,‎ 
ويطالبونه بما يترتب لهم عليه بسبب ذلك بالوجه الشرعيء فأنكر المدّعى عليه‎ 
دعواهم؛ وطلب من المدعين تصحيحٌ دعواهم, فذكروا أنهم لا يعرفون سوى‎ 
ما ذكروه على الوجه المسطور. فما الحكم؟‎ 

أجاب 

القضرع على هذا الوضعه المسطم ع فعيةة قلي سهان المدعن 

عليه شىء والحال هذه. 























واللّه تعالى أعلم 
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[181 رجب سنة ١7177‏ 

سئل من قاضي الجيزة بما مضمونه: في رجل ادَّعى على جماعة أنه يملك 
جانب نقدية, عَيِّنَ معظمها بالصنف وأنه واضع ذلك بأرض قاعة له من منافع 
داره ووضع فوق ذلك صندوقًا ملكا له بداخله ثياب من ضمنها ثياب حرير 
مملوكة لزوجاته. وفي شهر كذاتَوَّجَّه لجهة. فحضر له ولده وأحد المدعى 
عليهم حيسن كان خادمًا عنده» وأخبراه بأن داره سرقت» فتوجه معهما إليهاء 
وتَقٌّقد الأشياء المذكورة فوجدها مفقودة؛ وأخبره رجال بأن ناظر القسم 
حضر إلى داره وكشف عليهاء فتوجه لناظر القسم ليحقق له ذلك» فاستخبر منه 
ناظر القسم عمن يتهمه بذلك ليحضره. فأخبره بأنه لم يتهم أحدًا بذلك» وتركه 
وعاد إلى بلدته. واستخبر من أتباعه عمن سرق ذلكء فأخبره أحدهم الذي هو 
أحد المدّعى عليهم بأنه هو وفلان وفلان المذّعى عليهم ورجلان من غُرْان 
المشارقة لم يذكر له اسمهما هم الذين سرقوا ما ذكر بإغراء أحد المذعى 
عليهم. صر داك لصحي عليه وو لم سحو والعضر يتيطا اللإتسرة 
وأدخلهم له وأقرٌ لهم بما أخبر به. ثم توجّه لجهة أخرى لإحضار رجل يفتح 
المندل بعد التوافق مع أحد المدّعى عليهم غير المقر أن يمستحضروا الرجل 
الذي يفتح المندل ليخبرهم عن حقيقة ومقدار ما سرق من داره. وفي أثناء 
الرجوع أطلق أحد المدّعى عليهم -وهو فلان- بارودةٌ كانت بيده متعمدًا في 
المدعي المذكور. فخرجت الرصاصة منها وأصابت المدعي ني ساعده الأيسر 
وخرجت من الخلف. ويطالب المدّعى عليهم بإحضار مسروقاته وتسليمها 
له ويطالب المذعى عليه الضرب بالرصاصة بما يترتب له عليه بسبب ذلك؛ 
لأن جرح الرصاصة برئ وشل ذراعه وصار عاجرًا. 

وسئل من المدّعى عليهم؛ فأجاب أحدهم الذي اذَّعى المدعي إقراره أنه 
أشاع بأن دار المدعي سرقت. وذكر أنه بعد الإشاعة بثلاثة أيام أحضره وأخبره 
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بأنه يتهمه بأخذ ذلك وسجنه ثم أخرجه من السجن وضربه بنبوت على أليتيه 
ضربًا مؤلمًاء ثم أوثقه كتانًا وأعاده إلى السجنء وبعد ذلك دخل عليه في السجن 
وأخبره بآنه إذا لم يقل: إني سرقت ذلك ومعي فلان وفلان المذّعى عليهم 
المذكورونء يقتله وهو مسجونء فامتنع وتركه مسجونًا موثقء ثم أحضرله 
رجلين وأمره أن يخبرهما بأنه سرق ما فقد منه فأبى» وبعد ذلك هدده على 
أن يقول ذلك. فعرفه بأنه سيقول كما أمره. وعاد له برجال سألوه عن ذلك. 
فأخبرهم بأنه مظلوم؛ ثم جاء له بمفرده وقال له: إن لم تقل ذلك وإلا أميتك 
وأملاً بطنك بالبارود, فامتثل أمره وأقرّ مكرمًا بعد أن أحضر جماعة يشهدهم 
عليه بأنه هو وفلان وفلان المدّعى عليهم أخذوا ما سرق من داره» فتركوه. 
وبقي ني السجنء ثم في سادس يوم أطلقه وأنكر ما عدا ذلك. 

وأجاب المدّعى عليه الضرب بأن أخا المدعي أراد ضرب المدَّعى عليه 
بفردة ة طبنجة, فالتجأ إلى المدعي وتوارى بجانبه» فأطلق أخو المدعي الطبنجة 
قاصدًا بذلك ضربه. فأصابت الرصاصة ساعد المدّعي؛ فحين رأى المدّعى 
عليه ذلك نجا بنفسه وأنكر ما عدا ذلك؛ وأجاب باقي المذّعى عليهم من جهة 
السرقة بالإنكار لدعوى المدعي كليّه واستفير من المدعي عمن أخذوا ما 
سُرِقَ من داره من المدّعى عليهم, فذكر أن الآخذ لذلك كل من المدعى إقراره 
فلان وفلان وفلان من المدَّعى عليهم والرجلين اللذين هما من عربان المشارقة 
بإغراء أحد المدّعى عليهم وأنه ل يعرف مقدار ما أخذه كل منهم من ذلك 
ولاايعرف إن كان أحدهم اختتص بذلك أو اقتسموه بينهم بالسوية أو بالتفاضل» 
وأن دعواء عليهم بذلك بمقتضى إقرار أحدهمء ولا-جزم له بشيء؛ وأنه لا يعلم 
إن كان المُقِرَ المذكورٌ أخذ شيئًا مما سرق من داره أم لاء وأنه لا يعرف سوى 
ذلك وكُلّفَ المدعي إثباتَ دعوى الضرب من أحد المدّعى عليهم على الوجه 
المسطور. فأحضر شهودًا وشهدت شهادة لم تصادف الصحة, ولا بينة له على 
دعواه خلاف ما سبق. فما الحكم؟ 
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أجاب 

دعوى المدعي على المدَّعى عليهم بسرقة ما ذكره على الوجه المسطور 
غيرٌ صحيحة؛ فلا تسمع منه على هذا الوجه.ء والبينة التي أقامها على من ادّعى 
عليه بضرب الرصاصة في ساعده بعد إنكار الخصم على هذا الوجه غيرٌ معتبرة» 
فإذا عجز عن إثبات دعواه الضرب المذكورٌ بالبينة حلف المدّعى عليه يمينا 
على نفي دعواه بطلب المدعيء فإن حلف برئ» وإن تَكَل أَلزمَ. 

واللّه تعالى أعلم 

١717/7 رجب سنة‎ 7١1]1١816[ 

سئل من قاضي الجيزة ني أولياء دم ادعوا على ولي قاصر وأخي القاصر 
البالغ بآن مورثهم كان ني أرض له. وتوجه أحدهم إليه فوجده مضروبًا بحجر 
في مقدم رأسه كشط الجلد وكسر العظم, فسأله عمن فعل به ذلك؛ فأخبره بأنه 
أحد المدّعى عليهما ولم يعينهء فاحتمله وأوصله لداره وأقام بها ذا فراش حتى 
مات بسبب ذلك» وانحصر ميرائه في المدعين, فاستُفُسر منهم عمن يدّعون 
عليه بضرب الحجر من المدّعى عليهماء فذكروا أنهم لا يعرفون الضارب 
بعينه» ولا يعرفون سوى ما ذكروه في دعواهم. فما الحكم؟ 

أجاب 

الدعوى على الوجه المسطور غيرٌ صحيحة» وقد أجاب العلامة الرملى 
عق نظين ذلك بآق را اللاعوق يقتوع؛ درقاعين المدعى والعد ا للدعوى علب 
سشمعت دعواه وقبلت بينته» وإن اذَّعى على واحد غير معين لا تسمع؛ لأن 
شرط صحة الدعوى العلم ادس ا 

واللّه تعالى أعلم 





























وحصحري الفتاوى المهدية المجلد السادس عشر 























١71/4 محرم سنة‎ 1]1١815[ 
سكل من قاضي الجيزة بما مضمونه: ادَّعى رجل على آخر بأنه يملك‎ 
جملا صفته كذا اث شتراه بمبلغ كذا من رجلء وبين قيمته. وناقة أيضًا بمبلغ كذا‎ 
وبين قيمتهاء وني شهر كذا أطلق الجمل والناقة المذكورين يأكلان خارج بلده.‎ 
فنتعدى المدَّعى عليه وأخذ الجمل والناة قة وسار بهما إلى بلدته كذاء ثم بعد‎ 
دللدحتل الخد عل الع كور التجمل والنادة لوسر هنا ل المجل للدي كان‎ 
أطلقهما فيه: فأخبره جماعة بأن الجمل والناقة ة أخذهما المدّعى عليه المذكور‎ 

وتوجّه بهما إلى بلدته. وطالبه برفع يده عنهما. 

فسئل من المدّعى عليه عن الجمل والناقة» فأنكر أخذهما فشهد عليه 
الجماعة الذين أخبروا المدعى بأن المدعى عليه المذكور أخذهماء وبعد 
شهادتهم أقرّ بأنه أخذ الجمل والناقة المدّعى بهما هو ورجلان» وباعوا الناقة 
لرجل يُدعى فلانا بمبلغ كذا وقبضوا منه ثمنها وسلموها له. وباعوا الجمل 
المذكور لرجلين بقدر معلوم من الدراهم أيضًَاء ثم بعد ذلك أحضروا الناقة من 
يد المشستري وسلموها للمدعيء ولم يستلم الجمل المذكور؛ فطالب المدعي 
المذكور بالجمل المدّعى عليه أو بقيمته حين أخذه بمبلغ قدره كذا. 

وسئل من المدّعى عليه المذكور عن ذلك, فأجاب بأن الناقة والجمل 
المع يهنا وجدهنااق طريق» تاعدهما رسل ويسامهما إليه لتوضليها إلى 
بلده على أن يدفع له كذا من الدراهم» فسار بهما إلى بلدة الرجل المذكور. 
فحضر جماعة واشتروا الناقة والجمل بمبلغ لايعرف قدره. وأنكر ماعدا 
ذلك. فما الحكم؟ 

أجاب 


إذا ثبت أن الجمل المذكور مملوك للمدعي بإقرار المدعى عليه أو ببينة 
يقيمها على المدعى عليه بغصب الجمل المملوك له المذكورء يُقضى عليه 
بقيمته حيث تعذَّر إحضار عينه 


واللّه تعالى أعلم 
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[10 1 محرم سنة ١717/4‏ 

سئل من قاضي شلشلمون بما مضمونه: ادّعى رجلان على رجل آخر أن 
من الجاري في انتفاعهما وتصرفهما أربعة أفدنة من أرض زراعة أميرية محدودة 
بحدود أربعة» وقد استولى عليها والد المدّعى عليه منذ خمس وثلاثين سنة 
على سبيل الرهن الشرعي منهما في نظير قدر معلوم من الدراهمء ويريدان رفع 
يده عنها بالوجه الشرعي. 

فسئل من المدّعى عليه؛ فأجاب بأن والده استولى على الأرض المذكورة 
ليخباحه في التاريخ المذ كور باليع الابرع يمن الملاعيين وإخونهماء وان 
واضعًا يده عليها والد المذعى عليه. وبعد موت والده صار المذعى عليه 
واضعًا يده عليها يتصرف فيها بسائر التصرفات الشرعية» والمدعيان مشاهدان 
لذلك من غير نزاع المدة المذكورة إلى الآن والانتقال بالبيع المذكور بموجب 
وثيقة شرعية؛ ثم بعد ذلك وقع التصديق والإقرار من المدعبين المذكورين 
على صدور البيع منهم وصحته. فما الحكم؟ 

أجاب 

ليس للمدعيين المذكورين والحال ما ذكر معارضة واضع اليد في تلك 

الأرض بدون وجه شرعي. 
واللّه تعالى أعلم 

١717/4 محرم سنة‎ ]1١814[ 

مسئل من قاضي شلشلمون بما مضمونه: ادّعى رجل على رجل آخر من 
أهالي شنبارة الميمونة أن من الجاري في انتفاع والده أربعة أفدنة وثلثين من 
فدان من طين أرض زراعة أميرية بحوض الشاميين الفوقاني المحدودة بحدود 
أربعة» وقد استولى عليها والد المدّعى عليه بطريق الاستئجار في كل سنة من 
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والد المدعي من مدة ثلاث وعشرين سنة. وفي أثناء المدة منذ ثمانٍ عشرة سنة 
تقدّمت على تاريخه أراد المدعي رفع يد المذعى عليه المذكور بعد موت 
أبويهما بالترافع أمام المرحوم راشد أفندي متعهد الجهة» فوقع الصلح بينهما 
بحضرته على أن المدعى يأخذ فدانًا وثلشى فدان ويترك للمدعى عليه ثلاثة 
أفدنة ليزرعها بالإيجار له في كل سنة, فتركها له إلى الآن» ويريد أن يرفع يده 
عن الثلاثة أفدنة المذكورة لانقضاء مدة الإجارة. 

فسئل من المدّعى عليه؛ فأجاب بأن والده كان واضعًا يده على الأربعة 
الأفدنة والثلثئي فدان بطريق البيع الشرعي من المرحوم والد المدعي في مقابلة 
قدر معلوم من الدراهم منذ أربع وثلاثين سنة وهو واضع يده عليها بعد موت 
أبيه إلى الآنء ويتصرّف فيها بأنواع التصرفات الشرعية المدة المذكورة من غير 
منازع له في ذلك, وأما استيلاء المدعي على الفدان والثلثي فدان من مدة أر بع 
سنوات. فهو بالمزرعة فقط. وأحضر بينة تشهد له بذلك. فما الحكم؟ 

أجاب 

إذا أثبت المدعي على واضع اليد ما ذكره من الصلح والتوافق بحضرة 
المتعهسد على أن النذغى يأحذ فدانا وثلى فدان ويترك للمدغى عليه ثلاثة 
أفدنة ليزرعها بالإيجار كالمعتاد في التاريخ الذي ذكره. يكون ذلك مبطلا لبينة 
المدّعى عليه التي أقامها على شراء والده من والد المدعي بتاريخ سابق على 
تاريخ الصلح والتراضي؛ إذ ما ذكر إقرار منه بتاريخ متأخر بآن تلك الأرض 
مستحقة للمدعي. فلا يفيده إثبات شراء أبيه من والد المدعي بتاريخ سابق 
مالم يثبت على المدعي ما يناقض دعواه بتاريخ متأخر عن الصلح والتوافق 
كإثبات كونه زارعه على ما ذكر من الفدان والثلثين» فإن ذلك يوجب تناقض 
المدعي ني ذلك المقدار» وإذا لم يثبت المدعي ما ذكره من التوافق المذكور 















































كتاب المحاضر والسجلات 1 
او 
علن الوعية المممطون ر اليف الماع قله تخزاء ادن والش العا 
كترم البذل ف القارية المكوروو أنيا انكر لئه يطريق الا جيه عزن أبيدا بع 
موته؛ يُمنع المدعي عن معارضته؛ إذ البيع وإن كان غير صحيح في أراضي بيت 
المالء إلا أنه يفيد الترك الاختياري» والحق في أراضي بيت المال يسقط بذلك. 
واللّه تعالى أعلم 

١717/5 محرم سنة‎ 1٠[ 
سئل من قاضي الجيزة عن دعوى مضمونها: ادّعت الحرمة حليمة بنت‎ 
المرحوم محمد وبنتها الحرمة سيدة بنت المرحوم شامي عيد ابن المرحوم‎ 
عيد ابي الخير على التعرية آم اررق بنك المزتموء هيد ابن الخبر العذكور‎ 
الثابت معرفتّها بأن المرحوم عيدًا أبا الخير توني عن كل من زوجته الحرمة‎ 
نعمة وولديه منها هما المدّعى عليها المذكورة وشامي عيدء ثم توفي شامي عيد‎ 
الابن المذكور عن زوجته حليمة إحدى المدعيتين وولديه منها هما الحرمة‎ 
بيده العادعة الغانيه وعينه ثم تو غيب ابن الابن العد كور عن كل من والدنه‎ 
حليمة وأخته شقيقته شقيقته سيدة المدعيتين المذكورتين وزوجته فاطمة» ومخلف‎ 
عنالمتوقى أوله سبعون أصل نخيلٍ - أمهات وسيوي وبلدي وحياني»‎ 
أصل بلدي واحدء وخمسة أصول نخيل حياني» وستة أصول سيويء وثمانية‎ 
وخمسين أصل نخيل أمهات مغروس بأراضي ناحية ساقية مكي بحوضين‎ 
عيتتاهما وذكرتا حدود أرضهما وقطعة أرض زراعة بأراضي الناحية عبرتها‎ 
كدان الفا جه السوقييدن المندى حتدية: ران الما فى علهنا اكور‎ 
بعد وفاة والدها وأخيها المذكورين وضعت يدها على النخيل والفدان الطين‎ 
المذكور إلى تاريخه بغير وجه شرعيء ويطالبانها برفع يدها عما يخصهما من‎ 

ذلك وبتسليم ذلك لهما بالوجه الشرعي. 
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وسئل من المدّعى عليها المذكورة عن ذلك بعد ثبوت وضع يدها على 
النخيل المذكور والفدان الطين بشهادة رجلين» فأجابت بأنها واضعة يدها 
على خمسة وستين أصلّ نخيلٍ بالحوضين المذكورين بمقتضى أنه مخلّف 
عن والدها المرحوم عيد أبي الخير المتوفى قبل تاريخه عن زوجته المذكورة 
وأولاده الأربع هم: المدّعى عليها وشامي عيد من الزوجة المذكورة ورضوان 
وصابر الغائبان الآن لا يعلم لهما محل ولا مستقر من غير الزوجة المذكورة. 
ثم توفيت الزوجة المذكورة عن ولديها هما المدّعى عليها وشامي. ثم توفي 
شامى عن زوجته المدعية المذكورة وبنته منها سيدة المدعية الثانية وعيد 
ثم توفي عيد عن زوجته فاطمة المذكورة وأخته شقيقته شقيقته الحرمة سيدة ووالدته 
المدعيتين المذكورتين من غير شريك. 56 ماعداذلك. فلم يصدقها 
المدعيتان المذكورتان على ذلك. فما الحكم؟ 

أجاب 

الإقرار حجةٌ قاصرة على المقر؛ فلا تتعدى إلى غيره إلا في مسائل ليست 
هذه منهاء وقد صرّحوا بآن من مات أبوه فأقر بأخ شاركه في الإرث فيستحق 
نصف نصيب المقر» ولم يثبت نسبه لما تقرر أن إقراره مقبول في حق نفسه 
فقط"““. فحيث صدقت واضعة اليد على ما صدقت به من دعوى المدعيتين 
المذكورتين وذكرت أن للميت الأول ولدين آخرين» وكذيها المدعيتان في 
ذلك تؤمر بتسليم نصيب المدعيتين مما أقرت به بطريق الإرث عن مورثيهما 
مما يورثء ولا يعتبر إقرارها بالولدين المذكورين في حق المدعيتين؛ حيث لم 
يصدقها المدعيتان على ذلك. 

واللّه تعالى أعلم 


.519 /5 البحر الرائق شرح كنز الدقائق 1/ 708. حاشية ابن عابدين»‎ )١( 
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[80] صفر سنة ١71/5‏ 

سكل من قاضي الجيزة عن حادثة مضمونها: ادّعى رجل على رجل 
بأن والد المدعى كان يملك منفعة زراعة فدان وسدس وثمن من الأطيان 
القتلطائيةة ودن تحدود لك كاتل إل بازاضى ك3 بيجو من كدل ونوق الك 
من نحو عشر سنين عنه من غير شريك؛ فوضع المدعي يدّه على ذلك إلى السنة 
الماضية» وفيها توجّه إلى ثغر إسكندرية وعاد إلى ناحية الطين المذكور. فوجد 
المدّعى عليه تعدّى على ذلك ووضع يدّه عليه بدون وجه شرعيء ويطالبه برفع 
يده عن ذلك وبقيمة ما حصده من الزرع المملوك للمدعي وهو قمح بالوجه 
الشرعي. 

فسكل من المدَّعى عليه عن ذلك بعد ثبوت وضع يده على الأرض» 
فأجاب بأنه واضعٌ يدّه عليها بمقتضى أنه تلقاها بالإسقاط من رجل آخر 
عينه بمبلغ كذاء وكان ذلك في سنة أربع وأربعين» وأنه وضع يده عليها لغاية 
سنة اثنتين وخمسين, وفي سنة ثلاث وخمسين تعهّد بالبلد رجل آخر وأخذ 
نصف أطيانها وني جملته الأرض المدّعى بهاء واستمر واضعًا يده لغاية سنة 
أربع وستينء وني آخر السنة المرقومة خرجت الناحية من عهدته وترك ما كان 
تحت يده من أطيانها فوضع المدعي يدّه على الأرض المذعى بها واستمر 
واضعًا يده عليها وهو يزرعها وينتفع بها لغاية سنة إحدى وسبعين؛ والمدّعى 
عليه المذكور مقيم معه بالناحية ومشاهد لتصرفه فيهاء ولم ينازعه فيها بسبب 
أن السند المكتوب فيه الإسقاط كان مفقودًاء ثم وجده في سنة اثنتين وسبعين» 
فكتب عرضًا للمديرية وحول على ناظر القسم, فأمر المدعي بتسليمها للمدعى 
عليه فتسلمها منه ووضع يده عليها بمقتضى ذلك. فلم يصدقه المدعي على 
ذلك. فما الحكم؟ 
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كن 























أجاب 

حيث اعترف المدّعى عليه بأن الأرض المذكورة كانت تحت يد المدعي 
مدة سبع سنين وهو يزرعها وينتفع بها والمدَّعى عليه مقيم معه بالناحية مشاهد 
لتصرفه فيها من غير منازعة؛ يكون ذلك مسقطًا لحقه من تلك الأرض على 
فرض كونه ذا حق؛ إذ الحق في أرض الزراعة السلطانية يسقط بالترك الاختياري 
وبمشاهدة تصرف الغير بالزراعة والانتفاع بها مدة من السنين بلا منازعة ولا 
مانع شرعي كما صرّحوا به'". 

واللّه تعالى أعلم 

١71/4 صفر سنة‎ 4]١871[ 

سئل من طرف قاضي الجيزة عن حادثة مضمونها: ادّعى عفش الجبالي 
على سيف النصر بأن أبا السعود خليلا الخيمي الذي لايُعرّف اسم والده من 
ناحيتهما كان يملك منفعة زراعة ستة أفدنة بأراضي الناحية بثلاثة حيضان ذكر 
أسماءها وعيّن مقدار ماني كل وحدّ بعض ذلك تحديدًا كاف؛ وأخلّ بتحديد 
البعض.ء وأن مالك المنفعة المذكورة في سنة 09 تجمّد عليه مبلغ ذكره لجهة : 
الميري من مال الطين المذكورء وني أواخر السنة المذكورة أمر الحاكم المدعي 
بدفع الباقي على حصة شياخته من الأموال الأميرية التي من جملتها المبلغ 
الذي تجمّد على صاحب الطين» فدفع ذلك ووضع يدّه على الطين المذكور 
وصار يزرعه ويدفع ما عليه من المال من ابتداء سنة 5١‏ لغاية سنة .7١‏ 

وفي سنة ١/اعرض‏ المدّعى عليه بأن والده كان يستحق الطين المذكور 
بطريق الإسقاط الشرعي من صاحب الطين الأصلي لوالد المدّعى عليه بموجب 
حجة إسقاط بيده؛ ثم توفي والده عنه من غير شريك وترافع بالوكالة عن أبيه مع 


.١58201١51/ الفتاوى الخيرية ”؟/‎ )١( 















































كتاب المحاضر والسجلات 0 
/اه 
المدعي المذكور لدى ناظر القسمء فحقق أمر ذلك وحكم لوالد المدّعى عليه 
بالطين المذكور بموجب حجة الإسقاط المذكورة» وبعد ذلك عرض ذلك 
على مدير الجيزة حين ذاك فنفذ حكم ناظر القتسم المذكور, وأمر المدعي 
بتسليم الطين المذكور للمدعى عليه وسلمه له بمقتضى أمر المدير» وتسلمه 
منه. ووضع يدّه عليه من حين ذاك إلى تاريخه. وأن الحجة التي بيد المدعى 
5 1 5 ا #2 
عليه لم تكن محررة من المحكمة ولا بختم قاض ولم يضع والد المدعى عليه 
يده على الطين المذكور من ابتداء الإسقاط. وأنه الآن يريد تحقيق أمر الحجة 
المرقومة ورفع يد المذعى عليه عن الطين لموت والده عنه وتسليمه له بسبب 
ذلك بالوجه الشرعى. 
سكل من المدّعى عليه بعد ثبوت وضع يده على الطين المذكور بشهادة 
فلان وفلان» فأجاب بأن الطين المذكور كان جاريًا في استحقاق صاحبه الأصلى 
المذكور وفى تصدٌفه لغاية ١‏ شوال سنة /20 فأسقط حقه منه لوالدى فلان نظير 
مبلغ عينهه وأن والد المدّعى عليه استلم الطين من المسقط المذكور بموجب 
حجة شرعية تاريخها موافق للتاريخ المذكور ووضع يدّه عليه وزرعه في سنة 
4 ودفع ماله. وبعد ذلك ولي المدعي شيحًا بالناحية» وفي سنة "١‏ تعذى على 
والد المدّعى عليه ونهبه بأخذ بعض أمواله» وصار يضارره؛ فخرج من الناحية 
وتوجّه إلى مديرية البحيرة» وأقام بها مع عربان أولاد علي» وبعد ذلك عاد إلى 
ا 9 ا ا 
وتسوني عنه وأراد أخذه من المدعي» فامتنع؛ فعسرض لدى مدير الجيزة: وأحيل 
الأمر على ناظر القسمء فأقر المدعي الآن بأن صاحب الطين أسقط حقه من 
منفعته لوالد المدّعى عليه الآن بموجب حجة إسقاط؛ وصار الحقّ له وحضر 
المدّعى عليه بالوكالة عن أبيه وأخبر بذلك» وصدق العاصب على ما تضمنته 





























وحصطمحري الفتاوى المهدية المجلد السادس عشر 
مه 


الحجة بأن لاحق له ني الطين, وطالبه المدّعى عليه بتسليم الطين له. فامتثل 
لذلك. وادّعى أنه دفع ما كان متجمدًا عليه لجهة الميري بموجب ورد تحت 
يده. ويريد أخدّه من المدّعى عليه. وأمر بإحضار الورد فوعد بذلكء ثم بعد 
مدة حضر وادّعى ضياعه فأمره ناظر القسم بتسليم الطين للمدعى عليه فلم 
يمتشلء فأحاله على المدير. فطلب المدير من المدعى عليه إثبات مضمون 
الححة. فأثبتها وحكم لوالده بالأطيان المذكورة» وأمر المدعي بتسليمها له. 
فسلمها وتسلمها منه» وكتبت له كتابة بتمكينه من الطين» ثم توفي والدّه عنه من 
غير شريك. فاستحق الطين المذكور ووضع يده عليه إلى تاريخه. فما الحكم؟ 
أجاب 

دعوى المدعي على الوجه المسطور غير مستوفية شرائط الصحة؛ حيث 
انع يون حدر ييف ليان العدط ويا بجنا فق امود كير معدن نذا ليذ 
حكم ناظر القسم بالأطيان لوالد المدّعى عليه بعد الترافع لديه» وحقق أمر 
ذلك بموجب حجة الإسقاط من قبل صاحب الحق الأصليء ونفذ المدير 
حكمه وأمر بتسليم الأطيان للمدعى عليه بالوكالة عن أبيه» فسلمها المدعي 
له من سنة إحدى وسبعين» فوضع يدّه عليها إلى الآن» وأنه يريد تحقيق أمره 
الحجة ورفع يده عن الأطيان المذكورة بسبب ذلك. فربما أفاد ذلك سقوط 
حقه منها على فرض تحققه. فلا يترتب على ما ذكر سؤال الخصم مالم 
يصحح المدعي دعواه ويوضح ما يوجب سؤال خصمه عن دعواه بلا تناقض. 

الله تعالى أعلم 
 7[‏ جمادى الأولى سنة ١7175‏ 


سئل من قاضي الجيزة عن حادثة مضمونها: ادّعى رجل على عمه بأن 
والده حال حياته كان مع أخيه المذعى عليه في معيشة واحدة» وكان يسعى معه. 




































































كتاب المحاضر والسجلات 0 
وما اكتسباه تحت يدهما على سبيل الروكية؛ ثم مات والد المدعي من نحو 
عشرين سنة عن زوجة وولدين منها هما المدعي وفلان» ثم توني فلان أحد 
الولدين عن والدته وأخيه الشقيق هو المدعي من غير شريكء وأن المدعي كان 
قاصرًا وقت موت والده. واستمرٌ مع عمه المذكور ني معيشة واحدة ويمسعى 
معه كما كان والده؛ والعم واضع يده على ما كان واضعًا يده عليه هو ووالد 
المدعي, وأن الموجود الآن على سبيل الروكية بينهما جميع كذاء وذكر مواشي 
ونقودًا وعروضًا وعبيدًا وإماءً وسفئًا وعقارًا مملوكًا وأطيانًا أميريةً ونخيلا وبرًا 
بين بعضها بيانًا معتبرًا والبعض ليس كذلكء ثم ذكر أن المدّعى عليه واضع يده 
على ذلك جميعه ومعارض للمدعي فيما يخصه من ذلك بدون وجه شرعيء 
ويطالبه برفع يده عما بخصه من ذلك ليحوزه لنفسه بالوجه الشرعي. ‏ - 

وسئل من المدّعى عليه عن ذلك بعد ثبوت وضع يده على الطين 
والنخيل والدار المدّعى بها بشهادة شاهدين, فأجاب بأن والد المدعي كان مع 
والده في معيشة واحدة والمدّعى عليه في معيشة وحده منفردًا عنهماء وأن والد 
المدّعى عليه توفي في سنة 74٠‏ ولم يملك شينًا ووالد المدعي استمرٌ منفردًا 
عن معيشة أخيه المدّعى عليه إلى أن توفي سنة 47 ١7‏ عن ورثته المذكورين 
ولاتركة لهماء وتركت زوجته المدعى بمنزل عمه المدعى عليه في عائلته» 
فأقام بمنزله إلى تاريخه. وأنه واضع يده على الطين والنخيل والدار وثلاث 
جاموسات وستة أثوار وحصان وثلاثة حميرء وأن ذلك ملك له. وأنكر ما عدا 
ذلك وأنه لا كسب ولااسعي للمدعي. بل كان ني عائلة المدّعى عليه إلى أن 
انعزل عنه من نحو ثمانية أشهر. فما الحكم؟ 
أجاب 
الأشياء المذكورة المدّعى بها بعضُها بين بيانًا معتبراء وبعضّها غير مبين 
البيان المذكور. ومثل النخل المذكور في الدعوى يحتاج في صحة الدعوى فيه 
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إلى الإشارة إليه بالحضور عنده أو بعث أمين ليشار إليه في الدعوى أو تحديد 
أرضه مع بيانه على ما في بعض العبارات, ومثل البر المجحود وجوده ولم 
يدر مكانه يحتاج فيه لبيان القدر والنوع والوصف. وكذا النقد المذعى به يلزم 
بيان نوعه ووصفه. وكذا ما يمكن إحضاره بلا حمل ومؤنة وعلم مكانه ولم 
يكن هالكا يلزم إحضاره ليشار إليه في الدعوى والشهادة» وما لم يكن كذلك 
يكتفى فيه بذكر القيمة إن كان قيميّاء والجنس والنوع والقدر والوصف إن كان 
مثليّاء وينظر إلى دعوى المدعيء فإن ادَّعى فيما ذكره ملكا مطلقا بلا بيان سبب 
تُطلب منه البينة على ما صحّت فيه الدعوى» فإن أثبت دعواه يُقضى له بعين 
ما كك أنه سملوك له إن كان قاتماء ويقيقه أوعغله إن كان مسديلكا :و إن كان 
يدعي أن بعض ذلك تحصل من كسب أبيه مع عمه المدّعى عليه وييّن ذلك 
البتعضء وذكر أن أباه مات وتركه ميراثًا له ولباقي ورثته؛ وطالبه بنصيبه منه» 
وبعضه تحصل من كسبه وسعيه مع عمه وبيّنه أيضًاء ولم يكن الأصل للعم 
وهو معين له في الكسب فقطء وأثبت ما يدعيه بالوجه الشرعي, يُقضى له به 
وإلافلا. 























واللّه تعالى أعلم 

[87 ]4 جمادى الأولى سنة ١71/5‏ 
سئل من قاضي الجيزة عن حادثة مضمونها: في رجل ادّعى على آخر 
وهو -أي المدّعى عليه- وكيل عن ورثة ميت يُدعى الحاج محمدا برادة ووصي 
على بعض ورثته بأنه يملك منفعة قطعة أرض مغروس بها كذا من النخل بناحية 
كذاء وعين ذلك وحدده. وأنه رهن ذلك تحت يد الحاج محمد برادة في سنة 
على دين ترتب له بذمة المدعي عيّّن قدره. ثم مات المرتهن المذكور 
بعد وضع يده على ذلك عن ورثة لا يعرفهمء وبعد وفاته وضع المدذعى عليه يدّه 
على ذلك. وصار ينتفع به إلى تاريخه. والمدعي مقيم بالناحية ومشاهد لذلك 















































كتاب المحاضر والسجلات 2ك 
1 
ولم ينازعه لعدم اقتداره على دفع الدَّين الذي عليه للمتوفى, والآن يريد رفع يد 
المذعى عليه عن ذلك ويدفع له المبلغ المذكور. 
وذكر المدّعى عليه أن ما ذكر كان جاريًا في ملك وتصرف الحاج محمد 
برادة المذكورء تلقى ذلك بالشّراء الشرعي لنفسه من المدعي ني ١5‏ ربيع الأول 
سنة 09 بثمن قدره كذا أزيد من الدذين الذي ذكره المدعي. واستلم منه ذلك 
إلى حين وفاته في ه رجب سنة 5١‏ عن ورثة عينهاء وبعد وفاته وضع يدّه على 
الأرض والنخل المدّعى عليه للورثة إلى سنة ١لا‏ ثم باع الورثة المذكورون 
وهو بالوصاية على القاصر منفعة تلك الأرض وما بها من النخل لرجل يدعى 
كذا بمبلغ كذا قبضوه منه وساموا له الأرض والنخل ووضع يده عليه إلى 
تاريخه. وحضر المشتري الثاني المذكور وأثبت وضع يده على الأرض وما 
بها من النخل المرقوم, وذكر أنه واضع يده على ذلك بمقتضى أنه تلقاه بالشراء 
الشرعي لنفسه في سنة ,/١‏ من ورثة الحاج محمد برادة بمبلغ كذا الذي ذكره 
المدّعى عليه وأقبضهم ذلك كلا منهم بقدر حصته. وسلموه الأرض والنخل. 
ووضع يده عليهماء وأن ذلك كان جاريًا في ملك وتصرف الحاج محمد برادة 
المذكورء وأنكر ما عدا ذلك» وجحد دعوى المدعي, وذكر المدعي أنه لم يددع 
عليه وإنما دعواه على المدّعى عليه الأول المذكور. فما الحكم؟ 
أجاب 
لا نُسمع دعوى المدعي المذكور على المدّعى عليه الوصي والوكيل 
عن الورثة المذكورين؛ حيث اعترف بالملك بطريق الشراء في المعى به لمن 
ثبت وضع يده على ما ذكر المعترف بذلك؛ لأن المدّعى عليه والحال هذه لا 
يكون خصمًا فيما أقربه أنه مملوك للغير وهو حاضر ومصدق على ذلك» بل 
دعوى المدعي إنما تسمع على ذي اليد المدعي الملك لنفسه. 
واللّه تعالى أعلم 
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١71/4 رجب سنة‎ 75]1١871[ 

سئل من قاضي المنصورة بما مضمونه: امرأة ادّعت على زوج امرأة 
أخرى بأنه اشترى منها لزوجته مواسير وبرقا وزرد صفا ذهب زنة ذلك أربعون 
بندقيًا قيمة كل بندقي خمسة وخمسون قرشَاء يكون جملة الثمن ألفين ومائني 
قرشء وصلها من ذلك خمسمائة قرش وتسعة وثلاثون قرشّاء فيكون الباقي لها 
من ثمن ذلك ١1551١‏ قرشّاء وتطالب المدّعى عليه بذلك. 

وسئل من المدّعى عليه. فأجاب بأن زنة المواسير والبرق والزرد التى 
اثستراها ثلاثون بندقيًا قيمة كل بندقي خمسون قرشّاء فيكون جملة الثمن ألما 
وعسهانة ترك واه وق الندعة المتكورةاور ويا ين ذلك محا رقت 
الشراء 55٠‏ قرشاء ووصل زوجها المذكور بإذن زوجته وحضورها ثاني مرة 
ثمانمائة وخمسون قرشًا باقي الثمن المذكور, وهو سلمه لهاء فلم يصدقه 
كل من المدعية وزوجها المذكورين على ذلك, فطلب من المدعية بينة تثبت 
دعواها أن ثمن ذلك ألفان ومائتا قرش وأن مقداره أربعون بندقيّا فعرفت 
المدعية أنه لم يكن عندها إلا نساء خلصء فأخبرناها أن شهادة النساء وحدهن 
لاتقبل» وآن لها البمين على المدعى عليه المشتري, فامتثلت لذلك وطلبت من 
المدّعى عليه بينةَ تنبت دفع ٠٠١‏ قرشء فوعد المدّعى عليه بإحضار بينة تشهد 
بدفع ٠‏ قرشء فأحضر أحمد الصعيدي وشهد أنه في سنة 64" حضرت 
المدعية مع زوجها وطلبا من الزوج المدّعى عليه باقي ثمن الصفا المذكور 
الذي اشتراه لزوجته من المدعية المذكورة وقدره ٠‏ 65 قرشاء فأرسل رسولا 
من طرفه ليستعلم من زوجته عن ذلك فحضر الرسول وأخبره بأن الباقي من 
الثمن ثمانمائة وخمسون قرسا باقي ثمن الصفاء فدفع الزوج المدّعى عليه 
الثمانمائة والخمسين قرشًا لزوج المدعية المذكورة» والزوج سلمه لزوجته 
المدعية المذكورة وأحضر شاهدًا آخر فشهد كشهادة الشاهد الأول حرفا 















































كتاب المحاضر والسجلات ا 
ذا 
بحرف. فعند ذلك طعنت المدعية المذكورة في شهادة الشاهدين المذكورين 
بأن شهادتهما زور بإغراء الزوج المدّعى عليه لهما على الشهادة لكونه عمدة 
البلد. فما الحكم؟ 
أجاب 

البيع المذكور من قبيل الصرف, فإن كان الثمن من الذهب كالمبيع 
يُشترط لصحته المساواةفي الوزن والتقابض في المجلسء فإن فقد أحدهما 
فسد البيع» وكذا إن جهلت المساواة في الوزن» وإن كان من الفضة يشترط 
التقابض في مجلس العقدء ولا يضر التفاضلء وكذا إذا كان الثمن من النقدين 
لصرف الجنس إلى خلاف جنسه. وعلى كل فالبيع المذكور في المقدار الزائد 
على الثمن المدفوع في مجلس العقد فاسدٌ؛ لعدم التقابض فيه وهو كافٍ في 
الفساد على أي حالة» فيحكم بفسخه في مقدار ما زاد على الثمن المقبوض 
وقت العقد حيث كان يمكن انفصاله عما لم يقبض بدله في المجلس بلا 
ضررهء وقد صرّحوا بن شهادة أهل الأرض لوكيل الرعية والشحنة والرئيس 
والعامل لا تقبل؛ لجهلهم وميلهم خوفًا منهم”"» فإذا وجدت العلة المذكورة 
في الشاهدين المذكورين بالنسبة للمشهود له. لا تقبل شهادتهما على فرض 
صحتهاء وإلا قبلت» فالمدار في عدم القبول على الخوف والميل. 

واللّه تعالى أعلم 

١717/5 شوال سنة‎ 781١875[ 

سئل من قاضي طنتدا بما مضمونه: حضر لدينا سليمان الملواني ابن 
المرحوم أحمد أغا الملواني من أهالي ميت حبيش القبلية مع غريمته الحاضرة 
معه بالمجلس الشرعي الحرمة صفية أم الشعيل بنت علي سعد من طنتداء وادّعى 


.85 //٠/ البحر الرائق شرح كنز الدقائق‎ )١( 
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سليمان المذكور على غريمته المذكورة بأن سابق تاريخه في ١١‏ رجب سنة 4 ٠‏ 
كان وقع بين المدعي والمدَّعى عليها مرافعة عند الشسبخ أحمد المالكي قاضي 
طنتدا سابقًا في خصوص أخذه الدار الآتي ذكرها بالشفعة فور علمه بالبيع لولده 
القاصر إبراهيم المرزوق له من زوجته فطومة بنت الشيخ خليل خليفة الكائن 
بطنتدا بوجه القمر الملاصقة لملك ولده القاصر إبراهيم المذكور الآيل ذلك 
للقاصر المذكور بالإرث الشرعي من قبل أخيه لأمه مصطفى ابن المرحوم 
مصطفى خليفة» كما يشهد للمورث المذكور بملكيته لذلك الحجة الشرعية 
المسطرة من هذه المحكمة المؤرخة ني ١6‏ محرم سنة 5ه الجامعة لذلك ولغيره 
المحدودة الدار المدعى فيها بحدود أربعة: الحد القبلى والغربى ينتهيان لوقتف 
سيدي أحمد البدوي المعروف سابقًا بملك الشيخ الخادم؛ والحد الشرقي 
ينتهي لملك ولد المدعي المأخوذ له بالشفعة» والحد البحري ينتهي للشارع 
وفيه الواجهة والباب» صورتها أنه حين علم سليمان المدعي ولي ولده إبراهيم 
القاصر المرقوم أن الحرمة صفية المرقومة اشترت الدار المذكورة الملاصقة 
لملك ولده إبراهيم بمبلغ قدره ٠٠٠٠١‏ قرش أخذها بالشفعة فور علمه بذلك 
لولده المذكور وطلب الموائبة والإشهاد معًا عند المنزل المذكور من غير 
ال ا 
بالوجه الشرعي 

ولذ سس كن اشر الكاسد عن ةلله العا الا * شتتزت المتزل 
المذكور بمبلغ قدره ٠٠٠٠١‏ قرشء فلم يصدقها الشفيع المذكور على على ذلك. 
0 ب اجا ور وا 
ة تثبت دعواه» فعرفت أن حجة التبايع بالمحروسة ولا يمكنها إحضارها إلا 
ا 0 
خمسة أيام أحضر بينة شرعية وشهدت بأن الحرمة صفية المذكورة اشترت 
المكان المذكور بمبلغ ٠٠٠٠١‏ قرشء, وحكم برفع يدها عن الدار المذكورة. 




































































كتاب المحاضر والسجلات م 
56 


فسئل من الحرمة صفية المذكورة بعد تلاوة المرافعة المتقدم ذكرها عليها 
وثبوت وضع يدها على الدار المذكورة بالوجه الشرعي عن ذلك كله. فأجابت 
بالتصديق والاعتراف بما حصل من التداعى من أنه أخذ الدار الملاصقة 
لملك ولده إبراهيم القاصر المذكور فور علمه بالشفعة لولده المذكور بمبلغ 
٠‏ قرشء واعترفت بأن الثمن الذي قاله المدعي هو الذي اشترت به 
الدار المذكورة؛ وكذا صدقت على حكم القاضي السابق المذكور أعلاه 
وذلك بحضرة وشهادة جمع من المسلمين, الجميع من أهل طنتداء والمكرم 
الشيخ إبراهيم بن سيد أحمد الشرقاوي من أهالي فوة وغيرهم. فما الحكم في 
هذه المرافعة؟ 

أجاب 

قد صار الاطلاع على هذا المحضرء فوجد فيه تقصير؛ حيث لم يذكر فيه 
المدعي طلب أخذ المكان المشفوع من يد المشتري وقت الدعوىء بل بعد 
أن ذكر المدعى أنه أخذ بالشفعة وأشهد, قال عند القاضى: ويريد إحقاق ذلك 
اوعد التترعي ونع 1 اللدؤه أن بطي من القاضىي أق بامر المسارى اده 
الدار المشفوعة له؛ ولم يحصلء هذا ما يتعلق بالدعوى السابقة المحكي 
مضمونمها في هذه الدعوى» وكذا حصل تقصير في الدعوى الثانية الواقعة الآن؛ 
حيث إن المدعي حكى ما سبق لدى القاضي الأول واقتصر ولم يطلب الآن 
شيئًا يترتب عليه سؤال خصمه. بل بمجرد أن فرغ من حكاية ما سبق لدى 
القاضي الأول من غير طلب شيء الآن سأل المدّعى عليه» فيقتضى أن يُسأل 
من المدطى عه بويده الأدهفإك دقو قتي بوجي قوال خصمة ينال لصم 
عن دعواه. فإن اعترف بما يوجب استحقاقه لما ادّعاه ولم يُنْدِ وجهًا شرعيا 
يوجب عدم استحقاقه على فرض ثبوته؛ يحكم عليه بموجب اعترافه. وإلا 
فلا. 

واللّه تعالى أعلم 
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مطلب: 4 تفصيل جنايتّ الجمل بالعض وشخص راكب عليه. 

[875] ذي الحجة سنة ١7174‏ 

سئل من قاضي المنصورة بما مضمونه: ادَّعى سليمان ابن المرحوم 
سليمان على الحاضر معه علي عبد الهادي بن عبد الهادي جلبي الثابت 
معر فتهما بشهادة كل من فلان وفلان أن المدّعى عليه كان راكبًا على جمل تعلق 
على نوارة عمدة الناحية في شهر رجب سنة 5 / عند ساقية على نوارة المذكور 
الكائنة بأراضي الناحية بحوض أبي باقي, فنادى المدعى عليه المدعي لكونه 
كان عه البسانة المناء تحشر له ووقى أمام لتقمل الراكي عليه المدعر 
عليه. وصارا يتكلمان مع بعضهماء فما يشعر المدعي إلا والجمل عضه في قدم 
رجله اليمنى» فحملوه ووجهوو إلى داره بالناحية» فمكث عليلا بسبب ذلك 
خمسة عشر يومّاء وبعد ذلك وجهوه إلى الإسبتالية بمنيت غمر فعند وصوله 
إلى الإسبتالية سقط قدمه المذكور بسبب العضة المذكورة ومكث بالإسبتالية 
أربعة شهور حتى اندمل الجرح وصارت رجله عادمة النفع» ويطالب المدعي 
المدعى عليه بما يترتب عليه بذلك شرعا. 

سكل :من المدّعى عليه عن ذلك؛ فأأجاب بأنه كان ركب اللجمل المذكور 
والمدعى سوافًا بالساقية المذكورة أعلاه» والمدعى عليه هو المعد لإحضار 
البرسيم من الغيط إلى المواشي المعدة لإدارة الساقية» فنادى على المدعي وهو 
راكب على الجمل المذكور هل الساقية سهرانة لأحضر برسيما للمواشي. 
فحضر له ووقف أمام الجمل وخاطبه» فما يشعر إلا والجمل عضه في قدم رجله 
البمنى» فانفصل القدم من ساق الرجل وبقي على عرقين موصولين بالساق. 
وصارت الرجل عادمة النفع» ولا يعلم إن كان انفصال العرقين من الساق بدون 
واسطة شيء أو قطعهما الحكيم بالإسبتالية. فما الحكم في هذه المرافعة؟ 
أفيدوا الجواب. 




































































كتاب المحاضر والسجلات 3 
ا 


أجاب 

حيث عضّ الجمل المذكور المدعي حال ركوب خصمه عليه وهو 
واقف به. فأتلف قدم المدعي وصارت رجله عادمة النفع كما هو مذكور, فإن 
كانت الإصابة وهو في طريق العامة ضَمِنَ الراكب ما تلف بتلك العضة» فيجب 
عليه والحال هذه نصف دية النفس من ماله في ثلاث سنين؛ حيث ثبت ذلك 
بإقراره» وإن كانت في ملك الغير» فإن كان الراكب المذكور مأذونًا له بالدخول 
فيه لا يضمن ذلك ويكون كالإصابة في ملك نفسه. وإن لم يكن مأذونًا له من 
المالك يكون كالطريق» فعليه الضمان. 

واللّه تعالى أعلم 

١١1/ه جمادى الثانية سنة‎ ١5 1١8717[ 

سئل عن قضية من طرف قاضي الجيزة مضمونها: ادّعى بعض أولياء 
ميت على جماعة من قرية يقال لها الودي بأن مورثهم كان بغيطه بجزيرة وسط 
البحر أيام النيل» وني زمن التحاريق تتصل أرضها بقرية المدّعى عليهم؛ وهي 
من أراضي بيت المال قريبة من قرية المدذعى عليهم بحيث يسمع منها الصوت 
بعيدة عن غيرهاء بأنه ضَرَّبَهُ أربعة منهم عيّنهم المدعون بالنبابيت» وضربه 
لجا كدلك الم الجعار هلجد إلى تريهم ومات بسي ستوية الأريعة بعد 
استمراره ذا فراش ثم ألقي في البحر, ثم وجده بعض الأولياء مدفونًا بناحية 
الشوبكء وأنه كشف عليه فوجد به أثر ضرب تحت أذنه وجراحة: وأنهم 
يطالبون الأربعة بالقصاص. والباقي بالتعزير. 

فسثئل من المدّعى عليهم, فأنكروا وراثتهم وما ادعوا به. فأقام بعض 
الورثة بينة على الموت وثبوت النسبء وكلفوا إثبات دعواهم القتل المذكور. 
فأتوا بشهود لم تثبت شهادتهم ما ادعوا به شرعًا. فما الحكم؟ 
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أجاب 

صرّح علماؤنا بأنه إذا جد ميت بأرض غير مملوكة وهي في أيدي 
المسلمين وبه أثر ضرب أو جرح بقرب قرية بحيث يسمع منها الصوتء ومثله 
ما إذا جرح أو ضرب بهاء ثم نقل إلى غيرهها ولميزل صاحب فراش حتى مات» 
ولميُعلم قاتله بأن لم يغبت يثبت قتله على معين وادَّعى أولياؤه على أهل القرية 
ارمس كلك الأرض انك تابه للك ارك كضهيه «القي ان علرية 
والدية على عواقلهم'''» وفي هذه الحادثة لم يتحقق كونه مضروبًا ضربًا أفضى 
إلى موته بأرض قريبة من قرية المدّعى عليهم, ولا أن به أثر جراحة أو ضرب» 
بل ذلك مجرد دعوى من بعض الورثة لم تتحقق شرعا بناءَ على ما سطر 
بهذا المحضرء بل ذكر المدعون أن مورثهم وجد مينًا موارى في رمس بناحية 
الشوبك بلدة أخرى غير بلدة المذعى عليهم القريبة من مكان الضربء وحينئذ 
فلا قسامة ولادية على أحد ما لم يثبت يثبت أنه وجد مضروبًا وبه أثر بأرض لا ملك 
يا لاجد وين رامن قزق الدع علبي ولد دن مواييت قرا تن بدت 
ماتء أو يثبت قتله بعد دعوى صحيحة على من ادعي عليهم به» فيؤاخذون 

واللّه تعالى أعلم 

١١1/ه جمادى الثانية سنة‎ ]١874[ 

سئل من قاضي الجيزة بما مضمونه: اذى رجل على بعض ورثة ميت 
واضعين أيديهم على قطعة أرض مغروس فيها نخيل كائنة بناحية العزيزية 
المضافة بزمام الحوامدية» وعين ذلك وحدهه بأن ما ذكر ملك له عن أبيه 
بالإرث هو وأخت له. وأنه وضع يده على ذلك بعد موت أبيه مدة» وفي سنة 
ثلاث وأربعين ومائتين وألف خرج من البلدة التي فيها ما ذكر وتوجّه إلى 
)١(‏ الفتاوى الخيرية ؟/ 308» الدر المختار وحاشية ابن عابدين» 5/ /57. 
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مدينة الفيوم» فأقام فيها اثنتي عشرة سنة وحضر لناحية الحوامدية فوجد مورث 
المدّعى عليهم واضعًا يده على ماذكر» فطلب منه رَفْعَ يله عنه فأبى وترافع 
معه للحكومة» وبعد ذلك اصطلح المدعي مع المورث على أن يأخذ هو وأخته 
نصف ذلك مشاعًا في سنة 4 ©» وصار يحضر في كل سنة ويأخذ ما يزيد من باقى 
ثمن ثمر الحصة؛ واستمر على ذلك إلى أن مات مورث المدّعى عليهم في العام 
الماضيء فأنكروا دعواه المذكورة وادَّعوا استحقاقّها لهم إرنًا عن أبيهم. فهل 
إذا أثبت المدعي ما يفيد إقرار مورث المدّعى عليهم باستحقاقه لما ادّعاه إلى 


6ه مو 3 
6 


زمن قريب من موت مورثهم. يُقضى له بمدّعاه؟ 
أجاب 
لا تسمع الدعوى بعد مضي خمس عشرة سنة إلافي الإرث والوقف 
ووجود عذر شرعيء وهذا مع إنكار خصمه. وقد ادّعى المدعي المذكور ما 
يفيد إقرار مورث المذعى عليهم باستحقاقه لمدعاه إلى زمن قريب» حيث 
ذكر في دعواه أن مورث المدّعى عليهم كان واضعًا يده على المدّعى به بطريق 
الوكالة عن المدعي ويدفع له محصول نصيبه منه إلى أن مات في العام الماضي 
بعد حصول الصاح الذي ادّعاهء وأنكر ورثته المدَّعى عليهم ذلك فإن أثبت 
عليهم ما يفيد الإقرار المذكور من مورثهم على الوجه المسطورء يقضى له بما 
ادعاه؛ إذ دعواه حينئذ تكون مسموعة؛ لأنه لم يمض على الإقرار مدة تمنع من 
سماع الدعوىء وإقرار المورث يعامل به الورثة في حق ما آل لهم عنه. وإن لم 
يثبت ذلك فلا يحكم له. 
واللّه تعالى أعلم 
[874١78]1؟‏ جمادى الثانية سنة ه/1١١‏ 
سثل من قاضي الجيزة بما مضمونه: ادَّعى كل من رجل وزوجته على 
ثلاثة رجال وجارية ملك للرجل المذكور بأن رجلين منهم أغريا الجارية 
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المذكورة على أخذ أشياء من أمتعة منزل سيدها المذكور وأن تتوجه معهما 
إلى محل إقامتهما وتتزوج برجل منهماء وذلك حال غيبة المدعيين» فلما 
حضرا من غيبتهما وجدا الجارية أخذت أشياء مملوكة للزوج السيد وزوجته 
وعيناهاء وباجتماعهما على الرجلين المذكورين أخبراهما بآن الجارية مقيمة 
بمنزل لرجل آخرء وأنها تزوجت بالرجل الثالث المدّعى عليه؛ وأنهما يطالبان 
الجارية برد ما أخذته. والباقي بما يترتب عليهم بسبب ذلكء وأجاب المدّعى 
عليهم بالإنكار لذلك مع الاعتراف بالتزوج المذكور وإقرار الجارية بأنها 
مرقوقة للزوج المدعي وتصديق المتزوج بها على ذلك وأنه إنما تزوجها ممن 
كانت في منزله لإخباره بأنها مملوكة له وأنه المزوج لها إياه. فما الحكم؟ 
أجاب 

المولى لا يستوجب على مملوكه ديئًاء وجناية المملوك على نفس مولاه 
وماله هدر وجنايته على مال غير المولى تتعلق برقبته» فيباع أو يفديه المالك 
بدفع بدل المال المستهلك إلى مستحقه. فدعوى المالك على جاريته بما 
أخذته من ماله لا يترتب عليها شىء» ودعوى زوجته عليها معتيرة إن أثبتت 
والجارية منكرة: إلا أن السيد عر ضمن دعواه بما أخذته جاريته» فلزوجته 
أن تطالبه إما ببيعها لأخذ بدل ما اعترف به من مال الزوجة أو بالفداء معاملة 
له بإقراره» وغير الجارية من باقي المدّعى عليهم لا يترتب عليه بهذه الدعوى 
شيء. غير أن النكاح المذكور انعقد موقوفا على إجازة المالك» ويرتد برده 
حيث صدق الزوج على أنها مرقوقة للمالك المذكور كتصديق الجارية. 

والنة#تعاق أعلم 

١7ا/ه رجب سنة‎ ٠١]1١80[ 

سكل من قاضي الجيزة عن حادثة مضمونها: ادَّعى رجل على ثلاثة 
أشخاص أنهم سرقوا متاعه من حرز مثله ليلاء وعينه بما يزيد على ثلاثة نصب». 
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وأنهم بعد ذلك حضروا إليه وردٌ كل منهم بعض ما أصابه بالقسمة مما سرقوه 
بعد إخراجه من منزله» وعيّن ذلك البعض المردود إليه قبل الخصومة إلى 


ع 


٠ 


ديوان الحكومة والقاضيء وأنهم وعدوه بإحضار الباقي وعيّنه. وأنهم أقروا 
بذلك. والباقي بلا ردء وحذه يزيد على ثلاثة نصبء وأنهم لم يردوا له ما بقي» 
ويطالبهم بالرد. ويطلب إجراء ما يقتضيه الشرع ني ذلك» وأجاب أحدهم 
بالإقرار بالسرقة وأن ما أصابه هو ما رده إلى المدعي كما ذكره ولم يبق عنده 
سوى قميصين وصديري بفتة وصديري قطني وأنه استهلك ذلك وأنه شريك 
الاثنين الباقيين في السرقة» وأنكر ما عدا ذلك, وأجاب الثاني بأنه لم يسرق وإنما 
السارق غيره وأن السارقين أتوا إليه بعد السرقة بالمتاع وأعطوه نصيبًا وهو الذي 
رده إلى المدعي ولم يبق منه شيء. وأنكر ما عدا ذلك» وأجاب الثالث بالإنكار 
لذلك كليّاء وأقام المدعي بينة شهدت بأن المدّعى عليهم حضروا إلى المدعي 
وأحضروا له ما أحضروه من الأمتعة والنحاس وقدره ثمان2 وأربعون قطعة لا 
يعرفون أفرادهاء وأخبروه بأنهم هم الذين سرقوا أمتعته ووعدوه بإحضار الباقي 
وأنهم لا يعرفون أفراد الأشياء المسروقة ولا مفردات ما أحضروه له منها ولا 
مفردات ما وعدوه بإحضاره من باقي الأشياء المدّعى بهاء وأنهم لا يعلمون 
شيئًا سوى ذلك. فما الحكم؟ 
آأجاب 

من جملة ما يمنع قطع يد السارق رده ماسرقه إلى مالكه ولو حكمًا 
كأصوله قبل الخصومة عند القاضي كما صرحوا به”"» وأحد المدّعى عليهم 
-وهو المقر بالسرقة- قد ردً ما أصابه قبل الخصومة سوى ما استهلكه. فيمتنع 
قطعه بالنسبة للمردود لرده قبل الخصومة. وبالنسبة لغير المردود للجهالة وباقي 


)١(‏ بالأصل: (ثمانية». 
(؟) الدر المختار وحاشية ابن عابدين» 5/ .٠١9‏ 
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ما ادَّعى به المدعي مو النسوقة عل" المقوا | المناكوويو مدع غليهنا | لحريو 
لم يثبت شرعا حتى يترتب عليه القطع» وشهادة الشهود بإقرار السارقين على 
الوجه المسطور مع الجهالة وعدم البيان لا يترتب عليها الحكمٌ عليهم بما 
ادذّعى به» ولا بالقطع وإن كانوا يجبرون على البيان في حق الضمان كالذي أقر 
به أحد المدّعى عليهم وهو المقر المذكور أنه من جملة ما أخذه وأنه استهلكه 
مع عدم بيان قيمته حتى يعلم أنه يبلغ نصايًا وهو عشرة دراهم جيادًا أو لا يبلغ» 
وقد صرحوا أيضًا بأنه يسقط القطع إذا استوفى شرائطه في صورة الهلاك أو 
الاستهلاك إذا اختار المالك تضميتّه”"'» وأن الإقرار بالسرقة المترتب عليه 
القطع مشروط فيه أن يكون عن اختيار» وما أفتى به بعض المتأخرين من صحة 
الإقرار بالسرقة مع الإكراه» فذلك في حق الضمان لا في حق القطع على ما ذكره 
ود المتهنا على لذن الع . 
واللّه تعالى أعلم 

[" شعبان سنة ١71/8‏ 

سئل عن قضية من قاضي الجيزة مضمونها: ادّعت امرأة بطريق الأصالة 
عن نفسها والوصاية على بنتها فلانة القاصرة من قبل الحاكم الشرعي في 
تاريخه بعد ثبوت معرفتها وصلاحيتها بشهادة بينة شرعية ورجل على آخر بأن 
ال القاصرة وأخا المدعي الثاني كان بيده فردة 

طبنجة والمدّعى عليه بيده فردة طبنجة أيضًا وهما على الجسر السلطاني الكائن 
بالجهة القراة بناسرة الكوم الالجمر والجرزة. وضدار كن مهما ترد [ظلاق الى 
بعد يم تحر قم يقر وراك حر حت رصا ضيه ون فم الطباحة الى كاد بيد 
المدّعى عليه بفعله خطأ منه بغير تعمد وأصابت خطابًا أبا شعير المذكور في 


(١)الدر‏ المختار وحاشية ابن عابدين» ؟ / المزداد» 
(5) المرجع السابق» » / م 




































































كتاب المحاضر والسجلات 1 
اورف 
فمه. فكسرت عظم فكه الأيمن وخرجت منه. فوقع ني الأرض من ساعته. 
وحضر مشايخ الناحية واحتملوه وأدخلوه منزله ليلة الأربعاء الموافقة لسابع 
شهر جمادى الآخرة سنة 220 وني صباح الليلة المذكورة كشف عليه بمعرفة 
حكيم القسم., وأخذ إقراره بذلك على يد نائب الخط وأحضر إلى المديرية 
وأرسل إلى الإسبتالية لمعالجته بهاء وأنه استمر بها عليلا ذا فراش حتى مات 
بسبب ذلك في ثامن عشر الشهر المرقوم» وانحصر ميراثه الشرعي في كل من 
زوجته المدعية المذكورة وابنته المذكورة منها وشقيقه المدعي الثانٍ من غير 
شريكء وأن المدعيين يطالبان المعى عليه المذكور بما يترتب لهما وللقاصرة 
المذكورة عليه بسبب ذلك بالوجه الشرعي. 
سئل من المدّعى عليه المذكور عن ذلك. فأجاب بالاعتراف بذلك 
جميعه الاعتراف الشرعي بالطريق الشرعي. فما الحكم؟ 
أجاب 
حيث اعترف المدعى عليه بدعوى المدعيين المذكورين المتضمنة 
قل مورثهم بالرصاصة التي خرجت من فم الطبنجة التي كانت بيد المدّعى 
عليه خطأ منه بغير تعمد. وانحصار إرث القتيل في المدعيين المذكورين وبنته 
القاصرة» فالواجب عليه دية القتيل غير مغلظة تؤخذ من ماله في تثللاث سنين» 
ويحكم عليه بذلك. 
[8*7١٠5]1؟‏ ذى القعدة سنة ه/1١١‏ 
والوكالة عن إخوته الثلاثة الأشقاء ذكر وأنثيين على امرأة وابنها بأن والد 
المدعي وموكليه توفي من نحو اثنتين وثلاثين سنة عن أولاده الخمسة هم: 
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المدعي وموكلوه الثلاثة المذكورون ووالد ابن المرأة المذكورة المدّعى 
عليهماء وترك جميع الدار التي عينها في الدعوىء وأن والد ابن المرأة المذكورة 
المدّعى عليهما كان ساكنًا في الدار المذكورة في حياة والده وبعد وفاته إلى أن 
توني من نحو خمس سنين عن زوجته إحدى المدعى عليهما وأولاده منها الستة 
الذين أحدهم المذعى عليه الثاني» وبعد وفاته وضع المذعى عليهما أيديهما 
عائن الداز المذكورة رضخا معازضان للمداغي ومو عليه فيه بمخصهع من ذلك 
بدون وجه شرعيء ويطالب المدعي الوكيل المذكور المنّعى عليهما برفع 
أيديهما عما يخصه هو وموكليه من الدار المذكورة بالوجه الشرعي. وأجاب 
المدّعى عليهما بعد ثبوت وضع أيديهما على الدار المذكورة شرعًا بالاعتراف 
بوفاة المتونى أولا وانحصار إرئه على الوجه المذكور وبكون الدار المذكورة 
معلنة عنه وأنمورثهها المينت الثان تحال بحياية | شترى نصف الدار من 
أخويه هما المدعي الوكيل وأحد إخوته. وعينه بمبلغ كذا دفعه لهما ووضع 
بدّه على ذلك بموجب حجة شرعية مسطرة من هذه المحكمة؛ فلم يصدقهما 
المدعي الوكيل على ذلك؛ وأمر بالكشف عن الحجة المحكي عنها من سجل 
المحكمة. ؛ فتييّن أنه مفقود, فعند ذلك أمر المدّعى عليهما بتسليم ربع الدار 
المذكورة للمدعي ليحوزها لكل من أختيه الموكلتين اللتين لم يذّع عليهما 
البيع في نصيبهماء وكلف المدّعى عليهما إثباتَ دعواهما شراءً مورثهماً الحصة 
المذكورة على الوجه المسطورء فعجزا عن ذلك ولم يلتمسا يمين المدعي 
وأخيه الموكل على ذلك. فما الحكم؟ 
أجاب 

حيث اذَّعيا شراء مورثهما تلك الحصة من المدعي وموكله. وعجزا عن 
إثبات دعواهما ولم يلتمسا تحليف المنكرين ن دعواهماء يحكم بمنعهماء ولا 
يسري إقرارهما بالنسبة لباقي ورثة الابن المتوفى الغائبين. 

واللّه تعالى أعلم 
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١71 ذي القعدة سنة‎ 8]٠١89[ 

مسئل من قاضي الجيزة عن حادئة مضمونها: في رجل ادَّعى على بنتي 
أخيه الواضعتين أيديهما على مكان عينه بأنه يملك ذلك بالشراء لنفسه من أخيه 
والد المدّعى عليهما المذكورتين بمبلغ كذا أقبضه له حال التبايع واستلم منه 
المكان المذكور في سنة »١1769‏ وأن المدعي المذكور وضع يدّه على المكان 
المذكور مده وبعد ذلك سافر أخوه البائع إلى المدينة المنورة وحرر له حجة 
مسطرة بالشراء من هذه المحكمة بتاريخ كذاء وأن المدعي المذكور أسكن 
المدّعى عليهما في المكان المذكور بدون أجرة: وأنه الآن يطلب إخلاء المكان 
المذكور منهما ومن أمتعتهما وتسليمه له بالوجه الشرعي. وأجابتا بأنهما 
ساكتتان في المكان المذكور وأنه ملك لوالدهما أسكنهما فيه وأن والدهما 
مقيم الآن بالمدينة المنورة» وأنكرتا ملكية المدعي ني المكان المذكورء وأبرز 
المدعى الحجة المذكورة وقرئت. وبالكشف عليها من سجل مدتها المحفوظ 
بالمحكمة له توج مقردة بده فخا ]لحف ؟ 

أجاب 

خف عن لمعنسو و لاع لكام افد شلك 
للغائبء وادّعى المدعي الشراء منه. لا يكون كل من المدَّعى عليهما خصمًا 
في إثبات الشراء من الغائب بدون توكيل منه في ذلك. 

واللّه تعالى أعلم 

١١1/0 ه ذي الحجة سنة‎ ]٠١8*[ 

سئل عن حادثة من طرف قاضى الجيزة مضمونها: ادّعى وكيل رجل 
غلقي و كل اخ باو موكله ملك 21 كقنها سحماؤنة داكرة الجدران ترف 
بالمدبغة كائنة بناحية المناوات بالجانب البحري منهاء وذكر حدودها وأنها 
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كانت في ملك والد موكل المدعي هو فلان» وأنه توفي في سنة خمس وعشرين 
ومائتين وألف عن أولاده الخمسة هم: موكل المدعي ورجلان وامرأتان عينهم. 
وأن موكل المدعي بعد وفاة والده وضع يده عليها وصار يتصرف فيهاء ثم عم 
النيل عليها وهدم ما بها من البناءء ومن نحو ثلاث سنين أراد موكل المدعي أن 
يبني بها دارا فمنعه موكل المذعى عليه وعارضه في ذلك بدون وجه شرعي» 
ويطالب موكل المدّعى عليه بعدم معارضته لموكله في بنائها بالوجه الشرعي» 
فأجاب المدّعى عليه بأن الأرض المذكورة من ضمن حرم الناحية تجاه الدرب 
الذي فيه دار موكله» وأنها طريق للعامة ليست في ملك أحد, وأن محرم بك 
كان ملتزمًا بالناحية المذكورة وبنى بالأرض مدبغةً ووضع يدّه عليها لغاية سنة 
اثنتين وثلاثين ومائتين وألف. وبعد ذلك تركها وهدمت وعادت كما كانت 
يمشي فيها الداخلون ني الدرب المذكور والخارجون منه. وأن موكل المذعى 
عليه يتتفع بها بوضع سباخ وأخشاب وأفلاق وغير ذلك, وأنكر ماعدا ذلك, 
فلم يصدقه المدعي. فما الحكم؟ 
أجاب 

إذا لم يثبت أن تلك الأرض في يد الغير يتصرّف فيهاء ولم يتحقق أن 
موكل المدعي تارك دعواه بها عليه من جهة الإرث مع تمكنه من الدعوى ثلاث 
وثلاثين سنة» وأثبت ما ادعاه بالطريق الشرعي في وجه خصم شرعيء يُمنع 
خصمه عن معارضته فيها بدون وجه شرعي حيث لا مانع» وإلا فلا. 

١117/5 محرم سنة‎ ١6 ]٠١86[ 

سكل من طرف قاضي الجيزة بما مضمونه: ادّعى أبو العينين على أخيه 
محمد أفندى ناجى بأنهما يملكان بينًا سويةً مناصفةً محدودًا بحدود أربعة, 
وأنهما كانا في معيشة واحدة وكَّسُب واحد واشتريا المكان المذكور لأنفسهما 
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سويةً من مال الروكية المشترك بينهما من امرأة تُدعى خديجة بثمن قدره 4٠١‏ 
قرش. ودَفَعَا الثمن لها ووضعا أيديهما عليه بموجب حجة شرعية باسمهما في 
شعبان سنة .51١‏ وأنهما هدماه بعد ذلك وعَمَّرَاه وصرف المدعى المذكور 
فغماركه مما الروكية المقتمركه ييتذوبين العيه المدعسى عليه المذكون: 
وأنهما انفصلا الآن من بعضهما من نحو شهرين» وصار كل منهما في معيشة 
وحده. وأن المذعى عليه ساكن في المكان المذكورء ويريد المدعي رفع يد 
أخيه عن نصيبه من ذلك. 
وسئل من المدعى عليه المذكور عن ذلك, فأجاب بأنه اشترى ذلك المكان 
لنفسه في التاريخ المذكور من البائعة المذكورة. وأنه واضع يده عليه وأنه هدمه 
وبناه لنفسه من ماله الخاص به بمبلغ 15١8١‏ قرشّاء وأنه كان مستخدمًا بجهة 
كذاء ووكل أمه في إخراج حجة من قاضي الجيزة باسمه خاصة, وأنكر الحجة 
التي بيد أخيه المذكورة وأنه لا يعلم مضمونهاء وأنكر ما عدا ذلك. فلم يصدقه 
المدعي المذكور على ذلك ثم وجدت الحجة المذكورة مسجلة بالسجل 
المصان بالجيزة» وأنها باسمهما سوية في التاريخ المذكور بالمبلغ المذكور 
من البائعة المذكورة, ثم بعد ذلك صدق المدعى عليه المذكور على صحة ما 
تضمنته الحجة المذكورة وعلى أن المكان المذكور بينه وبين أخيه على سبيل 
الاشتراك لكل منهما النصف فيه. وذكر أن أخاه أذنه بأن يعمر المكان المذكور 
لهما على أن كل ما صرفه على عمارته من ماله يكون ملزومًا له بنصفه. وأنه 
صرف في عمارة المكان المذكور المبلغ المذكور من ماله. وأنه يطالبه بنصفه. 
فلم يصدقه المدعي المذكور على ذلك. فما الحكم؟ 
أجاب 
83 الواض عليه اميق أن البكاة الدكووهللة العامة وان 
بناه من ماله الخاص به لنفسه متضمنٌ نفي صدور الإذن من أخيه المدعي 
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بعمارته لهما على أن ما صرفه يكون ملزومًا بنصفه؛ إذ هذا الكلام صريحٌ في أن 
بناءه كان لنفسه لا على سبيل الاشتراك» فيناقض دعواه آخرًا بأنه بناه له ولأخيه 
بإذنه على أن جميع ما صرفه يكون أخوه ملزومًا بنصفه وإذا كان متناقضًا في 
دعوى البناء بالإذن ليرجع. لا تسمع دعواه بذلك. 
واللّه تعالى أعلم 

١717/5 صفر سنة‎ 7١]1١85[ 

سكل من طرف قاضي الجيزة عن حادثة مضمونها: اذى كل من الشبخ 
حسن وفا خادم الإمامين وهو الوكيل الشرعي عن زوجته فاطمة بنت أحمد 
يوسف المرزوقة له من زوجته ستيتة وسيد أحمد حجازي وهو الوكيل عن 
والدته آمنة بنت أحمد يوسف المذكور المرزوقة له من زوجته سعدية علي هنا 























بنت أحمد يوسف المذكور بأن المرحومة سعدية بنت أحمد عثمان توفيت من 
مدة عن زوجها أحمد يوسف وبنتيها منه هما آمنة إحدى الموكلتين والمدّعى 
عليها. وتركت قطعة أرض زراعة قدرها قيراط واحد مغروس بها أربع نخلات 
أمهات لورثتها المذكورين بلاشريك وبينت مع حدودهاء وأن ستيتة توفيت 
أيضًا عن كل من زوجها أحمد يوسف المذكور وبنتها منه فاطمة الموكلة 
الثانية وتركت قطعة أرض قدرها ثمن فدان مغروس بها إحدى عشرة نخلة 
بلح: عشرة سيوي وواحدة أمهات لوارثيها المذكورين بلا شريك وببنت مع 
حدودهاء وأن المرحوم أحمد يوسف المذكور توفي عن زوجته الحرمة نادية 
وبناته الثلاث هن الموكلتان والمدّعى عليها من غير الزوجة المذكورة من غير 
شريكء وأنه ترك قطعتي أرض وقدرهما فدان وقيراط وثلثا قيراط خلاف ما 
آل له بالإرث من زوجتيه المذكورتين مغروس بذلك خمس وخمسون نخلة 
بلح» وبين ذلك جميعه مع حدود الأرضء وترك دارا وبينت مع حدودها لورثته 
المذكورين. 
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وأنه بعد وفاة سعدية وستيتة المذكورتين وضع يدّه أحمد يوسف المذكور 
على ما تركتاه إلى أن مات منذ أربع سنين» وبعد وفاته وضعت يدها المذعى 
عليها على جميع ذلك إلى الآنء وأنها معارضة للموكلتين فيما يخصهما من 
ذلك بدون وجه شرعيء ويطالب المدعيان المذعى عليها برفع يدها عما 
بخص الموكلتين من النخل والدار وتسليم ذلك لهما بالوجه الشرعي بعد 
بوك رم ببعاعلي ها ذكن تاجابت بالاعتراك يؤفاة الكتوفيو لهل كورين 
وانحصار إرثهم على هذا الوجه. وأن الإحدى عشرة نخلة والأرض المغروس 
بها المذكورة كانا جاريين في ملك رجل يُدعى دسوقي الزيات, وتوني عن 
اوج لخر و الم كور ووادو ينها هوا بحي حكن روملاونانه 
كان متجمدًا على ذلك مال لجهة الميري. فور متتارخ الناجية الادى 
عشرة نخلة والأرض المغروس بها المذكورة على والد المدّعى عليها هو 
أحمد يوسف المذكورء وأخذوا منه ما كان متجمدًا على ذلك من المال لجهة 
الميري. ووضع يده عليه؛ وأن باقي النخيل المدّعى به وأراضيه كان ملكا لرجل 
يدعى محمدًا خليفة» وكان والد المدّعى عليها المذكورة يدعي أنه ابن عم له 
وأن محمدًا خليفة كان زوجًا للمدّعى عليها وتوني عنها وعن والدها من غير 
شريك؛ وبعد موته وضع والدها يده على ذلك؛ وأن الدار المذكورة مخلفة عن 
والدهاء وأنه في سنة ٠/١‏ أسقط لها حقه من جميع نصف النخيل وأرضه والدار 
المدّعى بهاء وسلمها الحصة المذكورة» واستلمتها منه. وأن الدار غير قابلة 
للقسمة, وأبرزت حجة من يدها مسطرة من نائب الناحية» فدل مضمونها على 
أن والدها أسقط حقه لبنته الحرمة هنا من جميع نصف نخيله المعينة بالدعوى 
ونصف بيته المذكور المذعى به» فلم يصدقها المدعيان المذكوران على ذلك. 
وذكرا أن الدار المذكورة غير قابلة للقسمة. فما الحكم؟ 
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أجاب 

الإسقاط في الأعيان لا يصح؛ فإذا أثبت المدعيان دعواهما بالوجه 
الشرعي يُقضى لهماء وإلا عوملت المذعى عليها بما تضمنته دعواها من 
الإقرار للموكلتين على فرض صحة ما ذكرته بقطع النظر عن الإسقاط المحرر 
بالحجة المدّعى به من قبّلها إذا كانت معترفةً بمضمونهاء إلا أن نصيب والدي 
ستيتة في الإحدى عشرة نخلة على مقتضى جواب المدّعى عليها موقوفٌ على 
تحقق أمره. وهذا عند عدم إثبات المدعيين دعواهما؛ إذ التوزيع المذكور في 
جواءها لا يفيد انتقال عين النخيل عن ملك الورثة. 

واللّه تعالى أعلم 

١١/5 شوال سنة‎ >١1] 8330/[ 

سئل عن مرافعة من قاضى الجيزة مضمونها: ادّعت امرأة مسلمة على 
ذمافظا ,أن الجدهينة كان عدو عنيا الى القرتان لحمة وعام تريد 
إزالتها فسمعت بأن المدّعى عليها تعرف ني المداواة» فحضرت لها تريد مسح 
جفن عينها وإزالة اللحمية» فأحضرت المدّعى عليها قطعتي بوص صغيرتين 
وربطت إحداهما على الأخرى من الأطراف بعد أن جعلت قطعة من ظاهر 
عين المدعية بين قطعتي البوصء وأخبرتها بأن قبة عينها حاصل لها ارتخاء. 
ولا تداوى إلا بالربط المذكور ليحصل بعد أيام قطع ما ربط من قبة العين» 
وبذا يصير البرء وإزالة الألم» وبعد أن فعلت المدّعى عليها ذلك انصرفت» 
وبعد انصرافها حصل بعين المدعية ورم شديد مصحوب بألم. وبعد اثني 
عشر يومًا حضرت لها المدّعى عليها ونظرت عينهاء فأخبرتها أن عينها لم تزل 
متمرضة. وأن عين المدعية تلفت وذهب ضوؤهاء وكشف عليها بمعرفة حكيم 
المديرية» فأخبر أن عينها حصل لها التهاب شديد وتلفت العين كليّا بسبب ما 
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أَجْرَنْهُ المدّعى عليهاء وأن المدعية تطالب المدّعى عليها بما يترتب لها عليها 
بسبب ذلك بالوجه الشرعي 

فسثل من المدّعى عليهاء فأجابت بأن المدعية حضرت لها وأخبرتها 
بأن قبة عينها حاصل لها ارتخاء وتريد شدها بمعرفة المدَّعى عليهاء فوعدتها 
بذلكء وني ثاني يوم توجّهت لها المدعية وربطت المدّعى عليها قطعتي الغاب 
بظاهر قبة عين المدعية وتركتهاء وبعد اثني عشر يومًا توجّهت إليها فوجدتها 
واضعة لبخة من خبز الحنطة على ة تياعينها التذكورة» وأعبرتها المدعية بان 
عينها تلفت وصارت لا تبصر بهاء وأن المدّعى عليها لم ب يتحقق لها ذهاب 
الضوء وعدمه؛ وإن حصل ما ذكر يكون من وضع اللبخ عليهاء وأن ما أَجْرَته 
المدّعى عليها بعين المدعية من ربط الغاب فهو عملية الشد كما تفعله بمن 
بحصل له مثل ذلك. فما الحكم؟ 

أجاب 

إذا كان ربط العين صادرًا من القبطية بإذن المدعية» ولم يجاوز المعتاد 

في ذلك» وترتب على ما ذكر تلف ضوء العين» فلا ضمان عليها. 
واللّه تعالى أعلم 

١١1/ا/ محرم سنة‎ ٠١11١87[ 

سكل من قاضي الجيزة عن حادثة مضمونها: اذّعى رجل بطريق وكالته 
عن أبيه على رجل قائم عن نفسه ووكيل عن زوجة أبيه وأخويه شقيقيه ذكر 
وأتثى وأخويه لأبيه ذكر وأناى: بأن والد المذعى موكله المذكور ف سنة !!4٠‏ 
تلقن بالقتر اء و الاستفاظ الشرصيين لنتامق والد المد عن عليه لوكي لهذ كوز 
جميع قطعتي الطين عبرتهما أربعة أفدنة الكائنتين ين بناحية كذاء المغروس بهما 
مائنا نخلة أمهات بحوضين بيّنهما وحدّدهماء وبيّن ما بكل منهما من النخل 
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وجميع بناء الساقية المعين الكاملة العدة والآلة الكائنة بأر اضي الناحية بالجانب 
الشرقي من أحد الحوضين المذكورين وحددها وجميع منفعة زراعة اثني عشر 
فدانًا وثلث طيئًا خراجيًا كائنًا بالناحية المذكورة. وبيّن حيضانها وحدود كل 
حوض على حدته؛ وأن والد المدّعى عليه باع وأسقط ذلك لوالد المدعي موكله 
في التاريخ المرقوم وهو يملكه ويستحقه بمبلغ كذاء وبين الثمن وبدل الإسقاط 
وأقبضه له. واستلم ذلك والد المدعي وحازه لنفسه بموجب حجة مسطرة من 
هذه المحكمة مؤرخة في 7١‏ ذي الحجة سنة 17١‏ ., وأن والد المدعي استمر 
واضعًا يده على ذلك يتصرَّف فيه ويؤجره في كل سنة لوالد المرّعى عليه تارة 
وللمدعى عليه أو أخويه تارة أخرى. وبعد ذلك توني والد المذعى عليه عن 
ورثته المذكورين في سنة 21775 فتعدّى المدّعى عليه ووضع يدّه على ذلك 
جميعه هو وموكلوه بدون وجه شرعيء ويطالب الوكيل المذكور المدّعى عليه 
المذكور برفع يده هو وموكليه المذكورين عن ذلك ليحوزه لموكله بالوجه 
الشرعي. 

وسئل من المدّعى عليه عن ذلك بعد ثبوت وضع يده هو وموكليه 
المذكورين على ذلك بشهادة فلان وفلان ثبونًا شرعيّاء فأجاب بالاعتراف 
بوضع يده على الاثني عشر فدانًا والثلث وأرض النخل وما هو مغروس بها 
من النخل المذكور أعلاه والساقية المرقومة» وذكر أن ذلك مملوك له ولأخويه 
الذكرين المذكورين خاصة دون باقى الورثة بسبب أن أحد أخويه كان شيحًا 
بالناحية ويضع يده على ما يتركه أربابه من الأطيان والنخل» ثم عزل من 
الشياخة ووليها المدّعى عليه وصار يضع يده على ما يتركه أربابه من الأطيان 
والنخل حتى صار في أيديهما اثنان وثلاثون فدانا إلا ثلشا وثمانمائة نخلة من 
جملتها الأطيان والنخل والساقية المدّعى بهاء ولم يكن لأبيه ملك ني ذلك 
ولم يصدر منه بيع ولا إسقاط ني ذلك, ثم ذكر أن ما عينه المدعي ني مقدار 




































































كتاب المحاضر والسجلات ا 
م 
الأرض وعدد النخل وحدود الحيضان ليس كما قال وذكر المدّعى عليه 
دزا اخروعدةا اخ وحدوة! اخرى فلم يضدف المدعي على ذلكه وذكر أن 
المدّعى عليه بمجلس تحقيق قي يق بالمديرية أقر بأن الاثني عشر فدانًا وثلثًا والمائتي 
نخلة والساقية قية المرّعى بها المذكورة ملك لوالده ومتروكة عنه. وأنكر البيع 
والإسقاط فقط حين ذاك» وبالكشف عن تلك الحجة لم توجد مقيدةً بالسجل. 
وصار تعيين نائب المحكمة للتوجه للإشارة إلى النخل من المتداعيين وتعيين 
حدود الأرض والنخل والساقية» فتوجّه مع المدعي والمدَّعى عليه وأحد 
معاون المديرية وحاكم الخط. فصار عدد النخل وقياس الأرض وتحديد 
الله ميف كنار عليه الآن ضور حي ين عند المتخاورة وكيوا بالك 
قائمة بأختامهم جميمًا وختم المدعي والمذعى عليه موافقة لما ذكره المدعي 
في دعواه ني التحديد والمقاس». واستفسر من المدعى عليه بعد حضورهم. 
فذكر أن المقاس والتحديد كما ذكره في جوابه ولم يكن كالقائمة» فلم يصدقه 
المدعي على ذلك. فما الحكم؟ 
أجاب 
إذا أثبت المدعي المذكور دعواه المذكورة حسب ما بين بها بالوجه 
الشرعيء يُقضى لموكله بما ادّعاه وكيله المدعي المذكورء ولا عبرة بإنكار 
المدّعى عليه استحقاقٌ والده وملكه للأرض والنخل والساقية المدّعى بها بعد 
ثبوت وضع يده هو وموكليه على ذلك بالبينة الشرعية حسب ما عينه المدعي 
في دعواه بالحدود التي بينها وثبوت الوكيل بطريق شرعي حيث لا مانع. 
واللّه تعالى أعلم 
]٠١8[‏ ؟ ربيع الأول سنة ١71/17‏ 
سئل من طرف قاضي المنصورة عن حادثة مضمونها: ادّعى رزق وعثمان 
الأسودان على الجوهري مصطفى عمدة منيت غمر الوكيل الشرعي عن المرأة 
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بيهانة بنت سيد أحمد الفوال زوجة المرحوم الحاج علي حسن غراب من 
منيت غمر الثابت معرفتها وتوكيله عنها بالطريق الشرعي أن سيدهما الحاج 
علي غراب المذكور أعتقهما في حال حياته وصحته. وأوصى لهما بثلث ما 
يملكه. وقبلا ذلك لنفسهما بعد موته عن ورثة من جملتهم زوجته الموكلة 
المذكورة. وأن موكلة المذعى عليه واضعة يدها على متروكات سيدهما 
المذكورء ويطالبان المدّعى عليه بثلث ما عيناه من المتروكات التي تحت يد 
موكلته بالطريق الشرعيء, وبعدم المعارضة لهما ني الوصية المذكورة والعتقء 
ويسألان جوابه عن ذلك. 

فسئل من المدَّعى عليه عن ذلك؛ فأجاب بالإنكار لذلك العتق والوصية, 
فطلب منهما البينة المثبتة لدعواهما بعد ثبوت الوفاة وحصر الإرث في الورثة 
التي من جملتهم موكلة المدّعى عليه وتوكيله عنهاء فأحضرا المكرم دسوقي 
أفندي أحمد التاجر بمنيت غمر وشهد ني وجه المدّعى عليه بأن المرحوم الحاج 
علي حسن غراب التاجر بمنيت غمر المنفرد بهذا الاسم واللقب أقرّ بحضوره 
أن المدعيين المذكورين حران لوجه الله تعالى» وأنه أوصى لهما بثلث ما تملكه 
بده وذلك عند طلوعه لحج بيت الله الحرام في سنة ثلاث وسبعين» وبعد رجوعه 
أقرّ لديه بذلك. وأن الوصية باقية على ما هي عليه. وأن العبدين المذكورين 
حران» وأحضرا الشيخ حسن علي الكاتب. وشهد أن المرحوم على حسن 
غراب التاجر بمنيت غمر المنفرد بهذا الاسم واللقب عند توجهه لحج بيت الله 
الحرام سنة 7 أقر بحضوره أن المدعيين المذكورين حران لوجه الله تعالى» 
وأن لهما الثلث ني جميع ما تملكه يدّه. وبعد رجوعه من الحج سأله دسوقي 
أفندي بحضور الشاهد المذكور عن الوصية:؛ فقال: الوصية على ما هي عليه. 

وأحضرا سيد أحمد مصطفى الشيتى القباني بالناحية» فشهد أنه من مدة 
أريئة اتير تعدمت على تاريخه كان تجالتا مع المرحوم الداج على ين 




































































كتاب المحاضر والسجلات د 

ف 
غراب المذكور بالوكالة الصغيرة التي بمنيت غمر التي بها حاصل تجارته. 
وكان معهما يوسف عبد الرحمن غراب والمدّعى عليه؛ فقال المرحوم الحاج 
على: ليت لى ولدًا في التراب» فردً عليه يوسف وقال له: من ليس له ولد يتتصدق 
أو يعتق» فسكت الحاج علي؛ وقام يوسف مع المذَّعى عليه وخرجا من الوكالة 
فقال له الشاهد المذكور: كيف يحكي معك يوسف هذا الكلام؟ فقال له: أنا 
عاتقء فقال له الشاهد: أنت عاتق رزئًا فقط. فقال له: أنا عاتق عثمان ورزقًا 
المدعيين» ولهما وصاية بثلث المال. 


وأحضرا الحاج أحمد سالم من كفر السيد ابن المرحوم سالم حبيب» 
وشهد ني وجه المدّعى عليه أن المرحوم الحاج علي حسن غراب التاجر بمنيت 
غمر المنفرد بهذا الاسم واللقب قبل توجهه إلى الحجاز في سنة ”ل بثمانية 
أشهر كان الشاهد جالسًا عنده بالوكالة الصغيرة على باب حاصله. وكان 
المتوفى يتكلم مع عثمان أحد المدعيين في شأن أنه أعطى له بضاعة وأسكنه 
بدكان وحله ليب ويشتري فيهاء وخسرت البضاعة. فقال له الشاهد: إن عثمان 
ماهر لا يستحق ذلكء وأنت لم تعمل معه طيبّاء آأنت أعتقته؟ فأخبره المتوفى 
بأنه معتق هو ورزق المدعى الثاني» فقال له الشاهد: العتق لا يعمل لهما شيئًا إن 
مت لكونهما لم يبق بيدهما شيء» فقال له: إن لهما الثلث في مالي وما تملكه 
يدي من بعد وفاتي وبعد ذلك توجه إلى الحجاز في سنة ”"/ا. ولما رجع وحضر 
الشاهد ليسلم عليه كان حاضرًا دسوقي أفندي الشاهد الأول فسأل المتوفى: 
هل أنت باق على الوصية أعني المدَّعى بها أم لا؟ فأخبره أن الوصية على ما 
هي عليهء وأشهده على نفسه مع دسوقي أفندي. فما الحكم؟ 

أجاب 

إذا كان ملك المتوفى المذكور للمدعيين معروقًا بينهما وبين المدّعى 

عليه ومقرًا به وظاهرًاء وكان الخلاف والنزاع إنما هو في تنجيز العتق من 
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المالك المذكور للمدعيين حال صحته وفي الوصية لهما بثلث المال» وشهدت 
الشهود بذلك بعد الدعوى الشرعية» فعلى الحاكم القضاءٌ بعتقهما والوصية 
لهما بثلث التركة إذا زكيت الشهود التزكية المعتبرة شرعاء وشهادة الشاهد 
الأول في هذه الحادثة المدعو دسوقي أفندي أحمد التاجر والشاهد الأخير 
المدعو والحاج أحمد سالم هي الموافقة لدعوى المدعيين بالعتق والوصية» 
فيحكم بشهادتهما في ذلك بعد التزكية إذا لم يكن هناك مانع» ولا يضر اختلاف 
شهادتهما في اللفظ الذي لايترتب عليه اختلاف المعنى بحسب الوضع؛ إذ 
كل من لفظي الشاهدين المذكورين يفيد الوصية بثلث التركة بحسب الوضع» 
والعتق في الصحة يكون من كل المال لا من الثلث. 
واللّه تعالى أعلم 

١71/17 ربيع الأول سنة‎ ١1١850[ 

سئل من قاضي الجيزة عن حادثة مضمونها: ادَّعى الذمي عطية بن 
يوسف الصائغ بناحية المعتمدية ولد الذمي يوسف نعمة القبطي على المرأة 
خسن الدلالة في الحلي بالجيزة بنت حسن علي الثابت معرفة كل من المدعي 
والمدّعى عليها في شأن ما سيذكر فيه شرعًاء بأن المدّعى عليها المذكورة 
من نحو عشرين يومًا سابقة على تاريخه توجّهت للمدعي المذكور بناحية 
المعتمدية المذكورة وسلمته شعيريًا ذهبًا مصريًا مقدار عدده سبع وعشرون 
حبة وثمانية وعشرون قرنًا ومئذنتي ذهب على أن يبيع لها اللتعبري المذكور 
لمن يرغب شراءه باعتبار ثمن المحبوب الواحد ثلاثة وثلاثين قرشاء واستلمه 
منها على ذلك. وعرضه على البيع فلم يوجلاله راهب ثنترية؛ افأرسله لها مع 
أخيه رجل يدعى غطاسًا يوسف. فأخذته منه المدّعى عليها. فادّعت أنه وجدته 
ينقص قرن ذهب من قرونه» وأن بعض رأس القرون الباقية مقتصوص. وكان 




































































كتاب المحاضر والسجلات م 
/ال/ 
مع أخي المدعى المرقوم حين ذاك ثلاثة أزواج أساور فضة, فأخذت المذعى 
عليها الشعيري المذكور والثلاثة الأزواج الأساور المرقومة من أخي المدعي 
المرقوم» وبعد ذلك حضر له المدعي وسألها عن ذلكء فأنتكرت أخذ الشعيري 
والأساور المذكورة من أخيه المرقوم, وأخبرته بأن مالك الشعيري المرقوم 
رجل يدعى شعراوي الأبار من الجيزة» فطلب منها إحضاره ليشتري منه 
الشعيرى المذكورء فأحضرته له وأحضرت له الشعيرى والأساور المرقومة. 
فاشترى المدعي الشعيري المذكور من مالكه المذكور كل محبوب بمبلغ 
اثنين وثلاثين قرشاء ووزن الشعيري المذكور فبلغ وزنه تسعة وثلاثين محبوباء 
وبلغ ثمنه ألفا ومائتين وثمانية وأربعين قرشاء فاستلم الشعيري المذكور منه 
ووعده بدفع ذلك» ووضع تحت يده رهنًا على ثمن الشعيري المذكور الأزواج 
الأساور المرقومة وحلقا جرجاويًا ذهبًا إسلامبوليًا وانصرفا من مجلسهما. 
وأنه اشترى الشعيري المذكور لأجل أن تعترف المدّعى عليها بأخذ 
الشعيري والأزواج الأساور المذكورة من أخي المدعي المرقوم. وأنه الآن 
يريد رد الشعيري المذكور على مالكه بمعرفة المدّعى عليهاء ويأخذ الأساور 
والحلق. وصدقته المدّعى عليها على ذلك. وحضر المكرم شعراوي الأبار 
المذكور. وطلب من المدعي ثمن الشعيري المذكور بعد أن أحضر المدعي 
الشعيري بالمجلس الشرعيء وبعد أن صدق شعراوي المذكور على سبق 
ملكيته للشعيري المرقوم وبيعه للمدعي المرسوم بالمبلغ المرقوم على الوجه 
المذكور ذكر المدعي أن الشعيري المرقوم لا يساوي المبلغ المرقوم. فما 
الحكم؟ 
أجاب 
البيع المذكور على الوجه المسطور فاسد؛ إذ هو صرفء ومن شروط 
صحته تقابض البدلين في المجلسء ولم يوجدء فيفس خه القاضيء» والخصومة 
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والحال ما ذكر بين المدعي وبين مالك الشعيري المذكورء لا مع المرأة فيما 
هو مذكور. 























١71/17 ربيع الأول سنة‎ 6 ]١841[ 

سئل من المعية عن إعلام وارد من قاضي عموم دنقلا مضمونه: أنه حضر 
لديه الحاج سليمان بن كانين والمرأة جاز ابنة سعد والدا محمد غريف المتوى 
وفاطمة بنت خليص زوجة المتونى» وحضر أحمد ابن الحاج الدقسابي» وادعوا 
أولاد من فاطمة المذكورة وهم: عبد الله وفاطمة ومدنية وشمعة القصرء ولا 
وارث له خلافنا وخلاف أولاده المذكورين. فطلب منهما ومن الزوجة ثبوت 
نسب الأولاد وزوجية الزوجة وأنها في عصمته إلى أن توني» وأن الحاج سليمان 
والمرأة جاز هما والداه» فأقاموا بينةَ على ذلك وزكيت الشهود. وبعد ثبوت ما 
ذكر قد أقمنا والد المتوى وصيّا من طرفنا على الأولاد القصر المذكورين, فقبل 
الوصية ووكله في طلب القصاص من أحمد ابن الحاج الدقسابي كل من المرأة 
فاطمة زوجة المتوفى وجاز والدته. فقبل الوكالة ثم قال ني دعواه: إن أحمد 
المذكور توجّه إلى منزل ابني محمد غريف في ضحوة يوم الإثنين "١‏ ربيع 
الأول سنة ه/1 ١١‏ وهجم عليه وضربه عمدًا متعديًا على رأسه بعصا من خشب 
ثلاث ضربات ضربة من جهة الشمال فوق أذنه. وضربة على قفاه. وضربة في 
وسط رأسه حتى خرج لسانه ووقع مغشيًا على الأرضء ولزم الفراش ستة 
أيام من غير أكل وعرتار دادم زياف الوم المضاع مني لك الفيرياتت 
الواقعة من أحمد المذكورء ومن حيث إنه لا وارث للمتوفى خلافناء فنطلب 
القود والقصاص من قاتله أحمد ابن الحاج المذكور. وهذه دعوى المدعي. 















































كتاب المحاضر والسجلات ا 
9/ 
سثئل المدّعى عليه جوابًا عن ذلك. فأجاب بالإقرار حَُكْمَ ما ادّعاه 
المدعي معلنًا بقوله: صحيح كان عبد لمحمد غريف شتم زوجتي بكلام 
فاحشء فأخبرت سيده بذلك وطلبت تأديبه. فصرف النظر عن كلامى» 
المذكورء فضربته عمدًا متعديًا على رأسه ثلاث ضربات بعصا من خشب كما 
ذكر المدعي ومات في اليوم السابع من تلك الضربات» هذا ما أجاب به المدّعى 
عليه» وحيث أقرّ بضرب محمد غريف عمدًا وأنه مات من ضرباته. وأولياء الدم 
الكبار الحاضرون بالمجلس الذين لهم القود شرعًا قبل كبر الصغار جميعهم 
طلبوا القتصاص والقود من أحمد ابن الحاج المذكورء فعلى موجب إقراره 
ثبت عليه القود والقصاص وحكمت بذلك. فما الحكم؟ 
أجاب 


واادعه ‏ سح التاسى عت تراه عاو ارا 
المعين به إذا كانت الآلة المذكورة فيه تقتل غالبّاء وهو إنما ي: يتمشى على قول 
الصاحبين القائلين بآن موجب القتل بما يقتل غالبا ولو غير محدد القصاص إذا 
تعمد ضربه بذلك» وأما إذا كان المضروب به لا يقتل غالبًا كعصا صغيرة وحجر 
صغير وكل ما لا يكون الغالب فيه الهلاك كالسوط بلا توالي ضربات ونحوه. 
فهذا شبه العمد بالإجماع وتجب فيه الدية المغلظة لا القصاصء والمفتى 
به فيما يقتل غالبًا وهو غير محدد كمدقة القصارين والحجر الكبير والعصا 
الكبيرة هو قول الإمام الأعظم القائل بأن ذلك شبه عمد أيضًا وموجبه الدية 
المغلظة لا القصاص”"» وإقامة البينة على السب على ما هو مذكور في هذا 
الإعلام قبل تقدم الدعوى الصحيحة لا تفيد ثبوت النسب؛ إذ من شرط ذلك 
كونه بعد دعوى مال أو حق على خصم شرعي حتى تثبت الزوجية والنسب 


.01794 /5 الدر المختار وحاشية ابن عابدين»‎ )١( 
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إلى الميت أو الغائب بالبينة الشرعية» كما يستفاد من الهندية من الفصل 
الحادي عشر في تحميل النسب من الدعوى""» وهنا لم توجد قبل إقامة البينة» 
بل بعدهاء وأما عدم اشتراط تقدم الدعوى الصحيحة في إثبات نسب الأصول 
والفروع الزوجية» فذلك عند دعوى الأصل على فرعه بحضرته أو بالعكس 
أو أحد الزوجين على الآخر كما يستفاد من الهندية من الفصل المتقدم”", 
وإن الخصم إذا كان مقرًا بالزوجية والنسب لايضر عدم مصادفة البينة وجهها 
الشرعيء وما ذكر من إقامة الجد وصيًا على أولاد ابنه في غير محله؛ إذ الولاية 
ايها لدت فوهلم وكووا رجي مها و3 كل الكت 


واللّه تعالى أعلم 























١71/17 ربيع الأول سنة‎ ٠6 ]1١8417[ 

سئل من المعية عن إعلام من قاضي مديرية التاكا مضمونه: أنه حضر 
إليه جرنال قضية المقتول المسمى علي ولد المهندس, وقد أحضر علي أغا أبو 
إبراهيم وكيل فرحانة أم المقتول وبنتا المقتول صفية وزينب القاصرتان وأخوه 
القاصر خليفة الذي لا وارث له سواهم والأشخاص الخمسة المدَّعى عليهم 
بقتل علي المذكورء وادّعى علي أغا بحضرة موكلته فرحانة المذكورة بأن 
عليًا قتله الأشخاص الخمسة: عبد الله سعيد العسكري والحاج محمد كرش 
وعثمان علي وإبراهيم باش جاووش وأبو النجا القتهوجي المذكورون, وأن 
الضارب له هو عبد الله سعيد العسكرى بالعصاء والأشخاص الأربعة الباقون 
معاونون له على القتل عمدّاء وطلب منهم القصاصء هذه دعواه. 

وسئلوا الجواب؛ فأجاب عبد الله سعيد العسكري فقال: نعم صحيح 
ضربته بالعصا على رأسه وكليته وأنا سكران. ولكن قصدي إبراهيم باش 


.١9 /5 الفتاوى الهندية‎ )١( 















































كتاب المحاضر والسجلات ا 
0 


جاووش؛ لأنه ضربني على رأسي وتشاجر معي وشح رأسي» ولست قاصدًا 
المقتول عند الضرب. بل صار مني بلا قصد. وهذا جوابه, وأجاب الحاج 
محمد كرش أنه: صحبح نحن والجماعة المذكورة قد اجتمعنا على الشراب» 
وكان المتسيب في اجتماع الجماعة أنا حسب عادتنا مع بعضناء وصارت 
المشاجرة والمضاربة من عبد الله سعيد وإبراهيم باش جاووش. فضرب عبد 
الله سعيد العسكري عليًا المقتول بالعصا فقتله. وأنا لاضربته ولا عاونته عليه 
ولابينى وبين المقتول عداوة لا سابقة ولا حادثة» وأجاب عثمان على أنه 
متحي تعن والتحباعة اجتمعنا على الشراب؛. فصارت العضارنة ين عبد 
الله سعيد وإبراهيم جاووشء فضرب عبد الله سعيد عليًا المقتول بالعصا فقتله 
إلى آخر ما أجاب به محمد كرشء وأجاب أبو النجا القهوجي وإبراهيم باش 
جاووش مثل ما أجاب به عثمان» ولما نظرنا ما هو مندرج بذلك من الإقرارات 
والإنكارات طلبنا من المدعي البينة على طبق دعواه أنهم متعاونون» فعجز, 
وأما الأشخاص الأربعة سوى عبد الله العسكري فطلبنا منهم أنهم يحلفون طبق 
إنكارهم. فحلفوا أنهم ما قتلوه ولا تسببوا في قتله ولا عرفوا له قاتلا سوى عبد 
الله المذكورء فطلبنا من المدعى بينة تشهد له أن القتل المذكور صار عمذّاء 
فعجز عن البينة» والؤمنا عية الل ستعية| الندية فسلفة طيق نكا زم :ريده ذلك 
حكمنا بموجب الشرع الشريف على عبد الله سعيد العسكري بالدية على 
عاقلته؛ لأن القتتل خطأء فإن كان القاتل من أهل الديوان فتؤخذ من عطاياه في 
ثلاث سنينء وإن لم يكن من أهل الديوان فعاقلته قبيلته» وأما الدية المقررة 
بالشريعة المحمدية وتطبيقًا للائحة الصادرة من مجلس الأحكام المصرية رقيم 
8 ربيع الأول سنة ١710‏ على قرارات حضرات العلماء والمفتين بالأحكام 
من الفضة عشرة آلاف درهم فتبلغ خمسة عشر ألف قرش وثلاثة وتسعين 
قرسا وثلاثين فضة؛ وإن كانت من الذهب فألف دينار وهي أربعون ألف قرش 





























وحصحري الفتاوى المهدية المجلد السادس عشر 
43 























وسبعمائة واثنان وستون قرشًا وعشرون فضة, وأما الأشخاص الأربعة فمن 
حيث إن عادتهم الاجتماع على الشرابء وكان السبب في اجتماعهم في هذه 
المرة التي وقع فيها الخطأ الحاج محمد كرش, فجزاؤهم في نظير ذلك مفوض 
لقوانين الحكومة؛ حيث لا يلزمهم القتل ولا الدية» وهذا حكمه شرعًا. 
أجاب 

بالاطلاع على هذا الإعلام وجد مختلا؛ إذ لم تقم فيه بينة بعد دعوى 
صحيحة على القتل» ولم يقر المحكوم على عاقلته بالدية بقتله المقتول» بل 
أقرّ بالضربء وإقراره بالضرب لا يكون إقرارًا بالقتل» ولم يثبت نسب ورثة 
المقتول لا ببينة ولا بإقرار بناءً على ما هو مسطور بهذا الإعلام؛ حتى يحكم 
لهم بالدية على عاقلة القاتل في ثلاث سنين» وإن كان ملخص جرنال القضية 
قد اشتمل على إقراره بذلك القتل"". 

واللّه تعالى أعلم 

١71717 ربيع الأول سنة‎ ١11١85[ 

سئل من المعية عن إعلام من قاضي مديرية التاكا مضمونه: قد صار 
الاطلاع على الأسئلة والأجوبة الموضحة بالمذاكرة والأمر الصادر, وأنه على 
مقتضى ما ذكر قد أحضرنا بالمحكمة الشرعية الحاج عبد الرحمن الدكروري 
الذي صار إقامته بأمر الحكومة لعدم الولي للحرمة المتوفاة» ولما صار الأمر 
هكذا ولم يوجد لها ولي والحكومة أمرت من يتولى أمر الحرمة المقتولة» 
وقد أقمنا الحاج عبد الرحمن الدكروري شرعًا يتولى أمرها للمكالمة» فادّعى 
19) رمع بابق الأضال ا ليد الثم جرى تغبير الإعلام المذكور» وسئل عنه فوجد المدعى عليه أقر 
بالقتل خطأء وشهدت بينة بانحصار الإرث في ورثته المذكورين فقطء فأفيد عنه بعدم صحة ثبوت النسب 


على هذا الوجه. وبين كيفية اللازم وأن المقر يعامل بإقراره والدية في ماله» والإفادة صدرت في " شعبان 
سنة /ا/ا). 















































كتاب المحاضر والسجلات م 
5 
المذكور أن الحرمة زينب الدكرورية قتلها زوجها الحاج عبد الله الدكروري 
بالسكين عمدّاء وماتت بسبب ذلكء وطلب منه القصاص بالوجه الشرعى» 
وسألنا الحاج عبد الله في شأن ذلك فأجاب بالاعتراف بأنه قتلها بالسكين ذا 
في نظير ما حصل منها من الشتم له وسب دينه» وبسبب ذلك أغواه الشسيطان على 
قتلهاء فقتلهاء فطلب منه بينة على دعوى الشتم له وسب دينه. فقال: لا بينة لي 
على ذلك؛ وأقرٌ على نفسه بالعجز وبهذا قد حكمنا على المذكور بالقصاص 
بموجب الشرع الشريف على مقتضى ما صدر منه بالإقرارء لكن الحاكم مخير 
في أحد الأمرين: إما أن يقتص منه. أو يوقع صلحًاء ولا يصح من الحاكم العفو؛ 
لأنه ضرر بالعامة» هذا حكمه شرعًا. 
أجاب 

إذا لم يكن لتلك المرأة المقتولة وارث غير القاتل» فالولاية لولي الأمر, 
وحيث أقرّ زوجها بقتلها بالسكين عمداء يُعامل بإقراره؛ ولولي الآمر الخيار 
بين أن يقتص منه أو يصالح كما ذكر بالإعلام بعد تحقق موتها لاعن وارث 
تنوه ا: 

واللّه تعالى أعلم 

[845١11؟17‏ ربيع الأول سنة ١71717‏ 

سئل من المعية عن إعلام من قاضي عموم دنقلا رقيم ١5‏ جا سنة ٠5‏ 
مضمونه: حضر لدينا عثمان إبراهيم من أهالي عبودية بخط سكوة الوكيل 
عن الحرمة فانة بنت همان زوجة صبرة عبد الرزاق المتهم بقتله الشيخ محمد 
خليل» وعن الحرمة فاطمة بنت صبرة المذكورء والمقام من طرفنا وصيًا على 
ايام عييرة الم كور ويجم معده وتخلين ريف القصير ويعاد بويت الوكالة 
مشافهة بالمجلس وقبولها وقبول الوصية ادعى عثمان المذكور على الشيخ 
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محمد خليل بأنه تشاجر مع صبرة المذكور في ضحوة يوم الجمعة من جمادى 
الأولى سنة 1777 ني شأن تصليح حيضان الزراعة في ساقية الشيخ محمد 
المذكور بالناحية المذكورة» فما كان من الشيخ محمد المذكور إلا أنه ضرب 
صبرة المذكور على رأسه من جهة القفا بعصا أربل كانت بيده عمدًا وجرحه 
بذلك فيما ذكر ووقع على الأرض ومات من ساعته ني ذلك المكان وهو أرض 
الساقية بسب ذلك الجرخ؛ وحيث لاوارث للمتونى خلاف أولاده القصر وبنته 
البالغة فاطمة وزوجته فانة أم الأولاد المذكورين أريد القصاص لهم من الشيخ 
محمد المذكور. 

فطلب منه إثبات أنه لا وارث للمتونى خلاف المذكورين وبقاء الزوجية 
إلى أن مات, فأتى بكل من عبد الرحيم أحمد ومحمد شيخ محمد, فشهدا بعد 
الاستشهاد بلفظ: أشهد أن صبرة عبد الرزاق المتوفى لا وارث له خلاف أولاده 
المذكورين وزوجته فانة المذكورة» وتوفي وهي في عصمته. فطلب منه تزكية 
تيرد رك مها نوجحي مترور كق ووهي ا | وتردكانتى ايها ود 
عبد الفتاح» فشهدوا بعدالة الشاهدين المذكورينء وبعد ثبوت ما ذكر سثئل 
المدّعى عليه عن ذلك؛ فأجاب بالإنكار جملة كافية» فطلب من المدعي البينة 
على طبق دعواه. فغاب وأحضر الشيخ إدريس فقير وإدريس محمد هما من 
أهالي ناحية عبودية» فشهد كل منهما بلفظ: أشهد أنه في ضحوة يوم الجمعة 
سنة ”لا حصلت المشاجرة ما بين صبرة المذكور وبين الشيخ محمد خليل في 
الساقية المذكورة» والشيخ محمد المذكور ضرب صبرة المذكور بعصا أربل 
كانت بيده عمدًا على رأسه من جهة القفا وجرحه ووقع على الأرضء ومات 
من ساعته بذلك الجرح في مكانه. 

وبعد أداء شهادتهما حسب ما ذكر سكل المدّعى عليه عن الطعن في 
الشهود. فطعن فيهما بأنهما مدافعان عن أنفسهما لكونهما كانا متهمين في هذه 




































































كتاب المحاضر والسجلات م 
ه1١‏ 


القضية ومحبوسين معي ني هذه الدعوى, وشهدا لأجل الدفع عن أنفسهماء 
فطلب منه إثبات ذلك. فأتى بمحمد سليمان ومحمد حسن من أهالى الخط 
المذكور, وثبت بشهادتهما طعنه في الشهود. وصارت شهادة الشيخ إدريس 
فقير وإدريس محمد المطعون فيهما غير معتبرة شرعاء فلذلك طلب من 
المدعي البينة على طبق دعواه. فعجز عجرًا كلاه ومن كون أن المكان الذي 
وجد فيه القتيل ملك الشيخ محمد خليل المذكور وجبت القسامة والدية 
عليه وعلى عاقلته إن كان له عاقلة» ف سألنا الشيخ محمدًا خليلا هل له عاقلة, 
فأجاب بأن له عاقلة وطلب حضورهم بالمحكمة؛ فحضروا وهم: أخوه 
عيسى خليل وحمد حسين وحمد الله حسين وإدريس محمد وعبدون محمد 
وإدريس موسى وطاها عطية وصالح حمد الله وصالح محمد وسليم عطية 
والشيخ إدريس فقير ومحمد نصر.ء وحضر لحضورهم الشيخ محمد المذكور 
وادّعى عليهم بالمجلس مواجهة أن هؤلاء الجماعة هم عاقلتي؛ لأننا نحن 
الجميع من قبيلة واحدة وأولاد رجل واحد حيث نحن الجميع من بني محمد. 
فسألناهم عما ادَّعاه الشيخ محمد من كون أنهم عاقلته» فصدقوه على ذلك, 
وبعد تصديقهم طلبنا منه تعيين من كانوا حاضرين معه بالبلد وقت وفاة صبرة 
المذكورء فعين أخاه عيسى خليلا وحمد حسين وحمد الله حسين وإدريس 
محمد والشيخ إدريس فقير وعبدون محمد وإدريس موسى وطاها عطية 
وصالح محمد,. فصدقوه بقولهم: صحيح إننا كنا وقت وفاة صبرة عبد الرزاق 
موجودين بالبلد» فحلف الشيخ محمد خليل وكل واحد من التسعة أشخاص 
القسامة الشرعية كل واحد منهم خمسين يميئًا قائلا: بالله ما قتلته ولا علمت 
له قاتلا. وبمقتضى ما تقرّر ثبتت الدية الشرعية على الشيخ محمد المذكور 
وعلى عاقلته المذكورين وهي -أي الدية- مبلغ خمسة عشر ألف قرش وثلاثة 
وتسعون قرسا وثلاثون فضة كما حررها علماء المجلس, وتقسط عليه وعلى 
عاقلته في ثلاث سنين» يدفع كل رجل منهم درهمًا وتنا في كل سنة والباقي 
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على أهل المحال الأقرب فالأقرب حيث لا قبيلة تجتمع معهم نسبًا كما نص 
على ذلك العلامة خير الدين الرملى في فتاواه. وصدره على أقوال مذكورة فيهاء 
وأهل المحال الأقرب فالأقرب هم بقية أهل عبودية وصواردة وكياسة وأروا 
وأشمت؛ لأن الجميع موجود بينهم التناصر والتناصر أصل في هذا الباب كما 
هو منصوص في كتب المذهب. وحكمت بذلك. والله تعالى أحكم الحاكمين» 
حصل ذلك بحضرة الفقير حامد عمار والفقير مصطفى محمد قاسم والفقير 
مختار محمد والفقير ساتى حمد أبو بكر وعبد الله عبد القادر والفقير محمد 
عفنا نين الخدت ودعي كادي الف متحمة الحم 























أجاب 

الحكم الشرعي في هذه الحادثة هو وجوب القسامة على المدّعى عليه 
القتل» وهو مالك الأرض التي وجد فيه القتيل إن ثبت أنه وجد فيها مقتولا وبه 
الررولم ككعليه القعل شرا وذكر فق الذوآة العالة لوا كاترا حضرةا محلو 
في القسامة أيضًا خلافًا لأبى يوسف”"» والقسامة خمسون يميئًا بأن يحلف 
كل واحد يمينا واحدةٌ: بالله ما قتلته ولاعلمت له قاتلاء وإن لم يتم العدد 
كرر الحلف عليهم ليتم خمسين يميئاء وإن تم وأراد الولي تكراره لا» كما في 
التنوير وشرحه”"» والدية عليه وعلى عاقلته إذا لم يثبت أنه قتله قتلا يوجب 
القصاص بالوجه الشرعي وثبت كون الأرض التي وجد فيها القتيل ملكا له 
بالحجة. فتؤخذ منهم الدية في ثلاث سنين» لاكما ذكر في هذا الإعلام» وإثبات 
زوجية الزوجة للمقتول ونسب باقي ورثته غير مستوف شرعا بناء على ما سطر 
بالإعلام المذكور؛ لعدم تقدم الدعوى الصحيحة على إقامة البينة بذلك. 

واللّه تعالى أعلم 


.7717 الدر المختار شرح تنوير الأبصار ص‎ )١( 
./75 المرجع السابق» ص‎ )( 
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١71717 ربيع الأول سنة‎ 7١ ]1١855[ 

سئل من المعية عن إعلام محرر من قاضي دنقلة مؤرخ “ذا سنة ٠5‏ 
مضمونه: حضر لدي الواضع اسمه وختمه فيه سليمان أبو زيد ولد الحرمة 
بسنية المتوفاة وأبو زيد بسيوني والد البنت ست البنات القاصرة عن درجة البلوغ 
المرزوقة له من الحرمة بسنية المذكورة. وحضر لحضورهما محمد ابن الحاج 
إبراهيم مطيرد من عربان الهنادي, وادّعيا في وجهه بأن هذا محمدًا ابن الحاج 
إبراهيم قتل مورثتنا الحرمة بسنية. فسئل منهما هل للمتوفاة وارث خلافكما 
أم لا؟ فأجابا بأنه لا وارث لها خلافناء فطلب منهما إثبات نسبهما للمتوفاة 
وأنه لاوارث لها خلافهماء فأحضر الشاهدينء فشهدا أن سليمان أبا زيد هو 
ولد الحرمة بسنية وأن ست البنات هى بنت أبى زيد من الحرمة المتوفاة ولا 
وارث لها خلافهما وزكيا بشهادة رجلين» فبعد إثبات ما ذكر اذَّعى المذكوران 
قائلين ني دعواهما إن محمدًا ابن الحاج إبراهيم الحاضر معنا بالمجلس أقرّ 
طائعًا أنه أخذ مورثتنا الحرمة بسنية وأخرجها من بندر المخيرف. وبوصوله 
بها إلى الصحراء التي ما بين قور السوق وقوز الفونج ضربها بعصا على رقبتها 
حتى وقعت على الأرض مغشية» وبعد وقوعها ذبحها بسكين, وماتت مكانها 
من وقتها وساعتهاء وذلك على وجه العمد والتعدي» ومن حيث إن محمذا 
المذكور قتل مورثتنا وأقرّ بقتلها بهذا الوجه المشروح أعلاه. فنطلب القود 
والقصاص منه. هذه دعوى المدعيين. 

سثل المدّعى عليه المذكور عما ادعيا به عليه فأجاب بأن الإقرار الذي 
صدر مني بأني أخذت الحرمة بسنية مورثة المذكورين وإخراجي لها من بندر 
المخيرف ووصولي بها إلى الصحراء التي ما بين قوز السوق وقوز الفونج 
وضربتها بالعصا وذبحتها بالسكين وقتلتها على وجه العمد والتعدي. فهو 
صحيحٌ. لكن إقراري بهذا الفعل ليس باختياري؛ بل أقررت مكرمًا من راشد 





























وحصسحري الفتاوى المهدية المجلد السادس عشر 
م1 


حلمي مأمور بربر سابقا بضربي منه ألف كرباج» فلما تقررت دعواهم طلب من 
ا سه 0 
فضلان الكتزي الشهير بعلي بك؛ فشهد كل متهم بمفرده بعد الاستشهاد بلفظ: 
أشهد أن محمدًا ابن الحاج إبراهيم المذكور أقرّ بحضورنا بديوان المأمورية 
بأنه أخذ الحرمة بسنية مورثة المذكورين وأخرجها من بندر المخيرف. 
وبوصوله بها إلى الصحراء التي ما بين قوز السوق وقوز الفونج ضربها بعصا 
على رقبتها حتى وقعت على الأرض مغشية وذبحها بسكينء وماتت ت مكانها 
من وقتها وساعتها عمدًا وتعديّاء هذا ما أقرّ به المذكور بحضورناء فلما شهدوا 

يبال جما يق الجباع إبراميو عو الكمن ل التستهوة العودر عن الطمن 
فيهم عجرًا كليّاه فحينئذ طلب من المدعيين تزكية شهودهماء فزكياهما بشهادة 
رجلين» وبمقتضى ما تقرّر ثبت القود والقصاص على محمد ابن الحاج إبراهيم 
المذكور. فحكمت بذلك. فما الحكم؟ 

أجاب 

بالاطلاع على هذا الإعلام وجد غير مستوف؛ حيث إن المدّعى عليه 
الإقرار بالقتل قد اعترف بأنه أة قرَّ بذلك إلا أنه كان مكرمًا على إقراره من راشد 
حلمي بضربه ألف كرباج» وطلب الشهود بعد إقرار المدّعى عليه وشهادتهم 
عل اترارة الكل سابك عدا الرد ا رياد ايه ابيع ل نوع 
الشهود المذكورين بأنه أة قرَّطائعًا على أنهم لو شهدوا بإقراره طائعًا وكان 
لمدعي الإكراه على الإقرار بينة نث, تثبت دعواه الإكراه على الإقرارء فإن بينته 
تيوك يسان القاضي اخصيامة عن وجرا الإكزاء علق الاتران ولت نين ف 




































































كتاب المحاضر والسجلات كه 
الإعلام أن والد البنت القاصرة المسماة ست البنات هو زوج للمقتولة وطلقها 
أم هي على عصمته. ثم إن كان المدعى عليه مقرًّا بوراثة الورثة المذكورين 
للمقتولة وبانحصار إرثها فيهم. لا يحتاج الحال لإقامة بينة على ذلك» وإن 
منكرًا لذلك تطلب منهم البينة بعد تمام الدعوى وصحتها على أخبا توفيت عن 
ابنها فلان وبنتها فلانة وزوجها فلان مثلا إن ماتت على عصمته ولا وارث 
لها سواهمء ثم إن كان المدّعى عليه ادَّعى أن إقراره بالقتل كان مكرها عليه 
وبينه» يُسْأل من أخصامه عن دعواه الإكراه على الإقرار» فإن صدّقوه على ذلك 
يكون إقراره باطلاء وإن كذبوه تطلب منه بينة تثبت الإكراه؛ فإن أقامها على 
وجهها الشرعي يبطل إقراره أيضًّاء وإن لم يثبت الإكراه بوجه شرعي يحكم 
عليه بموجب إقراره بالقتل العمد وهو القصاص. 
واللّه تعالى أعلم 

١11/17 ربيع الثاني سنة‎ ”١1١855[ 

سئل من المعية عن إعلام محرر من طرف قاضي المنصورة مضمونه: 
ادَّعى السيد منصور ابن المرحوم منصور محمود أحد مشايخ ناحية الهوابر 
بقسم منية غمر على الحاضر معه بالمجلس سليمان السعدني ابن المرحوم عبده 
السعدني من الناحية» أن المدّعى عليه المذكور تعدَّى على يوسف سليمان ابن 
المرحوم سليمان منصور شقيق المدعي المذكور وضربه عمدًا ببارودة بداخلها 
رصاصة مقسومة نصفين» فخرجا من البارودة» فنصف الرصاصة المذكورة 
أصاب المضروب في عينه اليمنى وخرج من أذنه البسرى. والنصف الآخر 
أصابه في صدره من جهة كتفه الأيمسر وخرج من خلفه. فسقط المضروب ميت 
بوقته بسبب ذلك. وكان ذلك في أول شهر صفر الخير سنة تاريخه بعد الغروب 
قبل العشاء بربع ساعة بغيط المدعي الكائن بأراضي الناحية ببحوض مارس 





























وحصسحري الفتاوى المهدية المجلد السادس عشر 
١‏ 


القطع بالجهة البحرية المجاور لغيط المدّعى عليه المنزرع ذرة» وأن المرحوم 
سليمان منصور حال حياته أقام شقيقه المدعي وصيًا على أولاده القصر وهم 
يوسف سليمان المقتول المذكور وصالح سليمان وسليمان سليمانء وأنه لا 
وارث ليوسف المذكور سوى أخويه لأبيه القاصرين المذكورين» ويطالب 
المدّعى عليه بما يترتب عليه في ذلك شرعًاء ويسأله جوابه عن ذلك. 


سئل من المدّعى عليه عن ذلك؛ فأجاب بعدم العلم بوصاية المدعي على 
أولاد شقيقه القصر المذكورين من قِبّل والدهم؛ فطلب من المدعي بينة تثبت 
وصايته على القاصرين المذكورين من قبل والدهم فأحضر كلا من المحترم 
على إنراهتم اسن المرحوء خليل إبرافيع والجوهزي مجرس ابن العرحوم 
هجرس محمدء. واستشهد كل منهما عما يعلمه» فشهد منفردًا بوجه المذعى 
عليه أن المرحوم سليمان منصور والد المقتول المذكور قال للمدعي قبل وفاته: 
أوصيتك على أولادي من بعدي» وهم يوسف المقتول وأخواه لأبيه صالح 
وسليمان المذكوران أعلاه» ورُكى الشاهد الأول بشهادة كل من عبده السعدني 
ابو لمر على الستعد وشجانة مسليمان ابن المررحؤة يمان أنى غزالة» 
وزكي الشاهد الثاني بشهادة عبد العال الأزعر ابن المرحوم محمد الأزعر وعلي 
رجب ابن المرحوم رجب عبد الفتاح جميعًا من أهالي ناحية الهوابر» فقبلت 
شهادتهما وحكم بثبوت وصاية المدعي على القاصرين المذكورينء ثم ادّعى 
السيد منصور الوصي المذكور على الحاضر معه بالمجلس سايمان السعدني 
المذ كور أن لد ع عابت دقن روس سليمان اكور الامخصتي تراه 
في محجوري المدعى بضربه له عمدًا ببارودة داخلها نِضِمًّا رصاصة فخرج 
من البارودة نصفا الرصاصة. وأحدهما أصابه في عينه اليمنى وخرج من أذنه 
البسرىء والثاني أصابه في صدره من جهة كتفه الأيسر وخرج من خلفه. فسقط 
يوسف المذكور ميئًا بوقته بسبب ذلك,. وكان ذلك في أول صفر سنة تاريخه 




































































كتاب المحاضر والسجلات ا 
١‏ 
قبل العشاء بربع ساعة بغيط المدعي الكائن بأراضي الناحية ببحوض مارس 
القطع بالجهة البحرية المجاور لغيط الماعى عليه المنزرع ذرة» ويطالب 
المدّعى عليه بما يترتب عليه في ذلك بالوجه الشرعي؛ ويسأله جوابه عن ذلك. 
وبالسؤال من المدّعى عليه عن ذلك أجاب بالإنكار لضربه يوسف 
المذكور بالبارودة المذكورة» وعرف أنه في ليلة قتل يوسف المذكور كان يدير 
الساقية المعين تعلقه وقت العشاء. فسمع ضرب بارودتين وسمع نداء شخصين 
من الناحية هما يوسف جعفر وإبراهيم حجازي أحدهما يقول: روح لي يا خال 
سليمانء والثاني يقول: روح لي يا سليمان يا سعدني» فرد عليهما وتوجه إليهماء 
فقابله يوسف جعفر أولا فسأله ما الخبر؟ فقال له: إن الرجالة قتلت يوسف 
سليمان» ومشى أمامه لجهة القتيل والمدَّعى عليه ماش خلفه ويقول له: أنت ما 
نظرت القاتل وصفته. فاجتمع معهما إبراهيم حجازي وأخبر المدّعى عليه أنه 
طلع عليهما مع المقتول ثمانية أشخاص وقتلوا يوسف. وعند سؤاله منهما عن 
أوصافهم أخبراه أن البعض منهم لابس دفية صوف والبعض لابس ملاية» ثم 
حملوا القتيل ووضعوه عند ساقية المدّعى عليه: وبعد ذلك حضر أهالى الناحية 
وحملوه وتوجهوا به إلى الناحية ووضعوه بدار المدعي؛ فطلب من المدعي 
شنة تدك تثبت دعواه» فأحضر يوسف جعفر فلاح المدعي ابن المرحوم جعفر البناء 
نوا الناضية رسكيه هما لشلفك » فشهد بوجه المدّعى عليه أنه في أول ليلة من 
الشهر الماضي قبل شهر تاريخه كان متوجهًا من الناحية مع إبراهيم حجازي 
ويوسف سليمان منصور المقتول المدعى بشأنه لسقي الغيط» فلما وصلوا إلى 
حوض العزب من أطيان الناحية وجدوا محمدًا إمافيل ومحمدًا جادو من 
كفر العكل فتحدثوا معهما وتركوهما وتوجهوا على جسر بحر صقر بالناحية 
حتى وصلوا إلى قناية ماء فاصلة بين حوض الجباد وحوض مارس القطع 
بالناحية فمها من بحر صقرء فتوجهوا مشرقين على جانبها البحري. 
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ٍ فلماوصلوا إلى غيط منزرع ذرة تعلق علي السعدني خرج سليمان السعدني 
المذاعى عليه الحاضر بالمجلس من الذرة تعلق أخيه على المذكور وضرب 
يوست سليمان ضور عمدًا ببازودة خرح متها تضق رضاضنة الخدهما أضابة 
في عينه اليمنى وخرج من أذنه ولا يعلم إن كانت أذنه اليمنى أو اليسرىء والثاني 
أصابه في ثديه الأيسرء فسقط يوسف سليمان منصور ميئًا بوقته بسبب ذلك 
بغيط المدعي بحوض مارس القطع المجاور للذرة المذكور, فزعق إبراهيم 
حجازي وقال: يا خال سليمان موته.» والشاهد المذكور توجه إلى الناحية 
بعر امسعاف ا عدون النشل: تلحفة سليماة الحمدن بالطريق واسكة 
من كتفيه» وقال له: أنت متوجه أى جهة؟ فأخبره أنه منوجّه يحضر أشخاصا 
يأخذون المقتول؛ فقال له: تعال نجيبه» فقال له الشاهد: أنت موته» وأنا أجيبه 
معك؟! فقال له: يا ابن الكلب إن قلت ذلك أموتك مثله. أو تبقى شريكى فيه 
أمام الحكومة. ْ 
فرجع معه إلى جهة القتيل» فقال له الضارب: احمله معي. فقال الشاهد: 
لم أقدر أحمله. فحضر لهما اثنان من عزبة مبروك معروف أحدهما يدعى علي 
عامر. والثانٍ مبروك محمد. وحملاه مع الضارب المذكور إلى الساقية تعلق 
الضاربء وأحضر إبراهيم حجازي ابن المرحوم محمد حجازي من أهالي 
الناحية» واستشهد عما يعلمه» فشهد بوجه المدَّعى عليه مثل شهادة الأول حرمًا 
بحرفء. ثم رفعت هذه الحادثة إلى العلامة الفاضل حاوي كمالات الفضائل 
مولانا السيد علي البقلي الحنفي, فأجاب عليها بقوله: صرّح أئمتنا بأنه لا تقبل 
شهادة الشاهد لمن له عليه نوع ولاية'''؛ فحيث كانت الشهادة للوصي المدعي 
من وجه لا يسوغ قبول شهادته. لااسيما فيما يسقط بالشبهة» وقد صرّحوا بآن 
القصاص كالحدود يسقط بالشبهة”". 


.84 /1/ البحر الرائق شرح كنز الدقائق‎ )١( 
.707 (؟) الدر المختار شرح تنوير الأبصار ص‎ 















































كتاب المحاضر والسجلات + 
يدل 


هذا ما ظهر لي ني هذه النازلة أخدًّا من كلامهم. وقد تذاكرت في حكم هذه 
القضية مع حضرة العلامة مفتي المحروسة لاحتمال أن يظهر له شيء سوى ما 
شرح. فأفاد بعدم قبول شهادة الشاهد المذكور لما ذكر. وذكرت لحضرته أن 
هذه القضية من حضرة العلامة قاضى المنصورة. فقال شفاها: اكتب له ما ظهرء 
وهو عدم قبول شهادة الشاهد؛ لأنها شهادة للوصي من وجه؛ فعملا بما أفاد 
حضرة العلامة المشار إليه ردت شهادة الشاهد الأول وطلب من المدعى شطر 
آخر» فعرف أن لا بينة معه؛ وأنه عاجز عن إثبات دعواه بالوجه الشرعيء فعرفناه 
أنه حيث عجز عن إثبات دعواه فلا يلزم المدّعى عليه إلا اليمين الشرعية؛ فلم 
يلتمس تحليفه. فعرفناه أنه صار ممنوعًا من التعرض له في خصوص ذلك منعًا 
شرعياك وحكمنا بذلك» ووقع ذلك بحضور عبد العال الأزعر وعلي رجب 
والجوهري هجرس والمكرم الشيخ علي سلامة المذكورين أعلاه» تحرّر في 
حادي عشر شهر ربيع الأول الذي من شهور سنة 1711» فورد هذا الإعلام 
بكتابة من المعية لإفادة الحكم الشرعي عنه. 

أجاب 

بالنظر ني هذا الإعلام وجد غير مستوف بقطع النظر عن عدم قبول 
شهادة أحد الشاهدين» مع أن الأرض التي وجد فيها القتيل مذكور في الإعلام 
أمها أرض المدعيء فيحتمل أنها من الأراضي التي لبيت المال في أيدي 
المزارعين. والحكم أنه إذا وجد قتيل في أرض ليست مملوكة لأحد وهي 
في أيدي المسلمين» ولم يعلم قاتله؛ بمعنى عدم الثبوت. فإن كانت الأرض 
قريبة من قرية مثلا بحيث يسمع منها الصوت. فالقسامة والدية على أهل القرية 
القريبة إذا كان المدّعى عليه منهاء وإذا كانت الأرض بعيدةٌ عن العمران وهى 
بالوضاف الملاكؤوهفالكية وإبيث الثاله ول يسدر الدمووالإعاكه لم ينضم 
منه حال الأرضء فيقتضي إعادته لمحله ليُستوفى ما هو لازم. 

واللّه تعالى أعلم 
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0 























[81 ]> جمادى الأولى سنة /ا/1 ١7‏ 
دسوقى الدهشوري على محمد أفندي الرضواني أحد معاون مديرية الجيزة 
بأن مورثهم المذكور في ليلة الإثنين "١١‏ رسنة 77 كان نائمّا بمنزله الكائن 
بالجيزة؛ فناداه وقت الفجر رجلان. فاستيقظ وخرج إليهما وتوجّه معهما 
إلى جهة المعدية المعروفة بالبحرية بشاطئ البحر من جهة ضريح الشيخ 
الكوفي» وني طلوع الشمس من يوم الإثنين المذكور حضرت امرأة لولد 
دسوقى المذكور الذى هو من ضمن المدعين وقالت له: أدرك أباك» فتوجه 
نحو شاطئ البحر, فوجد أباه ملقى على مصطبة القهوة ليس به جراحة ولا أثر 
ضرب ولاغير ذلك» فسأله عما به؛ فأخبره بأن المذعى عليه ضربه بالحجر 
والكف بآن قال له: المعاون ضربنى بالحجر والكف. وأنه مات. وموته بسبب 
الضرب المذكور حال كونهم لا يعرفون كيفية حصول الضرب من المدّعى 
عليه للمتوفى المذكورء وأن المتوفى انحصر ميراتّه في زوجته فلانة وأولاده منها 
الأربعة المدعين المذكورين من غير شريكء وأنه كشف على المتوفى المذكور 
بمعرفة حكيمباشي المديرية» فلم يظهر به جراحة ولا أثر ضرب ولا غير ذلك. 
وبعد ذلك أرسل إلى إسبتالية القصر العيني وكشف عليه بمعرفة حكمائها 
أيضًاء وحول الأمر على الشرع بمقتضى إفادة من مدير الجيزة» وأن المدعين 
لاايعرفون محل حصول الضرب ولا موقع الضرب في أعضاء مورثهم. وأنهم 
يريدون إجراء ما يقتضيه الشرع في شأن ذلك. ولم يطلبوا من المذعى عليه 
سوى ما تأمر به الحكومة, وأنكر المذعى عليه دعوى المدعين وجحدها كاب 
وذكر المدعون أن لا بينة لهم على دعواهم المذكورة. فما الحكم؟ 
أجاب 


إذا لم يثبت المدعون دعواهم بالوجه الشرعي بعد تصحيحهاء يمنعون 
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5 
منهاء ولا قسامة ولا دية في هذه الحادثة عند عدم إثبات القتل؛ حيث لم يوجد 
بمورثهم المذكور أثر يدل على أنه مقتول كما هو مذكور بالدعوى. 
واللّه تعالى أعلم 

١71/ا/ جمادى الثانية سنة‎ "]١8[ 

سئل من المعية عن إعلام شرعي من قاضي مديرية المنية مضمونه: 
بحضورنا بمجلس المديرية بحضرة رفعتلو وكيل المديرية السيد خالد 
راشد ورفعتلو رئيس المجلس عبد الله أفندي والأمجد محمد أفندي حسيب 
وحمدي أفندي, كلاهما معاون بالمديرية» والعلامة الشيخ حسنين أحمد شلبي 
مفتى المجلس حضرت المرأة خزنة والمرأة حسيبة والمرأة خديجة بنات عبد 
الضحد إسماعيل من طحا الأعمدة شقيقات إسماعيل عبد الصمد إسماعيل 
المتوفى عنهن وعن إخوته لأبيه الشاب البالغ مؤمن والقاصرين محمد وإبراهيم 
والبالغة زينب والمرأة قمرء الثابت وراثتهم له وانحصارها فيهم بإقرار المذعى 
عليه الآتي» وقد أقمنا مؤمًا وصيًا على أخويه القاصرين في الخصومة الآتية: 
وادّعى كل من البالغات المذكورات عن نفسهن ومؤمن عن نفسه وأخويه 
القاصرين المذكورين على الحاضر معهم الرجل قنديل علي إسماعيل من 
الناحية أنه تشاجر مع أخيهم المتوفى المذكور وضربه عمدًا بطبنجة خرجت 
منها رصاصة أصابته في صدره تحت بزه اليمنى» ومات لوقته بسبب ذلك 
وأنهم يطلبونه بالقصاص. 

سئل المدّعى عليه عن ذلك بعد أن أقرّ بنسب من ذكر للمتوفى المذكور 
وبالحصر فيهم, فأجاب بأنه كان يطلب منه دراهم له بذمته» والمتوفى يطلب منه 
ملبوس أخته حسيبة المذكورة المطلقة منه. وصار يضربه في شأن ذلك وضايقه 
على إحضار ذلك ومن شدة ما حصل له فرّ هاريًا أمامه» وضرب جهته - لأجل 
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تخويفه ومنعه عنه- طبنجة فيها رصاصة: ولا يعلم هل أصابت المتوفى أو لا 
لكون ذلك كان ليلاء ولم يوافق المدعين فيما ادعوه عليه. 

سثل المدعون عن إحضار بينة تشهد بما ادعوه؛ فأجابوا بأنه لم يكن 
لهم بينة تشهد برؤية ذلك من المدّعى عليه» بل لهم بينة بإقرار المدّعى عليه 
بضربه للمتوفى في حياته عمدًا بطبنجة خرجت منها رصاصة أصابته فيما ذكر 
ومات بسبب ذلك لوقته. فطلب إحضارها منهم؛ فأحضروا كلا من الفاضل 
السيد أحمد عبد الرازق نقيب الأشراف بالمنية والشيخ حسن محمد أبي النجاة 
تالي كتاب الله تعالى المبين وإمام مسجد المرحوم حسن كاشف ثُرك بالمنية 
والشيخ عثمان مرزوق والجبح يحمد ها كازهها من المنية وشهد كل 
منهم فردًا فردًا في وجه المذعى عليه المذكور بلفظ: أشهد أنه أقرَّ طائعًا مختارًا 
بآنه ضرب المتوفى المذكور عمدًا بطبنجة خرجت منها رصاصة أصابته ومات 
لوقته بسبب ذلك. 

سئل المدّعى عليه عن هؤلاء الشهود هل لك مطعن فيهم أو أحدهم, فلم 
يطعن فيهم ولاني أحدهم مطعنًا أصلاء فعند ذلك زكوا سرًا من العمدة الحاج 
عثمان الزيني المنياويء ثم علنًا من العلامة الفاضل الشيخ أحمد القشيري 
والأمجد عبد السلام أفندي التاجر بالمنية ابن السيد أحمد عبد السلام 
واقتضت الشريعة المحمدية حينكذ أن يقتص من المذعى عليه وحكمنا به 
عليه طبق طلبهم ذلك, وحرر إشعارًا بما صدر. فما الحكم؟ 

أجاب 

قدصار الاطلاع على هذا الإعلام» فوجد محكومًا فيه بالقصاص على 
من اذّعي عليه بالقتل بعد إقامة البينة على إقرار المدَّعى عليه طائعًا أنه ضرب 
المتوفى المذكور بطبنجة خرجت منها رصاصة أصابته ومات لوقته بسبب 
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ذلكء وزكيت البينة سرًا وعلنًاء ومصرح في الإعلام المذكور بأن الدعوى 
بالقتل العمد صدرت من أخوات المتوفى شقيقاته وأخيه لأبيه البالغ عن 
نفسه وعن أخويه القاصرين المقام وصيًا عليهما من قِبّل القاضي المنحصر 
ميراث المتوفى المذكور فيمن ذكر وني أختيه لأبيه البالغتين أيضًا حسب دعوى 
المدعين وتصديق المدَّعى عليه إلا أنه لم ينضح صدور الدعوى المذكورة 
من الأختين لآب المذكورتين أيضًا حيث اقتصر في صدر الإعلام على ذكر 
حضور الأخوات الثلاث شقيقات المتوفء ثم قال المتوفى عنهن وعن إخوته 
لأبيه البالغ مؤمن والقاصرين محمد وإبراهيم والبالغة زينب والمرأة قمر ثم 
قال: وادّعى كل من البالغات المذكورات عن نفسهن ومؤمرٌ عن نفسه وأخويه 
القاصرين» فاحتملت العبارة أن المدعى من النسوة الشقيقات اللاي حضرن» 
وذكوة رن تنكو لوحك لم عرز هنين لصوي دا اق ف 
إذا لم يحضر بقية الورثة البالغين» وكذا يلزم إقامة البينة على الوفاة ونسب 
الورثة للمتوفى حيث كان الحق المذعى به مجحودًا ولو كان النسب والوفاة 
مقرًا ءهما من قبل المدّعى عليه» ولم يصرح في الإعلام المذكور بعدم وجود 
وصي مختار على القاصرين وشهادة البينة بذلك لدى القاضي وهو الطريق في 
نصب الوصي عليهما من قبل الحاكم الشرعيء ويترتب على صدور الدعوى 
منه عن نفسه وبالوصاية على القاصرين ومن باقي شركائه في الميراث صحة 
العك بالعضامي «الموافق رعادة الاعلام لابمستانونا يلقم وإيغاء العقية 
في ذلك. فإذا حصل ما ذكرء وتبين أنه لم يكن للقاصرين وصي مختار عليهماء 
وشهدت الشهود بذلك عند القاضي» يوجد طريق نصب الوصي عليهماء 
وتكون الخصومة حينئذ كافية في الحكم بالقصاص إذا صدرت من جميع الورثة 
بالأصالة والولاية على القاصرين» وصرح فيها بما يفيد التعدي أو العدوان 
في القتتل» وثبتت وفاة المقتول وانحصار إرثه الشرعي في ورثته المذكورين 
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بالبينة وحكم بهماء ويكون الحكم بالقصاص بعد إقامة البينة المعتبرة الموافقة 
وتزكيتها صحيحًا أيضَاء ويكون للكبار من الورثة القود قبل كبر الصغار على 
|! ذعا 2020 
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واللّه تعالى أعلم 

[859١٠]5؛‏ جمادى الثانية سنة /ا/1 ١‏ 
سئل من المعية عن إعلام شرعي من نائب قاضي طنتدا مضمونه: أنه 
بالمجلس المنعقد بديوان مديرية الروضة بحضرة حضرات مفتي المجلس 
الشار اله ووكيل الدديرنة واعفائها حو لديثا سياف سحاو انق 
المرحوم حسن حجازي من أهالي بلطيم بإقليم البرلس شقيق علي حجازي 
المتونى الآني ذكره الأصيل عن نفسه والوكيل الشرعي عن كل من شقيقه عثمان 
البالغ الرشيد وعن الحرمة مبروكة بنت الحمادي الرعد ومن أهالي الناحية 
المذكورة زوجة المتوفى المذكور والحرمة هنا بنت المرحوم محمد القن والدة 
المتوفى المذكور الحاضرين معه بالمجلس الثابت معرفتهم وانحصار الإرث 
فيهم من غير شريكء وتوكيل الوكيل المذكور عن موكليه المذكورين الوكالة 
المفوضة في شأن ما سيذكر فيه بشهادة كل من موسى حجازي بن عبد الرحمن 
مصطفى ومحمد عثمان المحلاوي وأحمد عطية ابن المرحوم عطية من بلطيم 
ثبونًا شرعيّك وادّعى على غريمه الحاضر معه بالمجلس الشرعي الشيخ محمد 
الحبيشي قاضي البرلس حالا ابن المرحوم محمد من أهالي طنتدا بأن سابق 
تاريخه يوم الخميس غاية ذي الحجة سنة 76 كان لمورثهم المتونى المذكور 
دعوى شرعيةٌ على يد القاضي المدّعى عليه المذكور بمحكمة البرلس. وفي 
العا ذلك السوع دعل م حصينة على المذعتى غليه لقصل الك ون يديد 


)١(‏ مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر /١‏ 214 البحر الرائق شرح كنز الدقائق 8/ 57" حاشية ابن 
عابدين» 5/ 079. 
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فتعرّى عليه وضربه داخل المحكمة بجريدة رفيعة ضربتين على وجهه ورأسه. 
ثم خرج وراءه خارج المحكمة وضربه برجله في سرته أربع مرات حتى قطع 
النفس وحدث من ذلك ورم على بطنه وصدره. ومكث ثمانية أيام ملازم 
الفراش ومات بسبب ذلك. ويريد إثبات ذلك عليه شرعًاء ويطالبه بما يترتب 
على ذلك شرعًاء ويسأل جوابه عن ذلك. 

سئل من المدّعى عليه المذكور عن ذلك؛ فأجاب بالاعتراف والتصديق 
على أنه في التاريخ المرقوم كان المتوفى المذكور عنده مع غريمه بالمحكمة 
المذكورة» وحصل منه تطاول بالكلام» فضربه تخويفا بجريدة رفيعة مرتين 
على رأسه فوق العمامة, وأنكر ما عدا ذلك كله وجحده جحدًا كلاه فكلف 
المدعى بينة شرعية تثبت دعواه المذكورة» فأحضر موسى الدسوقى المذكور 
أعلاه» وذكر أنه لم يرَ شيئّاء ولم يعلم بشيء, وأحضر محبي الدين بن سالم 
بيجي النيومن أغالى الناجية الماكورة وتسهدياه لها تمهل لتر المكوق 
لدى القاضى المدعى عليه طلب منه القاضى المذكور ختمه على ذلك. فأراد 
المتوفى المذكور منعه من الختم. فقام له القاضي المدَّعى عليه المذكور 
وضربه بالجريدة المذكورة على رأسه مرتين» وخرج من المحكمة وخرج 
وراءه القاضيء. وسمع المتوفى يقول: عليكم ما تشهدواء ولم يَرَ شيئًا غير ذلك 
وطلب منه بينة أخرى إلى أن قال: وحضر محمد البيه ابن المرحوم محبي الدين 
من الناحية المذكورة. وشهد بأنه كان عند القاضى المدذعى عليه المذكور 
بالتاريخ المرقوم في شهادة وردها عليه ولم يقبلها منه. فخرج وجلس خارج 
المحكمة. فرأى المتونى المذكور خارجًا من المحكمة والقاضى المذعى عليه 
وراءه» وأنه ضربه برجله البسرى على سرته مرةً واحدةًٌ سقط منها على الأرض؛ 
فضربه برجله اليمنى مرتين على بطنه. وضربه بجريدة وسطى ضربتين واحدة 
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على جبهته والأخرى تحت أذنه» وأنه أغشي عليهء وحمل إلى حاكم الناحية 
بالبلد المذكورة ومكث مريضًا إلى أن مات بسبب الضرب المذكور. 























ثم قال: وأحضر محمد ماضي ابن المرحوم أحمد ماضي من الشهابية 
وشهد بعد استشهاده أنه بالتاريخ المذكور كان له قضية مع حرمة عند القاضي 
المدّعى عليه المذكورء وكان إذ ذاك خارج المحكمة المذكورة, فرأى المتوفى 
المذكور خارجًا من المحكمة عاري الرأس وهو يقول: اشهدوايا ناس» 
ورأى القاضي خارجا وراءه وضربه بجريدة ضربتين واحدة على أذنه البسرى 
والأخرى على عينه اليمنى» ورفسه برجله البسرى في سرته ضربة وفي بطنه 
ضربة أخرى سقط منها على الأرض وحمل إلى الحاكم؛ ومكث أيامًا صاحب 
فراش. ومات بسبب الضرب المذكورء فطعن المدّعى عليه في شهادة كل من 
محمد البيه ومحمد ماضي المذكورين أعلاه بأنهما لا يعرفان شيئًا في ديانتهما 
ويمشيان حافيين ولا يصليان» وأن شهادتهما إغراء وتحامل» وبالاستفسار 
منهما عن الصلاة عرفا بنفس المجلس أنهما يصليان» وميّزا الفرض من السنة» 
وعرفا أن الله واحدء وأن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم يجب اتباع ما 
أمر به واجتناب ما نهى عنه» فصارت تزكيتهما وتعديلهما بشهادة كل من علي 
الجندي ابن المرحوم الحاج إبراهيم الجندي وسالم أبي النصر ابن المرحوم 
علي أبي النصر كلاهما من أهالي بلطيم الشهادة والتزكية والتعديل الشرعيات 
بالطريق الشرعيء فعند ذلك حكم على المذعى عليه المذكور بالدية الشرعية 
وقدرها عشرة آلاف درهم فضة في ماله في ثلاث سنين؛ لعدم عاقلة له ولآن 
هذه القضية لم تدخل تحت المنشور الذي أوجب القصاص على من قتل بنحو 
نبوت أو مثقل حيث لم تكن الرّجل من المثقلات المتلفة غالبا وتحرّر هذا بما 
صار في سادس ربيع الأول سنة /171/1. فما الحكم؟ 
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أجاب 

قد صار الاطلاع على هذا الإعلام» فوجد محكومًا فيه بالدية على من 
اذعي عليه القتل بعد دعوى المدعي على الوجه الموضح به وشهادة شخصين 
أحدهما يسمى محمد البيه والثانٍ يسمى محمد ماضيء وبالتأمّل في ذلك لم 
يظهر وجود المطابقة بين الشهادة والدعوى ولا بين شهادة أحد الشاهدين 
وشهادة الشاهد الآخرء وذلك مانع من صحة الحكم شرعاء وبناءَ على ذلك 
يقتضى إعادة الإعلام إلى محله لاستيفاء ما هو لازم شرعا”". 

واللّه تعالى أعلم 

[860 ]هه جمادى الثانية سنة لا/1 ١7‏ 

سثل من المعيةفي ؟ ج سنة لالاعن إعلام من قاضي مديرية دنقلة 
مضمونه: حضر بالمحكمة محمد والحاج محمد نور وأحمد وصالح والبنت 
زينب وعائشة وشهاوة أولاد عبد الصادق بن حسن المتوفى البالغون. والحرمة 
جازة بنت الأمين زوجة المتوفى المذكور من أهالي جزيرة أيماني بخط أرقو 
والعبد فضل الله تعلق عبد الصادق المذكورء وادّعوا في وجهه أنه ضرب مورثنا 
عبد الصادق المذكور بسن طورية على رأسه وقتله. وأن المتوفى تركنا نحن 
الثمانية الحاضرين بالمجلس وثلاثة أولاد قاصرين: حسن وفاطمة وست 
البنات المرزوقين له من الحرمة جازة المذكورة, ولا وارث له خلاف من ذكر. 

فطلب منهم إثبات نسبهم من والدهم وزوجية الزوجة وبقاء عصمتها إلى 
موت الزوج. وأنه لا وارث له خلافهم, فأتوا بشاهدين شهدا بذلك» وزكيت 
الشهود. ثم أقمنا محمدًا ابن المنوفى وصيًا على أولاد المتوفى القصر وقبل» 
ووكله باقي الورثة البالغين بحضور القاتل توكيلا مفوضًا بطلب القصاص من 
(1) وجد امش الأصل مااضره :قلا سا عير الإعلام وشك م ألا انتم وهو عورخ لمشي 0ن 


سنة لالا نمرة '"/ا وورد بإفادة من المعية في ١4‏ ذا سنة لالا وتحررت إفادته بعدم مخالفته الشرع بتاريخ 
٠‏ ذا سنة /ا/1). 
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العبد القاتل» فقبل الوكالة» ثم قال في دعواه: إن العبد فضل الله ملك والدنا 
الحاضر بالمجلس كان توجّه عند والدي في ليلة السبت غاية جا سنة 2171/5 
وكان والدي المذكور نائمًا على سرير عند ساقيته بالجزيرة المذكورة» فما كان 
من العبد فضل الله المذكور إلا ضرب والدي بسن طورية على رأسه فوق أذنه 
الشمال من جهة الوجه عمدًا على وجه التعدي. وكسر رأسه حتى أخرج المخ 
منه. فمكث مغمورًا من غير أكل ولاشرب ولا كلام مدة : ثة أيام» ومات في 
اليوم الرابع بسبب الضرب الواقع من العبد المذكور. وحيث لا وارث للمتوى 
خلافناء فأطلب القود والقصاص لي ولموكلي الحاضرين بالمجلس من العبد 
فضل الله قاتل مورثنا. 

سكل المدّعى عليه العبد فضل الله عن ذلك؛ فأجاب بالإقرار صريحًا 
حكم ماادّعى عليه المدعي معلنًا بقوله: صحيح إني كنت توجهت في الليلة 
المذكورة عند سيدي عبد الصادق ووجدته نائمًا على سريره جنب ساقيته 
الكائنة بالجزيرة المذكورة» وضربته بسن طورية على رأسه فوق أذنه الشمال 
من جهة الوجه عمدًا وتعديًا وكسرت رأسه بتلك الضربة ومكث مغمورًا من 
غير أكل ولا شرب ولا كلام مدة ثلاثة أيام» ومات في اليوم الرابع بسبب ذلك» 
وذلك من أجل أنه كان ضربني بالنهار ضربًا مؤلمّاء ومن حيث إنه أقرّ بضرب 
شيل عي الفساذق على وه العمد والتعدى والدفات من قرية» والوكيل 
وغيره من أولياء الدم جميعهم حاضر بالمجلس الذين لهم القود شرعًا قبل 
كبر الصغارء وطلبوا القود والقصاص من العبد القاتل المذكورء فقد ثبت عليه 
القود والقصاص بموجب إقراره. وحكمت بذلك. فما الحكم؟ 

أجاب 

قد صار الاطلاع على هذا الإعلام المتضمن الحكم بالقصاص على 

فضل الله المملوك لمورث المدعي ومن ناب عنهم بالقتل العمد لمورثهم 
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١11 
مالك العبد المذكور بسن طورية بناءً على إقرار العبد المذكور بذلك جميعه؛‎ 
وحيث أقرّ المملوك المذكور بقتل سيده عمدًا بسن الطورية المذكورء يكون‎ 
لورثئه الكبار إذا ثبتت وراثتهم شرعا للمقتول القودٌ قبل كبر الصغار على‎ 
المختار”"'؛ معاملة للقاتل بإقراره؛ إذ العبد يقتل بمولاه كما في الهندية عن‎ 
فتاوى قاضي خان من الباب الثاني من الجنايات27.‎ 
واللّه تعالى أعلم‎ 

١١ جمادى الثانية سنة /ا/ل1‎ 1]١861١[ 

سئل من المعية في ١7‏ ج سنة /ا/ا عن إعلام من قاضي الخرطوم مؤرخ في 
4 "ج سنة 5/ مضمونه: حضرت المرأة الرسالة بنت أحمد ولد تامر المتكلمة 
لنفسها وبطريق الوصاية من قبل حاكم له ولاية ذلك على بنات أخيها القصر 
هن: فاطمة والمحرمة والسرة المرزوقات لأخيها المبارك ولد أحمد ولد 
تامر المقنول من زوجته آمنة بنت الوديع والحرمة آمنة بنت الوديع ولد محمد 
زوجة المتوفى المذكور ووالدة بناته المذكورات» وحضر لحضورهن خميس 
العسكري ”جي فرقة 7 جي أرطة. وادّعيا عليه بأنه قتل مورثهن المبارك ولد 
أحمد ولد تامر عمدًا ضربه بحربة في خده الأيمن وطعنه أيضًا بحربة في ظهره 
وخرجت من نهده الأيمن» وذلك في يوم الخميس لخمسة عشر خلت من ذي 
الحجة سنة ثلاث وسبعين» ومات بسبب ذلك في الليلة القابلة قريب الفجر. 

وحيث المتوفى المذكور انحصر إرثه فيهما وفي بناته الثلاث القاصرات 
عن درجة البلوغ من غير شريك لهن مطلقًا يطلبان دمه من المدّعى عليه 
المذكورء فعند ذلك أنكر المدعى عليه إرثهم للمتونى المزبورء وكلفا البينة 


)١(‏ مجمع الأخبر شرح ملتقى الأبحر /١‏ 214 البحر الرائق شرح كنز الدقائق 8/ 757 حاشية ابن 
عابدين» 5/ 079. 


(5) الفتاوى الهندية 5/ 5» و فتاوى قاضى خان ببامشهاء 7/ 579 . 
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الشرعية على ذلك,. فأحضرا كلا من العوض ولد رحمة الله ولد يوسف 
ومتحيد زين ولد رحمة الله ولد يوسف. فشهد كل واحد منهما بمفرده بحضور 
المذعى عليه بعد الاستشهاد. وقال: أشهد أن كلا من المحرمة وفاطمة والسرة 
القاصرات هن بنات المرحوم المبارك ولد أحمد ولد تامر ومرزوقات له من 
زوجته آمنة بست الوديع المدوفى عنها هذه؛ وأن الحرمة الرسالة بنت أحمد 
ولد تامر هي أخته شقيقته. والجميع ور ثته ولا وارث له غيرهن لا بالفرض 
ولا بالعصوبة» ومنحصر إرثه فيهن فقط بدون مشارك,ء يعلمان ذلك ويشهدان 
كذلكء فلما شهدا هكذا سئل المدّعى عليه: هل له طعن شرعى فيهما؟ فعجز 
غقه تطلب وده المد عق تر كي ذا خف ف كاد ب كن ر لذ مجم لذ 
أحمد وأحمد ولد حسن ولد عبيد. وبعد الاستشهاد شهد كل واحد منهما 
بمفرده وقال: أشهد أن كلا من الشاهدين المذكورين عدل رضا مقبول الشهادة 
لمعرفتهما بهما وبأحوالهما معاشرةٌ وأمانة وديانة وهكذا زكيا سرًا كما زكيا 
علنًا على الوجه الشسرعي وقُبلت شهادثُّهما شرعًاء وبموجب ذلك ثبت لدينا 
إرث المذكورات للمتوفى المذكور على الوجه المسطور: ثم بعد ذلك عي" 
المرأتان المذكورتان بالدعوى المتقدمة أيضًا على المدّعى عليه. 

وسثئل منه عن ذلك. فأجاب طائعًا مختارًا بأنه قتل المبارك ولد أحمد 
ولد تامر مورث المذكورات طعنه بحربة في خده الأيمن وطعنه أيضًا بحربة في 























ظهره وخرجت من نهده الأيمن عمدّاء ومات بسبب ذلك من غير شريك له في 
ذلكء وتحجج بأنه إنما ضربه بالحربتين المذكورتين لكونه قاطع طريق وماشيًا 
من خلفه. وعجز عن إثبات كونه قاطع طريق بعد طلب البينة منه» فعند ذلك 
سئل”" المدعيتان المذكورتان عن اختيار العفو أو القصاص. فاختارا القتصاص 
من القاتل وحكمت عليه بذلك بحضرته وحضرتهما مع القصرء ومكتوب عليه 


١(‏ 22 كذا بالأصل بتذكير الفعل في الموضعين» وسبق الحديث عنه في الدراسة من المجلد الأول. 
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١١6 
من الشيخ علي محمود البقلي الحنفي مفتي مجلس الأحكام بتاريخ ” ش سنة‎ 
ما نصه: ما تضمنه هذا الإعلام صحيحٌ شرعًا؛ٍ فيقتص من القاتل المذكور‎ 
حيث كان الأمر كما هو مسطور. فما الحكم؟‎ 
أجاب‎ 

خميس العسكري المذكور المقر بقتل مورث الورثة المذكورات به عمدًا 
أهم يجابون لذلك والحال هذه ويكون للكبار من الورثة استيفاء القصاص 
قبل كبر الصغار على ا للخت 0 

[7 86 ]5 جمادى الثانية سنة /ا/ا1 ١7‏ 

سئل بإفادة من المعية عن إعلام شرعي من قاضي سيوط مؤرخ في غاية 
سعادة أفندم البك رئيس المجلس وحضرات الأعضاء والسادة العلماء الحنفية 
المعينين بالمجحلس. قد سمعت دعوى قتل حسين بن محمد لقمان بن أحمد 
لقمان من أهالي ناحية الطرفاية بمديرية الجيزة المتونى عن زوجته آمنة بنت 
محمد عبد العليم من أهالي البدرشين وأولاده منها بدوي ونفيسة وأم حسين 
فاطمة بنت علي عبد العليم من ناحية البدرشين, ومتهم في قتله عبد الرحيم 
حسن من أهالى ناحية المراغة. 


)١(‏ مجمع الأخبر شرح ملتقى الأبحر /١‏ 214 البحر الرائق شرح كنز الدقائق 8/ 757 حاشية ابن 
عابدين» 5/ 079. 
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فحضر مع المتهم المذكور آمنة زوجة المتوفى المذكور الوصي الشرعية 
على أولادها منه القاصرين من طرف قاضي الجيزة بموجب إعلام شرعي من 
حضرة القاضي المذكور مؤرخ ني ثالث عشري ربيع الأول سنة 1717, وحضر 
حسن علي خادم الخواجا وسيلة الإفرنكي وحسن بن لقمان حسن الوكيل 
الشرعي فيما يذكر فيه عن آمنة المذكورة باعترافها بتوكيلها له بالمجلس بعد 
تحقق معرفتها عينًا ونسبًا بشهادة كل من الرئيس حسن عبد الله والرئيس علي 
أحمد زردء كلاهما من الناحية المذكورة, فادّعى حسن لقمان المذكور بطريق 
وكالته المذكورة على المتهم المذكور بأن مورث موكلته المذكورة حسينًا 
محمدًا المذكور وجد قتيلا ني منزل المتهم المملوك له مضرويًا برصاصة 
أصابته في كتفه ومات لوقته بسببهاء وأن القاتل له بها هو المتهم المذكور, غير 
أنه لا يعلم أنه كان عمداء ويطالبه بما يترتب قبله شرعًاء ويسأل جوابه. 

سثل المدّعى عليه المذكور عن دعوى غريمه المذكورة؛ فاعترف 
بوجوده قنيلا في منزله المملوك له. وأنكر قتله له» وعرف بأن القاتل له حسن 
علي خادم الخواجا وسيلة الإفرنتكي. وأنه أقرّ بذلك وهو محبوسء فجحد 
ذلك حسن المذكورء فطلب من المدعي بينة تشهد له بقتل المتهم المذكور 
للمتوفى المذكورء ومن المتهم بينة تشهد له بالدفع الذي ادعاه» فعرف المدعي 
بعجزه عنهاء وأحضر المتهم المذكور كلا من شقيق المتهم المذكور حسن 
وعوض محمود الخفير بالناحية وعبد الخالق محمد وأحمد عبد العال وأيوب 
أحمد وإبراهيم بن العريان خادم المنهم المذكور جميعهم من المراغة» ومحمد 
بن محمد الحناوي الكيال من طهطاء واستشهد بهم على دعواه المذكورة. 
فشهد الخمسة الأول بأنهم سمعوا صوت عيار طبنجة بمنزل المتهم المذكور 
المملوك له. فتوجهوا نحوه. فسمعوا حسيًا خادم الإفرنكي يقول بعد القبض 
عليه وشد وثاقه: أمري لله قهرًا عني. 
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1 
وشهد السادس بأن حسئًا المذكور كان بطيارة بالمنزل المذكورء فنزل 
منها وتخطى عتبتها فسقطت من يده طبنجة خارجها فأصابت المقتول. فقال: 
قتلت. فقال حسن: أمري لله قهرا عني» ولم يشهد السابع بشيء» ولكون شهادة 
الشهود المذكورين غير معتبرة شرعا ني إثبات الإقرار على حسن المذكور. 
وعجز كل عن إثبات دعواه؛ ترتبت القسامة على المتهم المذكور؛ لكون 
القتيل المذكور وجد مقتولا ني منزله المملوك له. وقد شهدت الشهود الذين 
أحضرهم المتهم المدّعى عليه القتل بأن المنزل الذي وجد به القتيل المذكور 
ملك له. وادعى وكيل الزوجة المذكورة عليه القتتل وطلب التحليف فحلف 
خمسين يمينا أنه ما قتله ولا يعلم له قاتلا غير حسن خادم وسيلة الإفرتكي 
المذكور وبعد حلفه الأيمان وثبوت كون الدار ملكا له ترتبت الدية عليه وعلى 
انل قحك تحط وبي لانا اندي بزروء الادنة على المتهم البلذكؤر وعاقلنه 
من جنس الورق منجمة على ثلاث سنين» وكتب هذا إشعارًا بما صدر. فما 
الحكم الشرعي في ذلك؟ 
أجاب 
بالاطلاع على هذا الإعلام وجد محكومًا فيه بالقتسامة على مالك 
لمكا لور عاج نزيو انه تيع تيه عدا ل شيك لشن على 
معين» والحكم الشرعي في هذه الحادثة ثة إذا ث, دك انر فا وان ارم 
لورلا الجل كرروك روسك الرعرف وهر روت ساق مايه جوع اقل 
والدية على عاقلته» ومالك المكان كأحدهم إن كان له عاقلة فتؤخذ منهم 
لورثة المقتول الثابت وراثتهم له شرعا في ثلاث سنين» ولم يزد على كل واحد 
من كل الدية في ثلاث سنين على أربعة دراهم على الأصح”"». فإن لم تسع 


.9/ /٠١ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 7/ 178 العناية شرح الهداية‎ )١( 
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العاقلة ذلك يضم إليها الأقرب فالأقرب في التناصر حيث اذّعي القتل على 
مالك المكان المذكور: 























واللّه تعالى أعلم 

"1١٠١855 [‏ رجب سنة /ا/1 ١1‏ 

سئل من المعية في غرة ب سنة /الاعن حكم حادثة محرر فيها إعلام شرعي 
من قاضي إسكندرية مؤرخ في 15 جا سنة 7/1 أرسلت صورته. ومضمونها: 
ادّعى علي عبد الله البواب برأس التين بالديوان العالي على الحرمة فاطمة بنت 
يعقوب بن عوض الصيايلي ويعقوب بن سليمان خليل البربري بأن المدعي 
في ١١‏ ذي الحجة سنة ه/ تزوج الحرمة فاطمة هذه -وأشار إليها- البالغة 
وقت العقد بإيجاب وقبول بينهما بحضور بينة شرعية بأن قالت الحرمة فاطمة 
المذكورة لعلي عبد الله المدعي المذكور: زوجتك نفسي بمهر المثل» وقال لها 
علي عبد الله المذكور: قبلثُ ذلك منك لنفسي؛ وكان يعقوب المذكور حاضرًا 
بمجلس العقد وكان هذا كله ببلدة طوماس. ثم إن المدعي حضر إسكندرية 
في شهر محرم سنة ”7 وترك زوجته المذكورة بتلك البلدة من غير أن يدخل 
بها وبقيت على عصمته إلى الآنء ثم إن يعقوب المذكور بعد ذلك تعدى 
وعقد على الحرمة فاطمة المذكورة هذه ودخل بها وعاشرها ومنعها من طاعة 
المدعي والانقياد له في أحكام النكاح» فوجب على يعقوب المذكور الكفف 
عن المنع. وعلى فاطمة المذكورة طاعة زوجها المدعي. وطالب المدعي كل 
واحد منهما بالجواب. وسأل مسألتهما. 

فسئل منهما عن ذلك فأجابت فاطمة المذكورة وقالت: لست امرأةً لهذا 
المدعي ولست على طاعته. ولكني امرأة لهذا الآخر. وأجاب يعقوب المذكور 
فقال: إنه تزوج الحرمة فاطمة المذكورة بنت يعقوب بن عوض الصيايلي في 
شهر ذي الحجة سنة ”4 بمحكمة الدرء وأنه دخل بها ومقيم معها إلى الآن» 
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وهي منكوحتي وحلاليء وأنكر ما عدا ذلك, وأحضر المدعي وهو علي عبد 
الله المذكور كلا من خليل البربري بن أحمد علي البربري من أهالي طوماس 
ومحمد البربري بن عبده بن حسين وذكر أنهما شهوده. وسأل الحاكم الشرعي 
الاستماع إلى شهادتهماء فشهد واحد بعد واحد بعد أن استشهد كل منهما في 
وجه فاطمة ويعقوب المدّعى عليهماء وقال كل: أشهد بأن الحرمة فاطمة هذه 
بنت يعقوب بن عوض الصيايلي قالت له ني ثاني يوم العيد الكبير سنة ٠‏ وهي 
بالغة: زوجت نفسي لعلي عبد الله البربري بصداق المثل» وكان علي عبد الله 
حاضرًا معهاء فقال علي عبد الله المذكور: قبلت ذلك النكاح منك؛ عقب قول 
الحرمة فاطمة المذكورة: زوجتك نفسيء من غير فاصل بين كلاميهما بحضور 
جماعة من المسامين يشبهدون على التقد المذدكون واتعقد التكاح بينهما 
ذلك المجلس ببلدة طوماسء هذا الذي سمعناه ورأيناه وشهدنا به» وزكيا 
بشهادة رجلين من أهالي طوماس التزكية الشرعية بالطريق الشرعيء فعند 
ذلك حكم الحاكم الشرعي ببينة المدعي بحضوره في وجه فاطمة ويعقوب 
وأمر يعقوب بالكف عن فاطمة وأمر فاطمة بطاعة زوجها علي عبد الله المدعي 
المزكمور وتمكتنها إنادمن تسهاينة لاخر م عدةوط اليه حكما 
وأمرًا شرعيين بالطريق الشرعيء. هذا حاصل ما هو مسطر فيها ومعها فتوى 
شرعية عما إذا وهبت القاصرة نفسها من رجل مجاب عليها من الشيخ بكري 
الحلبى الحنفى بقوله: الحمد لله وحده. حيث كانت البنت وقت الهبة قاصرة: 
لاتعتبر عبارتهاء ولا يترتب على عبارتها شيء. والله أعلم. فما الحكم في هذه 
المسألة؟ 
أجاب 

إذا كانت المرأة المتنازع في نكاحها بالغة وقت عقد النكاح الصادر بينها 

وبين علي عبد الله المدعي المذكور -كما هو منصوص عليه في دعواه المسطرة 
































وحصسحري الفتاوى المهدية المجلد السادس عشر 
فين 


بصورة الإعلام المحرر من قاضي إسكندرية- يكون نكاخحه صحيحًا حيث 
كان سابقا على نكاح يعقوب» ويكون الحكم بنكاحها لعلي عبد الله المذكور 
بعد ثبوته موافقا للشرع. ولا عبرة بالفنوى المحكي عنها؛ لمخالفة سؤالها 
والحال ما ذكر لهذه الحادثة. 
واللّه تعالى أعلم 

[5 6 ]ه رجب سنة /ا/71١‏ 

سئل من المعية في " رجب سنة ا عما أفاده قاضي المنصورة جوايًا 
عما أفدناه سابقًا بتاريخ ١‏ رسنة 27779 عن حكم حادثة الإعلام المحرر من 
طرف القاضي المذكور بتاريخ ١١‏ راسنة 717 المتضمن الدعوى بقتل يوسف 
بجليمان بن تعليمان سصوو ين قل الوص المختار على فسقيفيه الفاضرين 
على المدّعى عليه سليمان السعدني من ناحية الهوابر» وحاصل إفادة القاضى 
المذكور أن فى شسترط توتجه القتسامة والاية طلنية المدعين: والفيراقعة الى 
صارت لديه الموضحة بالإعلام المذكور لم يحصل فيها من المدعي طلب 
وقتها للقسامة والدية» وقد تصادف حضور المدعى وسئل عن ذلك. فأفاد أنه 
لذ يلت قافولا درةامن أقتالى التاخية و لاعن قراو[ دبا رطاتك واتقتفب: 
الحكومة السياسية مع المدّعى علي 

أجاب 

قد صار الاطلاع على ما أفاده حضرة قاضي المنصورة جوايًا عما أفدناه 
سابقا في حادثة الإعلام المسطر باطنه وقيد في كتاب المحاضر بتاريخ 7١‏ ر سنة 
الا من أن شرط القسامة طلب المدعيء ولم يحصل من المدعي وقتّ المرافعة 
طلبء وأنه قد تصادف حضور المدعي السيد منصورء وسئل عن طلبه للقسامة 
القن اهلك اللي فقال: نه لا لات قسامة ولادية من أهل الناسية لمق 























.٠١855 وهي الفتوى رقم‎ )١( 


























كتاب المحاضر والسجلات 




















1 
غيرهاء وإنما يطلب ما تقتضيه الحكومة السياسية في هذه الحادثة من المدَّعى 
عليه؛ والإفادة عن ذلك أن فيما ذكر إبطالا لحقٌّ الوارتّئِن القاصرَّيْن اللذين 
انحصر إرث المقتول فيهما المحجورين للمدعي المذكور الوصي عليهماء 
ولا يملك الوصي إبطال حق الصغيرين لما فيه من الإضرار بهماء فإذا امتنع 
عن طلب حقهما لا يبطل» وللقاضي نصب وصي عليهما لاستيفاء حقهما 
عند امتناع الوصي المذكورء على أنه قد صرّح في دعواه المسطرة في الإعلام 
المذكور بمطالبته المذعى عليه بما يترتب عليه في ذلك بالوجه الشرعيء 
والمترتب في هذه الحادثة القسامة والاية على الجن انعو لارق لمقار ليها 
في جوابنا السابقء والله تعالى أعلم. 

ثم صار تغيير الإعلام المذكور بآخر مذكور فيه إقامة وصي آخرء وادّعى 
الوصي الثاني بما ادّعى به الوصي الأول حرفًا بحرفء وزاد في دعواه أن الأرض 
التي وجد فيها القتيل أميرية قريبة من البلد المذكورة بحيث يصل الصوت 
الضةه وطالب بموجه لقرعي » ورشظل امد فى عليه انكر ليت اليلةا 
فشهد الشاهدان المذكوران كشهادتهما الآولى» وبقطع النظر عن عدم قبول 
شهادة أحدهما اتضح بطلان شهادتهما معًا؛ لكونهما من أهل المحلة» وعجز 
المدعي عن بينة أخرى, وأقام شاهدين بوجود القتيل في الأرض المذكورة 
وبه أثر الضرب والجراحة» وعدلاء فطلب الوصي القسامة والدية» واختار 
خمسين رجلا حلفوا أيمان القسامة» فحكم بالدية على المدَّعى عليه وجميع 
أهل القرية العقلاء البالغين الأحرار في ثلاث سنين» وأرخ ١5‏ ذي القعدة سنة 
/الاء وأجاب عنه بأن ما تضمنه هذا الإعلام وجد في محله. 

واللّه تعالى أعلم 


«لاذي الحجة سنة 7/07ا) 
































وحصسحري الفتاوى المهدية المجلد السادس عشر 
يفن 























6١٠١86 65[‏ رجب سنة /ا/71١‏ 

سئل بإفادة من المعية السنية في شأن إعلام شرعي من حضرة قاضي بني 
سويف مضمونه: 

أنه بمجلس دعاوى مديرية بني سويف لدى الحاكم الشسرعي الواضع 
ا ل عضر كزين 
الفاضل الشيخ حسين سايمان المنفلوطي المفتي به والمكرم الشيخ يوسف 
علي أبي بكر والمكرم محمد عبد القادر الشهير بالقاضي, كلاهما من أهالي 
اك لايك وس ا ا 
عدي ١‏ لح لس و مس 
فيوم» والحرمة محبوبة المكلفة أيضًا بنت السيد أحمد الغباري من أهالي نزلة 
شكيتء فيوم, وأولاده فرج وصبحة القاصرين من زوجته سيتهان المذكورة 
وعبد التواب القاصر من زوجته محبوبة المرقومة» وهندي وهنادي القاصرين 
من مطلقته الحرمة شولا بنت عامر عمران من أهالى ناحية الشنطور الثابت 
معرفتهم وانحصار إرثه فيهم من غير شريك بشهادة كل من المكرم محمد أبي 
الفضل والمكرم علي أبي الفضل ولدي المرحوم علي أبي الفضل من أهالي 
ناحية طحابوش المذكورة. 

قد ادَّعى كل من الحرمة سيتهان والحرمة محبوبة الزوجتين المذكورتين 
والمكرم منجد المكلف ابن طائع أبي الفضل من أهالي ناحية طحابوش 
المرقومة بطريق الوصاية الشرعية له من طرفنا على القصر المذكورين أعلاه 
الحاضرين معه بالمجلس بعد قبوله ذلك على غريمهم محمد الرجل المكلف 


























كتاب المحاضر والسجلات 




















1١7 
ابن حسن دراز من أهالي ناحية طحابوش المرقومة الحاضر معهم بالمجلس.‎ 
بأنه من ستة أيام خلت من صفر سنة تاريخه كان إبراهيم محمد مورث المدعيتين‎ 
والقصر المذكورين ومحمد حسن دراز وأناس كثيرون راكبين خيلا يتسابقون‎ 
بها ني فرح ختان ولد علي أفندي توفيق حاكم خط طحابوش سابقًا بناحية‎ 
طحابوش المذكورة بمكان يعرف بالسويقة» وأن محمدًا حسنًا درارًا المذعى‎ 
عليه كان بيده طبنجة نار بها بارود وحشار من ورق قد ضربهاء فخرج بارودها‎ 
وحشارها وأصاب إبراهيم محمدًا مورث المدعيتين والقصر المذكورين‎ 
في إبطه الأيسر فجرحه وقطع الجلد وأسال الدم وغار ني اللحم. وذلك خطأ‎ 
منه. وأخبر المتوفى المذكور بذلك أيضًا في مرضه. وأن إصابته وجرحه كانا‎ 
بالسويقة المذكورة. ونقل منها إلى منزله بناحية طحابوش المذكورة» وصار‎ 
ذا فراش إلى أن مات بسبب ذلك في ثلاثة وعشرين خلت من صفر المرقوم‎ 
ويطلبون جواب غريمهم. ويريدون ما يقتضيه الشرع الشريف ني ذلك.‎ 
ولما أن تمت دعواهم حسب ما ذكر سئل محمد حسن دراز المدّعى عليه‎ 
المذكور عن ذلك, فأجاب بأنه كان راكبًا هو والمرحوم إبراهيم محمد مورث‎ 
المدعيتين والقصر المذكورين وأبو الحسن ابن المرحوم حسن الشرقاوي‎ 
وعثمان ابن المكرم حسن الشرقاوي وأحمد بن شريعي خلاف وعلي عبد‎ 
الرحمن وأحمد محمد الفيومي, الجميع من طحابوش المذكورة: وأحمد أغا‎ 
أرناؤوط المقيم بأبعادية الذمي بانوب الكائنة بأراضي ناحية طحابوش. وأحمد‎ 
درويش القواس من أهالي ناحية بباء وعلي أفندي توفيق حاكم الخط المذكور‎ 
الحاضرون معه بالمجلسء وفرجاني عبد المطلب من طحابوش الغائب وقتئذ‎ 
عن المجلس -خيلًا يتسابقون بها في فرح ختان ولد علي أفندي توفيق المذكور‎ 
بالناحية المرقومة بالمكان المذكور, وبيد كل منهم بندقية نار بها بارود‎ 
وحشارء وبيده هو -أي المدّعى عليه- طبنجة نار أيضاء وأنهم ضربوا جميعًا‎ 
































وصحري الفتاوى المهدية المجلد السادس عشر 
تفن 























مع بعضهم, فأصيب إبراهيم محمد مورث المدعيتين والقصر المذكورين» 
وأن إصابته ليست منه. وأنكر كونه أصيب بطبنجته المذكورة. وجحد ذلك 
جحدًا كليّاه وصدقه الأشسخاص الحاضرون المذكو رون أعلاه على ركوبهم 
معه دون حملهم البندق والضرب به. 

فطلب من المدعين المذكورين بينة شرعية تشهد لهم بضرب محمد 
حسن دراز المدّعى عليه المذكور لمورثهم المرحوم إبراهيم محمد المذكور. 
فغابوا وحضروا في يوم أربعة عشر خلت من جمادى الأولى سنة تاريخه 
بالمجلس المذكور مع غريمهم محمد حسن دراز المذكور بحضرة شهوده 
أعلاه وبحضرة المكرم الشيخ محمد حمد الشهير بزيدان من بياض النصارى 
المقيم الآن ببني سويف. وأحضر المدعون المذكورون المكرم شريف ابن عطا 
منصور من أهالي ناحية الدوالطة» وشهد بعد استشهاده بلفظ: أشهد في وجه 
نود تي ورا الماع عايه يان مكما سخيوطزاة النذ كور ضيرت المروه 
إبراهيم بن محمد بن أبي الفضل مورث المدعيتين والقصر المذكورين أعلاه 
من نحو ثلاثة أشهر تقدمت على تاريخه بطبنجة نار أصابه حشارها وبارودها في 
إبطه الأيسر فجرحه وقطع الجلد وأسال الدم وغار ني اللحم, وكان ذلك بناحية 
طحابوش المذكورة بمكان يعرف بالسويقة» وأنه مات بسبب ذلك. فطلب من 
المدعين شطر آخر تكملة لنصاب الشهادة» فغابوا وحضروا في يوم تسعة عشر 
خلت من جمادى الأولى سنة تاريخه بالمجلس المذكور بحضرة شهوهه أعلاه 
مع غريمهم محمد حسن دراز المدّعى عليه. وأحضر المدعون المذكورون 
المكرم الحاج سيد بن إسماعيل خلف الله من أهالي ناحية العجميين فيوم؛ 
وشهد بعد استشهاده بلفظ: أشهد ني وجه محمد حسن دراز المدّعى عليه بأن 
محمد حسن دراز المذكور ضرب المرحوم إبراهيم بن محمد بن أبي الفضل 
مورث المدعيتين والقصر المذكورين من نحو ثلاثة أشهر تقدمت على تاريخه 


























كتاب المحاضر والسجلات 




















حكن 
بطبنجة نار أصابه حشارها وبارودها في إبطه الأيسر فجرحه وقطع الجلد وسال 
الدم وغار في اللحم. وكان ذلك بناحية طحابوش بمكان يعرف بالسويقة وأنه 


فطلب من المدعين المذكورين من يزكى الشاهدين المذكورين. فغابوا 
تحضوا فى يوم أريعة تعلت ف ساذئ الآخرة منئة فارتيهه بالميخاس المدكوز: 
مع غريمهم محمد حسن دراز المدّعى عليه بحضرة شهوده ومن ذكر أعلاه 
وصحبتهم سيد إسماعيل وشريف عطا الشاهدان المذكوران أعلاه» وأحضروا 
كلا من المكرم محمد بن خطيب أبي العبد من ناحية مذمين فيوم, وأبا فاخرة بن 
محمد علي من أهالي ناحية أبي كساه. فيوم» وزكي وعدل الشاهدان المذكوران 
أعلاه سرًا وعلءًا التزكية والتعديلٌ الشرعيين بالطريق الشرعى بحضرة شهوده 
علق فسان مفتفى ذلك قد كينا بنيوت الدرة الفسرطية مو الققية التقالفة 
المقدرة من القروش الصاغ الديوانية بخمسة عشر ألف قرش وثلاثة وتسعين 
قرسا وثلاثين نصمًا فضة على عاقلة المدّعى عليه مؤجلة في ثلاث سنين ما 
عدا صبيانها ونسائها وأرقائها ومجانينهاء ورقم وحرر في أربعة أيام خلت من 
جمادى الآخرة سنة ١71/1‏ من هجرة مَن خلقه الله على أكمل وصف صلى الله 
عليه وسلم. فما الحكم في ذلك؟ 

أجاب 

بالاطلاع على هذا الإعلام تبيّن منه أن الدعوى صدرت من الزوجتين 
والوصي بالقتل خطأ كما صرّحوا به في دعواهم؛ والشهود شهدوا بأن المذعى 
عليه ضرب المقتول بطبنجة نار أصابه حشارها وبارودها في إبطه الأيسر 
فجرحه وقطع الجلد وأسال الدم وغار في اللحم» وأنه مات بسبب ذلكء وقد 
صرَّح علماؤنا بأن مثل هذه الشهادة شهادة قتل عمد فهي مخالفة للدعوى 
































حب الفتاوى المهدية المجلد السادس عشر 
١5‏ 


بالقتتل الخطأء فلا تقبل"'» وقد ذكر ثبوت الوراثة والوفاة وحصر الإرث في 
الورثة المذكورين مجملاء فلا تعلم صحة ذلك من فساده. وبناءً على ذلك 
يُقتضى إعادة هذا الإعلام لاستيفاء ما هو لازم شرعا. 























[8655١]١؟‏ رجب سنة لالا 

سئل من المعية في ١ ١‏ رجب سنة /الا عن إعلام من قاضي كوردفان 
مؤرخ غرة م سنة /الامضمونه: حضر بالمحكمة الشرعية عزة المدير محمد 
بك وكيلا من طرف الحضرة العلية» وحضر لحضوره إبراهيم أغاسرسواري» 
وادّعى عزة محمد بك أن عبد الله بابا المتهم بقتله إبراهيم أغا سرسواري هذا 
الموجود لا وارث له لا من العصبة ولا من الأرحام؛ وذلاك بعد البحث عن 
ورثته» فلم يوجد له وارث. 

فسثئل سرسواري المذكور جوابًا عن ذلك. فأقر أن لا وارث لبابا عبد 
الله لا من العصبة ولا من الأرحام؛ وطلبت البينة العادلة من البك التي تشهد له 
بعدم وجود وارث لبابا عبد الله فأقام عثمان أغا صاقول باشا الأوردي وعلي 
أغا علمدار الأوردي ومحمد أغا سوتري باشاء الجميع من أوردي سرسواري. 
وحضروا سوية من المحروسة هم وبابا عبد الله وشهد كل واحد منهم بمفرده 
بلفظ الشهادة وقال: أشهد أنه لا يعلم لبابا عبد الله وارث لا هنا ولا بالمحروسة 
ولاغيرها. وحصلت تزكيتهم لدينا سرًا وعلاء وحيث إنه لا وارتٌ له. فادّعى 
عزة محمد بك المدير حيث إنه وكيل الحضرة العلية كما ذكرنا. 

وقال في دعواه: إنه في شهر شعبان سنة خمس وسبعين في أواخره كان 
إبراهيم أغا سرسواري هذا الموجود أمر عبد الله بابا العسكري المذكور أن 


.779 /5 الدر المختار وحاشية ابن عابدين» 4/ 597» تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق‎ )١( 


























كتاب المحاضر والسجلات 




















1١/ 


يتوجه إلى حلال العذيات لأجل الخدامة» وأن العسكرى المذكور اعتذر 
بالعياء؛ وأن إبراهيم أغا سر سواري أمر بضربه؛ وني الحال ضربه العساكر 
السوترية بعصي نحو خمسين عصاء وبعد الضرب وضعه بالسجن من أوان 
الظهر إلى العصر حتى جاء عثمان أغا وكيل الأوردى يطلبه منه» فأخرجه من 
السجن وحملوه وأوصلوه إلى بيته» وني أوان العشاء توفي إلى رحمة الله من 
ذلك الضرب. وكل ذلك في يوم واحد. ومن حين الضرب لازم الفراش إلى أن 
توني, وأن الضرب حصل في ديوان المديرية أوان الظهر. فالآن أطلب دمه من 
إبراهيم أغا سرسواري؛ لكونه الآمر بضربه. أجاب إبراهيم أغا سرسواري أنه 
في شعبان سنة ١171/0‏ في أواخره كان حضرة وكيل المديرية طلب مني اثنين من 
العساكر لكي يتوجها صحبة طاهر أفندي لحلال العذيات» وعرفت سوتري 
باشا أن يبحضر عسكريين من الأوردى. وأحضرهما وهما عبد الله بابا المذكور 
ومعه عسكري آخرء وأمرتهما أن يتوجها صحبة طاهر أفندي. فأبى عبد الله 
بابا أن يتوجه. وني الحين أجريت حبسه بغير ضرب. وحضر وكيل الأوردي 
عثمان أغا طلب إخراجه من السجن, وصار الإفراج عنه. وتوجه لسبيل حاله. 
وأرسل عسكري بدله وتوجه عبد الله بابا إلى منزله» وني ثاني يوم أو ثالث يوم 
أخبرونا بأنه توق. فأمرت بضبط متروكاته. فضبطت ووضعت بالخزينة» وأما 
أنا ما ضربته ولا أمرت بضربه. 

فلماتقررت الدعوى والإجابة لدينا طلبنا من عزة المدير المدعى البينة 
العادلة التي تثبت له صحة دعواه فأقام حسن بن أحمد ومشلي إسماعيل بن 
مصطفىء كلاهما من جماعة إبراهيم أغاسرسواري المذكور, كل واحد 
بمفرده قال: أشهد أنه في أواخر شعبان سنة ١7175‏ كان إبراهيم أغا سرسواري 
هذا الموجود طلب عسكريين لكي يتوجها مع طاهر أفندي؛ فأحضر بابا عبد 
الله ومعه عسكري آخر وأمرهما بالتوجه مع طاهر أفندي» ثم إن بابا عبد الله 
































وحصسحري الفتاوى المهدية المجلد السادس عشر 
يي 


عرف أنه مريض لا يستطيع السفرء فلم يقبل عذره؛ بل أمر السوترية بضربه 
وضربوه بالعصي نحو خمسين عصاء وأجرى سجنه. والضرب حصل بديوان 
المديرية أوان الظهر وني أوان العصر أخرج من السجن وأوصلوه إلى منزله. 
وني أوان العشاء توني إلى رحمة الله تعالى» وكل ذلك في يوم واحد. ومن حين 
الضرب لازم الفراش إلى أن توني» وحيث إن إبراهيم لم يبد مطعثا يعتبر شرعًا 
طلبنا من عزة المدير تزكية الشهود. فزكاهما بشهادة أورفلى محمد بن أحمد 
وملطيلي أحمد ومصطفى بن كركنلي إبراهيم أغا شهدوا أن حسن بن أحمد 
وموشلى إسماعيل بن مصطفى عدلان مقبولا الشهادة» فبعد تزكية الشهود سرًا 
وعلنًا ثبت لدينا موت عبد الله بابا من الضرب المذكور عمدًا بأمر إبراهيم أغا 
سرسواري المذكور لقوله في متن تنوير الأبصار: «أمر السلطان إكراه وإن لم 
يتوعده. وأمرغيره لا إن لم يعلم المأمور بدلالة الحال أنه لو لم يمتثل أمره 
يقتله أو يقطع يده أو يضربه ضربًا يخاف على نفسه أو تلف عضوه”"» وأيضًا 
قال: «ويقاد فى القتل العمد المكره -بالكسر- لو مكلقًا فقط؛ لأن القاتل 
كالآلة”". فبهذه النصوص صار إبراهيم أغا هو الملزوم يدم عبد الله بابا؛ لأنه 
الآمر بضربه لثبوته عليه بالبينة العادلة المزكاة» ثم إن الوكيل رضي بالدية وعفا 
عن القصاص لقول صاحب تنوير الأبصار وشرحه الدر المختار: «والقاضي 
كالأب ني جميع ما ذكرنا في الأصح كمن قتل ولا ولي له للحاكم قتله والصلح 
لا العفو؛ لأنه ضرر للعامة)”". ولذلك فقد حكمنا بالدية على إبراهيم أغا 
يدفعها من ماله لبيت المال مؤجلة في ثلاث سنين» وأشهدنا على ذلك إبراهيم 
أفندي قائم مقام وكيل المديرية ومحمد أفندي برنجي بك باشا ومحمدًا ولد 























.107 255١ الدر المختار شرح تنوير الأبصار» ص‎ )١( 
.1١ 7 المرجع السابق» ص‎ )( 
./٠١ المرجع السابق» ص‎ )9( 


























كتاب المحاضر والسجلات 




















09 
الملك جاويش وكيل أوردي عساكر الشنابقية العدلاناب جماعة الملك ولد 
محمود أغا والفقيه الطاهر بدويا أبا صفية وإلياس محمدًا بربر ومحمود سلمان 
وبان النقا ولد الشيخ محمد وإبراهيم عربي. فما الحكم؟ 
أجاب 

إذا كان المأمور بضرب الميت المذكور يعلم بدلالة الحال أنه لو لم 
يمتثل ما أمر به يضربه الآمر ضربًا يخاف منه على نفسه أو تَلَفٍِ عضْوه يكون 
أمره حينئذ إكرامّاء وبثبوت ذلك الأمر وموت المضروب من الضرب شرعاء 
يضاف الضرب الذي نشأ منه الموت إلى الآمرء والضرب بالعصا الصغيرة أو 
السوط مع توالي الضربات والموت من ذلك يوجب الدية على العاقلة» أو في 
مال القاتل إن لم تكن له عاقلة سواء كان على وجه تتحمله البنية أو لاء بعد 
ثبوت ذلك بالطريق الشرعيء ولا يوجب القصاص حتى على قولهما إلا إذا 
كأن على ونج لا مله لقيو عاوة !"أن وهنا للم ينهم قل ذا فإذا ثبت يطريق 
شرعي موته من ذلك الضرب وأنه لا وارثٌ له» وتحقق إكراه الآمر» تجب الدية 
عليه حيث لا عاقلة له والحال هذه في ثلاث سنين لجهة بيت المال حيث لا 
وارث للمقتولء والثبوت والحكم على الوجه المسطر بالإعلام غير مستوف 
برعا 

واللّه تعالى أعلم 

7١11١ 851/[‏ رجب سنة /ا/71١‏ 

سثل من المعية في " ب سنة /ا/ا عما تضمنته أوراق قضية شرعية متعلقة 
بقتل شخص في سنة ١7507‏ يُدعى توني أحمد من الزريبة بمديرية بني سويف. 


.0 47 /5 الدر المختار وحاشية ابن عابدين»‎ )١( 
(؟) وجد بهامش الأصل ما نصه: « استعلم عن الجواب المذكور والإعلام ثانيّاء فكتب بعدم صراحة‎ 
الإعلام في تحقق الإكراه» وبأن الخيار في الدية للقاتل... إلى آخر ما توضح في 0 ش سنة /ا/1».‎ 
































وحصحري الفتاوى المهدية المجلد السادس عشر 
شن 























كان له زوجة وأم وأولاد أربعة: أحدهم بالغ والباقون كانوا قاصرين؛ وبعد 
مدة ماتت أمه عن أولاد ابنها المذكورينء وكان قتله فى مسجد ناحية الزريبة 
المذكورة: ومحرّر فيها إعلامان وحجتان من نائب العواونة» وطلب الحكم 
أجاب 

مشايخ الزريبة بمديرية بني سويف أحدهما من قاضي بني سويف المؤرخ في 
ش سنة 6/ والثاني من وكيل قاضي أسيوط المؤرخ © محرم سنة /الا» دل 
ورثة المقتول بنصيبهم من الدية على أهل الناحية ما عدا المستثنى بالإعلام 
المذكور بعد دعواهم القتل على معين من أهل القرية وعجزهم عن إثبات ذلك 
وإقامة البينة على وجود المورث قتيلا بمسجد الناحية وبه أثر القتل وهي صغيرة 
من المصحح للحكم المصرح به في إعلام قاضي بني سويف. وذلك بشهادة 
شخصين مصرّح باسميهما في إعلام قاضي بني سويف بعد طلب القسامة 
وإجرائها على من اختاره أولياء القتيل البالغ عددهم خمسين رجلا. 

ودل إعلام وكيل قاضي أسيوط على منع الورثة المذكورين لعجزهم عن 
إثبات دعوى القتل وعن إثبات وجود مورثهم قتيلا في مسجد الناحية المذكورة. 
وقد فهم من قرار هذه القضية المحرر بمديرية بني سويف بتاريخ ١١‏ ج سنة 
” أن الداعي لعدم استشهاد الشاهدين اللذين شهدا بوجود المورث قتيلا 
في مسجد الناحية المذكورة وبه أثر المصرح بشهادتهما في إعلام قاضي بني 
سويف على ذلك هو كونهما من نفس الناحية» ولهما ما لهم وعليهما ما عليهم 
حسب إخبار بعض الورثة المدعين بالمجلس. 


























كتاب المحاضر والسجلات 
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ومع ذلك تبين أنهما ليسا من أهل الناحية» بل كانا من العربان ثم أقاما 
بالناحية بعد تاريخ القتل» وأن إخبار الورثة المدعين بذلك في المجلس كان بناءً 
على كون الشاهدين مقيمين بالناحية وقت المرافعة وإن كانا ليسا من أهلها ولا 
مقيمين بها وقت القتل» ومع هذا كله لا يعد ذلك مانعًا من قبول شهادتهما بوجود 
المتوفى قتيلا في مسجد الناحية المذكورة وبه أثر» ولو فرض أخهما من أهل تلك 
القرية وقت القتل؛ إذ ذلك لا يمنع من قبول شهادتهما بوجوده قتيلا وبه أثر» 
وإنما ذلك يعد مانعًا أن لو كانا يشهدان على معين من أهل القرية بأنه القاتل 
للمتوفى لكونبما يمنعان بشهادتهما المذكورة إيجاب شيء عليهماء وشهادتهما 
على وجود القتيل بالمسجد وبه أثر لا يترتب عليها ذلك على فرض كونهما 
من أهل القرية» بل يترتب على شهادتهما ضد ذلك فتحصل من ذلك كله عدم 
المانع من قبول شهادتهما على الوجه المحرر بإعلام قاضي بني سويف. وقد 
فهم أيضًا من القرار أن ورثة المتوفى مصدقون على وقوع مصالحة بين والدة 
المقوق:والمد عن عليه بالقما :قن وقاة الؤالدةالمدفوزة وان المدعن عليه 
يدعى حصول الإبراء من والدة المتوفى له عن الدعوى بقتله ولدها المذكور 
حس و افو مو رن نحط المع ره نراقي الخوار 4ن كان ذلك معنن 
بطريق شرعي يكون ذلك مسقطًا لدعواها على من أبرأته» والوارث قائم مقام 
المورثء والدية إنما ترتبت في هذه الحادثة على الدعوى بالقتل على الرجل 
المذكور» فيقتضى إسقاط نصيبها من الدية الذي آل إلى المدعين بطريق الإرث 
عنها المرتبة على الدعوى على المعين المذكورء وإن لم يتحقق ذلك شرعا 
يكون للقاضي الحكم للمدعين الذين سمعت منهم الدعوى بأخذ نصيبهم من 
الدية بطريق الإرث عن المقتول وبما آل إليهم من والدته بقدر نصيبهم فيما 
يصيبها من الدية بالميراث من ابنها المقتول. ولم يذكر في إعلام قاضي بني 
سويف أن والدة المقتول من جملة ورثته ولا وفاتها بعد موته عن أولاد ابنها 
































وحصمسحري الفتاوى المهدية المجلد السادس عشر 
سن 























الموجودين الآن كما هو مصرّح به في إعلام وكيل قاضي أسيوطء ولم يصرح 
فيه أيضًا بإقرار المذعى عليه بوراثة الورثة المذكورين جميعهم للمقتول ولا 
بإنكاره وراثتهم ليترتب على ذلك الإثبات بالبينة عقب الجواب بأحدهما مع 
إنكار الحق المدّعى به وفي ذلك تقصير في الكتابة» فالأولى إعادة أوراق هذه 
القضية للمديرية للنظر فيما هو مقتضى وتحرير إعلام مستوف شرعا ليجري 
العمل بمقتضاه بملاحظة ما صار إيضاحه0". 
واللّه تعالى أعلم 

١71/ا/ رجب سنة‎ ”"511١85[ 

سئل بإفادة من المعية عن إعلام شرعي من قاضي كوردفان مؤرخ في 7١‏ م 
سنة /ا/1١١‏ مضمونه: حضر لدينا بالمحكمة الشرعية بكوردفان حضرة إبراهيم 
أفندي وكيل المديرية النائب عن عزة المدير وكيل الحضرة العلية بالتداعي 
في قضايا القتلى الذين لم يكن لهم وارث سوى بيت المال لكون المدير غائبا 
بالمرورء وثابتة وكالته لدينا بمقتضى مخاطبة من عزته مؤرخة في ؟ ١‏ م سنة 
/الاء وحضر لحضوره محمد ولد صاحب المسبعاوي المتهم بقتل الحرمة 
فاطمة بنت محمد الدهيو حيث لا وارثٌ للقتيلة المذكورة. والذي لاوارث 
له تَأََرْهُ مفوضٌ للحضرة العلية» وبحضورهما والتساوي بينهما ادَّعى رفعة 
إبراهيم أفندي أن هذا الرجل محمدًا ولد صاحب الذي يزعم أنه زوج فاطمة 
بنت محمد المذكورة تعذى عليها وطعنها بسكين ست طعنات عمدًا وعدوانًا: 
واحدة في يدها من يسارء واثنتان على ظهرهاء وثلاثة على جنبها من يسار وأن 
الحرمة فاطمة المذكورة ماتت من ذلك الطعن.ء وأنها لا أكلت ولاشربت. بل 
من حينها وساعتها توفيت», وأن الطعن المذكور وقع من محمد للحرمة فاطمة 


)١(‏ وجد بهامش الأصل ما نصه: ١‏ قد أعيد إعلام بني سويف واستوفي ما هو لازم غير أنه حكم بغير 
نصيب الأم من الدية في سنتين» فأفيد عنه بأن الواجب أن يكون في ثلاث سنين في 5 ١‏ ل سنة //217. 
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كتاب المحاضر والسجلات د 
رضنا 
المذكورة بين الظهر والعصر ني حلة المغاربة بالأبيض بقرب السوقء وذلك 
في شهر صفر سنة 21717 فالآن نطلب القصاص من محمد ولد صاحب في دم 
الحرمة فاطمة بنت محمد؛ لكونه قتلها عمدًا عدوانًا. 
وأجاب محمد ولد صاحب المسبعاوي بالإقرار بقتل الحرمة فاطمة بنت 
محمد عمدًا عدوانًا بالطعن المذكورء وحيث إنه مقر بقتل الحرمة المذكورة فقد 
خيرنا حضرة إبراهيم أفندي الوكيل ني القصاص أو العفوء فاختار القتصاص» 
وحيث إنه اختار القصاص ولم تثبت الزوجية لدينا شرعًاء فقد حكمنا بآن 
محمدًا ولد صاحب يُقتل قصاصًافي دم الحرمة فاطمة بنت محمد؛ عملا 
بإقراره بذلك واعتمادًا على نصوص السادة الحنفية» قال في حاشية الطحطاوي 
في كتاب الإقرار: «فقد اجتمعت الأمة على أن الإقرار حجة في حق نفسه حتى 
أوجبوا الحدَّ والقصاص بالإقرار؛ لأن العاقل لا يقر على نفسه كاذبًا بما فيه 
ضررٌ على نفسه أو ماله" ويؤيد ذلك الكتاب والسنة. وحيث ذلك فقد ثبت 
القصاص على المذكور وأشهدنا على ذلك أحمد شاع الدين والحاج محمدًا 
حمودة وعبد النبي محمد نور وقرسنًا أخاه وإبراهيم عربي وكفى بالله شهيدًا. 
فما الحكم؟ 
أجاب 
حيث كان القاتل في هذه الحادثة مقرًّا بالقتل العمد الموجب للقصاص» 
فإذائبت أن لا وارث للمقتولة» فلولي الأمر والحال هذه أن يقتص منه أو 
يصالحه على قدر الدية فأكثر لبيت المال» وليس لمدير الجهة بمجرد توكيله 
في الخصومة في قتل من لا ولي له أن يستوفي القصاص بنفسه بناءً على توكيله 
بالتداعي في قضايا القتلى الذين لا وارث لهم؛ بل يملك الخصومة والإثبات 
فقط» واستيفاءٌ القصاص في هذه الحالة منوطٌ بولي الأمر» كما أنه ليس لمدير 


.875 / حاشية الطحطاوي على الدر‎ )١( 





























وحصسحري الفتاوى المهدية المجلد السادس عشر 
تكن 


الجهة توكيل غيره في الخصومة في ذلك إلا إذا فوض إليه أن يوكل عنه في ذلك 
من شاء» وما ذكر من كون المدير لا يملك التوكيل إلا بالتفويض إليه لا يضر في 
هذه الحادثة حيث كان القاتل مقرًا فلا ينظر لصحة الخصومة حينئذ أو عدمها. 

١71/ا/ رجب سنة‎ ”"1]1١854[ 

سئل بإفادة من المعية عن إعلام شرعي من قاضي مديرية كوردفان مؤرخ 
في 14 م سنة ١١1/7‏ مضمونه: قد حضر لدينا بالمحكمة الشرعية بكوردفان 
حضرة إبراهيم أفندي وكيل المديرية النائب عن عزة المدير وكيل الحضرة 
العلية ني التداعي ني قضايا القتلى الذين لم يكن لهم وارث سوى ببت المال 
لكون المدير غائبا بالمرورء وثابتة وكالته لدينا بمقتضى مخاطبة من عزته 
المتهم بقتل أخيه الحاج طاهر حيث لا وارثٌ للقتيل المذكور, والذي لاا وارث 
له فأمره آيل للحضرة العلية» وبحضورهما والتساوي بينهما ادّعى رفعة إبراهيم 
أفندي أن هذا الرجل الحاج موسى الدكروني من أهالي برنو قتل الحاج طاهرًا 
الدكروني على زعمه أنه أخوه شقيقه» وكيفية قتله أنه طعنه بالسكين في رأسه 
من جهة اليمين عمدًا عدوانًاء وذلك الطعن وقع منه له في شهر ربيع الثاني سنة 
في حلة يقال لها أم ردس بقسم أبي حراز بحلال المديرية» وأنه طعنه في 
المغرب وعند الصبح في يومه مات الحاج طاهر من طعن موسى له. وأن الحاج 
طاهرًا المذكور لازم الفراش من حين الطعن إلى أن توني» فأطلب القصاص من 
الحاج موسى الدكروني لكونه قتل الحاج طاهرًا عمدًا عدوانًا. 

فسئل الحاج موسى المذكور جوايًا عن ذلك, فأجاب بالإقرار يعني أنه 
قتل أخاه الحاج طاهر المذكور, طعنه بسكين في رأسه من جهة اليمين عمدًا 
عدوانًا ومات بسبب طعني المذكور له. وأنه لازم الفراش من حين الطعن إلى 















































كتاب المحاضر والسجلات 




















نارنا 
أن مات. فحيث إن الحاج موسى أقرّ بأنه طعن الحاج طاهرًا ومات بسبب طعنه 
له وادّعى أنه أخوه شقيقه. ولم يثبت يثبت ذلك لدينا شرعاء فخيرنا المدعي المذكور 
الدذى موحطبرة إنرامع اندي ككل المديرية قاخطار قياض لاالتذو: 
وحيث ذلك فقد حكمنا بأن الحاج موسى المذكور يُقتل قصاصًا ني دم الحاج 
طاهر عملا بإقراره؛ لكون الإقرار أقوى من البينة كما هو مذكور في كتب السادة 
الحنفية» قال فى حاشية الطحطاوى فى كتاب الإقرار: «فقد اجتمعت الأمة على 
أن الإقرار حجةٌ في حق نفسه حتى أوجبوا الحدّ والقصاص بإقراره؛ فإن العاقل 
لايقر على نفسه كاذبًا فيما فيه ضرر على نفسه أو ماله)”"', فترجحت جهة 
صدقه ني عدم النهمة وكمال الولاية» ويؤيد ذلك الكتاب والسنة. وحيث ذلك 
ثبت القصاص على المذكور كما تقدم» وأشهدنا على ذلك أحمد شاع الدين 
والحاج محمدًا حمودة وإبراهيم عربيًا وغيرهم. فما الحكم؟ 
أجاب 
حيث كان القاتل في هذه الحادثة مقرًا بالقتل العمد الموجب للقصاص. 
فإذائبت أن لا وارث للمقتولء. فلولي الأمر والحال هذه أن يقتص منه أو 
يصالحه على قدر الدية فأكثر لبيت المال» وليس لمدير الجهة بمجرد توكيله 
في الخصومة في قتل من لا ولي له أن يستوفي القصاص بنفسه بناءً على توكيله 
بالتداعي في قضايا القتلى الذين لا وارث لهم بل يملك الخصومة والإثبات 
فقط» واستيفاءٌ القصاص في هذه الحالة منوطٌ بولي الأمر» كما أنه ليس لمدير 
الجهة توكيل غيره في الخصومة بذلك إلا إذا فوض إليه أن يوكل عنه في ذلك 
من شاء» وماذكر من كون المدير لا يملك التوكيل إلا بالتفويض إليه لا يضر في 
هذه الحادثة حيث كان القاتل مقرَّاء فلا ينظر لصحة الخصومة حينئذ أو عدمها. 
واللّه تعالى أعلم 


(1) حناشية الطخحطاوي على الدر */ 89. 
































وحصسحري الفتاوى المهدية المجلد السادس عشر 
فين 























١7 شعبان سنة لا/ا‎ ٠١]1١850[ 
سئل من المعية عن حادئة مضمونها يعلم من الجواب الآني:‎ 
أجاب‎ 

ورد خطاب سعادتكم المؤرخ ” ش سنة ٠/1‏ بطلب النظر في أوراق قضية 
الأرض الكائنة برشيد الواضع أيديهم عليها ورثة المرحوم الحاج يوسف أغاء 
وعند سماع الدعوى شرعًا حكم فيها بالحق للورثة» وأنه من بعد الوقوف على 
مافي الأوراق تفصيلا وما حكم به شرعا ترد الإفادة بما يتراءى لهذا الطرف. 
فقد صار النظر في ذلك وفي صورة الإعلام المحرر من محكمة الثغر المؤرخ 
بتاريخين آخرهما ١8‏ جا سنة /الا» ودل مضمونه على صدور الدعوى من 
حضرة محافظ الثغر بالوكالة عن سعادة الخديوي الأعظم على وكيل ورثة 
المرحوم الحاج يوسف أغا بأن الأرض المذكورة جارية في ملك الميريء وأنها 
آلت لبيت المال» وأن موكلتي المدّعى عليه واضعتان أيديهما عليها بغير وجه 
شرعيء وأنه يطالبهما برفع أيديهما عنها ليحوزها لجهة الميري. 

وبسؤال الوكيل المدّعى عليه أجاب بعد ثبوت وضع يد موكلتيه عليها 
بوضع يد موكلتيه عليها وأنها آلت لهما ميراثا من والدهما المذكور منذ سبع 
وعشرين سنة» وأن والدهما كان واضعًا يده عليها من قبلهما مدة تزيد على 
سبع سنين» ولم يكن أحد ينازعهما فيها مدة وضع أيديهماء ولا ينازع مورثهما 
مدة وضع يده؛ وأنكر دعوى حضرة المحافظ» وأحضر المذعى عليه المذكور 
أشخاصًا شهد كل منهم طبق ما ادَّعاه الوكيل المدّعى عليه وزكيت الشهود. 
وحكم بأن الحق فيها لموكلتيه» بناءً على ذلك واستنادًا لما أجاب به مفتي قلم 
دعاوى مديرية الروضة المحرر على صورة الدعوى بقوله: حيث أقام الوكيل 
البينة الشرعية على أن الأرض موروثة لموكلتيه عن أبيهماء وأنهما مع مورثهما 
واضعون أيديهم عليها مدة تزيد على ثلاث وثلاثين سنة من غير منازعة ولا 


























كتاب المحاضر والسجلات 




















ا 
معارضة من حضرة المحافظ ولا ممن قبله من المحافظين؛ فالحقٌ في الأرض 
للموكلتين» ولا حقٌّ لبيت المال ما دام الأمر كما هو مسطور في هذه المرافعة» 
ويمنع المدعي من المعارضة لهما والحال ما ذكر بدون وجه شرعي. 

واستند أيضًا لما أجاب به حضرة مفتي إسكندرية على سؤال متضمن 
لتلك الحادثة بقوله: إن أقصى ما يمستدل ان الك وَضْعٌ اليدء فإذا ثبت 
وضع يد الورثة ومورثهم قبلهم على الأرض المذكورة. فالقول قولهم, ولا 
يكلفون إلى إثبات ملكيتهم فيها بالبينة» ولا يقدح في ملكيتهم عدمٌ وجود 
حجة احترام بأيديهم. وحينئذ فليس للحاكم المذكور نَرْعها من أيديهما من 
غير مسوغ. سيما مع مشاهدة التصرف من الحكام السالفين وعدم المعارضة 
منهم» ووافقه حضرة الشيخ الرافعي. 

وبالتأمّل في ذلك وفي أوراق القضية لم يتبين كيفية وضع اليد حيث كان 
المتظاهر من أوراق تلك القضية أن الأرض المتنازع فيها برية خارجة عن 
العمران» غاية الأمر أنه يجتمع فيها ماء من البحر الملح وماء حلوء ويأوي 
لبعضها الطيرء وينبت ببعضها السمار بلا تكلف إنبات من أحدء ويتخلف 
في بعضها الملحء فلو فرض أن أصل تلك الأرض مباحة لا ملك فيها لأحد. 
فمجرد صيد طير وسمك واحتشاش السمار وأخذ الملح المباح» جميع ذلك 
منها لا يُعد تصرَّفَا يدل على الاختصاص ولا وضع يدء وكذا تصفية ماء أرضهم 
مملوكة لهم فيها لاايكفي في كونهم واضعين يدهم عليهاء كما أن من تعود 
على احتشاش الكلا المباح من البراري والمفاوز لا يُعد واضعًا يدّه عليها ولا 
متصرَّفًا فيها تصرَّهًا يفيد اختصاصّه بهاء على أنه حين اذَّعى وكيل الورثة وضع 
يد موكلتيه على الأرض المذكورة ومورثهم المدة التي ذكرها بلا معارضة ولا 
منازعة من أحد. أحضر الشهود الذين شهدوا طبق دعواه بلا سؤال الخصم 
عما اذعى به وإنكاره إياه» ولا تطلب البينة قبل الجواب والإنكار؛ إذ ربما يبدي 
































سبي الفتاوى المهدية المجلد السادس عشر 
١6‏ 


الخصم في جوابه إقرارًا بما ذكره خصمُّه. فلا تطلب البيئة» أو وجهًا آخر شرعيًا 
يترتب عليه طلب بينة من المدعي» أو يجيب بمجرد الإنكار فقط فتطلب البينة 
التي أقيمت. ْ 

فالذي استنسب إعادة هذه القضية لمحلها والنظر فيها ثانيًا بطرف 
الحاكم الشرعي لتحصل مراعاة ما تقدم إيضاحه. فإذا تحقق شرعا وَصْعْ يد 
الورثة على تلك الأرض بوجه معتبر وادعوا ملكيتهم لها بطريق الإرث عن 
مورثهم الذي يملكهاء يكون القول قولهم في دعوى ملكهم إياها بعد ثبوت 
وضع يدهم عليها بوجه شرعيء فإذا لم يثبت حينئذ من جهة وكيل بيت المال 
أنها لبيت المال بوجه شرعي مع عدم المانع من إثبات ذلكء يُمنع وكيل جهة 
بيت المال من معارضتهم فيها وتترك في أيديهم على ما كانت ويحكم بمنع 
المعارضة فقط للعجز عن الإثبات من قبل وكيل بيت المال. 

واللّه تعالى أعلم 


١7 شعبان سنة /ا/‎ ٠1١851[ 























سثئل من المعية في ١1“‏ ش سنة /ا/ا عن إعلام من قاضي دمنهور مؤرخ 
4راسنةة لالامضمونه: قد حضرت بمجلس الشريعة الغراء المنعقد بناحية 
ديبى بالولاية التابعة لمحكمة ولاية البحيرة الكبرى لدى العمدة الفاضل السيد 
علي مصطفى الشريف أحد عدول المجلس المشار إليه المأذون بتعاطيه فيما 
سيذكر فيه من خضرة مولانا أفندي الواضع خدمه أعسلاء الخرهة مبزوكة بت 
المرحوم عطية حماد من ناحية بويط بالولاية» واذعت عن نفسها وبطريق 
وصايتها الشرعية من قبل حضرة مولانا أفندي الموما إليه أعلاه على ولديها 
هما محمد وفاطمة القاصران الآن عن درجة البلوغ من زوجها المرحوم 
سالم عمارة الساعي كان لديوان المديرية ابن المرحوم رزق من أهالي ناحية 


























كتاب المحاضر والسجلات 




















هيل 
بويط المذكورة الثابتة وصاية الحرمة المذكورة على ولديها المذكورين 
بموجب حجة الوصاية الشرعية المسطرة من هذه المحكمة المشار إليها 
المؤرخة بسادس عشري ذي الحجة سنة 7 على الأشخاص الحاضرين معها 
بالمجلس من أهالي ناحية كذاء بأنه في شهر جمادى الآخرة سنة 75 تعدوا 
على مورثها والقاصرين المذكورين ليلا وضربوه بأرض ناحيتهم المذكورة 
عمدًا ببندقية خرج منها شصم أصابه تحت بزه اليمين» ومات بسبب ذلك عنها 
وعن محجوريها المذكورين من غير شريكء وأنها أثبت وفاته وحصر إرثه 
فيها وني القاصرين المذكورين بعد المرافعة على المدَّعى عليهم بشهادة كل 
من المكرم محمد خضر بن خضر حسب الله وإبراهيم الشامي بن يوسف من 
ناحية سنهور طالوس بالولاية كلاهما الثبوت الشرعيًّ» وتطالبهم بما يترتب 
على ذلك بالوجه الشرعي. 

فسئل من المدّعى عليهم عن ذلكء فأجابوا بالاعتراف بالوفاة وحصر 
للإرث وثبوت ذلك, وبأن مورث المدعية ومحجوريها المذكورين مات قتيلا 
بأرض ناحيتهم المذكورة ليلا ني الشهر المذكور بدعوى المدعية المذكورة 
أعلاه بسبب الشصم المذكورء وأنكروا قتلهم له وأنهم لا يعلمون من قتله. 
فكلفت المدعية إثبات دعواهاء فعجزت عن الإثبات. ثم إنها طلبت تحليف 
خمسين رجلا منهم أيمان القسامة» واختارت تحليف كل من محمد أبي زهو 
ابن المرحوم حمادة إلى آخر الخمسين الموضحة أسماؤهم بالإعلام المذكور 
فحلف كل منهم يميئًا بالله ما قتلته ولا علمت له قاتلاء ولما تم ذلك لديه على 
الوجه المسطور بحضور كل من العمدة الفاضل والهمام الكامل الشيخ موسى 
كساب المفتي الحنفي بناحية فزاري بالولاية ابن المرحوم العمدة الفاضل 
الشيخ مصطفى والعمدة الفاضل الشيخ إبراهيم فتياني من الناحية المذكورة 
والمكرم الشيخ محمد سالم من الناحية المذكورة أيضًا وحضرة الجناب 
































وحصسحري الفتاوى المهدية المجلد السادس عشر 
١‏ 


المكرم علي أفندي رضي المعاون الآن بديوان المديرية» عرضه مفصلا على 
حضرة مولانا أفندي الموما إليه أعلاه» فلما أحاط علمه الكريم بذلك حكم 
بلزوم دية المورث المذكور على أهالي الناحية المذكورة أعلاه مقسطة عليهم 
في ثلاث سنين ما عدا النساء والصبيان والعبيد والمجانينء وأمر بكتابة ذلك 
وقيده بالسجل المصان تحريرًا في 14 ربيع الأول سنة 1/. فما الحكم في ذلك؟ 
أجاب 

الإفادة عن ذلك أنه لم يظهر خلل في إلزام أهل البلد الصغيرة المذكورة 
بدية القتيل الذي وجد بأرض بلدتهم قتيلا ولم يعلم قاتله؛ حيث لا عواقل لهم 
وهم معترفون بوجوده قتيلا على الوجه المسطور بالإعلام بعد إجراء القسامة. 

واللّه تعالى أعلم 

١71/ا/ شعبان سنة‎ ٠١1]١8557[ 

سئل من المعية في ١‏ ش سنة /الا عن إعلام من قاضي طنتدا مؤرخ ١5‏ 
جمادى الأولى سنة ه/ا مضمونه: حضرت بمجلس الشريعة الغراء المنعقد 
بناحية طنتدا روضة بحضرة حضرات علماء المجلس المشار إليه» وحضر لدينا 
أبو حيشة السماك ابن المرحوم جمعة من أهالي ناحية البوطة بولاية البحيرة 
الأصيل عن نفسه والوكيل الشرعي عن زوجته الحرمة كوهية بنت حسين عطية 
والدة محمد السماك المتوفى الآني ذكره فيه» وعن الحرمة هندية بنت المرحوم 
عيادة زوجة ولده المتونى المذكور الثابت معرفتهم وانحصار الإرث فيهم من 
غير شريك بشهادة كل من أحمد عمارة بن عثيلة محمد بن إبراهيم النجار وأبي 
طالب بن عرابى كلاهما من الناحية المذكورة, وادَّعى بطريق الأصالة عن نفسه 
والوكالة الشسرعية عن موكلتيه المرقومتين أعلاه على أهالي الناحية المذكورة 
الحاضر منهم معه بالمجلس السعداوي بن علي درهاب وعلي بن عثيلة عمارة 















































كتاب المحاضر والسجلات 




















1١.١ 
وإسماعيل بن إسماعيل سعد الله ومحمد بن زقزوق عبد الملك ومبارك بن‎ 
١7514 محرم سنة‎ ١ 4 سالم أبي الريش وعمر بن إسماعيل» بأن سابق تاريخه في‎ 
كانت وقعت معركة في وسط أطيان الناحية المذكورة بالغيط الذي يُسمع‎ 
الصوت منه لمن في البلد المذكورة» وبعد انقضائها وجد ولده المتونى المذكور‎ 


+ 0 ى وى * 


مضرويًا برصاصة في فخذه الأيسر وخرجت من فخذه الأيمن والدم سائل منه. 
ومكث بعد ذلك صاحب فراش ثمانية عشر يومًا ومات بسبب ذلك, ويطالب 
المدّعى عليهم المذكورين أعلاه وباقي أهل الناحية المذكورة بموجب قتل 
مورثه المذكورء وبما يترتب على ذلك شرعا. 

سئل من المدّعى عليهم عن ذلك كله فأجابوا بالاعتراف والتصديق 
على جميع ذلك, وعرفوا أنهم لا يعلمون من قتله. فعند ذلك توجهت القسامة 
والدية على أهل الناحية المذكورة. فتوجه مأذوننا إلى الناحية المذكورة 
لتحليف أيمان القسامة» فاختار والد المتوفى المذكور بطريق الأصالة عن نفسه 
والوكالة الشرعية عن موكلتيه المذكورتين أعلاه خمسين رجلا من أهالي 
الناحية المذكورة الموضح أسماؤهم بظاهر هذا الإعلام» فاستحلفواء علا 
أيمان القسامة الشرعية» فعند ذلك ألزمنا أهل الناحية المذكورة بالدية الشرعية 
بحضور المدّعى عليهم المذكورين أعلاه مؤجلة في ثلاث سنين ما عدا النساء 
والصبيان والعبيد والمجانين, وحكمنا بذلك حكمًا شرعيّاك وتحرر هذا بما 
صار. فما الحكم؟ 

أجاب 

الإفادة عن ذلك بالاطلاع على هذا الإعلام وجد محكومًا فيه بالقسامة 
والدية على أهل البلد التي وجد القتيل بالقرب منها بدون دعوى الورثة 
القتلّ على أهل البلد المذكورة أو على بعضهم؛ مع عدم تصريحهم فيها 
بموت المتوفى عن ورثته المذكورين من غير شريكء وشرط الحكم بالقسامة 
































وحصحري الفتاوى المهدية المجلد السادس عشر 
بحل 


والذية تقد الذغوئ بالقدل على الوبعه المذكون ول يود التصريم بذلك 
في الإعلام» وأما قوله ني الإعلام: اذَّعى على أهالي الناحية بأن سابق تاريخه 
كانت وقعت معركة... إلى آخره. فلم يوجد فيه الدعوى على أهالي الناحية 
المذكورة ولاعلى بعضهم بالقتل كما هو ظاهرء فيقتضي إعادة هذا الإعلام 
لاستيفاء ما هو لازم. 























واللّه تعالى أعلم 

7١1١853 [‏ شعبان سنة /ا/ا ١١‏ 

سثل من المعية السنية في ١1“‏ ش سنة /ا/ا عن إعلام وارد من محكمة 
دمنهور مؤرخ ني ١١‏ جاسة /الامضمونه: ادّعت الحرمة أم السعد بنت 
المرحوم عبد الجليل خليفة من أهالي ناحية شباس عمير روضة على زوج بنتها 
الحاضر معها بالمجلس هو أبو النجاة أبو زيد شيخ بناحية السماسمة”' بولاية 
البحيرة ابن المرحوم إبراهيم بأن فيما قبل تاريخه في شهر ذي القعدة سنة ٠‏ 
تعدّى المدعى عليه المذكور ليلا على زوجته فطومة بنت المرحوم إسماعيل 
أغا صاغقول أغاسي المقيم كان بناحية شرنوب» وطرحها على الأرض بداخل 
منزله الكائن بناحية السماسمة المذكورة» وأمسكها لزوجته الأخرى هي 
الحرمة منه بنت المرحوم علي هندي من الناحية المذكورة وبنته حسنة البالغ 
وجردها من ثيابها وضربها على سائر بدنها بشمروخ من السفرجل لين غير 
مثقل ما يزيد عن الخمسمائة ضربة حتى أثر ببدنها والبعض منه اسود والبعض 
أدمى» ومكثت في فراشها بعد ذلك ثلاثة أيام وماتنت بسبب ذلك في ثاني عشر 
الشهر المذكور عن كل من والدتها الحرمة أم السعد المدعية» وزوجها أبي 
النجاة أبي زيد المذعى عليه وولدها منه محمد القاصر الآن عن درجة البلوغ 
من غير شريك. وأثبتت وفاتها وحصر إرثها في ورثتها المذكورين الذين من 
و ل ا ار 


























كتاب المحاضر والسجلات 




















1١ 
جملتهم المدعية المذكورة بشهادة كل من المكرم إبراهيم خليفة ابن المرحوم‎ 
خليفة العبادي من أهالي ناحية شباس المذكورة» والمكرم الشيخ طه مالك‎ 
ابن المرحوم الحاج طه من أهالي الحماد الثبوتٌ الشرعيء فتطالب المدعيةٌ‎ 
المذكورة المذعى عليه المذكورٌ بما يترتب على ذلك بالوجه الشرعي.‎ 
فسثل من المدّعى عليه المذكور عن ذلك فأجاب بالاعتراف بوفاة‎ 
زوجته المذكورة وحصر إرثها فيه» وفي والدتها المدعية المذكورة؛ وني ولدها‎ 
منه محمد القاصر من غير شريكء وأن موتها بسبب العياء الذي كان أصابها‎ 
قبل موتها بستة أيام من الله تعالى» وأنكر حصول الضرب منه لها وجحد ذلك‎ 
كلياء وصدر ذلك بحضور كل من السيد محمد القاضي ابن المرحوم الشيخ‎ 
حسينء والمكرم الشسيخ حسنين صالح ابن المرحوم الحاج محمد صالح‎ 
الملقب كان بالكيلاني الدمنهوري كلاهماء فكلفت المدعية المذكورة إثبات‎ 
دعواهاء فأحضرت كلا من أحمد رفاعي ابن المرحوم محمد من ناحية إدفينا‎ 
وعلي البطيطي ابن المرحوم سليمان من ناحية ديبي» وشهد كل منهما بعد أن‎ 
استشهد بأنه رأى الحرمة فطومة المتوفاة المذكورة عارية بعد وفاتها بمنزل‎ 
زوجها المدّعى عليه. وببدنها آثار ضرب مثل ضرب عصا أو كرباجء وبإليتها‎ 
اليبسرى جرح صغير من آثار الضرب ولم يعلما مَنِ الضارب لها. وعجزت‎ 
عن إثبات دعواهاء فعُدّل كل من الشاهدين المذكورين بشهادة كل من محمد‎ 
ليندي ابن المرحوم الشيخ أحمد من ديبي وعطاء موسى بن عطاء من إدفينا‎ 
التعديلَ الشرعيء ولم تطلب تحليف المدّعى عليه بحضور كل من الشيخ‎ 
محمد الخراشي ابن السيد أحمد, والمكرم الشيخ محمود إدريس ابن المرحوم‎ 
الشيخ حسن من دمنهور كلاهماء والسيد أبي إسماعيل أخي المتوفاة المذكورة‎ 
أعلاه. فعند ذلك حُكِمَ على المدّعى عليه بلزوم دية المتوفاة المذكورة لورثتها‎ 
الذين من جملتهم المدعية المذكورة بالفريضة الشرعية بينهم مقسطة ني ثلاث‎ 
































وحصسحري الفتاوى المهدية المجلد السادس عشر 
١55‏ 


سنين عملا ني ذلك بما أفاده الشيخ محمود أمين الدين الحنفي مفتي ثغر 
المكرم الحاج برغش الصغير العطار ابن المرحوم الشيخ إبراهيم» والفاضل 
أجاب 
المرأة المذعى عليه بأنه ضريها بشمروخ لين من السفرجل غير مثقل» وأنها 
مانت بسبب ذلك مع إنكار المذعى عليه ذلك» وإثبات وجودها ميتة بمنزل 
المدّعى عليه وبها أثر بلا تحليف أيمانٍ القسامة لعدم طلبه من المدعية التي هي 
أم الميتة المتوفاة عنهاء وعن ولدها القاصرء وزوجها المدَّعى عليه وبالتأمل 
في ذلك وجد في الحكم المذكور اشتباه لما في الدر: «ولو وجد الحر قتيلا في 
دار أبيه أو أمه أو المرأةٌ في دار زوجها فالقسامة والدية على العاقلة» ولا يحرم 
من الميراث)*2. اه. أي عاقلة رب الدار» ولما تشعر به عباراتهم من أن الدية 
مرتبة على القسامة في هذا الباب» فقد قالوا بعد ذكر القسامة في قتيل جهل قاتله 
أي لم يثبت يثبت القتل على معين : «ثم يقضَّى بالدية)”") . وفي رد المحتار: «وحكمها 
-أي القسامة- القضاء بوجوب الدية إن حلفوا)0, فعبارتهم ربما أشعرتيأن 
الدية مرتبة ومفرعة على القسامة في باءهاء وذلك في غير الصورة التى تجب 
لقان 7 لكن لم نقفييعان التصتريت ى كلامم بإيجاب الذي فى هذا الدج 
لص ا كر 5" 
)١(‏ الدر المختار شرح تنوير الأبصار» ص 794. 
(0) المرجع السابق» 77/. 


(7) حاشية ابن عابدين» 5/ 5757. 
(؟) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 5/ 4 , الهداية على شرح بداية المبتدي 5 / 6 















































كتاب المحاضر والسجلات 




















١. 


المحتار ما نصه: «وإذا تركه فهل يقضى له بالدية أم لا؛ لأنه لو حلّمهم أمكن 
ظهور القاتل لم أره فليراجع)0"©. اه. وحيث تأكدت الشبهة في صحة حكم هذا 
الإعلام» وهناك وجه لو أجري يكون الحكم صحيحا بلا شبهة» فينبغي إعادة 
الإعلام لإجراء ما ذكر وهو أن ينصب القاضي وصيا على ابن الميت القاصر 
حيث كان من جملة الورثة ليدعي عنه على أبيه المتهم بقتل أمه بما ادعت به 
أم المتوفاة المذكورة. فإذا سئل أبوه وأنكرء وتحقق وجودها ميتة وبها أثر في 
بيت زوجها المذعى عليه المذكور المملوك له. ولم يثبت أنه القاتل لها يُقضَى 
بالقسامة عليه والدية على عاقلته إن كان له عاقلة» وإلا ففى ماله بعد طلب 
القسامة من الوصي المذكور ليطابق الحكم ما هو مصرح به في هذه المسألة 
كما تقدم إيراده بلا اشتباه» وبذلك يرتفع التوقف ويكون حكم المسألة لا غبار 
عله0" , 
7""11١855[‏ شعبان سنة /ا/1 ١١‏ 

روضة مؤرخ ني ١١‏ رجب سنة ”/ مضمونه: أنه بالمجلس المنعقد بديوان 
مديرية الروضة بحضرة وكيل المديرية وأعضائه. حضر حسن بانوها ابن 
المرحوم الحاج محمد بانوها من أهالي المحلة الكبرى والد علي بانوها 
المتونى الأصيل عن نفسه والولي الشرعي على هانم القاصر عن درجة البلوغ 
الحاضرة معه بالمجلس بنت ابنه المتونى المذكور المرزوقة له من زوجته 
المصونة سكينة بنت المرحوم عثمان أفندي القفطنجي الحاضرة معه أيضًا 
)١(‏ حاشية ابن عابدين» 5/ /571. 

(؟) وجد بهامش الأصل ما نصه: «قد صار تغيير الإعلام بتاريخ ١4‏ ل سنة /الاء وحضر من المعية 
وكتب عليه في ” ذي القعدة سنة 77 بأن الحكم بالقسامة على المدعى عليه فيه والدية في ماله على الوجه 


المسطور به في محله إذا كان المنزل الذي وجدت ميتة فيه وبها أثر مملوكا للمدعى عليه ولم تكن له 
عاقلة. والله أعلم». 
































وحصسلحري الفتاوى المهدية المجلد السادس عشر 
5 


بالمجلس مع الحرمة بدوية بنت المرحوم السيد إبراهيم شريفة والدة المتوى 
الثابت معرفتهم وانحصار الإرث فيهم بشهادة كل من محمد أبي حميدة ابن 
الموجوم الاباع احمده و لتحا يدوق تجرينة احن المرحتوم إبراهيع من اهالي 
الناحية المذكورة ثيوتا شرعيّاء وادعوا على أهالي ناحية مليج الحاضر منهم 

شح الجا درس ع تيا ا لمر الحا واخم اي المفير 
> ش سنة 715 كان مورثهم المتوفى قادما من ناحية شبين الكوم إلى مليج 
المذكورة؛ وعند وصوله إلى مكان د يسمع الصوت منه لمن في ناحية مليج 
المذكورة خرج عليه جماعة وضربوه على رأسه ويده اليمنى حتى جرحوهما 
وألقّوه على الأرضء ثم خُمِلَ إلى تلك الناحية ومكث صاحبّ فراش تلك 
الليلة ومات بسبب الضرب المذكورء وأن الضارب له عمدا أهالي ناحية مليج 
المذكورة الذين من جملتهم الحاضرون معهم بالمجلس المبين أسماؤهم 
أعلاه» ويطالبون الحاضرين وباقي أهالي ناحية مليج بما يترتب على ذلك 
شرعا من الدية والقسامة» ويسألون جوابهم عن ذلك. 

مسئل ممن حضر من أهالي الناحية المرّعى عليهم المذكورين. فأجابوا 
بالاعتراف والتصديق على وجود مورث المدعين مطروحا على الأرض وبه 
الصوت منه لمن في البلد. وأنه حمل إلى الناحية ومكث بها صاحب فراش 
ومات في ليلته بسبب ذلكء. ولا يعلمون من الضارب له. فعند ذلك وجهنا 
مأذونا من طرفنا للاستفسار من أهل البلد عن ذلك وتحليف أيمان القسامة 
بطلب أوليناء الندم واعسارهع ختمسين رعلامن اهل الناحية؛ فتحضوزه 
وسؤالهم عما اعترف به المذّعى عليهم صدقوا على مقالتهم وحلف بعد طلب 
أولياء الدم التحليف خمسون رجلا أيمان القسامة اختارهم أولياء الدم بأن قال 
كُ والله ما قتلت علي بانوها المذكور ولا أعلم له قاتلا. فعند ذلك ألزمنا أهل 















































كتاب المحاضر والسجلات 




















/ا 1١‏ 
الناحية بالدية الشرعية فى ثلاث سنين ما عدا النساء والصبيان والعبيد والمجانين 
وحكمنا بذلك حكما صحيحا شرعيًا. 
أجاب 


الحكم بالقسامة والدية إنما يكون في قتيل لم يعلم قاتله» وذلك إنما يتحقق 
بعجز الأولياء عن إقامة البينة على دعواهم القتل على أهل الناحية مع الإنكار» 
ولم يصرح في الإعلام بتكليفهم البينة على دعواهم المذكورة وعجزهم عنهاء 
فتنبغي إعادته لاستيفاء ما يلزم فيه» فإذا حصلت الدعوى على أهل الناحية 
بالقتل الموجب للقصاص ولا يعلم ذلك إلا بذكر الآلة أو بالقتل الذي يوجب 
المال في مكان غير مملوك لأحد قريب من ناحيتهم بحيث يسمع منه الصوت» 
وطلبوا ما يترتب على ذلك شرعا ولا يبين بأنه الدية والقسامة؛ لأن ذلك فرع 
العجز عن الإثبات» وأجاب أهل الناحية بالاعتراف بوجود المورث قتيلا في 
ذلك المكان أولا وثانيا عند توجيه المأذون بعد توجيه الدعوى على باقى أهل 
الناحية المدّعى عليهم القتل أيضًا ليكون أسلم؛ وحصل الإنكار لكونهم قاتلين 
يكلف الأولياء البينة على دعواهم صدور القتل منهم؛ فإن عجزوا عن ذلك 
يحكم عليهم على حسب الموضح بالإعلام بالقسامة بعد طلبها وبالدية عند 
عدم العاقلة» لكن إنما يحكم على أهل البلد بذلك إذا كانت البلدة صغيرة وإلا 
فيرَاحَى في ذلك أقرب الجهات إلى المكان الذي وجد فيه القتيل» فإن ادّعى 
الآأولياء عليهم أو على بعضهم ولم يثبتوا تجب القسامة عليهم, كذاء والدية 
إذا لم تكن لهم عاقلة وإلا فعلى العاقلة بعد استيفاء ما يلزمء وإن ادعوا على 
غيرهم فلا قسامة أصلاء بل تجب الدية عليهم عند الثبوت وإلا منعوا". 


)١(‏ وجد بهامش الأصل ما نصه: « قد صار تغيير الإعلام في © ذا سنة /الا مع استيفاء ما هو لازم وتحررت 
الإفادة بذلك في غرة ذ سنة /ا/1». 
































وحصطصحري الفتاوى المهدية المجلد السادس عشر 
١5‏ 























[864١٠]؟‏ ذي القعدة سنة /ا/1 ١١‏ 
سئل عن حادثة واردة من المعية بموجب خطاب مؤرخ في 7١‏ ل سنة /ا/ا 
محرر فيها ثلاثة إعلامات» ومطلوب النظر في أوراقها وفيما هو موضح بصور 
الإعلامات الآتي بيانها في الجواب. وإعطاء الإفادة عن اعتماد أي إعلام منها, 
وما يقتضى إجراؤه حسب ما يوافق الحكم الشرعي؛ حيث إن تلك الإعلامات 
في حادثة واحدة, أولها حكم فيه للمدعى عليهم وبمنع المدعينء وثانيها حكم 
فيه للمدعين على موجب إقرار ثبت على بعض المدَّعى عليهم؛ وثالثها حكم 
فيه بعدم صحة الحكم الثاني من حيث عدم قبول الإقرار المذكور وثبوت الحق 
للمدعى عليهم كما صار في الإعلام الأول بناء على النهي والتخصيص الصادر 

للقضاة الموضح بالبند الثامن من لائحتهم. 

أجاب 
قد صار الاطلاع على صور الإعلامات المحررة من نائب الوسطى سابقا 
وقاضي منفلوط وقاضي أسيوط المؤرخ أولها في : محرم سنة »١717/‏ وثانيها 
في 78 جا سنة /177/7» وثالثهاني ١١‏ ب سنة ١777/‏ المحررة بهذه القائمة 
المسطرة من طرف حضرة مدير أسيوط بتاريخ ٠١‏ ل سنة /171» وبالتأمّل 
في ذلك قد وجد الإعلام الأول المحرر من نائب الوسطى غير مستوف شرائط 
الصحة؛ لعدم بيان أنصباء المدعين وكيفية إرثهم» ولم يبينوا المورثين لهم ولا 
كيفية الانتقال» ولم يبينوا الحدود بيانًا معتبرا شرعاء وما بني عليه المنع فيه من 
مضي المدة المذكورة به لم يذكر فيه تمكن الأخصام فيها من الدعوى ليترتب 
عليه المنع أو لا فلا يترتب ذلكء. وحينئذ فلا يعول عليه» ولا يقال: إنه محكوم 
على المدعين بالمنع» وكذا وجد الإعلام المحرر من قاضي منفلوط فيه قصور 
من وجوه. منها عدم بيان نسب مورث المدعين الأصلي» وذلك شرط في صحة 
الدعوى بأن يذكر اسم أبيه وجده ما لم يشتهر ويعلم بأقل من ذلك ومنها أنه 


























كتاب المحاضر والسجلات 




















.1 
ذكر في الحد القبلى أن بعضه لفوز الله عبد القادر» وبعضه لموسى عبد الوارث» 
والخ قي كانه لقان ريك اه اله دفن رداك 15 سدم بون نات 
الشخص الآخر فهو غير مستقيم» وإن أريد به شيء آخر يتعلق مهذين الشخصين 
ملكا لعينه أو استحقاقًا فهو غير كان أيضًا؛ إذ تعلقات الشخص متنوعة تشمل 
مايصح التحديد به وما لا يصح. فما لم يبين في الحد ما يصح التحديد به لا 
يكون معتبراء وكذا يقال ذلك في الحد البحري والشرقي» ومنها عدم بيان نسب 
أصحاب الحد القبلي إلى الجد مع كون ذلك شرطا عند عدم الشهرة والتمييز 
بأقل من ذلك» وهو غير متضح من العبارة» ومنها أنه ذكر في الحد البحري أن 
بعضه لشعبان سلطان المذكور ومن يشركه» ولم يذكر الجار الآخر لباقي الحد 
المذكورء ولم يذكر الفاصل بين الأرض المدَّعى بها وبين ملك المدّعى عليه 
الذي هو شعبان المذكور إذا قلنا: إن له ملكا متصلا للمدعى به» وذلك غير 
كافٍ للوجهين المذكورين بناءً على ما نقل تصحيحه في الوجه الأول واقتصر 
عليه في الوجه الثاني» قال في الهندية: «إذا كان الحد الرابع لزيق ملك رجلين 
لكل واحد منهما أرض على حدة أو لزيق أرض فلان ومسجدء فقال المدعي: 
الحد الرابع لزيق أرض فلان ولم يذكر الجار الآخر أو المسجد. تصح. وقيل: 
الصحيح أن لا تصح دعواه في هذين الفصلين» كذا في الفصول العمادية: ثم 
قال: وإن كان متصلا بملك المدعى عليه يحتاج إلى ذكر الفاصل» وقيل: إن 
كان المدعى أرضًا فكذلك الجوابء وإن كان بيًا أو منزلا أو دارًا فلا حاجة 
إلى ذكر الفاصلء والجدار فاصلء هكذا في المحيط)”". اه. 
ومنها عدم البيان في عصبة محمد بن شعبان الذين هم قنديل ورمضان 
وحزين أبناء ابني ابن عم أبي محمد بن شعبان هل هو عم شقيق أو لأب مع 
اشتراط ذلك في نسب العمومة» وكذا وجد إعلام قاضي أسيوط غير مستوف 


٠١048 /5 الهندية»‎ ىواتفلا)١‎ 
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5 
لوجوه منها: عدم كون التحديد المذكور به معتبرًا شرعًا لبعض الأوجه المار 
ذكرها كما يعلم بالتأمل فيه وفيما تقدم إيضاحه. ومنها أن قوله: البحري لورثة 
سلطان شعبان وعلي رمضان غير معتبر. 

قالني الهندية: «وإذا كتب لزيق ملك ورثة فلان لا يصح كذا في الوجيز 
للكردري»)”". ومنها أنه لم يبين في الدعوى عدد الورثة المنحصر فيهم الإرث» 
ولم يذكر نسب المورثين لهم مع كون ذلك شرطًا على الوجه المتقدم ذكره» 
وما بني عليه عدم اعتبار دعوى إقرار المدّعى عليهم لدى قاضي منفلوط في 
إعلام قاضي أسيوط من كون ذلك من باب الدفع؛ ولم يذكر ني الدعوى الأولى 
التي صدر فيها الحكم من نائب الوسطىء فيكون ذلك مخالفًا لما ذكر في البند 
الثامن من لائحة القضاة المتضمن للنهي عن سماع الدفع من المحكوم عليه 
مالم يذكر في الدعوى الأولى لم يصادف محله لعدم مخالفة سماع دعوى 
الدفع بالبند المذكور في هذه الحادثة» حيث تبين عدم صحة الحكم الصادر 
من نائب الوسطى سابقاء وموضوع البند المذكور في المحكوم عليه حكمًا 
صحيحًاء وحينئذ فلا مان من سماع الدعوى بذلك من المدعين إذا لم يكن 
هناك مانع آخر يمنع من ذلك في حق الكل أو البعض كإقرار بعضهم بأنه لا حق 
لهفي المدّعى به إذا تحقق صدور ذلك منه عن طوع بتاريخ متأخر عن تاريخ 
الإقرار من المدَّعى عليهم» فإن ذلك يكون مانعًا في حق ذلك البعض كما أشير 
إلى ذلك في إعلام قاضي أسيوط. وحيث تقرر ذلك يقتضي إعادة أوراق هذه 
القضية إلى محل الواقعة لينظر فيها باستئناف مرافعة شرعية بين المتخاصمين 
في هذه الحادثة لاستيفاء ما هو لازم شرعاء وما يتحقق بالوجه الشرعي يحكم 
به على أحد الفريقين. 
هذا ما ظهر لي في ذلك» واللّه تعالى أعلم بما هنالك 
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[53 0 ذي القعدة سنة /ا/1 ١١‏ 

سثل من محافظة مصر في 8 ذا سنة ١١1//‏ عن حادثة وقعت بين يدي 
وكيل قاضي رشيد مضمونها: ادّعى المكرم الشيخ حسن نور ابن المرحوم 
مولانا الشيخ محمود نور على المكرم السيد علي نور الخراط ابن المرحوم 
حسين الحاضر معه بالمجلس بأن المدعي المذكور كان تحت يده بطريق 
الاستحقاق وقف من قبل المرحوم نور الدين الشيخ علي ابن المرحوم الحاج 
حسين شتاء الأنبابي المسطر مكتوب وقفه من محكمة رشيد المؤرخ بغرة 
جمادى الأولى سنة 187 ١‏ الصادر بين الواقى على عبيدة تو رهد الملاعي 
المذكور لوالده الثلث. والثلث الثاني على الحاج حسين نور جد المدّعى عليه 
والثلث الثالث على أولاد أخيهما الحاج حسين نور هم: علي جد المدعي والد 
أمه وإخوته. وبطريق النظر الشسرعي بموجب تقرير مسطر من محكمة رشيد 
مشمول بختم وإمضاء الشيخ محمد النحاس قاضي رشيد سابقًا مؤرخ في 
رجب سنة 21756 وأن الباقي من الوقف المذكور جميع الغيط الكائن 
بحري الثغر المعروف بغيط الشرقي المحدود بحدود أربعة: الحد القبلي ينتهي 
بعضه إلى الغيط المعروف بسلامة الجاري في ملك فرج البدوي الغيطاني 7 
المرحوم الحاج أحمد البدوي الغيطاني وأولاد أخيه عبد الجواد, وباقيه إلى 
الغيط المعروف بالشوني بيد مصطفى الشوني الخياط ابن المرحوم السيد محمد 
الشوني. 

والحد البحري ينتهي إلى الهوري مجرى الماء الفاصل بين ذلك وبين 
أرض القسيسء والحد الشرقي ينتهي إلى الطريق الفاصل بين ذلك وبين 
الأرض الجارية ل ملنك الحا متحيه موسي الغيطان انين المرسحوء ميحمد 


مو لصون . 
































سبي الفتاوى المهدية المجلد السادس عشر 
؟*ه١‏ 























والحد الغربي ينتهي إلى الطريق السلطاني الموصل لبرج رشيد وجميع 
الجنينة الكائنة بحرى رشيد المغروسة بستانًا المحدودة بحدود أربعة: الحد 
القبلي ينتهي إلى الطريق الفاصل بين ذلك وبين الجنينة الجارية في ملك علي 
موسى وأخيه الحاج حسين ابني المرحوم محمد موسى.ء والحد البحري ينتهي 
إلى الجنينة الجارية في ملك الحاج بدوي الوزان ومصطفى أبي الحنون الوزان 
والحد الشرقي ينتهي بعضه لسواقي العجمي وباقيه للطريق السلطاني وفيه 
الباب. والحد الغربي ينتهى إلى الجنينة المعروفة قديمًا بالخواجا الجارية الآن 
في ملك الحاج علي مدورة أحد تجار إسكندرية. 


وجميع الدار الكائنة بحارة نور بحري رشيد المحدودة بحدود أربعة: 
الحد القبلي ينتهي إلى شارع مسلوك وفيه الباب. والحد البحري والغربي 
ينتهي كل منهما إلى الجنينة الجارية في ملك الحاج محمد موسى بن محمد 
موسىء والحد الشرقى ينتهى إلى دار بيد المدّعى عليه وأخته بنبة» وأن الغيطين 
والدار المحدودة أعلاه كائنة تحت يد المدعى المذكور من سنة ١788‏ من 
وقت إقامته ناظرًا على الوقف المذكور وهو يؤجرها ويقبض أجرتها سنة بسنة؛ 
ويصرف ما تحتاج إليه من اللوازم» وما بقي يقسمه على مستحقيه المعينين 
بتقرير نظره ولورثتهم بعد وفاتهم لغاية شوال سنة ١١17١‏ رفع محافظ رشيد 
سابقًا يد المدعي المذكور عن ذلك وسلمه لعلي نور المدّعى عليه المذكور 
بدون وجه شرعيء ويريد المدعي المذكور رفع يد المدَّعى عليه المذكور عن 
ذلك ليحوزه لجهة الوقف المذكور كما كان» ويطلب المدعي المذكور من 
المدّعى غلبه المذكو رد ما استغله من ريع ذلك مق سنة 1071 لغاية الآن 
ليصرفه المدعي المذكور في لوازم الوقف المذكورء ويسأل المدعي المذكور 
جواب المذعى عليه المذكور عن ذلك بالوجه الشرعىء, وذلك بعد ثبوت 
وضع يد المدّعى عليه المذكور على الأماكن المذكورة أعلاه بشهادة كل من 
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ون 


المكرم السيد أحمد العجل ابن المرحوم السيد صالح مكي والمكرم الشيخ 
على مصران ابن المكرم محمد. 

وسئل من المدعى عليه المذكور أعلاه عن ذلك؛. وأجاب بالاعتراف 
بوضع يده على الأماكن المذكورة أعلاه» وأنه لا يسمع الدعوى المذكورة من 
المدعي المذكور حس ب إقراره بحضور من ذكر أعلاه والمكرم السيد شعبان 
شتاء ابن المكرم الحاج محمد شتاء والمكرم الشيخ مصطفى عامر تباع الله 
العارفين لهماعيئًا لحين حضور الجرانيل المتعلقة بهذه القضية, ورّفعت 
صورة القضية المذكورة حرفيًا إلى حضرة مولانا العلامة الشسيخ محمود أمين 
الدين مفتى ثغر إسكندرية» وأجاب عليها بقوله: الحمد لله» هذه الدعوى على 
الوجه المشسروح صحيحة شرعًاء فيجبر المدّعى عليه بإعطاء الجواب عنها إما 
بإقرار أو جحوه. فإن امتنع عن ذلك بآن قال: لا أقر ولا أنكر أو ماني معناه. 
فمذهب الإمام أبي حنيفة -رضي الله عنه- أنه يحبس ليقر أو ينكر» ومذهب 
صاحبيه أنه يعد منكرّاء فيعامل معاملة المنكر في طلب البينة أو اليمين» قال في 
الدر المختار: وهو الأشبه”"» فيفيد أن قولهما هو الراجح المعول عليه. هذا 
الحكم الشرعيء واتباع الحق أسلمء والله سبحانه وتعالى أعلم. 

فطلب من المدّعى عليه الإجابة عن الدعوى المذكورة, فأجاب بأنه 
واضع يده على الأماكن المذكورة بطريق نظره الشرعي عليها؛ لأنه في سنة 
١‏ أقامه الحاكم الشرعي ناظرًا شرعيا على الأماكن المذكورة بعد عزل 
المدعي المذكور بالوجه الشرعي بموجب تقرير شرعي تحت يده مؤرخ في 7 
ذي القعدة سنة »1717/١‏ وأن المدعي المذكور لا حق له ني النظر على الأماكن 
المذكورة الآن» صادر ذلك يحضور كل من المكرم سليمان شبايك التخاس 
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ابن المرحوم الحاج فتوح والمكرم الحاج علي نور ابن المرحوم الحاج 
ممطعى ووو درم الف عار ماران ابن المكرم متك والمكرة توج 
الفلال ابن المرحوم أحمد, وأبرز من يده التقرير المذكور وقٌرئ بالمودين» 
فدل مضمونه على أنه في /7 ذي القعدة سنة ١717١‏ أقام القاضي وقتئذ المدّعى 
عليه المذكور ناظرًا شرعيًا ومتحدنًا مرضيًا على وقف المرحوم نور الدين 
الشيخ علي ابن المرحوم الحاج حسين المعروف بالأنبابي وبشتاء المسطر 
مكتوب وقفه من محكمة الثغر المؤرخ بغرة جمادى الأولى سنة ١١87‏ بدلا 
عن الشيخ حسين نور المدعي المذكور لأسباب اقتضت ذلك هي عدم ضبطه 
لما هو تحت يده من الوقف المذكور وتداخله فيه بنفسه بإعطائه لبعض الناس 
بأجرة غير أجرة المثل في نظير اذ شتراكه معهم وظهور تأخحر الصرف منه على 
المستحقين بمقتضى فتوى من حضرة مفتي إسكندرية سابقًا مولانا العلامة 
الشيخ محمد البناء» متوج التقرير المذكور بأعلاه بجواب من حضرة مفتي 
إسكندرية حالا لفظه: قد اطلعت على هذا المحضر وما تضمنه من عزل الناظر 
على الوقف المذكور للأسباب المرقومة وتولية من فيه أهلية وصلاحية للولاية 
عليه» فوجدته على المنهج الشرعيء فيجب اتباعه وتنفيذه. والله تعالى أعلم. 

ومشمول التقرير المذكور بإمضاء وختم المرحوم السيد سليمان أفندي 
الحاكم الشرعي بالثغر حسين ذاك ولما ثُلي التقرير المذكور أعلاه بالمجلس 
أجاب المدّعى عليه المذكور بقوله: إن الأماكن المذكورة جارية في وقف جده 
المرحوم الحاج حسين نور وأنه ناظر عليهاء وأنه لا يعرف أنها جارية في وقتف 
علي ابن الحاج حسين الأنبابي المذكور, وأن نظره عليها فهو بموجب التقرير 
المذكور؛ صادر ذلك بحضور الحاج علي نور والسيد عبد الفتاح الفلال 
المذكور والشيخ علي مصران وسليمان شبايك المذكور. فما حكم الله في 
ذلك؟ 
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أجاب 

قد صار الاطلاع على صورة القضية والدعوى الصادرة من الشيخ حسن 
نور المقتضى إعطاء الجواب عنها من هذا الطرف» فووجدت الدعوى غير 
مجغركاة| ١‏ الو متب إل كان عل الوه الذي #كزدا لملاعى ل ذعراء قر ء 
فهو غير صحيح» ويكون لورثة مالك الوقف الجذكو عنيث ونمةعلى معينين» 
فعلى مجرد هذه الدعوى لا يكون للمدعي منازعة واضع اليد فيما هو بيده 
إذا لم يكن وارثا لمن نسب الوقف الباطل إليه؛ إذ الإيقاف بلفظ الوقف على 
معين وبلا ذكر الصدقة أو كون آخره لجهة لا تنقطع لاايصح حتى على قول أبي 
يوسف المرجح على ما حققه العلامة ابن عابدين""'» فلا يترتب على مجرد 
هذه الدعوى -فيما ظهر لي- سؤال الخصم لما ذكر ومن أوجه أخر وإن كان 
واضع اليد المدّعى عليه قد استند في وضع يده على ما ذكر إلى أنه ناظر من قِبّل 
الحاكم بعد عزل الشيخ حسن بموجب التقرير الذي بيده المقروء بالمجلس 
الدال مضمونه على أنه مقرّر في النظر على وقف المرحوم نور الدين الشيخ 
علي ابن الحاج حسين بدلا عن الشيخ حسن المذكور؛ لعزله بأمور اقتتضت 
ذلك. 

ثم ذكر المدّعى عليه أن تلك الأماكن وقف جده الحاج حسين. وأنه لا 
يعرف أنها وقف علي ابن الحاج حسين الواقف المذكورء فقد خالف مضمون 
تقريره المستند إليه في النظر ووضع اليدء فلا يكون له الاحتجاج به» فينبغي 
إحالة هذه الدعوى على حضرة قاضي أفندي ثغر إسكندرية نظرًا لقربه من 
جهة المتخاصمين لتنظر بين يديه بالمجلس العلمي» ويجري استيفاء ما هو 
لازم شرعاء وبيان كيفية الوقف وذكر ما له وشرط واقفه في النظر» وإذا ثبت أن 
أحد المتخاصمين هو المستحق للنظر بشرط الواقف أو بغيره يحكم له ويمنع 


.2 / حاشية ابن عابدين» ؟‎ )١( 
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كه 


الواقعة بشرط التأمل فيما هو لازم إجراؤه فلا مانع. 























١71/8 صفر سنة‎ 6]٠١851/[ 
أن الأوراق المرفوقة مع هذا تتعلق بمادة أبعادية المرحوم علي رضا بك التي‎ 
اشتراها حسين بك نجل المرحوم حسن باشا فؤاد. وبعد أن حرر حجتها قاضي‎ 
القاصر كما تعلم لحضرتكم صراحة الكيفية من مطالعة ما اشتملت عليه‎ 
الأوراق ومما ورد من بيت المال علم أن الوصي على القاصر والدته زوجة‎ 
المرحوم والوكيل عن الورثة البالغين ومن جملتهم الزوجة المذكورة حضرة‎ 
خليل بك من أعضاء مجلس الأحكام سابقا بموجب حجة بيده من محكمة‎ 
مصرء وقد سبق منه التعهد بتسديد ديون المتوفىء ولم يفهم ما هو مقنتضى‎ 
إجراؤه.‎ 

وسئل القاضي السالف ذكره عما هو اللازم إجراؤه الآن نحو تحرير 
الحجة بمبايعة الأبعادية المذكورة حسب ما تقتضيه الأصول الشرعية» فأفاد 
بأن مثل ذلك مما يلزم النظر فيه بطرف حضرتكم, فلزم تحريره. والأوراق 
عشرة مرسلة طيه للاطلاع على ما تضمنته» وقد نبه أيضًا على بعث حجة 
توكيل حضرة خليل بك وحجة المبايعة التي حررها ذاك القاضيء وأورى لزوم 
تغييرها لمناسبة ما توضح مع حجة الوصاية أيضًاء ومن بعد النظر فيما ذكر تَرِدُ 
الإفادة للنظر فيهاء وإجراء المقتضى حسب ما يلزم. 


























كتاب المحاضر والسجلات 




















أجاب 

قد علم ما بهذا الخطاب يمينه وما حوته الأوراق المحكي عنها به» وصار 
النظر في حجة المبايعة المنوه عنهاء فوٌجدت غير مستوفية شرعا بالنظر لنصيب 
القاصر من الورثة في الأبعادية؛ إذ لا يصح بيع عقار القاصر إلا بمسوغ شرعي 
من المسوغات»ء وهي إما دين على الميت الذي آل العقار للقاصر من قبله أو 
وصية مرسلة لا نفاذ لها إلا منه. أو كون غلاته لا تزيد على مؤنته» أو خوف 
خرابه أو نقصانه, أو كونه في يد متغلبء أو بيعه بضعف قيمته أو لنفقة الصغير» 
فإذا كان أحد هذه المسوغات محققا يكون البيع صحيحًاء وإلافلا يصح. 
وهذه الحجة خالية عنهاء فإذا كان الواقع أن المبت مديون ديئًا لا نفاذ له إلا من 
ثمن هذه الأبعادية» يكون البيع في نفس الأمر صحيحًا كما إذا كان هناك مسوغ 
آخر غير هذاء لكن الحجة المذكورة غيرٌ معتبرة؛ لخلوها عن ذكر المسوغ. 
فإذا أريد إظهار صحة البيع أو عدمها في نصيب القاصر بعد صدور البيع؛ يُدّعى 
في ذلك عن الصغير على المشتري بعدم صحة البيع في نصيبه لعدم المسوغ. 
ويطلب فسخه. فيجيب المشتري أو نائبه بوجوده وتحققه وهو الدين المذكور 
أو غيره من باقي المسوغات. ويقيم البينة عليه بين يدي القاضي بعد تصحيح 
الدعوىء فإذا قامت البينة يحكم القاضي بصحته ويمنع من يعارض المشتري 
ويتحرر بذلك السند الشرعيء وهذا حيث لم تقم بينة قبل الشراء على وجود 
المسوغ في بيع نصيب القاصرء على أن الحجة المذكورة لم يبين فيها أن الثمن 
المدفوع في الأبعادية المذكورة هو بدل عين الوقف المشترى به تلك الأبعادية 
له كماهو الواقع على ماهو مسموع لتكون ملحقة بالوقف وتكون كأصله. 
ومجرد شرائها لجهة الوقف لا يقتضي كونها وقمًا قولا واحدّاء بل فيه نزاع ما 
لم يكن الثمن بدل عين الوقف فلا يتم بها الغرض أيضًا للمشتري من دخولها 
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في الوقف إلا إذا وقفها الناظر من قبل نفسه وألحقها بالوقف, فعلى كل يستلزم 
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سثل من قاضي القليوبية عن صورة حادثة بإفادة بختم المذكور 
مضمونها: ادّعت كل من الحرمة جميانة بنت الميت رزق شاكرة من طوخ 
الملق قليوبية زوجة المتونى رزق سليمان النصراني الآتي ذكره فيه الحامل منه 
حسب تعريفهاء والحرمة هندية بنت المتوفى عطية نصير من كفر فرج بمديرية 
القليوبية والدة رزق سليمان المذكور المقيمة بناحية طوخ المذكورة على 
المكرم هاشم حشيش ابن المرحوم محمد حشيش من أهالي مرصفا بالولاية 
المذكورة الثابت معرفتهم بشهادة البينة» بأن فيما قبل تاريخه كان مورثهم رزق 
سليمان الذمي المذكور ابن المتونى سليمان النصراني الشهير بذلك مستخدمًا 
بطرف أحمد أبي حشيش بناحية مرصفا المذكورة سابقّاء وله عند المدّعى عليه 
نصف فرس شركته وباعه النصف المذكور بخمسمائة قرش وسرجًا بمائتين 
وعسنية ترثا جولة ذلك سينسمانة فرق وكمسون تر كناو اناما ين 
أصل ذلك حمارًا بأربعمائة وخمسين قرشَّاء والباقى له عند المدّعى عليه لغاية 
ازيخه للائمانة قرش »وق يوم اميس التنوافق 8 صئ سين /الاتعد الحغرت 
كان مورثهم المذكور راكبًا على الحمار المذكور ومعه كيس قطني بداخله 
خمسمائة قرش نقدية وخاتم ذهب قيمته مائتا قرش ولابس قفطانًا قطنيا وجبة 
جوخ زيتي وشالا شاشًّا وطربوشًا قديمًا وجديدًا بداخل بعضهما وحزامًا 
عجميًا تقليد الكشميرء قيمة ذلك ثمانمائة وخمسون قرشًا ومارًّا بالطريق بين 
مرصفا وبين كفر الشيخ إبراهيم قليوبية قريبًا من جنينة هاشم المدَّعى عليه 
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بأراضي مرصفا المذكورة: فتعدى المدّعى عليه وقصد مورثهم رزقًا المذكور‎ 
وأطلق فيه بارودةً مملوءة رش رصاص عامدًاء فأصابه وجرحه ووقع من فوق‎ 
الحمار على الأرض ميئًا سبب ذلك عن زوجته جميانة الحاملة منه ووالدته‎ 
هندية المدعيتين المذكورتين أعلاه فقط من غير شريك ولا حاجب شرعي‎ 
لهتسا ق ذلك الثانك حصر إرثهفيهما ومعرفنهما نتسهاذة البينة: وأن المدّعى‎ 
عليه بعد ما أطلق فيه البارودة ومات بها أخذه المدّعى عليه ورماه بعد موته‎ 
في مصرف المياه الكائن بين مرصفا وكفر الشيخ إبراهيم» وأخذ منه المبلغ‎ 
والملبوسات والحمار المذكورة أعلاه» كل ذلك بغير وجه شرعىء وتطلب‎ 
المذعيتاق المذكوركاق إثالت ذلك على المدّعى عليه وإجراء ماايقتضيد الحكم‎ 
الشرعي ني ذلك. وذلك حسب الخطاب الوارد لنا من المديرية بتاريخ " ربيع‎ 
الأول سنة 8, بسماع هذه المادة شرعًا وتحرير الإعلام الشرعي بما يتم»‎ 

ويسألان سؤاله عن ذلك. 


وسئل من المدّعى عليه عن ذلك؛ فأجاب بالاعتراف بأنه في يوم الخميس 
المذكور بعد المغرب كان رزق مورث المدعيتين المذكورتين راكيًا على 
الحمار المذكور ومارًا بالطريق الكائن بين مرصفا وبين كفر الشيخ إبراهيم 
بأراضي مرصفا قريبًا من جنينته. فقصده وأطلق فيه البارودة مملوءة رش 
رصاص صغير عامدًاء فأصابته ووقع من فوق الحمار المذكور على الأرض 
ميئًا بسبب ذلك,ء وأخذه بعد موته وألقاهفي ترعة المرصفاوية المملوءة بالماء 
الآن بهدومه التي كان لاسها وهو قفطان أبيض بفتة وجبة وعمامة. ولم يأخذ 
منه شيئّاء وأقرّ بأن لرزق المتوفى المذكور عنده نصف الفرس المذكورة:؛ وباق 
على ملكه لغابية تاريخه» وجحد باقي دعوى المدعيتين المذكورتين جحدًا 
كليّاء فطلبت البينة من المدعيتين لإثبات ذلكء فعجزتا عن إقامتها عجرًا 
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0 
كليّاه فتوجه اليمين الشرعية على المدّعى عليه" فالمرجو الإفادة عن الحكم 
الشرعي فيما ذكر. 


أجاب 

بالاطلاع على هذه المرافعة الموضحة باطنه تبيّن منها بضميمة الحاشية 
التي بها أن المقتول له زوجة حامل منه وآم وأخت شقيقة» والدعوى بالقتل 
العمد صدرت من الزوجة والأم لعدم تحقق ميراث الأخت الشقيقة للمقتول؛ 
لاحتمال انفصال الحمل المذكور ذكرّاء فلا ترثء ولم تصرح الزوجة والأم 
بطلب القصاص من المدّعى عليه القتل المذكور» فيستفسر من الزوجة والأم 
عما يطلبانه» فإن صرحتا بطلب القصاص لا يُحكم به الآن؛ لاحتمال انفصال 
الحمل المذكور أنثى» فتدخل الآأخت الشقيقة في ميراثه» ويشترط لاستيفاء 
القصاص والحكم به طلبها أيضًا مع الزوجة والأم لوجودها وارثة وهي بالغة» 
وشرط استيفاء الققصاص طلب جميع الورثة البلغ» وإن انفصل الحمل ذكرًا لا 
تدخل الأخت في الميراث» ويحكم حين ذاك بالقصاص بطلب الزوجة والآم 
فقطء ولا ينتظر بلوغ الحمل الذكر بعد انفصاله؛ لأنهم صرحوا بأن للكبار 
القودَ قبل كبر الصغار إذا لم يكن الكبير أجنبيًا من الصغير”": وأما الورثة الكبار 
فيشترط طلب جميعهم» وههنا الأخت غير محقق ميراثهاء ولا يتبين حالها 
إلا بانفصال الحمل المذكورء وأما إذا وقع صلح بين المدّعى عليه وبين الأم 
والزوجة على مالء فإنه يقضى على المدّعى عليه الآن بما وقع الصلح عليه» 
ويوقف نصيب الحمل من الدية بفرض كونه ذكرًا إلى انفصاله. فإن كان ذكرًا 
يحكم له بنصيبه من الدية» وإن كان أنثى يحكم بذلك النصيب من الدية للأنثى 
(1) ألحى يتهاية السؤال في ذلك الموضع ما نصه: #حاشية: إن للميت المذكور أخمًا شقيقة. فهل لها 
مدخل وحق في هذه الدعوى أم لا حيث كان هناك حمل؟» 


(؟) مجمع الأمر في شرح ملتقى الأبحر /١‏ 2314 البحر الرائق شرح كنز الدقائق 8/ 757 حاشية ابن 
عابدين» 5”/ 0794. 
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١كا‏ 
والأخت بحق نصف الدية للبنت والباقى من الموقوف للأخت الشقيقة؛ لأنها 
تدر عفحة والبقت وو النو فو فه المذ كوو مقدا رسيعة فقي فيز اطامزة الدية: 
,]٠١89[‏ ربيع الأول سنة ١717/8‏ 
ولاية كردفان مؤرخ " م سنة 8/ا صورته: قد حضر كل من المكرم حضرة 
إبراهيم أفندي قائم مقام وكيل المديرية والوكيل عن عزة محمد بك راسخ 
مدير كردفان. وحضر لحضوره عبد الباقى ولد سليمان من أهالى حلة نملة 
بقسم الطيارة"" المذعى عليه بقتل العسكري موشلي أحمد بن علي من 
عساكر عرضى الخيالة بالمديرية» حيث ثبت لدينا بالبينة العادلة المزكاة سرًا 
وعلمًا أن العسكري موشلي المذكور لا وارث ولا قريب له مطلقا سوى بيت 
المالء وأن الأمر فيه لولي النعم أفندينا الأعظم - أدام الله إجلاله- والوكيل 
عن الجناب العالي هو حضرة المدير» وحيث إن عزته بالمرور فالأمر لوكيله. 
فادّعى حضرة القائم مقام وكيل المديرية المذكور على خصمه الحاضر معه 
بمجلس الدعوى عبد الباقي ولد سليمان المزبور أن عبد الباقي هذا الحاضر 
تعدى على العسكري موشلي أحمد بن علي المذكور وطعنه بسكين على 
بطنه من جهة اليمينء, وذلك الطعن عمدًا عدوانًا. ومات العسكرى من طعن 
عبد الباقي له وأنه من وقت الطعن لازم الفراش إلى أن مات ثالث يوم من 
يوم الطعن» وذلك بسبب أن العسكري المذكور وشيخ الحلة كانا راحا لأجل 
خلاص المغرم المجعول على الأهالي» ووجدا عبد الباقي المذكور وطلبا منه 
ضامنًا حتى يدفع المغرم الذي عليه» فلم يجد ضامنًا ثقة» فما كان منه إلا طعن 


)١(‏ وردت في الفتوى بالتاء والطاء. 
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بذد 


العسكري بالسكين» وذلك نهار ١١‏ ن سنة 71 بحلة القبور بقسم الطيارة» وأن 
الطعن حصل منه في يوم الأحد عند الضحىء ويطلب القصاص من عبد الباقي 
المذكور في قتله للعسكري موشلي أحمد بن علي المزبور بالوجه الشرعي. 
سئل المدّعى عليه عبد الباقى المذكور جوايًا عن ذلك, فأجاب بالإنكار؛ 
أي بإنكار القتل وجحده جحدًا كليّاه أي أنه ما قتل المذكور, ولم يعلم من الذي 
قتله» فعندها كلف المدعى البينةَ العادلة التى تشهد له على طبق دعواه. فغاب 
وحضر وأحضر كلا من الشيخ محمد ولد كباشي ولد مكين الجامعي الحيدوبي 
القاطن بحلة البنية بقسم التيارة ومحمد ولد فرج ولد محمد الجامعي الطريفي 
القاطن بحلة البنية بقسم التيارة أيضاء وبعد الاستشهاد شهد كل واحد منهما 
بمفرده بحضور المدّعى عليه وقال: أشهد أن عبد الباقى ولد سليمان هذا الحاضر 
تعدّى على العسكري موشلي أحمد بن علي المذكور وطعنه بسكين على بطنه 
من جهة اليمين» وذلك الطعن عمدًا عدوانًاء ومات العسكرى من طعن عبد 
الباقي له. وأنه لازم الفراش إلى أن مات ثالث يوم من يوم الطعن. وذلك بسبب 
أن العسكري المزبور وشيخ الحلة كانا راحا لأجل خلاص المغرم المجعول 
على الأهالى ووجدا عبد الباقى هذا الحاضر بالمجلس وطابا منه ضامئًا ثقة إلى 
أن يدفع ما عليه من المغرم» فلم يجد ضامنًا ثقة» فما كان منه إلا طعن العسكري 
وقع في يوم الأحد عند الضحىء فلما شهدا هكذا سئل المدّعى عليه: هل له 
٠ ٠ 05‏ 0 5 و ءءء 
طعن شرعي فيهما؟ فعجز عنه. فطلب من المدعي تزكيتهماء فأحضر كلا من 
الفقيه عبد الله ولد الزين ولد إسماعيل الجعلي القاطن بحلة البنية بقسم التيارة 
والبشير ولد محمد ولد حسن الجعلي القاطن بحلة البنية بالقسم المذكور 
أيضًاء وبعد الاستشهاد شهد كل واحد منهما بمفرده قائلا: أشهد أن كلا من 
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1 
الشاهدين المذكورين -وهما الشيخ محمد ولد كباشي ومحمد ولد فرج- 
عدل مرضي نقول الشهاذة لجعردنهما بهما و أحوالهما معاشرةوديانة وآمانة 
وهكذا زكيا لدينا سرًا وقبلت شهادتهما شرعًاء وبموجب ذلك ثبت لدينا قتل 
عبد الباقي ولد سليمان للعسكري موشلي أحمد بن علي المزبور على الوجه 
المسطور. وحكمت بذلك وأنه يقتل قصاصًا ني دم العسكري المذكور, صار 
ذلك كله بشهادة الفقيه عباس مفتي المديرية والفقيه الزين ابن الفقيه عبد الله 
ومختار ابن الفقيه عبد الله والفقيه عثمان سراج النور والحاج محمد وغيرهم, 
وكفى بالله شهيدًا. «في ” م سنة 2178. 
أجاب 
الإفادةعن ذلك أن صحة الدعوى والخصومة بقتل موشلي أحمد 
المذكور الذي قتل ولا ولِيَ له -على ما في هذا الإعلام- تتوقف على توكيل ولي 
الأمر للمدير في الدعوى بقتل من قتل ولا ولي له والخصومة بذلك على وجه 
صحيح شرعا مع القاتل وكون وكيل المديرية يقوم مقامه في الدعوى بذلك عند 
غيبته أو التفويض إلى المديو اي كوب ير كلمن شاء وكونة وكل وكبل المديرية 
في ذلك. فإذا كان الأمر كذلك وادعى وكيل المديرية على المدّعى عليه بالقتل 
العمدء ووجد استيفاء ما يلزم وطلب القصاص. وأنكره المدَّعى عليه وأثبته 
بالبينة العادلة المزكاة سرًا وعلثاء وثبوت موته عن جهة بيت المال بلا واردث 
أصلا لا بمجرد ما هو مذكور بهذا الإعلام لقصوره. تصح الخصومة. ويثبت 
القتل لكن لا يستوفيه وكيل المديرية ولا المدير نفسه؛ إذ التوكيل لا يجري 
في استيفاء القصاص؛ لاحتمال عدم إجراء القصاص من ولي الأمر الموكل 
بإجراء الصلح ني هذه الحادثة على مقدار الدية مع القاتل» فية فيقتضى النظر أو لا 
في شأن التوكيل» فإن كان محققًا وثبت ت القتل العمد شرعًاء يكون لولي الأمر إما 
القصاص أو الصلح على مقدار الدية» وإن لم يكن محققا يقتضي توكيل ولي 
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الاك 


الأمر لشخص في الخصومة في هذه الحادثة واستئناف الدعوى والشهادة على 
وجه صحيح. وما يتم يجري فيه ما تقدم إيضاحه بعد البوت. 


























[ ربيع الثاني سنة ١71/8‏ 

سثئل بخطاب من المعية السنية مؤرخ في 7١‏ را سنة ١171/8‏ شرحًا على 
خطاب وارد لها من مديرية القليوبية تاريخه ١7‏ راسنة // بخصوص حادثة, 
ومعهما إعلام شرعي من قاضي مديرية القليوبية مؤرخ في ٠١‏ راسنة ١7178‏ 
مضمونه هو أنه بديوان مديرية القليوبية بمحضر كل من فخر قضاة الإسلام 
العام الفاضل الشيخ شحاتة إسماعيل قاضي ولاية بلبيس الآن والعلامة 
الهمام الشيخ أحمد المنزلجي الطرابلسي الحنفي مفتي مديرية القليوبية حالا 
ومن سيأتي, ادَّعى كل من الحرمة جميانة بنت المعلم رزق شاكرة ابن المتوفى 
يوسف شاكرة من طوخ الملق قليوبية زوجة رزق مينا النصراني الآني ذكره فيه 
والحرمة هندية بنت المتوفى عطية نصير الذمى والدة رزق مينا النصراني الآتى 
ذكره فيه والمعلم داود سايمان عم رزق النصراني الآني ذكره فيه أيضًا شسقيق 
والده ابن المتوفى سليمان بن داود النصراني الكبيرء كلاهما من السفاينة بالولاية 
المذكورة, الثابت معرفتهم بشهادة الحاج مصطفى بحيري ابن المرحوم الشيخ 
على بحيري والمكرم الحاج سليمان شعبان ابن المرحوم محمد والمكرم 
محمد عبد الهادي رجب. الجميع من السفاينة المذكورة, على المكرم هاشم 
حشيش الحاضر بالمجلس ابن المرحوم محمد من مرصفا قليوبية الثابت 
معرفته بشهادة من ذكرء بأن فيما قبل تاريخه كان رزق مينا النصراني الموعود 
بذكره ابن الميت مينا بن سليمان بن داود النصراني الكبير المذكور أعلاه 
مستخدمًا بطرف أحمد أبي حشيش بناحية مرصفا المذكورة سابقّاء وله عند 
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3 
المدّعى عليه نصف فرس شركة وباعه النصف المذكور بخمسمائة قرش 
ومتترك ا واضة وحمي قر كاعيلة فلك سيعمانة ومسو فرنا ءاحل 
منه من أصل ذلك حمارًا بأربعمائة وخمسين قرشّاء والباقى له عند المدّعى 
عليه لغآبة تازيخه ثلاثمائة قرش» وق بوَع الخميس المواقق 77 ض سنة//ا6 
عند الحغردت كان راق المدكوريرا كا عن التخجار:الحد كور ومعه كوتن قطن 
داخله خمسمائة قرش نقدية وخاتم ذهب قيمته مائتا قرش ولابس قفطانًا قطي 
وجبة جوخ زيتي وشالا شاشًا وطربوشًا جديدًا وقديمًا بداخل بعضهما وحزامًا 
عجميًا تقليد الكشمير ودفية صوف مصبوغة. قيمة ذلك ألف وخمسون قرشاء 
ومارًا بالطريق بين مرصفا وكفر الفسيخ إبراهيم قليوبية قريبًا من جنينة هاشم 
المدّعى عليه المذكور بأراضي مرصفا المذكورة فتعدّى المدّعى عليه وقصد 
رزْنًا المذكور وأطلق فيه بارودة مملوءة رش رصاص عامدًاء فأصابه وجرحه 
ووقع من فوق الحمار على الأرض ميئنًا بسبب ذلك عن زوجته جميانة الحامل 
ننه وعن والاثنه مندية المذكورتين فقظء كع من منلسعة أيام تقذمت على 
تاريخه وضعت الزوجة المذكورة حملها ولدّا وسمته رزقّاء ومكث ثلاثة أيام 
حيّاء ومات منذ ثلاثة أيام عن والدته جميانة المذكورة وعن عم أبيه الشقيق 
داود سليمان المذكور فقط من غير شريك ولا حاجب شرعي لهم في ذلك 
وأن المدّعى عليه بعد ما أطلق فيه البارودة المذكورة ومات بسبب ذلك أخذه 
المدّعى عليه ورماه بعد موته في مصرف المياه الكائن بين مرصفا وكفر الشيخ 
إبراهيم المذكور, وأخذ منه المبلغ المرقوم والملبوسات والحمار المذكورة 
أعلاه. كل ذلك بغير وجه شرعيء ويطلب المدعون المذكورون إثبات ذلك 
على المرّعى عليه وأخذ النقدية والقيم المذكورة منه وقتله قصاصًا بالوجه 
الشسرعي وسماع ذلك حسب الخطاب الوارد من المديرية بتاريخ ١9‏ را سنة 

8 بسماع ذلك وتحرير الإعلام الشرعيء ويسألون سؤاله عن ذلك. 
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وسئل من المدّعى عليه عن ذلك؛ فأجاب بالاعتراف بصحة نسب 
المدعين المذكورين على الوجه المسطور وبوضع الزوجة الحمل المذكور. 
وبموته أيضًا عمن ذكر لا غير, وبأنه في ليلة الخميس المذكور بعد المغرب كان 
رزق مينا المذكور راكبًا على حماره ومارًا بالطريق الكائن بين مرصفا وبين كفر 
الشيخ إبراهيم بأراضي مرصفا المذكورة قريبًا من جنينته» فقصد المدّعى عليه 
المذكور رزقا المرقوم وأطلق فيه بارودة مملوءة رش رصاص صغير عامدًا 
فأصابه ووقع من فوق الحمار المذكور على الأرض ميئًا بسبب ذلكء وأخذه 
بعد موته وألقاه في ترعة المرصفاوية المملوءة ماء الآن الكائنة بين مرصفا و كفر 
الشيخ إبراهيم المذكور بهدومه التي كان لابسها وهو قفطان أبيض بفتة وجبة 
جوخ وعمامة» وكذا فتق بطن الحمار المذكور بسلاح مطواة وألقاه في الترعة 
المذكورة. وأن قيمة الحمار والملبوسات المذكورة خمسمائة وخمسون 
قرشّاء وأن الحامل له على ذلك أن رزقًا المذكور كان ساعيًا في الفساد بين 
المدّعى عليه وأقاربه ولم يأخذ من الأشياء المدّعى بها المذكورة شيئاء وأقرٌ 
بأن لرزق المتوفى عنده نصفف الفرس المذكورة: وباق على ملكه لغاية تاريخه. 
وجحد باقي دعوى المدعين جحدًا كليّا فطلبت البينة من المدعين المذكورين 
لإئبات الأعيان المذكورة أعلاه على المدَّعى عليه؛ فعجزوا عن إقامتها عجرًا 
كليّاه فتوجه اليمين الشرعية على المدّعى عليه؛ فامتثل وحلفه بالمجلس بطلب 
المدعين المذكورين» ثم عرض على المدعين المذكورين العفو وأخذهم الدية 
الشرعية» فلم يرضوا بذلك وصمموا على طلبهم قتل المذعى عليه قصاصًا 
بالوجه الشرعيء ولم يبد المدّعى عليه شبهةً في قتله رزًا المذكور, فبمقتضى 
ذلك ثبت القصاص على المدّعى عليه المذكورء وأن اللازم عليه شرعًا تسليمٌ 
نصف الفرس المذكورة وقيم الأعيان المستهلكة المقر بها المذكورة: واقع 
ذلك بحضرة المكرم محمد أفندي حسن كاتب بمديرية القليوبية الآن ابن 
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ا 
المرحوم حسن من الزقازيق والشيخ سلامة محمد حمزة من بنها قليوبية ومن 
ذكر أعلاه. فما الحكم في ذلك؟ 
أجاب 

قد صررالاطلاع على الإعلام المحرر من قاضي قليوب بتاريخ ٠١‏ را 
ون /ا؟ فرحد ملكو وا ود أن المذفى غليه مفر سمت وراثة المتول الكدفيه 
المنحصر إرثه فيهم كما هو مبين بدعواهم المذكورة به» وبأنه قتل مورثهم قتلا 
عمدا يترتب عليه القصاص حيث كان المقتول ذميًّا كما هو مذكور بالإعلام؛ 
وأن الورثة اختاروا أن يقتصوا منه» والإقرار حجة على المقر إذا كان عن طوع 
فيعامل بموجبه» ومع ذلك ففي الإعلام المذكور قصورٌ وعدم استيفاء في 
الدعوى من حيث عدم بياذ نسب عم المقتول الشقيق بيانًا معتبرا؛ إذ لم يذكر 
في الدعوى أم الأخوين الشقيقين ولا نسبها أو شهرتها ولا نسب الجد أو شهرته. 
ولم يصادف الحكم أيضًا في تضمين المدّعى عليه قيم الأعيان المذكور أنها 
مستهلكة المقر بها؛ إذ لم يتضح من الإعلام ما يوجب استهلاك تلك الأعيان 
سوى الحمارء ولم تعلم قيمته على الخصوصء ومع ذلك لا مدخل لعدم هذا 
الاستيفاء في مادة القتل نظرًا لإقرار المذعى عليه بالنسب والقتل العمد إذا 
لم يوجد هناك مانع» ومن جملة الموانع في هذه الحادثة ما أشار إليه حضرة 
مدير القليوبية في خطابه المؤرخ في ١١7‏ را سنة 7 من أن المذعى عليه وبعض 
أشخاص تفوهوا بأن المقتول كان أسلم وارتد إلى دينه» فإذا كان ذلك محققا 
بوجه شرعيء وكان قتل المذعى عليه إياه في حال ردته عن دين الإسلام لا 
يترتب على قتله قصاص ولا دية؛ لأنه في هذه الحالة مباح الدمء غير أن القاتل 
يؤدب لقتله إياه قبل عرض الإسلام عليه» ويتوقف ذلك على صدور الدعوى 
من قاتله بذلك في أثناء الخصومة نظرًا لكونه من باب الدفع» ولم يظهر من 
أوراق هذه القضية أن المذعى عليه ذكر ذلك قبل الحكم عليه فيتوقف على 
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صدور الإذن من ولي الأمر للقاضي بسماع ذلك الدفع من المدّعى عليه فإن 
آثبته بالبينة العادلة مثلا ارتفع عنه القصاصء وإلا يقتص منه. 
واللّه تعالى أعلم 

[1013 ربيع الثاني سنة ١737/8‏ 

سئل بخطاب وارد من المعية السنية مؤرخ في ١ ١‏ رسنة ١717/8‏ شرحًا 
على خطاب وارد للمعية المشار إليها من حضرة مدير جرجا مؤرخ في غاية 
ص سنة 78 ومعهما إعلام شرعي بخصوص حادثة مضمونه: بمجلس قضايا 
مديرية جرجا بحضور حضرة وكيل مديرية جرجا وحضرات الأعضاء ومفتي 
المجلس وقاضي أفندي ولاية طهطا الواضع اسمه وختمه أعلاه حضر الرجل 
العاقل مطرود بن حسين عامر وزوجته المرأة أم حسن بنت بخيت عبد الحميد 
وحضر لحضورهما غريمهما المستوي معهما بمجاس الدعوى الرجل العاقل 
محمدين بن شحاتة أبي راس» الجميع مو اجيم الأصعر بس طيطاء فادّعى 
الرجل مطرود وزوجته المذكوران على غريمهما محمدين المذكور بأنه في يوم 
الأربعاء ١1‏ رمضان سنة ١7177/‏ كان راكبًا فرسه. فوطئت بنتهما آمنة التي سنها 
أربع سنين بيد فرسه في صدغها الأيسرء فكسر العظم وأسال الدم وفي خاصرتها 
البسرىء وماتت لوقتها عن أبويها المذكورين من غير شريك من ذلك الوطء 
الصادر من فرس محمدين الراكب عليها خطأ بغير قصد منه لها في طريق بلدهم 
المذكورة الخاصة بهاء ويطالبانه بما يترتب عليه في ذلك شرعًاء وطلبا سؤاله في 
ذلك. وآثبتا أبوتهما للبنت المذكورة وانحصار إرثها فيهما شرعا في وجهه بعد 
دعوى شرعية بشهادة كل من الرجل مسعود عطيفي والرجل خليل يوسف من 
الناحية المذكورة» وتزكيتهما بشهادة كل من الرجل علي شحاتة والرجل حسن 
تميم من الناحية التزكية الشرعية. 
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وسئل محمدين المدّعى عليه المذكور عن دعوى غريميه المذكورين» 
فأجاب بأنه كان راكبًا فرسه. فانقطع السرج من يده. فجرت فرسه وجمحت به 
ولم يقدر على ردهاء فوطئت البنت المذكورة» فماتت بسبب ذلك عن وارثيها 
المذكورين بغير شريك بدون قصد منه. بل وقع ذلك قهرًا عنه. 

فسئل والداها عن جموح الفرس به وعجزه عن منعه لهاء فأنكرا جموح 
فرسه وعجزه عن ردهاء فطلبت من محمدين البينة التي تشهد له بما ادّعى به من 
الجموح والعجز عن الردء فذكر أن لا بيئة له بذلك» فترتبت له اليمين الشرعية 
على والدي البنت المذكورة: فامتثلا للحلف. فحلفناهما اليمين الشرعية بطلب 
محمدين المذكور فبموجب ذلك حكمنا عليه بالدية التي قدرها خمسة آلاف 
درهم من الفضة المقدرة بسبعة آلاف قرش وخمسمائة قرش وستة وأربعين 
قرشًا وخمسة وثلاثين فضة عملة صاغًا يدفعها لهما من ماله مقسطة على ثلاث 
سنين من وقت القضاءء كل سنة ثلثهاء هذا ما صار. فما الحكم؟ 

أجاب 
ما تضمنه هذا الإعلام من الحكم موافق شرعا. 
واللّه تعالى أعلم 

[1]377 ربيع الثان سنة ١171/8‏ 

سئل بخطاب وارد من المعية السنية مؤرخ في ١ ١‏ رسنة ١171/8‏ شرحًا على 
خطاب وارد للمعية المشار إليها من حضرة مدير قنا وإسنا مؤرخ في 5 ١‏ ص سنة 
ومعهما نتيجة بخصوص حادثة وإعلام شرعي من المديرية المذكورة 
مضمونه: أنه بحضورنا بقلم دعاوى المديرية بحضور حضرة الناظر والمفتي 
المعين به والأعضاء من المعاونين والعمد حضرت المرأة زينب بنت أبى بكر 
بن معوض من ناحية الكلح بنت المرأة عائشة بنت عبد الله بن عبد الجواد. 
وحضرت أيضًا أختها حليمة القاصرة المرزوقة لعائشة المذكورة من أبي بكر 
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المذكورء فأقام حضرة مولانا الحاكم الشرعي زينب المذكورة قيمةً على أختها 
شقيقتها حليمة القاصرة الحاضرة بالمجلس المذكورة في المخاصمة والدعوى 
فقط لعدم وجود ولي ووصي لها بشهادة الشاهدين الآني ذكرهماء وحضرت 
أيضًا المرأة أم حسين بنت عبد الله بن عبد الجواد شقيقة المرأة عائشة المتوفاة 
المذكورة الثابت ما ذكرء وأنهن ورثة المرأة عائشة بنت عبد الله بن عبد الجواد 
المذكورة ولاوارث لها غيرهن في وجه المدّعى عليه الآني ذكره ضمن دعوى 
صحيحة بشهادة كل من زيدان عمر عبد الجواد ومحمد إسماعيل حسان من 
الناحية» وحضر لحضورهما الرجل سعيد عيسى مرتجي من جزيرة دومارية 
التابعة للكلح؛ وادّعت كل من المرأة زينب بنت أبي بكر عن نفسها وبالقيام 
عن شقيقتها حليمة القاصرة والمرأة أم حسين بنت عبد الله المذكورتين على 
الرجل سعيد عيسى المذكور بأن له نخلة ملكه كائنة بالكرم الكائن بالجزيرة 
المذكورة بجوار المسجد الكائن بها قريبة من منزل عائشة المذكورة. وأراد 
سعيد المذكور قطعها وقبل شروعه ني قطعها نادى هو بنفسه بأعلى صوته 
بالتحذيرء وتباعد الناس عنها وأسمع جميع من بقربها حتى المتوفاة أيضًا 
وشرع يقطعها بفأس من حديد بنفسه. فسقطت النخلة المذكورة بفعله أمام 
بيت عائشة المذكورة وكانت إذ ذاك جالسة بالمحل المذكور المملوك لها 
فأصابها جريدها في حال سقوطها خطأً بدون قصد من مالكها المذكورء فماتت 
عائشة مورثة المدعيتين المذكورتين والقاصرة من وقتها بسبب ماذكر. وذلك 
في يوم الثلاثاء الموافق / محرم سنة 2١1717‏ ويطالبان الرجل سعيدًا المذكور 
بما يترتب لهن قبله شرعًا ويسألانه جوابه عن ذلك. 

سئل سعيد المدّعى عليه المذكور جوابًا عن ذلك؛ فأجاب بالإنكار 
لدعوى المدعيتين المذكورتينء فطلب منهما إثبات دعواهما بالبرهان 
الشرعيء فأحضرتا كلاامن منصور داود رمضان والرجل محمد إسماعيل حسان 















































كتاب المحاضر والسجلات 




















١/١ 
كلاهما من الناحية» وشهدا بعد أن استشهدا بلفظ: أشهد في وجه المدّعى عليه‎ 
المذكور بطبق دعوى المدعيتين المذكورتين لفظًا ومعئّى» ولكون الشاهدين‎ 
المذكورين لا ملك لهماني الحارة التي ماتت فيها المتوفاة ولا مسكن لهما‎ 
فيهاء ولم يطعن فيهما الخصم بمطعن شرعيء ومن بعد الإعذار له في شهادتهما‎ 
صارت تزكيتهما سرًا ثم علنًا بشهادة كل من الرجل علي بن بكر معوض من‎ 
الكلح وزيدان عمر من الناحية أيضًاء اقتضى الوجه الشرعي ثبوت ذلك وأن‎ 
تكون دية المرأة عائشة بنت عبد الله المتوفاة المذكورة على سعيد عيسى‎ 
وعاقلته مؤجلة في ثلاث سنين وقدرها من الفضة خمسة آلاف درهم لكون‎ 
دية المرأة على النصف من دية الرجل بمقتضى المنصوص عليه وهي باعتبار‎ 
الفضة كما ذكر تبلغ من القروش الديوانية الصاغ سبعة آلاف قرش وخمسمائة‎ 
وستة وأربعين قرشا وخمسة وثلاثين فضة حسب ما اعتبر ذلك بإفادة مجلس‎ 
الأحكام سابقًاء وبه حكم على المدّعى عليه للورثة المذكورين فعند ذلك قد‎ 
سامح كل من المرأة زينب بنت أبي بكر والمرأة أم حسين بنت عبد الله عبد‎ 
الجواد المذكورتين المدعيتين سعيدًا المذعى عليه المذكور فيما خصهما من‎ 
الدية المذكورة وهو الثلثان» وأبرأتا ذمته من ذلك. وأما الثلث الباقى -وهو‎ 
استحقاق حليمة بنت أبي بكر القاصرة- فقد حكم على سعيد المذكور‎ 
وعلى عاقلته به مؤجلا بالأجل المذكور كما هو مقتضى الشرع ومقداره ألفان‎ 
وكمستجائة وحسة عضر فرشا وئخيسة وعشسروق فضة عملة ديزانة ضاغا:‎ 
وعند تحصيله بانقضاء الآجال كل سنة ثلث المبلغ المرقوم يصير تسليمه إلى‎ 
من يقام وصيًّا شرعيًا على البنت حليمة المذكورة للحفظ والإنفاق عليها عند‎ 

الحاجة, وتحرّر هذا إعلامًا بمااذكر. فما الحكم؟ 

أجاب 
صار الاطلاع على هذا الإعلام فوّجد ما تضمنه من الحكم موافقا. 
واللّه تعالى أعلم 
































وحصسحري الفتاوى المهدية المجلد السادس عشر 
يفن 























١737/8 ربيع الثاني سنة‎ 4 ]٠١83077[ 

سئل من المعية السنية عن إعلام محرر من قاضي دمياط بتاريخ 5" را 
1 مضمونه: ين يدى بولانا اهدي الحاكم الشرعي الواضع ختمه 
أعلاه دام علاه بديوان المحافظة أمام عِرْتَلُو محافظ دمياط ني ثاني شهر تاريخه 
أدناه بحضرة مو لانا فخر العلماء العاملين عمدة الفضلاء المحققين الشيخ علي 
علايلي خفاجي شيخ الإسلام بالثغر المذكور ومولانا العلامة السيد محمد 
عبد المولى أبي الفوز مفتي الحنفية بالثغر والعلامة العمدة الشيخ عبد الوهاب 
الحمامصي والعمدة الشيخ محمد القباني والعلامة العمدة الشيخ حسن عبد 
الرزاق والعلامة العمدة الشيخ عبد الرحمن أبي الحسن بعد أن توفي عبد الفتاح 
عمر ابن المرحوم أحمد عمر الكبير السماك إلى رحمة الله تعالى من قبل تاريخه 
بطندتاء وانحصر إرثه الشرعي في والدته المرأة غنا بنت المرحوم الشيخ محمد 
البسنديلي, وفي أخته لأمه المذكورة هى زينب القاصرة من زوجها الآن أحمد 
عدر السماك إن الترجوء العام العمد غير العتقيرء وق انثتان الخسة 
هم: محمد وأحمد وعلي القاصرونء وفطومة المرأة والسيدة البكر البالغتان 
انحصارًا شرعيًا بمفردهم من غير شريك لهم ني ذلك ولا حاجب. 

ادَّعى أحمد عمر والمرأة غنا وبنتاها فطومة والسيدة المذكورون القائمة 
كل من فطومة والسيدة عن نفسها خاصة والقائم أحمد عمر بالولاية على 
بنته زينب القاصرة المذكورة والقائمة غنا عن نفسها وبوصايتها على أولادها 
القاصرين المذكورين الوصاية الشرعية في يوم تاريخه من قبل مولانا أفندي 
المشار إليه الثابت معرفة النسوة المذكورات بشهادة أحمد عمر ابن المرحوم 
الحاج حسن عمر ومحمد عمر ابن المرحوم الحاج أحمد عمر الصغير 
المذكور أعلاه ثبوَا شرعيًا على صبح شواش الشاب البالغ ابن محمد شواش 
السماك بأن المدّعى عليه كان مع عبد الفتاح المذكور بداخل أودة من جملة 


























كتاب المحاضر والسجلات 




















ذا 
وعبد الفتاح المذكورين» وأن صبحًا تعدّى على عبد الفتاح المذكور وأخذ 
فرد طبنجة تعلق محمد شواش كان بالأودة المذكورة وأفرغه في عبد الفتاح 
المذكور. وأنه مات بسبب ذلك, وأن صبحًا المذكور وجد فى الأودة حال القتل 
مع القتيل وخرج منهاء وعبد الفتاح وجد مقتولا فيهاء وأنه هو الذي قتله بذلك, 
ويطالبونه بحقهم ني ذلك بالطريق الشرعي. 

سئل من المدّعى عليه عن ذلكء فأجاب بالإنكار لذلك وأن عبد الفتاح 
هو الذى قتل نفسه فى الأودة بالفرد الطبنجة الذى كان فيها تعلق والده محمد 
شواش المذكور. فإنهم جميعًا كانوا في القهوة بطندتاء فانكسر حجر عود 
والده محمد شواش, فأرسل عبد الفتاح يحضر له حجرًا من الأودة» وأخبره 
أن الحجارة ني الخرج بداخل الأودة» فتوجه لذلك. فلما استبطأه أرسل صبحًا 
المذكور خلفه يستعجله. فتوجه إلى المنزل ودخل الأودة» فوجد عبد الفتاح 
فتح الخرج وأخرج منه الفرد الطبنجة يقلب فيه. وإذا بالفرد انطلق فيه فأصابه 
ومات بذلك. فأسرع بالحضور لوالده يخبره. فححزته المرأة الساكنة بالمنزل» 
فطلب من المدعين بينة شرعية تشهد لهم طبق دعواهم, فأجابوا بأنه لا بينة 
عندهم بالثغر وأخذوا مهلة خمسة عشر يومًا حتى يتوجهوا إلى طندتا للبحث 
على البينة هناك» فأمهلواء ثم في سابع عشر شهر تاريخه صار إحضار المدعين 
والمذعى عليه بديوان المحافظة أمام سعادة المحافظ بين يدي مولانا أفندي 
المشار إليه بحضرة مولانا شيخ الإسلام بالثغر المشار إليه أعلاه, وحضرة 
مولانا مفتي أفندي ومحمد العزوني بن حمودة العزوني والحسنين الدخاخني 
ابن بدوى الزهار.» وطلب من المدعين المذكورين إحضار البينة الشرعية التى 
تشهد لهم طبق دعواهم, فأجابوا بأنهم لم يجدوا بينة تشهد لهم طبق دعواهم, 
وأنهم عاجزون عن إثبات ذلك بالبينة الشرعية عجرًا شرعيّء فحينئذ توجّه 
































وحصسحري الفتاوى المهدية المجلد السادس عشر 
تكن 


اليمين الشرعية على المدّعى عليه» فلم يرضٌ المدعون تحليقه. ثم سئل حضرة 
مولانا المفتى المشار إليه عن ذلك. 

فأجاب على المذكرة المحررة في شأن ذلك بقوله: الحمد لله إنه بسماع 
دعوى أولياء المقتول أن الذي قتل المتونى هو المدَّعى عليه؛ لأنه كان معه في 
الدار التي كان ساكنًا بها والدهما ني بيت منها ولا ثالث معهما ووجد أحدهما 
مترات لدي اودرو ماعيه الذي مه رعو لاا شعي والح في ذلك 
أن هذه الدعوى ليست من باب القسامة؛ لأنه حيث وجد مقتولا ولا يُعلم قاتله. 
وادّعى أولياءٌ المقتول القتلّ على واحد معين ليس من أهل الدار التي وجد 
مقتولا فيها ولا من أهل محلتها بل على واحد من غيرهم بأنه هو القاتل له. 
فعليهم إثبات ذلك بالبينة؛ وإذا عجزوا عنها فاليمين على المدّعى عليه» فإن أبوا 
تحليفه منعوا عن معارضته. وقولهم: «رجلين بلا ثالث وجد أحدهما مقتولاء 
ضمن الآخر ديته عند أبى يوسف خلافا لمحمد؛ فعنده لا يضمن للشك في 























مثله)”", قالوا: إن قول محمد أقوى مدركا؛ إذ قد يقتله غير الثاني" وحيث 
وجدت الدعوى عليه بأنه قتله هو فمدار الحكم على البينة واليمين لا على 
القسامة. وحكمها والحال ماذكر والله أعلم ب بحقيقة الحال, فبمقتضى ذلك 
صاروا ممنوعين من معارضة المدّعى عليه في ذلك ما لم يحضروا بينة شرعية 
بدعواهم. فما الحكم؟ 

أجاب 


على من وجد مع القتيل في البيت بلا ثالث عند عدم الثبوتء والقول الآخر 
وجوب الدية على من وجد مع القتيل» وهو قول أبي يوسف واختار هذا 


.١؟54‎ /7 درر الحكام شرح غرر الأحكام‎ )١( 
.”7717/ /5 (؟) حاشية ابن عابدين»‎ 


























كتاب المحاضر والسجلات 




















١ا/ه‎ 


القول أرباب المتون بتقديمهم له. وعليه اقتصر في متن تنوير الأبصار”" ولم 
يصرحوا بأرجحية قول محمد وممن قدم ذكر قول أبي يوسف صاحب متن 
ملتقى الأبحر حيث قال: «ولو أن رجلين كانا في بيت واحد, فوجد أحدهما 
مذبوحًا ضَمِنَ الآخرٌ ديته عند أبي يوسف خلافًا لمحمد)””» وقد ذكر ني أول 
متنه أنه صرح بذكر الخلاف بين أتمتنا وقدم ماهو الأرجح. قال شارحه: «أي 
المختار للفتوى»» وأخر غيره إلا أن يقيده”" ولم يقيد قول محمد بما يفيد 
الترجيح. وكذا صاحب الهداية قدم قول أبي يوسف وأخر دليله على دليل 
قول محمد”'» وطريقة صاحب الهداية أنه يؤخر دليل القول الأرجح كما هو 
معلوم.ء فهذا كله يدل على أرجحية قول أبي يوسف القائل بضمان الدية في 
مثل هذه الحادثة» وأما ماذكره حضرة مفتى ثغر دمياط من قوله: قالوا: إن 
فول ميد افو درك إذ قد رعدلة عي النان + وكيا مالواقم #نقد أفاذه ره 
المحتار على الدر نقلا عن خير الدين الرملي في باب القسامة بقوله: (وعندي 
أن قول محمد أقوى مدركًا»””. وهذا لا يقتضي أرجحيته على قول أبي يوسف 
سيما أن العلامة الخير الرملي ليس من أرباب الترجيح في المذهبء فلا يعارض 
ترجيح أرباب المتون» لكن أرجحية قول أبي يوسف لا تفيد ضعف مقابله» ولم 
نقف على التصريح بضعفه. وحيث وقع الحكم على مقتضاه فلا يجزم بعدم 
صحته ولا نقول ببطلانه بعد صدوره. إلا أنه إذا وقعهت حادثة أخرى فالذي 
ينبغي أن الحكم فيها يكون على قول أبي يوسف. 
واللّه تعالى أعلم 


.77/ الدر المختار شرح تنوير الأبصار ص‎ ».١175 /” درر الحكام شرح غرر الأحكام‎ )١( 
.5417 (؟) مجمع الأبر في شرح ملتقى الأبحر ؟/‎ 

(*) المرجع السابق» /١‏ "11. 

(5) الهداية في شرح بداية المبتدي 5/ .6١5‏ 

(0) حاشية ابن عابدين» 5/ /7717”. 
































وحصسحري الفتاوى المهدية المجلد السادس عشر 
اهن 























[5 137 ربيع الثاني سنة ١171/8‏ 
الفيوم مؤرخ ني 18 ربيع الأول سنة 71 مضمونه أنه في ١‏ ص سنة ١717/8‏ 
بديوان المديرية أمام حضرة حسن أفندي وكيل مديرية الفيوم وحضرة عثمان 
أفندي ناظر قلم الدعاوى بمجلس المديرية المذكورة والمكرم فائد الخولي 
العجماوي من عمد مجلس دعاوى المديرية وبحضرة المكرم حسن أفندي 
عبد المتعال الشهير بسابة من أهالي مدينة الفيوم والمكرم مصطفى بن محمد 
محرم من أهالي منشأة عبد الله فيوم» والمكرم رشوان بن الحاج سكران العدوي 
من أهالي ناحية الأعلام فيوم بعد أن ثبتت وفاة المرحوم سليمان القاصر عن 
درجة البلوغ ابن المكرم عوض بن علي الجبالي من أهالي ناحية مطرطارش 
فيوم وانحصار إرثه الشرعي ني والده عوض المذكور ووالدته عقبية بنت عبد 
المتعال عراق من الناحية المذكورة الحاضرين بهذا المجلس من غير شريك 
لهمانى ذلك فى وجه المذعى عليه الآنى ذكره أدناه بعد دعوى صحيحة بشهادة 
المكرم إسماعيل بن دياب إسماعيل والمكرم جمعة بن دياب موسى كلاهما من 
أهالي الناحية المذكورة أعلاه المزكيين بشهادة مصطفى محمد محرم ورشوان 
سكران المذكورين أعلاه. وإقامة الوالدة المذكورة والد المتوفى المذكور 
وكيلا عنها ني إقامة الدعوى الآتي بيانها أدناه شفامًا بالمجلس وكالةً مفوضة. 
وقبل الوالد المذكور الوكالة منها بحضرة * شهوده أعلاه؛ اذَّعى عوض بن علي 
ل ا ا ا 
علي قل سليمان ولد المدعي خط لس عمنا من المذّعى عليه الم ذ كور بعير 
0 


























كتاب المحاضر والسجلات 




















ا 
ونزل في جوفه ومات لوقته» وكان ذلك في ٠١‏ شهر ذي الحجة سنة ١717‏ قبل 
غروب الشمس بجوار منازل البلد من الجهة القبلية في فرح حسن السنجل من 
الناحية» وأريد إجراء ما يقتضيه الشرع ني ذلك وأسأل سؤاله. 

سئل المدّعى عليه المذكور عن ذلك بعد ثبوت معرفته بشهادة شاهدي 
انحصار الإرث المذكورين أعلاه» فأجاب بأن ني يوم الخميس الموافق عشرين 
شهر ذي الحجة سنة ١717/7‏ قبل غروب الشمس في فرح حسن السنجل 
المذكور بالناحية كان معي بندقية ملكي وكنت من جملة المتفرجين على 
الفرح المذكورء فأردت ضرب البندقية في الجريد المجعول على جمل فلم 
تخرج.ء وفعلت ذلك ثلاث مرات ولم يخرج العيار المذكور من البندقية» وفي 
المرة الرابعة أردت تصليح الصوانة التي بالزناد. فحضر السيد بن محمد عبد 
القادر أحد الخفرة بالناحية وشط الصوانة والبندقية بيدي. فخرج من الصوانة 
نار سقطت على الغالية» فخرج العيار من البندقية وكان بها بارود ونوى تمرء 
فصادف ساليمان ولد المدعي ني فكه الأيسر وعنقه الأيسر فنزل إلى جوفه 
ومات بوقته عن والديه المذكورين بلا شريكء. ولم يكن خروج العيار المذكور 
من فعليء وإنما هو من فعل السيد بن محمد عبد القادر المذكور فهو الذي قتل 
ولد المدغي وأثالم اتقله. والكر ذلك وجككه جد كنا باحر #التهوده 
فطلب من عوض المدعي المذكور بينة تشهد له طبق دعواه. فبحضرة المكرم 
الحاج إبراهيم محمد شرابي والمكرم محمد رضوان الهويصاتي أحضر المكرم 
عبد الله بن شريف من أهالي ناحية طهمة من ولاية الجيزة والمكرم حسين بن 
شافعي الدهشوري المقيمين بناحية مطرطارش فيوم؛ وعرفا بأنهما لم يعاينا 

فطلب من المدعي بينة غير هذين الشخصين لكونهما لم يشهدا بشيء. 


30 
32 


فعرف بأنه لم يكن عنده بيئة تشهد له بذلك» فطلب من عوض المدعي بينة 
































وحصسحري الفتاوى المهدية المجلد السادس عشر 
يكن 


تشهدله على وجود ولده سليمان القاصر المذكور مقتولا بجوار منازل 
الناحية من الجهة القبلية في عشرين شهر ذي الحجة سنة ١77/‏ قبل غروب 
الشمس ومصابًا في فكه الأسفل وفي عنقه الأيسر ونزل بجوفه وسال منه الدم؛ 
لإنكار بعض أهل الناحية وجوده مقتولا بهذا المحل بهذه الكيفية المذعى بهاء 
فبحضرة الجناب المكرم موسى أفندي باشمهندس مديرية الفيوم والمكرم 
الشيخ علي إبراهيم السهاجي والمكرم الشيخ غريب بن محمد ناجي من 
جردو فيوم بحضور حضرة عثمان أفندي ناظر قلم مجلس الدعاوى الموما 
إليه أعلاه أحضر المدعي المذكور المكرم إبراهيم بن محمد البناء من أهالي 
ناحية أهريت فيوم والمكرم جمعة بن دياب موسى من أهالي ونا القس 
المقيمين وفعل يتاجية بطرظارش اللملاكورة» وتهد كل منهها على اتفراده ي 
وجه المذعى عليه المذكور بلفظ: أشهد أنهما عاينا سليمان القاصر عن درجة 
البلوغ ابن المكرم عوض بن علي الجبالي من أهالي ناحية مطرطارش مطروحًا 
على الأرض بجوار منازل ناحية مطرطارش من الجهة القبلية وبه جرح في فكه 
الأسفل الأيسر سائل منه الدم. وجرح ثان ني عنقه من الجهة اليسرى وسائل 
منه الدم أيضًاء ووجد بين كتفه وعنقه مخروقا وسائلا منه دم خارج من جوفه. 
وذلك كان في يوم الخميس عشرين ذي الحجة سنة 17171 قبل غروب الشمس 
وهو مقتول لا روح فيه. هذا ما عاينه المذكوران وشهدا به وزكيا وعدلا بشهادة 
المكرم محمود بن علي السيلييني من أهالي ناحية السيليين المقيم بالكفور 
بناحية سيلة فيوم والمكرم الحاج رضوان بن علي زيدان من أهالي ناحية بني 
مجنون فيوم؛ فلما ثبت ذلك طلبت القسامة» واختار والد المقتول المذكور 
بطريق الأصالة والوكالة من أهالي الناحية خمسين رجلا يحلفون بأنهم ما 
قتلوا ولده ولا يعلمون الذي قتله وعددهم؛ فحضروا جميعًا بالمجلس بحضرة 
شهوده. وطلب الولي المذكور بطريق الأصالة والوكالة تحليفهم؛ فحلف كل 
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17 
منهم بلفظ: والله الذي لا إله إلا هو ما قتلت سليمان القاصر ابن عوض الحاضر 
بهذا المجلس ابن علي الجبالي من أهالي ناحية مطرطارش فيوم ولا أعلم له 
قاتلاء فلما حلفوا الأيمان المذكورة وتمت القسامة ترتبت الدية على أهل 
الناحية وعواقلهم وقدرها عشرة آلاف درهم فضة تؤخذ منهم على ثلاث سنين 
وحكم بذلك بالمجلس بحضرة شهوده والمدعى عليه كأحدهم ني الدية» ولا 
يلتفت لقول المدعى عليه بآن الذي تسبب ني قتل سليمان المذكور هو السيد 
بن محمد عبد القادر؛ لأن المدعى عليه من أهالي الناحية ومنهم. ولا تجوز 
شهادته على أحد من أهالي الناحية» سيما ولم يتهمه المدعي بذلك. ولأجل 
الإعلام تحرّر هذا أيضًا. فما الحكم الشرعي ني ذلك؟ 
أجاب 

ما تضمنه هذا الإعلام من وجوب القسامة والدية على أهل البلدة التي 
ثبت وجود القتيل بالقرب منها في مكان مباح بحيث يُسمع الصوثٌ منه أخدًا 
من التعبير بالجوارء إذا كان الأمر كذلك ولم يثبت القتل على أحد صحيح 
موافق للشرع حيث صدرت الدعوى على واحد من أهل البلدة المذكورة 
بالقتل» وهذا إذا كانت تلك البلدة صغيرة ليست ذات محلات كما هو الغالب 
في قرى الريف. 

واللّه تعالى أعلم 

١717/8 جمادى الأولى سنة‎ " ]١٠١817[ 

سئل بخطاب وارد من المعية السنية في ؟ جا سنة ١١1/7‏ عن إعلام محرر 
من قاضي جرجا مؤرخ في 4 رسنة 8/ بخصوص حادثة مضمونها: بحضورنا 
بمجلس قضايا مديرية جرجا لدى حضرة وكيل المديرية وحضرات الأعضاء 
ومفتي المجلس قد سمعت دعوى قتل جاد الكريم حسين بن مدين العريني 
































وحصسحري الفتاوى المهدية المجلد السادس عشر 
يل 


المنحصر إرثه في والده حسين بن مدين المذكور ووالدته حورية بنت عبد 
النميس كلاهما من ناحية العتامنة بقسم طهطا من غير شريك لهما ني ذلك 
حسب ما شهد بذلك ني وجه المدعى عليه الآتى ذكره بعد دعوى صحيحة 
المكرم فاضل بن عبد المتعال الخطيب بالناحية والرجل قاسم عبد الله من 
الناحية أيضَاء وبعد حضور الرجل حسين والمرأة حورية والدي المتوق 
المذكور وحضور غريمهما المستوي معهما بمجلس الدعوى الرجل محمد 
محمدين الملقب بالجحش من الناحية أيضًا اذَّعيا عليه بأنه تعدّى وضرب 
مورثهما جاد الكريم المذكور عمدًا ببندقية معمرة برش من رصاص. فأصابه 
في جبهته من الجانب الأيمن» فقطع اللحم وكسر العظم وأسال الدم ووصل 
إلى المخ وأخرج بعضه. فمات لوقته بسبب ذلك. ويطالبانه بما يترتب لهما 
قبَله شرعًاء وطلبا سؤاله في ذلك. 

سئل محمد محمدين المدعى عليه المذكور, فأجاب بالإنكار والجحود 
للقتل رأسَاء فطلب من المدعيين المذكورين بينة شرعية تشهد لهما طبق 
دعواهماء فأحضرا كلا من الرجل شافعي بن سعيد والرجل محمد عوض 
والرجل عطية حسن الجميع من الناحية المذكورة. وشهد كل منهم على 
الانفراد بلفظ: أشهد بعد الطلب في وجه المدعى عليه محمد محمدين المذكور 
بأنه تعدّى وضرب جاد الكريم ابن المدعيين المذكورين عمدًا ببندقية معمرة 
حرشن من الرضاص فاضابه في جبهتة من الجائب الأبمن فقطع اللحم وكتسر 
العظم وأسال الدم ووصل إلى المخ وأخرج بعضه. فمات لوقته بسبب ذلك 
عن والديه المذكورين بلاشريك. فأعذر إلى المشهود عليه في شهادة الشهود 
المذكورين. فلم يبد فيهم مطعنًا شرعيًا ولا قادحًا جليّاء وبعد التفحص عن 
حال الشهود زكوا سرًّاثم علنًا بشهادة الشيخ فاضل بن عبد المتعال الخطيب 
والرجل فرج عامر والرجل حسنين حسن والرجل أحمد سيدء الجميع من 
الناحية المذكورة.» فعلى موجب ذلك ثب ثبت قتل المدّعى عليه للمتوفى المذكور 
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108 
عَجِداء ويترتب فيه القضاضنء وحكهنا بعلن المدّغين عليه المذاكور لواركية 
المذكورين بطلبهما. فما الحكم؟ 
أجاب 

حيث ثبت القدل العمد بالبينة المزكّاة بعد دعوى صحيحة بالوجه 

الشرعيء فإنه يقتص من القاتل بطلب الآولياء حيث لا مانع. 
واللّه تعالى أعلم 

١7178 جمادى الأولى سنة‎ ”]١٠١175[ 

سئل بخطاب وارد من المعية السنية في ١‏ جا سنة 7177 ومعه مذاكرة 
وإعلام شرعي محرّر من قاضي جرجا مؤرخ 78 ر سنة / مضمونه: 
بحضورنا بديوان المديرية بمجلس دعاوى مديرية جرجا لدى حضرة وكيلها 
وحضور حضرة مفتي المجلس وحضرات الأعضاء قد سمعت دعوى قتل عبد 
المتعال بن أحمد بن غويل من ناحية الربانية”'' بقسم سوهاج المتوى ومنحصر 
إرثه في زوجته المرأة أم أحمد بنت تائب حمد من الناحية المذكورة: وفي ابنيه 
القاصرين منها هما عيسى وعوض من غير شريك حسب ما شهد بذلك الرجل 
عبد المغيث عوض مازن والرجل حسن سليمان حمودة» كلاهما من الناحية 
المذكورة بعد المرافعة الشرعية على المذعى عليه الآتي ذكره» ومتهم ني قتله 
محمد سيد من ناحية صوامعة بقسم سوهاج. وحضر الرجل العاقل أبو ليلى 
أحمد غويل من أهالي ربانية الشرق بقسم سوهاج الوكيل الشرعي في الخصومة 
عن المرأة أم أحمد بنت تائب حمد زوجة المتوفى الثابت توكيله عنها شرعًا فيما 
يأتي شفامًاء وبشهادة عبد المغيث عوض مازن والرجل حسن سليمان حمودة 
العارفين لها حلية ونسبًاء وحضر لحضوره غريمه المستوي معه بالمجلس 
محمد سيد المذكورء وادّعى أبو ليلى الوكيل عن المرأة المذكورة على غريمه 


)١(‏ كذا بالأصلء والصواب «الريانية»» بالياء» الحاجرء سوهاج. 
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محمد سيد المدعى عليه بأنه تعدّى وضرب عبد المتعال المذكور الذي كان 
زوجًا لموكلته المذكورة عمدًا ببندقية معمرة برصاصة أصابته رصاصتها في 
شقه الأيمن فقطعت اللحم وكسرت العظم وأسالت الدم؛ ومات من ذلك في 
الليلة التالية لوقت ضربه عن ورثته المذكورين من غير شريك. ويطالبه بما 
يترتب عليه في ذلك شرعًاء ويسأل جوابه. 

سئل محمد سيد المدّعى عليه المذكور عن ذلك. فأجاب بالإنكار 
وجحد دعوى المدعي القتل المذكور جحدًا كليّاك فطلب من أبي ليلى المدعي 
المذكور بينة تشهد له طبق دعواه فعرف أن لا بينة عنده على ذلك؛ فترتبت له 
اليمين على غريمه محمد سيد المدّعى عليه المذكور, فأطاع لها المدّعى عليه 
وأبى أبو ليلى الوكيل المدعي المذكور عن تحليفه, فأمر بالكف عن المعارضة 
له بغير اليمين الشرعية ما دام عاجرًا هو وموكلته عن البرهان الشسرعي. وسطر 
هذا ناطقا بصورة الحال. فما الحكم؟ 

أجاب 

بالاطلاع على هذا الإعلام وجد محكومًا فيه بالمنع عن المدَّعى عليه 
لعجز المدعي عن الإثبات» وهو صحيحء لكن لا يتم إلا إذا لم يكن المذدعى 
عليه من أهل المكان القريب من محل القتل بحيث يسمع منه الصوت أو كان 
محله قريبًا لكن غيره أقربٌ منه» أو كان محل القتل مملوكًا لغير المدّعى عليه 
أما إذا كان المحل الذي وجد فيه القتيل -وهو مكان الإصابة- مملوكًا له أو 
مباحًا أو من أراضى بيت المال» وكان المحل المملوك للمدعى عليه القتل 
قرب الكداات قن عبرووق ذلك سمغ من عيورت وقت ذلك فإنه يتف 
بالقسامة والدية بطلب الأولياء على المذعى عليه بعد استيفاء ما يلزم لذلك 
شرعاء ولا يهدر دمه. وهذا الإعلام لا يعلم منه شيء من ذلك. 

واللّه تعالى أعلم 
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١717/8 جمادى الأولى سنة‎ ٠١ ]٠١81/1[ 
على خطاب وارد من مديرية‎ ١7177 سكل من المعية السنية في 4 جا سنة‎ 
را‎ ١١ قنا وإسنا في 5 7 ر سنة 171 عن إعلام شرعي بخصوص حادثة تاريخه‎ 
مضمونه: أنه بحضورنا بقلم دعاوى المديرية بحضور حضرة الناظر‎ ١717/8 سنة‎ 
والأعضاء والعمد حضر الرجل آدم بن عطية بن إبراهيم من السمطا زوج المرأة‎ 
ستهم بنت خليفة بن أحمد من الناحية عن نفسه وبالولاية الشرعية على أولاده‎ 
منها القاصرين حينئذ عن درجة البلوغ وهم: إبراهيم ونفيسة ووصيفة وطريفة.‎ 
وحضرت أيضًا المرأة آمنة بنت الرجل حسين عسر التي هي بنت المرأة ستهم‎ 
المتوفاةالمذكورة. الجميع ورثة المرأة ستهم بنت خليفة المذكورة الثابت‎ 
أنهم ورثتها وأولياء دمهاء ولا وارث لها غيرهم بشهادة كليسن الرجل أحمد‎ 
خليفة أحمد وإبراهيم مرزوق محمد من السمطا ني وجه المذعى عليها الآتي‎ 
ذكرها بعد المرافعة الشرعية» وحضرت لحضورهما المرأة العاقلة وصيفة‎ 
بنت إسماعيل بن علي من نجع الشيخ مرزوق بالسمطاء وادّعى كل من الرجل‎ 
آدم والمرأة آمنة على المرأة وصيفة المذكورة بأنها ضربت مورثتهم المرأة‎ 
ستهم المذكورة بمطرق سنط صغير في رأسهاء فبطحتها وسال الدم منها وكان‎ 
ممسكها لها علي إسماعيل أخو وصيفة المذكورء وذلك في يوم الأحد” شهر‎ 
بجوار قبر ولي الله تعالى سيدي علي النجار وهي راجعة‎ ١717/8 محرم سنة‎ 
من البئر بقرب نجع الشيخ رزق بمكان مباح بحيث يُسمع الصوت منه. وبعد‎ 
ضربها توجّهت ستهم المضروبة بنفسها إلى ناظر عهدة السمطا وأخبرته بذلك,‎ 
ثم توجهت بعد ذلك إلى منزل والدها بنجحع عوض عرنوس ومكثت مريضة‎ 
ملازمة الفراش بسبب الجرح المذكور لا تدخل ولا تخرج إلى أن توفيت إلى‎ 
ويطالبان‎ 2١177 محرم سنة‎ ١7 رحمة الله تعالى بسبب ذلك في يوم الخميس‎ 
المرأة وصيفة المذكورة بما يترتب لهما عليها في ذلك شرعًاء ويسألان جوابها.‎ 
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سئلت المرأة وصيفة المدّعى عليها عن ذلك, فأجابت بالجحد والإنكار 
للضربء وطلب منهما إثبات دعواهما بالبرهان الشرعيء فأحضرا كلا من 
الرجل عمر حمد معوض وعارف محمد همام وسالم عميرة أحمد وعلي عامر 
محمد وعلام أحمد العفر وخليل رزق محمد. الستة أشخاص المذكورون 
من نجع الشيخ رزق بلد المرأة وصيفة المدَّعى عليها. وسئلوا عما يعلمون 
في ذلك, فأجابوا فردًا فردًا في وجه المرأة وصيفة المذكورة بقولهم: نشهد أن 
المرأة وصيفة بنت إسماعيل المدّعى عليها ضربت المرأة ستهم بنت خليفة بن 
أحمد مورثة المذكورين بمطرق سنط صغير ني رأسهاء فبطحتها وسال الدم من 
رأسها بمكان مباح بجوار قبر الشيخ علي النجار قريبًا من بلدتهم نجع الشيخ 
رزق قربا بِينًا بحيث يُسمع الصوت منه في يوم الأحد " محرم سنة ١71/8‏ ثم 
توجهت ستهم المضروبة بعد ضربها من نجع الشيخ رزق إلى منزل والدها 
بنجع عوض عرنوس ولم تزل ملازمة للفراش حتى ماتت, وأيضًا حضر الرجل 
إبراهيم بن محمد عبد الرازق من أهالي العجيرة حلاق ناحية العطاء وشهد بأن 
المرأة ستهم المذكورة صار بطحها في نجع الشيخ رزق في ” محرم سنة //21171 
ثم انتقلت منه إلى نجع عوض وهي مريضة في فراشها لا تدخل ولا تخرج حتى 
تت بسبب الضربة المذكورة: إنما لم يشاهد الضارب لها وقت الضرب. 
وكذلك حضر المكرم عبد الله أفندي ابن علي حكيم قسم قنا وشهد بأنه عاين 
المرأة ستهم المذكورة مبطوحة في رأسها بنجع عوض عرنوس بالبطحة التي 
أصيبت بها ملازمة لفراشها لا تدخل ولا تخرج. وموتها كان بسبب البطحة 
المذكورة. ولا يعلم الضارب لهاء وصارت تزكية الشهود المذكورين بعد 
العجز عن الطعن فيهم سرًا ثم علا بشهادة كل من الرجل أحمد خليفة أحمد 
وإبراهيم مرزوق محمد من السمطاء فحينئذ صار تفهيم الورثة المذكورين بما 
يقتضيه الوجه الشرعي من الدية والقسامة على أهل نجع الشيخ رزق وعواقلهم 
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هلا 
بعد طلبهم لذلك وتحليفهم الأيمان اللازمة للقسامة باستيفاء ما هو لازم لذلك 
شرعَاء فأبوا عن التحليف وقبول الدية» وامتنعوا عن ذلكء. فمنعواء وفوض أمر 
ذلك للحكومة» وتحرر هذا إعلامًا بذلك. فما الحكم؟ 
أجاب 

ماتضمنه هذا الإعلام من عدم إيجاب شىء في هذه الحادثة والحال ما 
ذكر بناء على ما هو مسطر بهذا الإعلام صحيحٌ موافقٌ للشرع إذا كان المدعيان 
المذكوران عاجرَّيْن عن إثبات القتل على المدعى عليها التي هي من أهل نجع 
الشيخ رزق المذكور”". 

١717748 جمادى الأولى سنة‎ ٠١ ]1١813/48[ 

سئل بإفادة من المعية السنية في 4 جا سنة ١71‏ شرحًا على خطاب وارد 
للمعية من وكيل مديرية كوردفان عن إعلام من قاضي المديرية مؤرخ في ١4‏ 
بمديرية كوردفان حامد ولد إبراهيم الجامعي شيخ حلة كجبي بقسم خرسي 
والمرأة أم دورين زوجة حامد المذكور ووالدة القتيل» وحضر لحضورهما 
أحمد ولد الضوا وعمر أخوه المدعى عليهما بقتل على ولد حامد المزبورء 
وبعد ثبوت قرابة حامد وزوجته المذكورة للقتيل علي المذكور وإرثهما له 
لكونهما أبويه وعلي المذكور ابنهماء ومنحصر إرثه فيهما ني وجه المدعى 
عليهما المذكورين بعد المرافعة الشرعية بشهادة كل من إبراهيم ولد عتيق 
ولد محمد الجامعي القاطن بحلة أبي عكن ونديان ولد فرج ولد بدوي القاطن 


)١(‏ وجد بهامش الأصل ما نصه: « قوله: : الصحيح. .. إلخ» سيأتي بيان ذلك ضمن جواب سؤال في هذه 
الترجمة غاية جا سنة //ا حيث سئل عن الحادثة من المعية ثانيًا. اه. منه» . وهي الفتوى رقم ١٠8/57‏ 306 
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بحلة كجبي المذ كورة: وركيا لدينا سرًا وعلنّاء ووكلت أم دورين والدة القتيل 
زوجها حامدًا بالخصومة في دم ابنها علي المزبور وكالةً مفوضةً فادّعى حامد 
ولد إبراهيم المرقوم على خصميه الحاضرين معه بمجلس الدعوى أحمد ولد 
الضوا وعمر أخيه أن في سبع وعشرين خلت من شهر رجب الأصم سنة ١717/1‏ 
ليلة الجمعة كان ولده على نائمًا في بيت أخت له تسمى ماهلة بالحلة المذكورة 
حت جاء عجر هلا لاضن ودلكل عانالن بط اليك و قانه وفيت وعد 
ذلك كله خرج ابنه من بطن البيت فتعدََّى عليه عمر هذا وضربه بعصا كبيرة في 
رأسه على جفنه من جهة اليسار حتى كسر عظم الجفن, ثم جاء أخوه أحمد هذا 
الحاضر وضرب ابنه عليًا أيضًا بعصا كبيرة مربعة على نصف رأسه حتى قسم 
الجلدة نصفين وكسر عظم الرأسء وذلك بغير سبب منه. بل وقع منهما عمدًا 
عدوانًاء وأن ولده من حين الضرب لازم الفراش إلى أن مات في شهر شوال 
سنة 7117 في يوم الإثنين نهار سبعة عشر خلت منه في السنة المذكورة والحلة 
المذكورة» وحيث إن ولده عليّا قتل وتركه هو وأمه زوجة المدعي المذكورَيْن 
ولم يترك غيرهما مطلقًاء ومنحصر إرثه فيهما فقط بغير مشارك لهماء يطلب 
الآزدمه من أحمد ولد الضوا المزبور لكونه هو الذي قتل ابنه وصَرْيتَه أقوى 
من ضربة أخيه عمرء وما نشأ الموت إلاامن ضربة أحمد له. ويريد النظر في ذلك 
بالوجه الشرعي. 

سئل المدعى عليهما جوابًا عن ذلك. فأجاب أحمد ولد الضوا المذكور 
عن نفسه بطريق الأصالة وعن أخيه عمر بطريق الوكالة الثابتة بالمجلس بإنكار 
ذلك وجحده جحدًا كليّاه فعندها كلف المدعى البينة العادلة التى تشهد له 
على طبق دعواه» فغاب وحضر وأحضر كلا من دفع الله ولد فزاري ولد حامد 
الجامعي القاطن بقسم خرسي وعبد الرحمن ولد محمد ولد حامد الجامعي 
القاطن بالقسم المذكور وخميس ولد جديد ولد سالم الصبيغي القاطن بحلة 
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كجبي وعبد الله ولد ياسين ولد فرج القاطن بحلة كجبي أيضًا ويوسف ولد 
فزاري ولد حامد القاطن بجرسي أيضّاء وبعد الاستشهاد شهد كل واحد منهم 
بمفرده بحضور المدعى عليه قال: أشهد أن في سبعة وعشرين يومًا خلت من 
شهر رجب الأصم سنة //ليلة الجمعة كان علي ولد حامد المدعي نائمًا 
في بيت أخت لأبيه تسمى ماهلة بحلة كجبي المذكورة حتى جاءه عمر هذا 
الحاضر ودخل عليه في بطن البيت وقذفه وشتمه. وبعد ذلك كله خرج ابنه علي 
من بطن البيت فتعدى عليه عمر هذا وضربه بعصا كبيرة في رأسه على جفنه من 
جهة البسار حتى كسر عظم الجفن, ثم جاءه أخوه أحمد هذا الحاضر وضربه 
أيضًا بعصا كبيرة مربعة على نصف رأسه حتى قطع الجلدة نصفين وكسر عظم 
الرأسء وذلك بغير سبب منه. بل وقع منهما عمدًا عدوانًاء وأن عليًا ولد حامد 
المضروب من حين الضرب لازم الفراش إلى أن مات في شهر شوال في يوم 
وأن ولده علي المذ كور قتل وما ترك وارنًا سوى والديه حامد وزوجته أم 
دورين المذكورة.» ومنحصر إرثه فيهما بغير مشارك لهماء فلما شهدواهكذا 
سئل المدعى عليه: هل له طعن شرعي فيهم؟ فعجز عنه» فطلب من المدعي 
تزكيتهم. فأحضر كلا من أولاد ولد فرج ولد جهيني البديري القاطن بحلة 
أبي عكن قريبًا من مدينة الأبيضء ومحمد ولد جهيني البديري القاطن بجبل 
أبي عكن المذكورء وبعد الاستشهاد شهد كل واحد منهما بمفرده بحضور 
المدعى عليه قائلا: إن كلا من الشهود المذكورين عدل مرضى مقبول الشهادة 
لمعرفتهما بهم وبأحوالهم معاشرة وديانة وأمانة» وهكذا رُكوا لدينا سرًّا وقبلت 
شهادتهم شرعَاء ثم إنا قد خيرنا حامدًا المدعي وزوجته بين القصاص وأخذ 
الدية, فاختارا القتصاص. وبموجب ذلك ثبت لدينا أن موت على من ضربة 
أحمد ولد الضوا المزبور على الوجه المسطورء وحكمت بذلك وأنه يقتل 
































بححي الفتاوى المهدية المجلد السادس عشر 
اا 
قصاصًافي دم علي المزبور كما قال الله تعالى في كتابه العزيز: « وَلَكُمْ في 
َلْقِصَاصٍ حَيَرةٌ.. 74" الآية. موافقة لقول الصاحبين الموافق لبقية المذاهب 
الثلاثة واتباعًا للإرادة السنية؛ لما تقرّر عند علماء المذهب بأن أمر ولي الأمر 
إذا وافق فصلا مجتهدًا فيه بقول ني المذهب أو بقول إمام من الأئمة نفذ ويبجب 
العمل به شرعًا”"», وأما عمر ولد الضوا المذكور فقد عفا عنه حامد المدعي 
وزوجته وأبرآه من دعوى ضرب ابنهماء فلا مطالبة عليه» وممن حضره وشهد 
به الفقيه عباس مفتي المديرية والفقيه حسن عبد المطلب والحاج حمد ولد 
الحاج الحسين والفكي محمد المكي وعبد الرحيم أخوه والحاج محمد 
وأحمد البشير وفقيه عمر شاكر وغيرهم. فما الحكم؟ 
أجاب 

بالنظر ني هذا الإعلام وجد أن المدعي حصر القتل في ضربة أحد 
المدعى عليهماء وأما الشهادة فلم يبين فيها ذلك» فيحتمل أن القتل يسبب 
الضربتين بحيث كانت كل ضربة منهما لو انفردت لقتلت» ويحتمل أن القتل 
بسبب إحدى الضربتين» وحينئذ لم تتضح مطابقة الشهادة الدعوى, فلا يقضى 
بها والحال هذه. فيقتضي رد الإعلام لاستيفاء ما هو لازم. 
واللّه تعالى أعلم 


١717/8 جمادى الأولى سنة‎ 7711١81/4[ 























سثل من قاضي المنصورة عن صورة حجة محررة من محكمة منية 
غمر مشمولة بإمضاء وختم السيد عبد الفتاح عابد قاضي الناحية المذكورة 
مضمونها: هو أنه بمجلس الشريعة الشريفة الزكية بمحكمة منية غمر بولاية 


(١)البقرة:‏ 94/ا١.‏ 
(؟) الدر المختار وحاشية ابن عابدين» 5/ 04 5. 
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الدقهلية بين يدي مولانا الحاكم الشرعي متوليها وما معها من الولاية المذكورة 
الواضع خطه وختمه أعلاه بحضرة كل من العمدة السيد خليلي السيسي 
والعمدة الشيخ علي إبراهيم الجزار والشيخ أحمد الشهابي ووهبة نياظ وأحمد 
أمينة وخليل جلال وأحمد قنباز جميعًا من أهالي منية غمر. واطلاعهم على ما 
سسيذكر فيه» اذى إسماعيل الحبيشي ابن المرحوم مصطفى الحبيشي بطريق 
وكالته الشرعية عن الحرمة عيوشة بنت المرحوم الحاج حسن الكتبي المرزوقة 
له من زوجته المرحومة الحاجة أمونة بنت المرحوم الحاج سيد أحمد الغمري 
الثابت توكيله عنها والمتضح معرفتها بشهادة كل من محمد سيد أحمد غراب 
وحسن سليمان العطار جميعًا من أهالي منية غمر على الحاضر معه بالمجلس 
هو محمد الغمري ابن المرحوم حسن الغمري أن الحرمة عيوشة موكلة 
المدعي المذكور تستحق أربعة قراريط وربعًا من قيراط على الشيوع الشرعي 
في كامل الدار الكائنة بمنية غمر بحارة المراكبي المحدودة بحدود أربعة: 
القبلي للتجارة المذكورة ونه الباتةوالجرى لما بل تحفت #اعقيى التق 
ابى المرحوء مشة النقاى: والفسرقى لما بيد العفلاة السب عل سس أبن 
المرحوم السيد خليلء والغربي لما بيد محمد أبي الحسن ابن المرحوم عبد 
الله أبي الحسنء المخلفة الدار المذكورة عن المرحوم سيد أحمد الغمري 
ابن المرحوم عبد الله الغمري المتونى سيد أحمد الغمري المذكور عن كل من 
زوجته الحرمة صالحة القبانية» وبناته منها الثلاث هن: الحرمة الحاجة أمونة 
والدة عيوشة الموكلة المذكورة. والحرمة رابية» والحرمة زنوبة» وشقيقه حسن 
الغمري ابن المرحوم عبد الله الغمري المذكور المتونى حسن الغمري المذكور 
عن كل من زوجته الحرمة زنوبة بنت المرحوم عبد الله إدريس وأولاده منها 
محمد وأحمد وزليخا وعيوشة. وأن أحمد الغمري المذكور توفي عن كل من 
والدته زنوبة المذكورة وولده حسين. ثم توفيت زنوبة زوجة حسن الغمري 
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عن كل من أولادها هم محمد وزليخا وعيوشة:, ثم توفيت زنوبة بنت الحاج 
سيد أحمد الغمري عن كل من: زوجها الحاج محمد حريزء وشقيقتيها الحرمة 
أمونة والحرمة رابية» ووالدتها صالحة؛ ثم توفيت صالحة المذكورة عن كل 
من بنتيها هما الحاجة أمونة والحاجة رابية فرضا وردًا لعدم عاصب لهاء ثم 
توفيت الحاجة أمونة المذكورة والدة الحرمة عيوشة الموكلة المذكورة عن 
كل من بنتها المذكورة وشقيقتها رابية المذكورة؛ وتركت في الدار المحدودة 
أعلاه ثمانية قراريط ونصقًا من قيراط إرئًا من والدها سيد أحمد الغمري 
وشقيقتها وأمها صالحة. انحصر ذلك في بنتها وشقيقتها المذكورتين مناصفة. 
وأن المدعى عليه المذكور واضع يده على الدار المذكورة من منذ تسع سنين 
بعد وفاة والدة الموكلة المذكورة. وأنه مانع موكلة المدعي المذكور عن 
استحقاقها أعلاه في الدار المذكورة بغير وجه. ويريد المدعى الوكيل المذكور 
تحقيق ذلكء ويطالب المدعى عليه برفع يده عن استحقاق موكلته في الدار 
المذكورة بالوجه الشرعي. 

سئل من المدعى عليه المذكور عن ذلكء فأجاب بالإنكار لملكية 
الحرمة عيوشة الكتبية الموكلة المذكورة للأربعة قراريط وربع قيراط ني الدار 
المذكورة. وجحد ملكية الموكلة المذكورة للحصة المذكورة جحدًا كليّاء 
وأن الدار ملك والده حسن الغمريء فلم يصدقه المدعي الوكيل المذكور على 
ذلك. وطلبت منه بينة نثبت دعواه المذكورة» فأحضر كلا من محمد أحمد 
علة ومحمد عبد الرحمن هما من أهالى منية غمر. وأدََّى كل منهما شهادته 
على الفراده يقولة: أتتلهد أن الحرمة عيواشة الكنية موكلة المدص المذكور 
تق أريعة قراريط وريم قبراط إركاسن والاتها أموية ينك الخاج سيد الحمد 
الغمراوي ني الدار المحدودة أعلاه المتروكة عن الحاج سيد أحمد الغمري 
المذكورء ورُكيا وعدلا بشهادة كل من العمدة السيد خليل السيسي والعمدة 


























كتاب المحاضر والسجلات 




















لحل 
الشيخ علي إبراهيم الجزار هما من أهالي منية غمر, فحينئذ ثبت ملك الموكلة 
للآربعة قراريط وربع قيراط ني الدار المذكورة البالغ قيمة الحصة بقول من 
ذكر ألما ومائةَ وثمانين قرشّا وثلثي قرش عملة صاغًاء ومضمون سؤال قاضي 
المنصورة: يطلع على هذه الحجة حضرة العلامة الفاضل المفتي الحنفي ويفيد 
هل هذه الحجة صحيحة معمول بها شرعًا مستوفية لشرائط الصحة؛ حتى إذا 
عاد المدعى عليه وتظلم من القاضي المحررة من طرفه هذه الحجةٌ وأنكر ما 
هو محرر بهاء لا يلتفت إلى إنكاره وتظلمه. أو ليست مستوفية لشرائط الصحة 
ولا يعد قول القاضي, فحينئذ ثبت إلى آخره حكمًا. وما حكم الله في ذلك؟ 


أجاب 
بالاطلاع على صورة هذه الحجة وجد الحكم المسطر فيها غير صحيح 
وليست مستوفية. 


١717/8 جمادى الأولى سنة‎ ”٠]١880[ 

سثل من المعية السنية بإفادة في 79 جا سنة ١7178‏ على خطاب وارد 
من مديرية أسيوط مؤرخ في 18 جا سنة 8/ ومعهما إعلام شرعي من قاضي 
أسيوط مؤرخ في 4 جا سنة 8/ا بخصوص حادثة مضمونه: بحضورنا بديوان 
المديرية بسيوط وحضور حضرة وكيل المديرية ومفتي المجلس حضر محمد 
عبد النبي المحداوني من أهالي طوخ مع غريمه الشاب البالغ خالي العذار 
معتمد بن فراج بن زيد من أهالي ديروط الشريفء وادّعى محمد المذكور عن 
نفسه وبالولاية الشرعية على بنت ابنه سعيد المتوفى قتيلا هي القاصر جلجلة 
وبالوكالة الصادرة شفامًا بالمجلس عن زوجته أم اكسديل لعل كور هي 
الحرمة ذهب بنت سعيد مشرف وعن زوجة ابنه الحرمة منتهى بنت المرحوم 
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عبد الرحمن بعد معرفة الم وكلتين عيئًا ونسبًا وانحصار إرث المتوفى فيهما وني 
الوكيل المرسوم ومحجورته بشهادة عبد الولي عبد النبي وأحمد عبد النبي 
كلاهما من طوخ, بن بالجهة القبلية من ناحية ديروط المذكورة دربا مستطيلا 
نافدًا له باب لجهة القبلة وباب آخر في خوخة ني أقصاه تشعب لجهة الشرق. 
وني وسطه خوخة أخرى غير نافذة تتشعب عنه لجهة الغرب ثم يتشعب عنها 
لجهة القبلة أيضًا خوخة أخرى غير نافذة كذلك مشتملة على أربعة أماكن 
منها مكان مملوك لوالد المدعى عليه يضع فيه تبنه يعرف بالشونة» ومنها 
منزل ملك حسين علي محمد وأخويه البالغ محمد والقاصر سيف الدين» 
ومنها منزل مملوك لرجل يُدعى مخلاب هدية والرابع منزل مملوك لحسن 
أحمد. ومن مدة تزيد على أربعين يومًا كان حسين المذكور قدم إلى منزله 
من غيبة غابهاء فتوجه إليه ابنه سعيد المذكور للسلام عليه وجلس معه ومع 
حسن أحمد في الخوخة المذكورة» فأصيب برصاصة من ظهره مرت إلى بطنه 
وسكنت فوقع طريحًا على الأرض بين باب شونة والد المدعى عليه وباب 
دار حسين المرقوم ومات قتيلا لوقته بسبب ذلكء ولعدم علمه للقاتل أنهى 
للحكومة وعرف عن محل قتله. فأحضرت الحكومة كلمن حسين علي 
وحسن أحمد المذكورين بسبب صدور القتل في زقاقهماء فأخبراه أن معتمدًا 
المذكور هو قاتل ابنه سعيد المرسوم. فصدقهما على ذلك وحصر دعواه بدم 
ابنه فيه» وأبرأ منها أهل الزقاق وأهل الدربء ويطالبه بما يترتب عليه في ذلك. 
وسأل جوابه عن دعواه المذكورة. فعند ذلك سثل المدعى عليه عن دعوى 
المدعي فأنكرها وجحدها جحدًا كليّه فطلب من المدعي بينةٌ شرعيةٌ تشهد له 
بدعواه. فأحضر كلا من حسين وحسن المذكورين واستشهد بهما على دعواه. 
فأخبر بأن ابن المدعي لما حضر للسلام على أحدهما حسين المذكور جلس 
معهما داخل باب زقاقهما الجامع لداريهما ولشونة والد المدعى عليه ودار 
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لحل 
مخلاب المرقوم؛ فدخل عليهم المدعى عليه ولم يريا معه سلاحًا ولا بندقة» 
وبعد أن يتلم كذللع عن حسين تتح غنيم وتساد رهم الب ذاخل الرقاف» 
فلم يشعرا حتى سمعا صوت بندقة لم يريا ضاريها وأصيب سعيد ابن المدعي 
بما فيهاء ثم بعد ذلك رجع إليهم المدعى عليه وبيده فرد طبنج صغير قدر شبر 
وقال لسعيد المضروب: لا تخف إن الذي أصابك بارود» ثم مات المضروب 
بسبب ذلكء وبوجود الفرد المذكور بيد المدعى عليه فهما أنه الضارب ولم 
يعلما كونه عمدًا أو خطأء ولعدم صحة الشهادة المذكور لكونهما لم يشهدا 
بمعاينة الضرب أو الإقرار به» ولكونها من أهل المحلة التي صدر فيها القتل» 
لم نجل تسهادتهها نسرعا وإن ل يكن الدع عليه ين اهلها : جنبلا بقول إنام 
المذهب الإمام الأعظم الذي صحّحه أهل التصحيح من علمَاء مذهي:' طلن 
من المدعى عليه بينة سواهماء فعجز عن ذلك. وترتبت اليمين على المدعى 
عليه لإبرائه أهل الزقاق والدرب من دعواه. فامتنع من التحليف وفوض الأمر 
للحكومة تمصا يار لامطانة االعدحي ل مارك مال قير اليعيو ”ا 
دام عاجرًا عن البرهان» ولأجل الإعلام تحرّر هذا. 
أجاب 
ما تضمنه هذا الإعلام من عدم إيجاب شيء في هذه الحادثة والحال ما 
ذكر على الوجه الموضح به في محله. 
واللّه تعالى أعلم 
”٠]١81[‏ جمادى الأولى سنة ١717/8‏ 
سئل من المعية بتاريخ ١5‏ جا سنة 1/4 عن إعلام محرّر من وكيل قاضي 
الفيوم مؤرخ ١5‏ ذي الحجة سنة /الاامضمونه: بحضرة كل من فلان وفلان 


(١)الدر‏ المختار وحاشية ابن عابدين» 5/ 575. 
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ومن جملتهم مفتي مجلس المديرية ووكيلها بعد أن ثبت وفاة المرحومة 
جميلة بنت المرحوم الحاج أحمد هوى من أهالي ناحية أبشواي الرمان فيوم» 
وانحصار إرثها الشرعي في والدتها الحرمة عائشة بنت المرحوم علي السجيع 
وأشقائها فرج وتحفة وفاطمة البالغين العاقلين الحاضرين بالمجلس المذكور 
من غير شريك لهم في ذلك بشهادة كل من المكرم أبي عائشة بن علي أبي حجر 
والمكرم حسن بن علي محمد, كلاهما من أهالي ناحية سنهور فيوم» بلفظ: 
أشهد فى وجه المدعى عليه الآنى ذكره أدناه بعد المرافعة الشرعية كل منهما 
على انفراده المزكيين بشهادة المكرم خليفة بن محمد خليفة وعبد الله بن علي 
بن أحمدء كلاهما من أهالي ناحية سنهور فيوم؛ ادَّعت الحرمة عائشة الوالدة 
المذكورة وفرج الأصيل عن نفسه والوكيل عن أختيه تحفة وفاطمة الثابت 
معرفة الجميع بشهادة كل من فلان وفلان العارفين للموكلتين المذكورتين 
وللوكيل المذكور معرفة تامة على المكرم يحيى بن علي الشاهد من أهالي 
ناحية قاي بولاية بني سويف الحاضر بالمجلس. بأنه كان متزوجًا بمورثتهما 
الحرمة جميلة المتوفاة المذكورة أعلاه وطلقهاء وقبل وفاتها بأربعة أيام حضر 
ليردها إلى عصمته. فامتنعت. وبعد ذلك غابت الحرمة جميلة المذكورة من 
محل إقامتها الكائن بين ناحية فدمين وسينرو بزرائب هناك, وذلك في رابع 
عشر شعبان سنة 17171, فصار البحث عليهاء فوٌجدت مخنوقةً من عنقها من 
غير جرح ومكسورة الرقبة» وذلك في التاربخ المذكور قبله في وقت الضحى ني 
أرض من أراضى ناحية فدمين لايد لأحد على الأرض المذكورة. بعيدة عن 
الناحية المذكورة بحيث إذا صاح أحد من الأرض المذكورة لم يسمع صوتّه 
مَن في البلد المذكورة. والذي خنقها وكسر رقبتها هو المدعى عليه المذكور 
دون غيره» ويريدان موجب ذلك وما يترتب عليه شرعًا ومطالبته به ويسألان 























سؤاله. 
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سئل المدعى عليه يحبى بن على الشاهد المذكور أعلاه عن ذلك, فأجاب 
بأنه كان متزوجًا بالحرمة جميلة بنت المرحوم الحاج أحمد هوى الأبشويهي 
الفيومي وطلقها ثلانًا قبل وفاتها بثمانية أشهر, ولم أطلب ردَّها لي لكونها مطلقة 
ثلانا وأنارجل غريب من أهالي ناحية قاي بولاية بني سويف. وني صباح وفاتها 
كنت مارًا بأراضى ناحية فدمين» فوجدت ناسّا بكثرة مجتمعين» فتوجهت 
إليهم فوجدت جميلة المذكورة متوفاة ومطروحة بالطريق» وعاينتها مخنوقة 
مثل الناس المجتمعين عليهاء ولم يحصل مني خنق للحرمة جميلة المذكورة؛ 
ولم أعلم مَن فعل بها ذلكء وأنكر ذلك وجحده جحدًا كلاه فعند ذلك طلب 
من المدعيين المذكورين بينةٌ تشهد لهما طبق دعواهماء فعرفا بأنه لم يكن 
عندهما بينة تشهد لهما بذلك,. فترتب لهما اليمين الشرعية على المدعى عليه 
المذكورء فطلباها منه» فحلف كما استحلف بحضور من ذكر أعلاه» فبمقنضى 
ماذكر لم يثبت على المدعى عليه ما ادَّعى به المدعيان المذكوران» ولا قسامة 
ولادية على أهالى ناحية فدمين المذكورة ولا غيرها؛ لكون الدعوى على معين 
من غير أهالي الناحية المذكورة ولم يدعيا على أحد من أهالي الناحية: هذا ما 
صدر بحضرة شهوده وبه حكم. 

أجاب 

الحكم بعدم إيجاب شيء في هذه الحادثة؛ حيث لم يثبت القتل» وقد 
وجدفي الآأرض المذكورة التي لا يدَ لأحد عليهاء وهي بعيدة عنها بحيث 
الكشم يه القعوث وزمخله» وها مال يكين كيلك اليه اميا لعامة 
المسلمين بالاحظات والاحتشاشن والكاة: وأما لو كانت كذللك فالدية واحبة 
في بيت المال حيث كانت بعيدةً عن سائر العمران بحيث لا يسمع الصوت». 
وهذا كله بناءَ على ما هو مسطر بهذا الإعلام المحرر من وكيل قاضي الفيوم» 
وأما بالنظر لمافي قرار هذه القضية المرفوق مع الإعلام المذكور من أن 
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الأرض التي وجد فيها القتيل هي غيط الحلبة من أراضي يوسف أفندي من 
أرباب المعاشاتء وأنه بالمقاس من محل وفاتها إلى محل كفر حسن زيط 
الكائن بأراضي فدمين سبع عشرة قصبة وهو أقرب الجهات إلى محل القتل» 
وعلى هذا فيسمع الصوت من الكفر المذكورء فلا يجب إمضاء شيء في هذه 
الحادثة شرعا عند عدم الإثبات سوى اليمين على المدعى عليه وقد حلفه؛ 
حيث وقعت الدعوى على أجنبي من أهل الكفر المذكور الذي هو من أهالي 
قاي بمديرية بني سويف. ولم يكن مالكًا للأرض التي وجد فيها القتل؛ لأنه 
لا يخلو إما أن تكون تلك الأرض مملوكة ليوسف أفندي المذكور ملك رقبة 
أو ملك منفعة. والرقبة لبيت المال» فإن كانت مملوكة الرقبة ليوسف أفندي 
المذكور فبدعوى الأولياء على غير المالك مع عدم الإثبات لا يجب سوى ما 
تقدم» وإن كانت لبيت المال فكذلك حيث ادَّعى على غير أهل أقرب الجهات 
إليها كما في الحادثة. 























واللّه تعالى أعلم 

١717/8 جمادى الأولى سنة‎ "١ ]١8857[ 
سئل من المعية السنية بما حاصله: لما كتب لحضرتكم من المعية‎ 
السنية بالاطلاع على ماني إفادة مدير قنا وإسنا والقرار والإعلام الواردين‎ 
معها بخصوص قضية قتل الحرمة ستهم من ناحية السمطا بأسباب الضرب‎ 
الذي أصابها من الحرمة وصيفة. والإفادة بما يتراءى شرعَاء قد وردت مكاتبة‎ 
جا سنة 7 بالتصديق على ما ني الإعلام» وحيث من سياق‎ ٠١ حضرتكم رقيم‎ 
التحقيق وما هو مسطور بالإعلام مثبوت أن الضارب هي الحرمة وصيفة‎ 
المذكورة. وحص ول الوفاة كان بهذا السبب. والادعاء من الورثة كان على‎ 
تلك الحرمة» والشهود شهدوا عليها في وجهها بذلك وركوا سرًا وعلانية» وهي‎ 
لم تبدِ مطعنا حسب ما هو منصوص بالإعلام» فما علم الوجه الذي بني عليه‎ 
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/ا 1١‏ 
الحكم الشرعي بإلزام القسامة والدية لأهل نجع رزق مادام الضارب معيئًا 
فلمناسبة عدم التوضيح بالإعلام عما ذكر لزمت إعادته مع إفادة حضرة المدير 
والقرارء نؤمل من بعد إعادة النظر ورود الإفادة الصريحة عن الوجه المذكور 
لأجل المعلومية وإجراء المقتضى. 
أجاب 
فهمت إفادة المعية السنية بتاريخ 75 جا سنة 1/8 والجواب المعطى من 
هذا الطرف سابقا عن الإعلام هو الموافق للحكم الشرعيء وهو السابق قيده 
في ترجمة المحاضر من هذه الفتاوى بالتاريخ الموضح في إفادة المعية”'' وها 
الوجه الذي بني عليه الحكمٌ الشرعي بإلزام القسامة والدية لأهل نجع رزق مع 
كون الضارب معيئًا وقيام البينة على المدعى عليها بالقتل حسب دعوى الورثة 
وتزكية الشهود سرًا وعلانية إلى آخر ما هو موضح. فهو وإن كان غير محتاج 
للبيان إلا أنه حيث طلب فلا مانع من ذكره» وهو أن الشهود الذين شهدوا على 
المدّعى عليها بالقتل كلهم من أهل النجع المذكور الذي وجد القتل بالقرب 
منه» والمدّعى عليها منهم أيضًاء وقد صرّحوا في مثل ذلك بعدم قبول شهادتهم 
بالإجماع من الإمام وصاحبيه”"؛ لأهم متهمون لوجوب القسامة والدية عليهم 
بوجود القتيل بالقرب من محلهم إن لم يثبت القتل على معين إما بالإقرار أو 
بشهادة غيرهم» فبشهادتهم يريدون دفع المغرم عنهم, فلا تقبل بالإجماعء وأما 
في حق وجود تلك المرأة مقتولة في هذا المحل» فشهادتهم مقبولة لكوهها موجبة 
للغرم عليهم؛ إذ بوجودها كذلك ني هذا المكان تجب عليهم القسامة والدية» 
ومع ذلك فقد وجدت شهادة شاهدين أجنبيين بوجود المدعى قتلها في ذلك 
المحل مضروبة وبها أثر جرح وأنها استمرت ملازمة للفراش حتى ماتت كما 


.٠١/41/ا/ وهي الفتوى رقم‎ )١( 
.5757/5 الدر المختار وحاشية ابن عابدين»‎ )( 
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يعلم من السؤال السابق» فلذلك طلبت تزكيتهم» لكن لما لم يطلب الأولياء 
القسامة والدية لم يقضّ بشيء؛ لأن شرط ذلك الطلب, ولم يوجد. 
واللّه تعالى أعلم 

١717/8 جمادى الأولى سنة‎ ”٠١]1١883[ 

سثل من المعية السنية في 5 ١‏ جا سنة ١717‏ شرحًا على خطاب من 
مديرية أسيوط رقيم ١7‏ جا سنة 1717/8 ومعه نتيجة وإعلام شرعي من قاضي 
المديرية المذكورة مؤرخ في 14 رسنة ١71/7‏ مضمونه: بحضورنا بديوان 
المديرية بسيوط لدى سعادة أفندم المدير وبحضور حضرة الوكيل ومفتي 
المجلس حضر ورثة المرحوم سعد إسماعيل طينة الخباز بملوي وهم أولاده 
الرجل محمد وإخوته لأبيه إبراهيم وزنوبة البالغون والقاصرة زهرا لا وارث 
له سواهم حسب ما ادَّعى البالغون, وأقامت زنوبة المذكورة أخاها لأبيها 
محمدًا المرسوم وكيلا عنها شفامًا بالمجلس في الخصومة عنها في قضية قتل 
أبيها بعد معرفتها عيئًا ونسبًا وحصر إرث المتوف فيها وفي إخوتها المذكورين 
بإخبار كل من تن على وسسالم خميدة وعلى شسيميء كلهم من بي عدي 
أصلاء المستوطنون يومئذ بسيوط المذكورة: المزكون بشهادة أحمد درويش 
الخياط ومحمد رضوان اللبوديء ثم عرف إبراهيم ومحمد الوكيل المذكور 
أن في ليلة خامس عشري شهر شعبان سنة ١171/1‏ كان والدهما نائمًا ليلا مع 
ابنته القاصرة زهرا المذكورة في محل مملوك له يصنع فيه الخبز بدرب شعلان 
بالجهة الشرقية من الناحية وهم نائمون بمنزلهم القريب من محل مبيت أبيهم 
قربًا بِيئَا يُسمع الصوت منه. ففي آخر الليلة المذكورة دخلت عليهم أختهم 
زهرا المذكورة وأخبرتهم بأن الحرامية دخلوا على أبيهم وضربوه. فذهبوا 
نحوه فوجدوه مضروبًا برصاصة في جانبه الأيسر ومجروحًا ني رأسه جراحات 
متعددة كسرت عظم رأسه. ومضرويًا أيضًا على ساعديه بنبابيت» فسألوه عما 
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صار له. فأخبرهم أن الحرامية دخلوا عليه وضربوه وأخذوا السحارة بما فيها 
من النقود والأعيان» ولدهشته وقتئذ لم يعرف أشخاصهم ولا عددهم, واستمر 
على تلك الحالة ملازمًا فراشه أيامًا حتى مات بسبب ذلك,. وكان سأله ناظر 
البلد قبل موته عن سبق عداوة بينه وبين غيره من أهل البلد. فأخبره أن له عداوةً 
مع مشايخ الناحية وقنئذ وهم محمد مسعود وسعد حسن عبودة وعلي حمزاوي 
وأولادهم. ولم يدّع عليهم أنهم الضاربون له أو المتسببون في ضربه لجهله 
بالفاعلين به. لكن عند تحقيق القضية بالحكومة أحضروا المشايخ المذكورين 
والخفرة وسجنوهم بسبب ذلك حتى إن بعضهم وهو حسن أحمد شيخ الخفرة 
أقرّ على نفسه بأنه من جملة من هجم على المقتولء وأنه ضربه في رأسه. 
لكنهما لم يتحققا صدق إقراره ولم يصدقاه عليه ولم يعلما كون المسجونين 
معه هم الفاعلين أو بعضهم أو غيرهم. وأشهدا على أنفسهما أنهما لادعوى 
لهما ولا لموكلة محمد عليهم بسبب ذلك لجهلهم بالفاعل» وفوضا أمر ذلك 
للحكومة؛ فبمقتضى ذلك صار لا مطالبة للبالغين من ورثة المبت على حسن 
المذكور ولا على غيره ممن زعم مشاركته له في الفعل؛ لإقرارهما بأنهما لا 
دعوى لهما عليهم». وكتب هذا إعلامًا بما صدر. 
أجاب 
بالاطلاع على هذا الإعلام وجد محصله مجرد إقرار من ورثة المقتول 
البالغين بأنهم لادعوى لهم على المتهمين بالقتل» فيعاملون بموجب إقرارهم. 
واللّه تعالى أعلم 
[88 ]2 جمادى الثانية سنة ١71/4‏ 
سئل من المعية السنية في ؟ ١‏ جمادى الآخرة سنة ١717/7‏ عن إعلام محرر 
من قاضي المنية مؤرخ 7١‏ ربيع الآخر سنة ١717/8‏ حاصله: بحضورنا مجلس 
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المديرية يحفسرة وكيل العديرية ورتين المجلس وتجمد اندي حسيب 
معاون المديرية والشيخ حسين أحمد شلبي مفتي المجلس. حضرت المرأة 
نفيسة بنت الحاج عقولة الفيسي المقيمة بمطاي رقن در امم تي سيم 
بناحية مطاي الشهير بذلك المتونى عنها وعن أولاده منها القصر عبد اللطيف 
وعبد الرحيم وعبد الحي, ووالدته المرأة زين بنت الشيخ عبد الله الخطيب من 
مطايء الثابتة ورائتهم له وحصر إرثه فيهم وأن المتوفى المذكور لم يقم وصيًا 
على أولاده القصر المذكورين بشهادة المكرم غزاوي حسن محمد وحسن 
علي الجمل كلاهما من مطاي وتزكيتهما سرًا وعلنًاء وذلك في وجه الخصم 
الآتي ذكره بعد المرافعة الشرعية» وادّعت نفيسة وزين المذكورتان والرجل 
سند محمد شقيق المتوفى بطريق إقامته وصيًّا مناعلى القصر المذكورين في 
الخصومة فقط بعد أن ثبتت لدينا أمانته وديانته وأهليته للخصومة عن القصر 
المذكورين بشهادة شاهدي الوراثة المذكورين على الحاضر معهم الرجل 
على داود من مطاي أحد الخفرة بها أن المورث المذكور كان سائرًا ليلا في 
البلد ينظر رباطات الخفرة بها لكونه كان شيخ البلد. فما كان من علي المذكور 
إلاضربه ببندقة أصابه عيارها فوق بزه اليمين ومات لوقته بسبب ذلك عن ورثته 
المذكورين من غير شريكء. وذلك على سبيل الخطأ من المذكور. 
وكان ذلك بالبلد من الجهة البحرية في محل وضع الأجران المباح 
القربب من أهل البلد جدّاء وأن الأقرب لموضع إصابة المتوفى المذكور من 
حارات البلد حارة البزالدة التى منها المدعى عليه. والبلد كبيرة ذات حارات 
عديدة) وأنو يطا ونه موحي ولت شرم 
سئل من المدعى عليه من دعوى المذكورين هذه. فأجاب بالإنكار 
3 و ع 2< 2 
لذلك القتل رأساء فطلبت بينة من المدعين على ذلك فأحضروا غراويًا وحسئا 
عليّا الجمل المذكورين وأحمد بن روبي السويفي ومقيم بالناحية» الجميع من 




































































كتاب المحاضر والسجلات د 
لبود 
غير محلة المدعى عليه كما أخبر بذلك المدعى عليه» وشهد كل منهم على 
الانفراد في وجه المدعى عليه أنه كان بائنًا في الجرن وسمع صراحَاء فتوجه 
إليه فوجد الصراخ من مرعي أحد الخفرة» فسأله في شأن ذلك فأخبره أن عليًا 
المذكور ضرب إبراهيم المذكور ببندقة أصابه عيارها فمات بسبب ذلكء وأنه 
سأل أيضًا عليا المذكور عن ذلك فأقر أنه في حال مرور إبراهيم المذكور ومن 
معه من الخفرة ظنهم حرامية» ففرغ بندقته. فأصاب عيارها إبراهيم ومات من 
ذلكء ولم يطعن المدعى عليه فيهم ولاني أحدهم بمطعن شرعي أصلاء وزكى 
الجميع سرًا الشيخ أحمد حسن المذكورء وعلنًا كل من المكرم حسنين خليفة 
وخليل أبى السعود. كلاهما من المنية» وقد اقتضت الشريعة المحمدية أن عليًا 
داوة المدعى عليه تلزّمه:دية التظاً الشترعية ق ماله فى كللاث سين حيث أطلقتك 
البيادة عن قد التعمد ولا غاقلة له وجكيت] بلك غليه ورف الملكورية 

وللإشعار حرر هذا. فما الحكم؟ 

أجاب 

بالنظر فيما تضمنه هذا الإعلام من الحكم بالدية في ثلاث سنين حيث 

ثبت القتل الخطأ وجد غير مختل. 

واللّه تعالى أعلم 
١٠١ ]١٠١85[‏ جمادى الثانية سنة ١71/4‏ 

سئل من وكيل محافظة مصر في ه جمادى الآخرة سنة 7/8 عن ثلاث 
قضايا واردات من قاضى المنية محررات بشقة مشمولة بختمه مؤرخة ١8‏ 
جساتى الأر ل سنن وغل ظاهرها إقافة م عر مدير الفح مودخة 
7 جمادى الأولى سنة 8 بطلب إرسال ماذكر لهذا الطرف والاستفتاء عن 
تلك القضايا لتوقف القاضي المذكور في حكمها حاصلها: ننهي لرفعتكم أنه 
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لدينا الآآن ثلاث قضايا لم يوجد عندنا نص صريح بالحكم الشرعي فيهاء ونريد 
المخاطبة في شأن ذلك لإحضار إفادة من حضرة مفتي أفندي المحروسة ليجري 
الفصل فيها شرعًا بناءً على إفادة حضرته: 

القضية الأولى: 

شخص يسمى حزيئًا اذى على شخص يسمى سيدًا أن له بذمته خمسة 
عشر ألف قرش وخمسمائة وسبعة وستين قرشًا وخمسة عشر فضة ثمن بضاعة 
باعها له بالمنية» وكذلك ستة آلاف وستمائة وأربعة عشر قرشا ثمن بضاعة باعها 
له بالمنية قبل ذلكء. أقبضه من ذلك كله خمسة آلاف وسبعمائة وستة وعشرين 
قرشًا من القدر الأول أربعة آلااف وستمائة وستة قروشء ومن القدر الثاني ألما 
ومائة وعشرين قرشّاء ويطلبه بالباقي من ذلك كله وهو ستة عشر ألف قرش 
وأرمعماثة وخمية وشميسون قرنا وخمية عش نضة ويطلةه أيضا تلاتنانة 
قرش وستة قروش أقرضها له بالمنية من ماله وصرفها في حاجته؛ فأجابه سيد 
أنه اث شترى منه بضاعة بالمنية بمبلغ خمسة عشر ألف قرش وخمسمائة وسبعة 
ومستين قرشًا وخمسة عشر فضة أقبضه من ذلك خمسة عشر ألف قرش ومائة 
وثلاثة وستين قرسا وخمسة عشر فضة. والباقي بذمته أربعمائة قرش وأربعة 
قروشء وأنه اذ شترى منه أيضًا قبل ذلك بضاعة بالمنية بألفين وسبعة وسبعين 
قرشَا وأقبضها له وأنكر الزائد على ذلك وهو أربعة آلاف وخمسمائة وسبعة 
وثلاثون قرسا وأقرٌ بالقترض المذكور وببقائه في ذمته. وبسؤال المدعي عما 
أجاب به مسيد المذّعى عليه أجاب أنه لم يقبض منه من الثمنين المذكورين إلا 
ماذكر وهو الخمسة آلاف وسبعمائة وستة وعشرون قرشَّاء وأنكر دفع الزائد. 
ولدى طلب بينة من حزين تشهد له بما أنكره سيد وبينة من سيد تشهد بما أنكره 
حزين مما ادعاه عليه سيد أنه أقبضه له. فأحضر سيد شاهدين شهد كل منهما 
على الانفراد أن حزيئًا أشهده على نفسه أن له بذمة المدّعى عليه ألفين ومائتين 
وثلاثة وأربعين قرسا منها ألف ومائتان وسبعة عشر قرشًا وعشرون فضة باقي 
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مبلغ خمسة آلاف قرش وخمسمائة وسبعة وستين قرشًا وخمسة عشر فضة. 
أصله. ولم يذكر حزين للشاهد السبب الموجب لذلك بذمة سيد المذكور 
وأنه -أي الشاهد- سأل حزيئًا المذكور: هل لك غير ذلك وهو الألفان ومائتان 
وثلاثة وأربعون قرشا؟ فقال: ليس لي عنده شيء. وأن كلا من سيد وحزين 
وسندًا بمبلغ تسعة آلاف وستمائة وثلاثة وأربعين قرشّاء وصار يقرأ لحزين ما 
في القائمة والسند وهو يقر بإيصال ما في كل منهما له. إلا آنه مذكور في القائمة 
مائتان وواحد وثمانون قرشا أنها تسليم رجل يسمى حسونة» فتوقف فيه حزين 
وأوقفه على رؤية هذا الرجل وسواله له عنه. فإن أجابه باستلامه فيكون ما في 
القائمة كله صحيحًاء وإن أجابه بعدم استلامه فيكون ذلك زيادةٌ على مبلغ 
الألفين ومائتين وثلاثة وأربعين قرشَاء وتوقف حزين ني ذلك وقوله هذا بعد 
سؤاله له المذكور أعلاه وكان ذلك بمجلس حزين وسيد. كل ذلك بحضور 
سيد وهو ساكتء هذا لفظ كل واحد من الشاهدينء وقال حزين المدعي إن 
هذه الشهادة فهي بناء على أنه توافق معه سيد المدعى عليه أنه يقول ذلك 
بحضور شخص يسمى إسماعيل الإبياري وهو أحد شاهدي سيد المذكور من 
عملاء الحاج عبد الله حسين التاجر بالمنية» وأشهده لأجل أن يبلغ ذلك الحاج 
عبد الله المذكور ويتحقق خلاصه. ويكون ذلك حيلة على أني آخذ من الحاج 
عبد الله المذكور دراهم للتجارة فيها وأخلصك منهاء هذا قول حزين المدعي. 
فهل هذه الشهادة لسيد المذكور بعد هذه الدعوى صحيحة يعمل بها شرعًا 
أو غير صحيحة؟ وإذا كانت غير صحيحة فما وجه عدم الصحة؟ وهل قول 
القائل: ليس لي عنده شيء. باق على الأصل المنصوص من اختصاص لفظة 
«عند» بالأمانات دون المضمونات,ء أو إذا جرى العرف بشمول المضمونات 
أيضًا يكون معتبرًا؟ وهل قول حزين: إن هذه الشهادة فهي بناء... إلخ يكون من 
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باب الهزل أو التلجئة؟ وإذا كان من أحد هذين البابين هل تطلب بينة منه عليه 
إذا صحت الشهادة المذكورة أعلاه؟ 

القضية الثانية: 

شخص ادَّعى على آخر نخلا إرئًا له ولغيره من بقية الورئة دعوى شرعية: 
اذى المدعى عليه بعضه إرنّا له ولغيره» وأخبر أن باقيه لجماعة غيره من أقاربه. 
ثم ترك دعواه هذه وقال: إن النخل المذكور نبت بنفسه في الأرض الخراجية 
التي تحت يده ويد أقاربه أثرّا لهم؛ وليس له فيه ملك أصلاء وإنما استولى عليه 
هو وأقاربه استيلاء مجردًا عن الملكية بتقطيع ثماره ونحوه, ولم يزد المدعى 
عليه على ذلك. فهل هذا يعد دفعًا يطلب منه البرهان عليه أم لا؟ وإذا عُدَّ دفعًا 
فمن هو الخصم لهذا المدعي؟ وإذا لم يُعد دفعًا وبرهن المدعي على دعواه فما 
الذي يحكم به على المدعى عليه؟ 

القضية الثالثة: 

شخص ادَّعى على شخصين أرضًا كان بها بناء إرئًا له. ولغيره دعوى 
شرعية» فأجاب أحد المدعى عليهما بصحة دعوى المدعى وصدقه في دعواه. 
وأجاب الآخر أن الأرض المذكورة لا ملك له فيها وهي من الأرض الخراجية 
التي تركها الميري لكل من أراد السكنى بهاء ولم يزد في جوابه على ذلك. 
والأرض في يد المدعى عليهما. فهل هذا يُعد دفعًا أم لا؟ 

أجاب 























الجواب عن القضية الأولى: 

أن الشهادة التى أقامها المدعى عليه على دعواه على الوجه المسطور 
باطلة غير معتبرة شرعًا؛ فلا يعول عليها والحال هذه في إثبات الزيادة 
المخصوصة التى اذَّعى دفعها للمدعى. 
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والجواب عن القضية الثانية: 


أن مصكل ما ذكزة الجدعى غلية أنه أقرّ بتلككة لما اذى عليه بالنظر 
القضن فوركان قلسن شة رأفاد اند ف يده #العاورة بوافسظة | بمدف انه 
لمنفعة الأرض الميرية» وقد صرّحوا بما يفيد عدم اعتبار كون ذلك دفعًا؛ حيث 
ذكروا أن المدعى عليه إن قال في غير مجلس الحكم: إن المدعى به ملكي, ثم 
قال في مجلس الحكم: إنه وديعة عندي أو رهن أو عارية مثلا من فلان» تندفع 
الخصومة مع البرهان على ما ذكرء إلا إذا برهن المدعي على مقالته الأولى. 
فإن القاضي يجعله خصمًا ويحكم عليه لسبق إقراره بما يمنع الدفع'"'» فهذا 
صريحٌ في أنه عند ثبوت إقرار المدعى عليه أولا بالملك لنفسه لا تندفع عنه 
الخصومة بدعواه بعد ذلك أنه لغيره وأنه في يده عارية مثلاء وههنا في حادثة 
السؤال لا يحتاج إلى إثبات أنه قال أولا: إنه ملكي؛ لإقراره بذلك بين يدي 
القاضيء ولا يطلب البرهان معه. فهذا أولى بمنع كون ما ذكر دفعًا في حقٌ 
الرجل المذكور خاصة. 

والجواب عن القضية الثالثة: 

أنه بعد ثبوت وضع يد المدعى عليهما على الأرض المدعى بها يُعامل 
المقرٌ للمدعي بموج ب إقراره فيما بيده» وفي حق من نفى ملك نفسه وجعل 
الحق لبيت المال تسمع الدعوى فيما بيده على من جعله ولينٌ الأمر خصمًا 
في مثل ذلك بعد إقامة البينة على هذا الدفع أو تصديق وكيل بيت المال على 
ذلك عند كونه حاضرًا مالم يثبت على ذلك الرجل إقرار بملكه لذلك في غير 
مجلس الحكم مثلا إن ادعاه خصمه. 

واللّه تعالى أعلم 
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١71١/8 جمادى الثانية سنة‎  51[ 

سثئل من المعية السنية في ١5‏ ربيع الأول سنة 8 بما مضمونه: طلب 
الاطلاع على الإفادة الواردة من محافظ رشيد وما معها من الملفوفات وما 
يرى في ذلك يفاد عنه. ومن ضمنها صورة إعلام محرر من طرف قاضي ثغر 
رشيد وهو المقصود الأصلي بالاستفهام عنه مضمونه: ادّعى الشيخ محمود 
الجارم نجل مولانا المغفور له الشيخ إبراهيم الجارم مفتي السادة الشافعية 
بالثغر كان تغمده الله بالرحمة والرضوان القائم فيما سيذكر فيه بطريق وكالته 
الشرعية عن المصونة زبيدة بنت المرحوم السيد محمد أرناؤوط وهي الوصي 
الشرعية على ابنها المرزوق لها من زوجها المرحوم السيد مصطفى العطار ابن 
المرحوم السيد أحمد هو محمد المغربي القاصر من قبل مولانا وكيل الحاكم 
الشرعي بالثغر بموجب حجة شرعية مسطرة من محكمة الثغر مؤرخة باليوم 
وتوكيل مولانا الوكيل المذكور عنها في ذلك الوكالة المفوضة بشهادة كل 
من السيد حسين الرشيدي والمحترم السيد محمد علوي شهاب ابن المحترم 
السيد محمد والمحترم السيد عبد الحميد شهاب ابن المحترم السيد علي 
الثبوتٌ الشرعيّ على الجناب المحترم السيد محمد أغا علوان ابن المرحوم 
إبراهيم والمحترم السيد عبد الرحمن الجمال ابن المرحوم السيد مصطفى. 
الحاضرين معه بالمجلس القائم كل منهما في ذلك أما المحترم محمد أغا 
علوان» فبطريق وكالته الشرعية عن المصونة حقة خاتون بنت المرحوم الحاج 
يوسف أغا محافظ الثغر سابقًا زوجة المرحوم السيد محمود العطار. وهي 
الوصي الشرعية على بنتيها المرزوقتين لها من زوجها المذكور هما إنجي 
وملكة القاصرتان الوصاية الشرعية من قبل مولانا وكيل الحاكم الشسرعي 
الموما إليه بموجب حجة شرعية مسطرة من محكمة الثغر مؤرخة باليوم 







































































كتاب المحاضر والسجلات 0 
يحل 
محمد أغاعلوان عنها في ذلك الوكالة المفوضة بشهادة كل من السيد صالح 
التوقتلي ابن المرحوم السيد أحمد والمكرم السيد محمد العطار ابن المرحوم 
السيد محمد أيضًا الثبوت الشرعيء وأما المحترم السيد عبد الرحمن الجمال 
فبطريق وصايته الشرعية على عبد الرحمن القاصر ابن المرحوم السيد محمود 
محكمة الثغر مؤرخة باليوم الرابع والعشرين من شهر رجب سن تاريخه بأن 
محمدًا المغربي القاصر المذكور يستحق بذمة المرحوم السيد محمود العطار 
المذكور ابن المرحوم السيد مصطفى ابن المرحوم السيد أحمد مبلغا قدره 
مائة ألف قرش وأربعون ألف قرش وسبعة وتسعون قرشا ونصف قرش عملة 
دارجة عنها عملة بالصاغ الديوانٍ تسعة وثمانون ألف قرش وثمانمائة قرش 
وخمسة وستون قرشا ونصف قرش.ء وذلك ما خص محمدًا المغربي القاصر 
شقيقته زهرا القاصرة» وأن المرحوم السيد محمودًا العطار المذكور قبض ذلك 
من التركتين المذكورتين لكونه كان وصيًا على القاصر المذكور وأن المرحوم 
السيد محمودًا العطار المذكور استهلك المبلغ المرقوم حال حياته» وبقي ذلك 
بذمته لحد وفاته» وأن حضرة المدعى الوكيل المذكور يطالب المدعى عليهما 
المذكورين أعلاه بدفع المبلغ المرقوم من تركة السيد محمود العطار المذكور 
ليحوزه لجهة القاصر المذكورء ويسأل جوابهما عن ذلك. 
وسئل من المدعى عليهما المذكورين أعلاه عن ذلك فأجاب المحترم 
محمد أغا علوان المذكور بأن السيد محمودًا العطار المذكور كان وصيًا 
مختارًا على تركة والده المذكورء وأنه لاا يعلم استلامه المبلغ المرقوم؛ وأجاب 
السيد عبد الرحمن الجمال المذكور بأن المبلغ المدعى أنه قرش عين. فإنه 





























مححي الفتاوى المهدية المجلد السادس عشر 
ال 
الاك 


أولا يصير حضور دفتر القسام ويكشف منه عن ذلك هل كان هذا المبلغ صار 
حَصْرًه ووضع تحت يد المتوفى المذكور أمانة أم لا وبعد الكشف المذكور 
يتضح ذلكء وأنه لا يعلم استلام المتوفى المذكور للمبلغ المرقوم, وأنه لم 
يَصِرٌ فتح محل المتوفى والاطلاع على أوراقه. فعند فتح المحل المذكور 
وصندوق المتوفى يتضح ذلكء وكُلف حضرة المدعي المذكور إثباتٌ دعواه 
بالوجه الشرعي, فأحضر كلا من حضرة المحترم السيد حسين الرشيدي 
المذكور والمكرم السيد محمد الحوشي ابن المرحوم السيد محمد أيضًا 
والمكرم الحاج علي نور ابن المرحوم الحاج مصطفى نور والمحترم السيد 
عبد الحميد شهاب ابن المرحوم السيد علي. وشهد كل منهم على انفراده 
بوجه المدعى عليهما أعلاه بأن محمدًا المغربي المذكور ابن المرحوم السيد 
مصطفى العطار يستحق بذمة أخيه السيد محمود العطار ابن المرحوم السيد 
مصطفى ابن المرحوم السيد أحمد مبلعًا قدره مائة ألف قرش وأربعون ألف 
قرش وسبعة وتسعون قرشا ونصف قرش عملة دارجة» وذلك ما خصه بالإرث 
الشرعي من تركة والده المذكور وشقيقته زهراء وقبضه السيد محمود العطار 
المذكور بطريق وصايته المختارة» وخلط ذلك بماله حال حياته وبقى ذلك 
يمه للحد وفائة الفنوادالشرضية) وطمن البمل تحمل اغا علو ان انعد المدمق 
عليهما المذكورين أعلاه في شهادة المكرم السيد محمد الحوشي أحد الشهود 
المذكورين أعلاه بقوله: إنه كان بينه وبين السيد محمود العطار المذكور 
عداوة» وشهد على السيد محمد أغا المذكور بغير طريقه» ورفع بصورة ذلك 
سؤالء. وأجاب عليه مولانا العلامة الأستاذ الشيخ محمود أمين الدين مفتي 
الثغر السكندري حالا ومولانا الشسيخ محمد الرافعي الحنفي ومولانا الشيخ 
علي محمود البقلي الحنفي بقولهم: الحمد لله. في معين الحكام من الباب الرابع 
في القضاء بالبينة التامة مع يمين القضاء مما نصه: «مسألة: قال بعضهم: ويمين 







































































كتاب المحاضر والسجلات مك 
5 
القضاء متوجهة على مَن يقوم على الميت أو على الغائب أو على اليتيم أو على 
من يستحق شيئًا من الحيوان. ولا يتم الحكم إلا بها”"» انتهى بلفظه. وفيه بعد 
كلام ذكره من الباب المذكور ما نصه: «تنبيه: واليمين في ذلك على من يظن به 
علم ذلك؛ ولايمين على من لا يظن به علم ذلك ولاعلى صغير؛ ومن نكل 
عن اليمين ممن يلزمه اليمين منهم سقط من الدين حصته فقط)"". انتهى. ومن 
ذلك يعلم الجواب الشرعي في حادثة السؤال من حيث اليمين المحدث عنها 
فيه وهو أن يمين القضاء متوجهة على وصى القاصر لا على القاصر عند صحة 
الدعوى شرعًا بالدّين على الميت ومطابقة الشهادة لها في وجه خصم شرعي: 
وأنه لايتم الحكم بثبوت الدين في تركة الميت بصحة الدعوى والشهادة إلا بها. 
وهذا لايناني ما صرح به أرباب المتون من أن النيابة تجري ني الاستحلاف لا 
في الحلف”"؛ لاختلاف الموضوع كما لا يخفى على الفقيه النبيه. والله أعلم. 
وأجاب عليه أيضًا مولانا الشيخ محمد عروس الحنفي بقوله: الحمد لله. 
قد اطلعت على هذه الدعوى فوجدثها صحيحةً مطابقةً للشهادة» وحيث خلط 
الوصي المال بماله ضَمئّه كما في الخيرية والحامدية”» فيحكم به في تر كته بعد 
التزكية» وأما اليمين فقد أفاد حضرة المشايخ بأن الوصي يحلف. والله أعلم. 
وأجاب عليه بجواب آخر لفظه: أما صحة دعوى الوكيل عن الوصي على 
وكيل أحد الورثة وعلى الوصي الآخر, ففي الحامدية: «للوصي أن يوكل غيره 
بكل ما يجوز له أن يعمله بنفسه في أمور اليتيم»» وأنه ينتتصب خصمًا في دعوى 
الحقوق على الميت كما في البزازية فكذا وكيله””» وأما مسآلة ضمان الوصي 
للح الحا داور دكين الكيييان الا 2 171 
(؟) المرجع السابق» ص 97. 
(") الدر المختار وحاشية ابن عابدين» 0/ 607. 


(5) تنقيح الفتاوى الحامدية» 7/ 1949, الفتاوى الخيرية» ؟/ 777. 
(5) تنقيح الفتاوى الحامدية ”/ .55٠‏ الفتاوى البزازية بهامش الهندية» 5/ .1١17‏ 





























وحصسحري الفتاوى المهدية المجلد السادس عشر 
تل 


إذا خلط مال القاصر بماله فمذكورة في الخيرية من باب الوصايا وكتاب الوديعة 
وكذافى الحامدية”"», وأما وجه صحة الدعوى بالقدر المذعى به فقد قال فى 
الملا «ولو كان ما يدعيه دينًا في الذمة ذكر جنسه كالدراهم والدنانير والبر 























والشعير ونحوها وقدره كمائة وألف وقفيز وقفيزين ونحوهما.ء فإن الدين لا 
يعرف إلا بذلك)”". والحاصل أن المدار على تعيين القدر المدّعى به حتى إذا 
تعين بدون صفة لا يحتاج إليها كما في حواشي الطحطاوي على الدر””. انتهى. 
وزكيت البينة المذكورة أعلاه سرًا وعلانية بشهادة كل من مولانا الشيخ إبراهيم 
شبايك ومولانا الشيخ أحمد باشا ومولانا الشيخ محمد البقصماطي التزكية 
الشرعيةء وحلفت الحرمة زبيدة الوصى المذكورة اليمين الشرعية على ذلك» 
فعند ذلك عرف مولانا السيد محمد عباسي النائب الشرعي المحترم محمد أغا 
علوان والمحترم السيد عبد الرحمن الجمال المدّعى عليهما المذكورين أعلاه 
بأنه حيث كان الأمر كما ذكر فقد ثبت المبلغ المذعى به المذكور الذي قدره 
مائة ألف قرش وأربعون ألف قرش وسبعة وتسعون قرشًا ونصف قرش عملة 
دارجة عنها عملة بالصاغ الديوانية نسعة وثمانون ألف قرش وثمانمائة قرش 
وخمسة وستون قرشًا ونصف قرش لمحمد المغربي القاصر المذكور في تركة 
أخيه السيد محمود العطار المتوفى المذكور, وحكم عليهما بذلك بحضور كل 
من بينة التزكية المذكورين أعلاه» ونفذ حضرة مولانا الحاكم الشرعي حكم 
نائبه المذكور وأمضاه وألزم العمل بمقتضاه بحضور بينة التزكية المذكورين 
أعلاه» وجرى ذلك وحرر في تاريخين: أولهما يوم صدور التداعي في ١5‏ شوال 
سنة /الاء وثانيهما تاريخ نهاية الدعوى في ١”‏ ذي القعدة سنة /الا» ثم نقلت 
صورة هذا الإعلام ضمن سؤالء واستفتي عن مضمونه بقول السائل: فهل يكون 


.777 تنقيح الفتاوى الحامدية» 7؟/ 1949, الفتاوى الخيرية» ؟/‎ )١( 
.7731/7 درر الحكام شرح غرر الأحكام»‎ )1( 


























كتاب المحاضر والسجلات 
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الحكم بثبوت المبلغ المذكور صحيجًا نافدّاء وإذا ظهر أن منقولات التركة لا 
تفي بالذين وكانانبها مقار يباع نذا المقار لوفاء الدينه ولا حى للورئة في المقاز. 
ولافي غيره إلا بعد وفاء الدين» وليس لأوصياء القصر المعارضة في ذلك؟ أفيدوا 
الجواب, وأجيب عنه من حضرات العلماء الآتي ذكرهم بما صورته: الحمد 
لله حيث حكم نائب القاضي بثبوت المبلغ المرقوم دينا في تركة الوصي الميت 
بحضور القاضى وإذنه له بذلك ونفذ القاضى حكمه وأمضاه كما هو مذكور. 
وكان ذلك بعد المرافعة والثسهادة كما ذكرء كان الحكم والحال هذه صحيجحا 
نافدًا مطلقًا سواء حضر القاضي جميع ما صار من المرافعة والشهادة والتزكية 
والتحليفء. أو حضر بعض ذلكء. ولا حق للورثة فيما هو مشغول بالدين بعد 
ثبوته سواء كان ذلك عقارًا أو منقولا؛ لتقدم الدين على ميراث الورثة» فإذا لم 
يكن بالمنقولات من العروض والنقود وفاء بالدين المذكور يباع من العقار 
مايفى به بطلب وصى القاصر رب الدين لذلك. ويجبر أوصياء أولاد الميت 
على ذلك عند امتناعهم من البيع ووفاء الدين. والله أعلم. الفقير محمد الرافعي 
الحنفي. الفقير علي محمود البقلي الحنفي؛ الفقير إبراهيم الربعي الحنفي. 
الفقير عبد الفتاح الجارم الحنفي: الحمد لله ما أجاب به السادة الأعلام في هذه 
الحادئة صحيحٌ موافق للمنقول في المذهب. فيعمل بمقتضاه والله أعلم. كتبه 
الفقير محمود أمين الدين الحنفي بسكندرية, عُفي عنه. 
أجاب 

قد صر الاطلاع على صورة الإعلام المحرّر من قاضي ثغر رشيد 
المؤرخ ؟١‏ ذي القعدة سنة 7" المتعلق بهذه القضية. وبالتأمل فيه لم يتضح 
لي صحة الحكم الصادر فيها؛ لعدم استيفاء الدعوى شرائطها الشرعية التي من 
جملتها بِيانُ صنف المبلغ الذي كان تحت يد الوصي المدعي على ورثته الآن 
وصار دينًا باستهلاكه إياه حال حياته حسب ما ذكر في الدعوىء والديون تقضى 
































وحصحري الفتاوى المهدية المجلد السادس عشر 
حم 


بأمئالهاء وذكر مبلغ كذا قرشا لا يعلم منه الآن صنف ذلك المبلغ أي نوعه 
لاحتمال كونه ذهبًا أو فضة مع اختلاف أنواع معاملة الذهب الآن وكذا الفضة 
لدخول أفراد كثيرة تحت ذلك من الجنيه المصري والمجيدي والإفرنكي 
والبينتو والمجر وغير ذلك والريال السينكو وأبي طاقة وأبي مدفع والمجيدي 
وَغَي رذلكة فيذكر,اهائة ألف قركن وأربعؤن ألف قرفن وسنعة وتسعوان قرشًا 
ونصف قرش عملة دارجة عنها عملة صاغ ديواني تسعة وثمانون ألف قرش 























وثمانمائة قرش وخمسة وستون قرسا ونصف قرش» مثلا لا يعلم منه الآن 
كون ذلك من صنف مخصوص من تلك الأصناف. مع أن الواجب بعد الإثبات 
بطريقه الشرعي القضاء بمثل الدين أو الأمانة حيث كانت من المثليات» وحينئذ 
فالجهالة موجودة ولا تصح الدعوى معها كما صرحوا به" بخلاف البيع مع 
اختلاف الأنواع» وكان الكل في الرواج سواء كما في هذا الزمان» فإن البيع يصح 
ويخير المشتري كما أفاده في الهندية”"» على أنه لم تتضح مطابقة الشهادة 
للدعوى في هذه الصورة ولم نجزم بصحتها؛ إذ في الدعوى صرّح باستهلاك 
الآمانة» وفي الشهادة لم يصرح بذلكء بل ذكر الشهود أن الوصي المدعي في 
تركته خلط مال محجوره المعين في الدعوى على هذا الوجه السابق بماله حال 
حياته وبقي ذلك بذمته مع كون الوصي المذكور شريكًا للقاصر المذكور في 
أصل المال الذي من جملته المال المدعى به وهو تركة أبيهما إذ هما أخوان» 
وقد استولى الوصيٌ على نصيبه ونصيب محجوره بولايته عليه» بل ربما كان 
استولى جميع أنصباء الورثة لكونه كان وصيًا مختارًا من قبل والده كما يستفاد 
ذلك من أوراق القضية» فأين الخلط الذي ذكره الشهوه؛ إذ لا يوجد ذلك إلا 
بعد تحقق كون نصيب القاصر كان مفررًا معيئًا بصنفه قبل ذلك أو آل له منفردًا 


.7١ 5 /5 الدر المختار وحاشية ابن عابدين‎ )١( 
.١١/5 (؟) الفتاوى الهندية‎ 
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من جهة أخرى غير التركة» ولم يتضح ذلك من هذه القضية» على أن الخلط لا 
يكون استهلاكًا في جميع أنواعه؛ بل في بعضها كخلط الذهب بالذهب والفضة 
بالفضة من نوع واحد كما صرحوابه”"» وهنالم يعلم شيء من ذلكء ولم 
يبين في الدعوى ولاني الشهادة كما تقدم إيضاحه؛ إذ يحتمل أن مال القاصر 
المذكور كان من صنف الذهب وقد خلطه الوصي بفضته مثلا على فرض 
كونه كان مفررًا عن ماله وهذا لا يكون موجبًا للضمان ولا يكون استهلاكًا 
لسهولة التمييز بلا مشقة» على أن في كون مجرد الخلط موجبًا لضمان الوصى 
اختلاقاء فالذي ينبغى إعادة أوراق هذه القضية إلى محلها لاستئناف العو 
اننا ومؤاعاةاسهفا عسراقط النضوى والفتيافة ويعقناة انحن مرا غانة 
شرعا للحكم يصدر القضاء بما يتحقق مع مراعاة يمين الاستظهار الذي جرى 
العمل والفتوى على أنه لا بد من تقدمه على الحكم في الدعوى على الميت في 
مثل ذلك”" وعدم جريان العمل على تحليف الأوصياءء وإن كان هناك قول 
عن الإمام الأعظم بعدم وجوب اليمين عند عدم دعوى الاستيفاء من أحد 
ورثة المحكوم عليه» وكذا ما استند إليه حضرات العلماء في فتواهم من نقلهم 
عن معين الحكام تحليف الوصي لم يَجِرِ به عمل» لكن لو كان كل من هذه 
الدعوى والشهادة مستوفيًا شرائطه المعتبرة وحكم القاضي بناء على فتوى 
حضرات الأساتذة المذكورين فيما يتعلق بالتحليف لما كان يقتضي الحال 
استئناف هذه القضية لموافقة الحكم فيها قولا عن الإمام الأعظم لم نقف على 
التصريح بضعفه. إلا أن الداعي لاستئنافها عدم صحة أصلهاء هذا ما ظهر لي. 
واللّه تعالى أعلم 


.579 /0 الدر المختار وحاشية ابن عابدين»‎ )١( 
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وصحري الفتاوى المهدية المجلد السادس عشر 
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١11/4 جمادى الثانية سنة‎ 75 ]٠١8417/[ 

سئل من المعية السنية في ٠١‏ جمادى الآخرة سنة ١717‏ شرحًا على 
خطاب وارد من مديرية الفيوم مؤرخ ني / جمادى الآخرة سنة ١7178‏ ومع 
ذلك قرار وإعلام شرعي من قاضي الفيوم مؤرخ في ١5‏ ربيع الآخر سنة ١1717/‏ 
بخصوص حادثة» مضمونه: هو أنه في ثاني عشر شهر ربيع الآخر سنة ١71/8‏ 
بديوان المديرية أمام حضرة أحمد أفندي وكيل مديرية الفيوم وحضرة إبراهيم 
أفندي من معاوني المديرية المعين بمجلس المديرية والمكرم محمد مطر شيخ 
ناحية جرفس فيوم من عمد المجلس المذكورء وبمحضر المكرم الشيخ سعد 
أحمد زهران والمكرم الشيخ علي إبراهيم السهاجيء كلاهما من أهالي مدينة 
الفيوم» والمكرم الشيخ عبد الله سليمان من أهالي ناحية طبهار فيوم والشيخ 
أحمد أغا أزمرلي الدرويش المقيم بمدينة الفيوم بعد أن ثبت وفاة فاطمة بنت 
المكرم محمد بن أبي شادي من أهالي ناحية الزربة بولاية بني سويف المقيم 
الآن بناحية مناشي الخطيب فيوم» وانحصار إرثها الشرعي ني والدها المذكور 
ووالدتها المرأة فرح بنت خليفة عبد الفتاح من ناحية الزريبة المذكورة» وني 
ولدها القاصر عبد السلام المرزوق لها من زوجها عبد الرحمن المغربي الدباغ 
في الجلود ابن عبد القادر المغربي من أهالي ناحية منفريس بولاية الغرب الجواني 
المقيم بمدينة الفيوم؛ الثابت وفاتها وانحصار إرثها فيمن ذكر بشهادة المكرم 
سيد أحمد بن أبي شادي ومرزوق بن سليمان محمود كلاهما من أهالي ناحية 
الزريسة العارفين لذات الجميع معرفة تامة المزكيين بشسهادة شهود المخضر 
المذكورين أعلاه في وجه زوجها عبد الرحمن المذكور المدعى عليه بالقتل 
في الدعوى الآتية بعد المرافعة الشرعية ادعى والد المتوفاة المذكورة أعلاه 
الحاضر بهذا المجلس عن نفسه ومتكلمًا عن زوجته والدة المتوفاة المذكورة 
بطريق التوكيل عنها شفامًا بالمجلس وبشهادة شاهدي انحصار الإرث 
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المذكورين قبله. ومتكلمًا عن عبد السلام ولد المتوفاة بطريق الوصاية عليه 
من قبلنا لصلاحيته لذلك بشهادة الشاهدين المذكورين قبله علي عبد الرحمن 
عبد القادر المغربي من أهالي منفريس المذكور أعلاه زوج المتوفاة المذكورة 
بآن الزوج المذكور قبل مغرب يوم الإثنين الموافق عاشر شهر ربيع الآخر سنة 
قتل زوجته فاطمة بنت المدعي المذكور بمنزل الزوج المذكور الكائن 
بمدينة الفيوم بجوار مقام الشيخ أبي اللواطي بسكين من السكاكين المعتادة 
لأشغال المنازل طعا في بطنهاء فأنفذ ذلك بها وخرجت مصارينها خارجًا عن 
بطنها وماتت من ذلك في ليلتها عمدًا عدوانًا منه» وانحصر ميراثها في ورثتها 
المذكورينء وأريد ما يترتب عليه في ذلك بالوجه الشرعيء وأسأل سؤاله عن 
للق 
سئل عبد الرحمن عبد القادر زوج المتوفاة المذكورة المدعى عليه عن 
ذلك فأجاب معترفًا بأنه قبل مغرب يوم الإثنين المذكور الموافق عاشر شهر 
ربيع الآخر سنة 77 دخل منزله الكائن بمدينة الفيوم بجوار مقام الشيخ أبي 
اللواطي ملكه. فوجد المرأة فاطمة زوجته المذكورة تضرب ابنها عبد السلام» 
فزجرتُها عن ذلك؛ فلم تمتثل» فوجدتٌ سكيئًا بالمنزل من السكاكين المعتادة في 
المنازل فأخذتها وضربتها بها طعنًا في بطنهاء فشقت بطنها وخرجت مصارينها 
وماتت في ليلتها المذكورة عمدًا مني عن ورثتها المذكورين من غير شريك. 
هذا ما اعترف به المذكور بحضرة شهوده. فبمقتضى اعترافه ثبت أن القاتل 
للمرأة فاطمة المذكورة زوجها عبد الرحمن عبد القادر المعترف المذكور 
بالآلة المذكورة في الزمن المذكور في منزله ملكه خاصة., ووجبت عليه الدية 
الشرعية خاصة دون غيره؛ لاعترافه بذلك» وهي خمسة آلاف درهم نصف دية 
الرجل عنها سبعة آلاف قرش وخمسمائة قرش وستة وأربعون قرشًا وخمسة 
وثلاثون نصمًا فضة عملة صاغًا ديوانية منجمة عليه في ثلاث سنين تقسم على 
































وحصسحري الفتاوى المهدية المجلد السادس عشر 
حل 


ورثة المتوفاة المذكورة حسب الفريضة الشرعية, فللوالدين الثلث على السوية 
بينهماء وللولد الثلثان» وسقط القود «أي: القتصاص» عن المعترف المذكور 
لعدم قصاص الأصل بإرث فرعه ني القتصاص شرعًا كما هو المنصوص ني 
مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان”". وحكمت عليه بذلك لورثتها 
المذكورين. فما الحكم؟ 























أجاب 

ما تضمنه هذا الإعلام من الحكم بالدية على زوج المرأة المقتولة عمدًا 
بإقراره بذلك لورثتها الذين من جماتهم ولد القاتل ماعدا الزوج في ثلاث 
سنين صحيح موافقٌ للشرع. 

واللّه تعالى أعلم 

[84١11ه‏ رجب سنة ١717/8‏ 

سثئل من المعية السنية في ١١‏ جمادى الآخرة سنة 8/ا شرحًا على 
خطاب من حضرة وكيل مديرية جرجا ومعه نتيجة وإعلام شرعي مؤرخ غرة 
جمادى الأولى سنة // من قاضي جرجا مضمونه: بمجلس قضاء المديرية 
بحضور حضرة وكيل المديرية وحضرة مفتى المجلس وحضرات الأعضاء 
حضر السيد عامر عبد الكريم وزوجته المرأة عزب بنت محمد علي. وحضر 
لحضورهما المستوي معهما بالمجلس الرجل عبد العزيز بن مصبح. الجميع 
من أهالي نزلة الحسن تابع ناحية رياينة المعلق بقسم طهطاء وادعى عامر 
وزوجته المذكوران على عبد العزيز المذكور بأنه في يوم الإثنين 18 ربيع الأول 
سنة ١1778‏ كان عامر مارًا بالطريق على عبد العزيز المذكور. فأراد منعه من 
المرور فلم يمتثل» فأمر عبد العزيز المذكور ابنيه وهما محمد وحسنين بضبطه. 


.075 /5 الدر المختار وحاشية ابن عابدين»‎ )١( 
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فضبطاه وصار عبد العزيز المذكور يضربه. فصاح على امرأته عزب المذكورة 
فجاءنه وهى حاملة لبنتها منه بيهانة الرضيعة. وأرادت أن تحجز عنه. فأصابت 
البنت المذكورة ضربة بالعصا الشوم التي بيده بفعله غير قاصد ضرب البنت 
المذكورة» فأصابتها الضربة المذكورة في رأسها من الجهة البسرىء» فكسرت 
العظم وأسالت الدم وماتت لوقتها بسبب ذلكء وأثبت موتها وانحصار الإرث 
في والدها ووالدتها المذكورين بشهادة جاد الحق أحمد وخطاب أحمد من 
الجهة المذكورة المزكيين التزكية الشرعية في وجه المدعى عليه عبد العزيز 
المذكور بعد المرافعة الشرعية» وطالباه بموجب ذلك شرعاء وطلبا سؤاله عن 
ذلك. 

وسئل وأجاب بالإنكار للإصابة المذكورة وجحدها جحدًا كلاه فطلب 
من المدعبين البينة الشرعية» فأحضرا أشخاصًا كثيرين واستشهدا بهم واحدًا 
بعد واحد, فما ذكر واحد منهم أنه نظر بعينه ذلك الضرب. ولم تفد شهادتهم 
شيئاء وعجزا عن إقامة البينة الشرعية» فترتبت اليمين الشرعية على عبد العزيز 
المذكورء وامتنع المدعيان من تحليفه» ثم بعد ذلك أحضر المدعيان كلا من 
مرزوق إسماعيل وإبراهيم دياب من الناحية» واستشهدا بهماء فشهد كل منهما 
على انفراده في وجه عبد العزيز المذكور بقوله: إن أشهد أن رأيت عبد العزيز لما 
أراد ضرب عامر المذكور أصابت العصا الشوم التي بيده رأس البنت المذكورة 
من الجهة البسرى؛ فكسرت العظم وأسالت الدم وماتت لوقتها بسبب ذلك 
من فعله عن والديها المذكورين بلا شريك. وبعد أداء شهادتهما أعذر إلى 
الخصم فيهماء فطعن ني الشاهدين المذكورين بأنهما خفيران بالناحية بلدهم, 
وأثبت ذلك شرعًاء فردت شهادتهماء فحينئذ لا مطالبة للمدعيين المذكورين 
على المدعى عليه بشيء ما داما عاجزين عن البرهان الشرعي سوى اليمين 
الشرعية. فما الحكم الشرعي في هذه المسألة؟ ْ 
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أجاب 

بالاطلاع على هذا الإعلام وجد غيرٌ مستوف؛ إذ لم يتضح منه ما يوجب 
مرا ب سر استسسي حدم 
ا ا 01 
مافهم من ملخص القضية من أن الضرب حصل في القرية في طريقها بالقرب 
من بيوتهاء وإذا كانت القرية صغيرةً ليست ذات محلات كما هو الغالب في 
القرى ووجد القتيل فيها ولم يثبت على معينين منهاء تجب القسامة والدية على 
أهلها بطلب الأولياء» ولو كانت الدعوى على معين منها أو كانت بقرية كبيرة 
سي معي ات قل اعت الددلة بج طق هم وجودالقتل بالقرب منهاء 
وهذا غير متضح جليّاه فينبغي إعادة الإعلام لمحل الواقعة لإيضاح الأمرء 
وكل ما اتضح يجري الحكم على موجبه تطبيقا لما تقتضيه أصول الشريعة. 

١717/8 رجب سنة‎ ١١]1١84[ 
بحضرة كل من المكرم محمد عبد الله رضوان السقاء والشيخ محمد الألفي‎ 
جالق هما من المنصورة واطلاعهما ادَّعى المكرم الشيخ يوسف الصياد الكاتب‎ 
ابن المرحوم الشيخ محمد الصياد بطريق وكالته الشرعية عن المرأة آمنة بنت‎ 
المرحوم هلالي المعصراني» وعن المرأة السيدة بنت المرحوم الشيخ إبراهيم‎ 
بندق» وعن المرأة السيدة بنت المرحوم سيد أحمد الطلخاوي من المنصورة‎ 
الحاضرات معه والموكلات له بحضور غريمهن الآني ذكره توكيلا مطلقًا‎ 
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في خصوص مايأتي ذكره فيه شفاهًا بالمجلس بحضور محمد المتولي ابن 
المرحوم علي بدر ومحمد ريحان ابن المرحوم أحمد ريحان القهوجي هما من 
المنصورة, العارفين لهن نسبًا وعينا على غريمه الحاضر معه بالمجلس المكرم 
السبيد حسنين حسن السراج ابن المرحوم السيد حسن السراج من المنصورة؛ 
وهو الوصي الشرعي على عبد الله وفطومة وعيوشة القصرعن درجة البلوغ أولاد 
المرحوم عبد الله الطلخاوي ابن المرحوم محمد الطلخاوي من المنصورة من 
قبل مولانا الحاكم الشسرعي حسب المقيد في سنة 77 أن المرحوم سيد أحمد 
الطلخاوي وأخاه عبد الله ولدي المرحوم محمد الطلخاوي من المنصورة كانا 
مع بعضهما في معيشة واحدة في حال حياة والدهما ومن بعد وفاته وكسب واحد 
ومجتمعين على ذلك مدة مديدة إلى أن تحصل من كسبهما بالسوية مال وعقار 
وغير ذلك زيادة عن المال والعقار الموروث لهما عن أبيهما المذكور وأمهما 
المرحومة فاطمة بنت المرحوم محمد الطهواجي.ء ثم توني سيد أحمد المذكور 
من مدة خمس وعشرين سنة عن ولد وبنت قاصرين هما أحمد الهنداوي 
والسيدة إحدى الموكلات» وعن زوجتين هما آمنة والسيدة بنت إبراهيم بندق 
باقي الموكلات» وأقام ورثة سيد أحمد المذكور مع عبد الله المذكور في معيشة 
واحدة, ثم توفي أحمد الهنداوي بن سيد أحمد المذكور من مدة أربع سنوات عن 
بنت قاصر تدعى ما شاء الله وعن شقيقته السيدة ووالدته آمنة هلالية المذكورة 
من غير شريكء. ثم مات عبد الله الطلخاوي المذكور في شهر رجب سنة ١11/1‏ 
عن زوجته السيدة بنت المرحوم الحاج أحمد غنيمة» وعن أولاده منها هم عبد 
الله وفطومة وعبوشة القصر الذين في حجر المدعى عليه؛ وأن الأخوين المورثين 
المذكورين هدما دار والدهما المرحوم محمد الطلخاوي المذكور وأنشآها 
بالسوية طاحونة كائنة بالمنصورة بخط سيدي محمد البهلول محدودة بحدود 
أربعة: البحري إلى خربة بيد الشسناوي أمر الله ابن المرحوم مصطفى أمر الله 
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والقبلي إلى دار بيد ورثة سيد أحمد وعبد الله المذكورين, والشرقي إلى الشارع 
وفيه الباب, والغربي إلى دار خليل لقية البزار» وكانا يملكان جميع منزل مجاور 
للطاحونة المذكورة محدود بحدود أربعة: القبلى إلى دار مصطفى الزيات 
الحمامي وإدريس العموشي الخروجي.ء والبحري إلى الطاحونة» والشرقي 
إلى الشارع وفيه الباب والغربي إلى دار الشيخ سيد أحمد الكرشي وأحمد 
النكريش, وجميع قهوة كان يعلوها ربع اشترياها وأنشآها بالسوية فرنًا معذًا 
لخبز الحنطة» ومن بعد وفاة سيد أحمد أنشأها عبد الله وكالة معدة لبيع الخشب 
وحانونًا مجاورة لها من أصل أجرتها وهي كائنة بالمنصورة بخط جامع إدريس 
محدودة بحدود أربعة: البحري إلى ما بيد محمد بن محمود القاضي الخشاب» 
والقبلي للسوق وفيه الباب» والشرقي إلى حانوت ملك إبراهيم سلامة وأخيه 
مصطفى وإلى زقاق غير نافذ,. والغربى إلى حوانيت محمد محمود القاضى 
المذكورء وجميع ثمانية أصحن وأبخرا وخمس حلل بغطاء وصنية عشاء 
السائس من كفر تلبانة ونتاجها عجلة واحدة بحق النصف. وجميع النقود التي 
تحت يد التجار لعبد الله وسيد أحمد المذكورينء وأن لموكلاته مع باقي ورثة 
سيد أحمد المذكور النصف في جميع ذلك, وأن من جملة النقود التي تحت يد 
التجار 795/6 قرشّا تحت يد على محمد الزيات من المنصورة و1/9١١‏ 
فرشا تحت يد محمد بن محمود شمسء و١‏ قرش بطرف علي عيسى من 
منية الصارم» ومبلغ ٠١٠١٠١‏ قرش بطرف الحسنين أبي غربية من ناحية طلخاء 
ومبلغ ١ ٠‏ قرش بطرف محمد فايد من طلخاء ومبلغ ٠٠‏ 18 قرش طرف 
الشيخ علي عبد الرحمن» استخلص من ذلك عبد الله قبل وفاته ٠٠‏ قرش 
أولاو٠٠45؛‏ قرش ثانئيًا جملة ذلك 66٠٠‏ قرش. والباقي بطرف الشيخ علي 
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عبد الرحمن المذكور 10٠٠‏ قرشء وأن المدعى عليه استولى على 77/55 
قرسا من أصل ما كان تحت يد محمد الزيات 7771/0 قرشًا ومن محمد شمس 
الباقي وواضع يده على الطاحونة المذكورة الآن وعلى النحاس المبين أعلاه 
الحاضر بمجلس التداعي ومشار إليه في الدعوىء ويطالبه المدعي برفع يده عن 
استحقاق موكلاته في ذلك وقدره ثمانية قراريط ونصف من ذلك لآمنة الزوجة 
قيراط وثلثان وربع» ولضرتها السيدة نصف قيراط وربع» وللسيدة البنت خمسة 
قراريط ونصف وثلث شرعًاء ويسأله جوابه عن ذلك. 
سثل من المدعى عليه. فأجاب بالإنكار لدعوى المدعى وجحدها 
واعترف بوضع يده على المبلغ المرقوم والنحاسء فطلب من المدعي البينة 
المثبتة لدعواه. فأحضر محمدًا عدويًا النشار الشهير اسمه بابن المنا ابن 
المرحوم محمد العدوي من المنصورة» واستشهد عما يعلمه. فشهد أنه كان 
داخلا وكالة الخشب سكن أحمد القشلان في جمادى الأولى سنة 2171/1 
فوجد عبد الله الطلخاوي يتشاجر مع زوجة أخيه آمنة وهي تقول له: تعال أثبت 
لي بتاع أولادي. وهو يقول لها: العبرة بالبينة» أشهدكم علي يا حاضرون أن 
جميع ما كان تحت يدي من أمتعة ومن عقارات ومن نقدية أنا النصف وأخي 
سيد أحمد النصف. والوارث لسيد أحمد أخيه أولاده. وأحضر السيد السلمونني 
النشار ابن المرحوم سيد أحمد السلموني واستشهد عما يعلمه» فشهد أنه كان 
داخلا الوكالة الجديدة سكن أحمد القشلان» فوجد زوجة المرحوم عبد الله 
الطلخاوي تقول لعبد الله المذكور: أنا وإياك للشريعة خَلصٌ ذمتاء من الله 
فقال لها: العبرة بالبينة أشهدكم عليّ يا حاضرون أن جميع ما كان تحت يدي 
من العقارات والأمتعة والنقدية لى النصف وأخى سيد أحمد النصف. أخي توني 
وورثته أولادهء وأن عبد الله المذكور كان معروقًا بعبد الله خرشوم الطلخاوي» 
وليس موجودًا بالمنصورة رجل يقال له عبد الله خرشوم الطلخاوي غيره. وأن 
































وحصسحري الفتاوى المهدية المجلد السادس عشر 
فف 























ورثة سيد أحمد منهم زوجتاه هما آمنة والسيدة» ولا يعرف أسماء والديهماء 
والسيدة بنته» وولده أحمد توفي بعده وخلف بننًا تسمى ما شاء الله ولا وارث له 
غيرهم؛ وأن عبد الله كان شيخ حارة سابقًا تحريرًا في ٠١‏ ربيع الآخر سنة /717, 
ثمفي ١‏ منه حضر المدعي والمدعى عليه» وأحضر المدعي حسئًا صالحًا 
الصباغ ابن المرحوم محمد صالح الدخاخني بالمنصورة» واستشهد عما 
يعلمه. فشهد بوجه المدعى عليه أنه كان داخلا بوكالة سكن أحمد القشلان» 
فوجد عبد الله الطلخاوي جالسًا مع آمنة زوجة أخيه سيد أحمد الطلخاوي 
وهي تقول له: قم إلى المحكمة خلّص ذمتك من الله فقال لها: العبرة بالبينة, 
اشهدوا علي يا حاضرون أن جميع ما كان تحت يدي من عقارات ومن أمتعة 
ومن نقدية لى النصف ولأخى سيد أحمد النصف. فقال الشاهد: أشهد عليك» 
فقال له اقسهد» وأنه كان مسهورًا سمه يعيد ]له خرش وم الظلخاوي: ولي 
موجودًا بالمنصورة رجل يدعى عبد الله خرشومًا الطلخاوي غيره» وكان شيخ 
حارة سابقاء واقع ذلك بحضور الشيخ محمد عطوة البيومي والسيد الجوجري 
من منية طلخاء ومضمون خطاب قاضي المنصورة: يطلع على هذه الحادثة 
حضرة شيخ الإسلام مفتي المحروسة. ويفيد الحكم الشرعي. 
أجاب 

بالاطلاع على هذه الحادثة المحررة بهذا المحضر وجدت الدعوى 
والشهادة فيها غير مستوفيتين شرائطهماء فيقتضي التصحيح بإيضاح ما هو 
لازم» وقد تحرّر فيها فتوى من هذا الطرف مؤرخة في ١١‏ جمادى الأولى 
سنة »١77/8‏ فيجري العمل على موجبها إن صححت الدعوى وشهدت بينة 
شهادةٌ مستوفية بمايقع فيه الإنكار مع إثبات الوفاة والوراثة وحصر الإرث 
شرعاء وشهادة البينة على إقرار مورث محاجير الوصي بعد تعريفه بما يميزه 
فرق ا لسري ها وي عفارو انضة ا ورد يك د دوين العامة 


























كتاب المحاضر والسجلات 




















إرففض 
بعد تصحيح الدعوى بالنسب وحضر الإرث وذكر نسب أبي الأخوين وجده 
ونسب أمهما كذلك إن اذَّعى بشيء موروث عنهاء وبيان ما هو مخلف عنهما 
-أعني الأب والأم- بيانًا معتبراء وبيان ما هو ناشئ من كسبهما كذلكء وبيان 
الحدود كذلكء. وبيان المدعى به من النقود» وأداء الشهادة بالنسب حسب 
الدعوى إن كان منكورًا تكفي في الحكم على ورثة الخ المقر بنصف جميع ما 
يتحقق أنه كان تحت يده في تاريخ الإقرار بعد اليمين وتزكية الشهود حيث لا 
مانع» وإلا فلا. 
واللّه تعالى أعلم 

١717/8 رجب سنة‎ ١7]١١840[ 

سثل بإفادة واردة من ديوان المحافظة مؤرخة في ٠١‏ رجب سنة ١717/8‏ 
مضمونها: الأوراق المرفوقة مع هذا تتعلق بمادة منزل كان واضع اليد عليه 
بعض ورثة المرحوم خوجة أحمد بكء ورؤي أنه يعد من الأموال الضائعة, 
وصدر الإذن من هنا لبيت المال بوضع اليدء وبناءً على وقوع التداعي في شأن 
ذلك المنزل بأن ورثة المرحوم مصطفى كاشف يستحقونه. تحول ذلك من بيت 
المالعلى المحكمة. وصدرت حجة شرعية بالثبوت لورثة الكاشف المذكورء 
وبورود الحجة المذكورة والاطلاع عليها جد منصوصًا بها أز سدس ذلك 
المنزل كان يملكه حسن أغا أخو مصطفى كاشف. والنصف والثلث مذكور 
عنهما أن حميدة زوجة ومعتقة حسن أغا المذكور كانت تملك ذلكء وتوفيت 
المذكورة عن زوجها معتقها حسن أغا السالف ذكره. وبنتين» ثم توفيت البئتان 
واحدة بعد أخرىء وآل جميع المنزل المذكور لحسن أغا المذكور. وحسن 
أغا توفي عن أخيه مصطفى أغا كاشف. وانحصر إرثه فيه من غير شريك. وعلى 
ذلك قد حكم بأن الحق ني المكان المرقوم لورثة مصطفى كاشف الموضحين 
































وحصطسحري الفتاوى المهدية المجلد السادس عشر 
نف 























بالحجة التي صدرت. ورام أمين بيت المال صدور الإذن من هناء ولمناسبة ما 
علم من أن حجة العشرين قيراطا التي باسم حميدة قيل بعدم وجودهاء صار 
إعادة المكاتبة لبيت المال لأجل التحرير للمحكمة بالكشف من السجلء 
وقنَدوردك صضورة حتحة تملبك العتنرين قراط لحميدةالمذكورة طة إفادة 
أمين بيع الهال: ويقاذوة تلاك الصورة ومضاعاتها على التحجعة الى :ضدرت 
بالبوت لورثة مصطقى كاش فين حضول اخدلاف؛ إذ إن ه موضح بححة 
الثبوت المحررة لورثة الكاشف المذكور أن حميدة كانت معتقة زوجها حسن 
أغاء وبصورة حجة التمليك المحكي عنها موضح أنها معتقة المرحوم خوجة 
أحمد بك. وبسبب هذا الاختلاف لم يُعلم ما يصير إجراؤه في ذلك» فمن باب 
المخابرة مع حضرتكم عما ذكر لزم ترقيعه. وطيه كامل الأوراق المتعلقة 
بهذه المادة ومن جملتها حجة الثبوت وصورة حجة تمليك العشرين قيراطا 
المستخرجة من المحكمة. نؤمل من بعد الاطلاع على ما اشتملت عليه ترد 
الإفادة عما ترونه في ذلك وما يكون إجراؤه في هذه المادة؛ ليرى المقتضى مع 
إعادة الأوراق لهذا الطرف. 
أجاب 

الإفادة عن ذلك أنه حيث ثبت بالوجه الشرعى ملك المكان المذكور 
لوزن مم عامس ووفك للك لمكا انار حي عاو رست 
حميدة» وثبت موت حميدة وانحصار إرثها في زوجها معتقها وبنتيها منه» ثم 
انحصر كامل المكان في ملك حسن أغا المذكور بموت بئتيه عنه» ثم انحصر 
ذلك في مصطفى أغا مورث المدعيين المذكورين بموت أخيه حسن عنه. ثم 
انحصر في المدعيين المذكورين بموت أبيهما مصطفى أغا عنهما لا غير على 
الوجه المبين في حجة الدعوة والثبوت,ء وجميع ذلك بالبينة العادلة المزكاة 
بعد إقرار وكلاء ورثة خوجة أحمد بك في الخصومة بين يدي القاضي بعدم 


























كتاب المحاضر والسجلات 




















نلف 


ملك موكليهم للمكان المذكور. وحكم القاضي في وجه الخصم الشرعي بأن 
الحق في المكان المذكور لورثة مصطفى كاشف المذكور. لا ينقض الحكم 
بعد صدوره صحيحًا بمجرد وجود صورة حجة شراء حميدة بمباشرة وكيلها 
مذكورًا في تعريفها أنها معتقة خوجة أحمد بك مع إنكار ورثة مصطفى كاشف 
لذلك وإقرار وكلاء ورثة خوجة أحمد بك المذكور بما يفيد عدم ملك موكليهم 
لشيء من المكان المذكور. 
واللّه تعالى أعلم 

١717/8 رجب سنة‎ ”"]١841[ 

سئل بإفادة واردة من المعية السنية في ١5‏ رجب سنة // شرحًا على إفادة 
واردة من طرف حضرة مدير جرجا ني غاية جمادى الآخرة سنة ١71/8‏ ومعها 
قرار وإعلام شرعي من قاضي مديرية جرجا مؤرخ في 77 جمادى الآخرة سنة 
مضمونه: بمجلس قضايا مديرية جرجا بحضور حضرة وكيل المديرية 
وأعضاء المجلس ومفتيه وقاضي ولاية طهطا لدى الواضع اسمه وختمه أعلاه. 
قد سمعت دعوى قتل محمد حسن البدري من ناحية سعد الله بقسم سوهاج» 
المنحصر إرئه شرعًا ني ابنه القاصر أحمدء ووالده حسن عبد الرحيمء ووالدته 
المرأة شمعة بنت فراج حمد من الناحية المتوفاة بعد قتل ولدها المذكور, 
وانحصر إرثها في زوجها حسن عبد الرحيم المذكورء وأولادها منه البالغين 
وهم عبد الرحمن ومحمد وشريفة» وني ابنها منه القاصر قرشيء الثابت 
انحصار الإرث في المذكورين بشهادة كل من الرجل حسين والرجل العاقل 
الشسيخ عبادة عثمان النائب بالناحية» وزكيا سرًا ثم علنًا بشهادة إبراهيم أحمد 
وعمر عليوة من الناحية المذكورة في وجه المدعى عليه الآتى ذكره بعد المرافعة 
الشسرعية بالوجه الشسرعي المتهم في قتله حسن علي الجربان من الناحية؛ اذى 
































وحصسحري الفتاوى المهدية المجلد السادس عشر 
هف 


حسن عبد الرحيم المذكور عن نفسه وبطريق الولاية الشرعية على ابنه القاصر 
قرشي وعلى ابن ابنه المقتول هو أحمد. وادَّعى معه عبد الرحمن ومحمد 
وشريفة البالغون أولاد شمعة بنت فراج المذكور على غريمهم الحاضر معهم 
بالمجلس حسن علي الجربان المذكور بأن حسنًا عليًا المدعى عليه المذكور 
كان مطلوبًا ضبطه للديوان بسبب تهمته في قتل شخص يُدعى عليًا محمدًا من 
الناحية» وفي جرح شخص آخر يدعى كريمًا عمران من أهالي الروافع» ولما 
أراد مورثهم محمد حسن البدري المذكور القبضٍ على حسن علي الجربان 
المذكور تعدَّى وضربه بسكينة عمدًا في 74 ص سنة 7175 فأصابته في عضده 
وكتفه وحلقومه من الجهة البسرى. ومكث ملازمًا للفراش إلى أن توفي بسبب 
الضرب المذكور في يوم عشري ربيع الأول سنة 2١171754‏ وانحصر ميراثه في 
ورثته المذكورين أولاء ثم ماتت والدته شمعة, وانحصر ميراثها فيمن ذكر من 
ورثتها من غير شريك. ويطالبونه بما يترتب عليه في ذلك شرعًاء وطلبوا سؤاله 
عن ذلك. 

سثل المدعى عليه حسن علي الجربان عن ذلك, فأجاب بالاعتراف بأنه 
عر ينحنا تدرف العد مور سوريف القرمين الج كورن تجكةا 
عمدًا فأصابته في عضده وكتفه وحلقومه من الجهة البسرى عند إرادة ضبطه. 
ومات بسبب ذلك عن ورثته المذكورينء ويريد السماح عما حصل منه. فلما 
سمع أولياء المقتول جواب المدعى عليه المذكور بالاعتراف بقتل مورثهم 
عمذا بالسكينة المذكورة طلبوا القصاص من القاتل لمورثهم المذكور. وحيث 
اعترف حسن علي المدعى عليه بالقتل لمورثهم عمدًا بالسكينة اعتراقًا شرعيّاء 
وطلب الورثة الكبار القصاصٌ من القاتل المذكورء فقد حكمنا لهم عليه 
بالقصاص حكمًا شرعيًا مستوفيًا شرائطه الشرعية. فما الحكم في ذلك؟ 















































كتاب المحاضر والسجلات 




















أجاب 
ما تضمنه هذا الإعلام فهو صحيحٌ بناءً على ما هو مسطر به. 
واللّه تعالى أعلم 

[847١]05؟‏ رجب سنة ١71/8‏ 

سثل بإفادة من المعية السنية في ١7‏ رجب سنة ١177/8‏ شرحًا على 
خطاب وارد لها من مديرية جرجا ني غاية جمادى الآخرة سنة ٠/8‏ ومعه قرار 
وإعلام شرعي من قاضي مديرية جرجا مؤرخ في 71 جمادى الآخرة سنة 
مضمونه: بمجلس قضايا مديرية جرجا بحضور حضرة وكيل المديرية 
وحضرات أعضاء المجلس ومفتيه وقاضي ولاية طهطا لدى الواضع اسمه 
وختمه فيه» قد سمعت دعوى قتل أحمد فرغلي من ناحية مزاتة والشيخ جبر 
بقسم جرجا المنحصر إرثه شرعًا في والدته المرأة أم أحمد بنت سلطان. وأخويه 
منها هما محمدين وحسن القاصران عن درجة البلوغ. المقامة عليهما والدتهما 
المذكورة وصيًا من طرف حضرة مولانا قاضي أفندي ولاية جرجا بموجب 
إعلام شرعي تاريخه 9 جمادى الأولى سنة 171778» وني أختيه البالغتين أيضًا 
المرأة مرجانة والمرأة زبيدة الوكيلة عنهما والدتهما المرأة أم أحمد المذكورة 
الثابت انحصار الإرث فيهم؛ ووكالة أم أحمد عن البالغتين المذكورتين بشهادة 
عبد الله جاد الله والسيد عمر من الناحية المذكورة. المزكيين سرَّاثم علمًا بشهادة 
كل من محمد منصور ومحمد حماد من الناحية المتهم في قتله فرحات جودة 
وأبو العلا جودة وعبد المتعال محمد من الناحية» ادعت أم أحمد المذكورة 
عن نفسها وبطريق التحدث الشرعي والوكالة الشسرعية عن المذكورين على 
غرمائها المستوين معها بالمجلس وهم أبو العلا جودة وأخوه فرحات جودة 
وعبد العال محمد من الناحية المذكورة. بأنهم في يوم الثلاثاء الموافق ٠‏ ربيع 
































وحصسحري الفتاوى المهدية المجلد السادس عشر 
كف 


الآخر سنة ١١17/8‏ حصلت مشاجرة بين أهالى حصة حسنين خليفة وسليمان 
عمران المشايخ بالناحية» فتوجه ابنها أحمد فرغلي المذكور إلى محل الواقعة. 
فضربه كل من أبي العلا جودة وفرحات جودة وعبد العال محمد بنبوت 
شوم خطأ أصابه أحدُّهم في عظم الأنف فكسرها وأسال دمه. والثاني في يده» 
والثالث ني أصبعه الخنصرء فلازم الفراش من ذلك, ومات بسبب ذلك الضرب 
المذكور ني ؟ جمادى الأولى سنة 2177 وتطالبهم بما يترتب عليهم ني ذلك 
شرعًاء وتطلب سؤالهم عن ذلك. 

سثئلوا عما ادعته المرأة المذكورة» فأجاب أحدهم -وهو أبو العلا 
جودة- بالجحود كلية» ولم تحضر المرأة بينة عليه فترتبت عليه اليمين 
الشرعية» فحلفناه لها بطلبهاء وأما فرحات جودة فأجاب بأن شيخونا خلافا 
أحد من كانوا بالمعركة ضرب والده بطوبة» فقصد أن يضربه كما ضرب والده. 
فأصابت الضربة يد أحمد فرغلى المقتول خطأ. وأما عبد العال محمد فأجاب 
بأندكان ل وتشعصا وتمين الحده بوي ناتنابت احر فرعن الملكون خط 
في أنفهء فكسرت العظم وأسالت الدم» فلازم الفراش مدة ومات بسبب الضرب 
المذكور. وحيث اعترف فرحات جودة وعبد العال محمد بالضرب إلى أحمد 
فرغلي المذكور وموته بسبب الضرب المذكورء فقد حكمنا بلزوم الدية على 
الضاربين المذكورين من مالهماء وقدرها خمسة عشر ألف قرش وثلاثة 
وسبعون قرشًا ونصف وربع من قرش عملة صاغًا مؤجلة على ثلاث سنين من 
وقت القضاء. هذا ما حرر. فما الحكم؟ 


أجاب 























بالاطلاع على هذا الإعلام وجد غير مستوف من وجوه. أحدها: في 
إثبات نسب إخوة الميت من غير بيان أن كلا منهم شقيق أو لأم فقطء وثانيها: 


























كتاب المحاضر والسجلات 




















لحف 
عدم اتضاح كون إثبات نسب الورثة المذكورين ضمن الدعوى الصحيحة» 
وثالثها: عدم بيان ضرب كل من المدعى عليهم الثلاثة معينا من حيث محل 
الإصابة في دعوى المدعية مع عدم بيان أن ضربة كل واحد منهم مثخنة» بحيث 
لوانفردت لقتلت» وكون الضربات على التعاقب أو معّاء رابعها: أن جواب 
فرحات جودة لم يصرح فيه بما يوجب القتل» بل قال: فأصابت الضربة يد 
أحمد فرغلي المقتول خطأء ثم ذكر ني الإعلام جواب عبد العال محمد بقوله: 
وأما عبد العال محمد فأجاب بأنه إلى أن قال: فكسرت العظم وأسالت الدمء 
فلازم الفراش مدة ومات بسبب الضرب المذكور. فالتصريح بالقتل إنما هو 
في جواب الأخير فقط المفصول عما قبله بأمّاء وبناء على ذلك فهو المؤاخذء 
خامسها: أنه إذا كانت الدعوى من الولى بأن القتل الخطأ صادرٌ من الثلاثة» 
فكيف يحكم بالدية كاملة على اثنين منهم على فرض إقرارهما بالقتل وإنكار 
الثالث مع عدم الإثبات عليه؛ إذدعوى الولي على الثلاثة تضمنت إيجاب 
ثلث الدية على كل واحد منهم عند الإثبات» ومطالبة كل منهم بالثلث؛ ثم 
لم يحصل من الولي مع المقرين تصادقٌ على حصر القتل فيهما لتجب الدية 
عليهما كاملة على فرض كونهما مقرين بذلك إلى آخر ما فيه» فيقتضي إعادة 
الإعلام لمحله لاستيفاء ما هو لازم شرع 
واللّه تعالى أعلم 

١717/8 رجب سنة‎ 79]1١843[ 

سئل بإفادة واردة من المعية السنية مؤرخة ١٠0‏ رجب سنة ١71/8‏ شرحًا 
على خطاب وارد لها من مديرية سيوط مؤرخ في ١١1‏ رجب سنة ١717‏ ومعه 
قرار وإعلام شرعي من قاضي مديرية سيوط مؤرخ في ١9‏ ربيع الأول سنة 
مضمونه: بحضورنا وحضور سعادة أفندم البك المدير وحضرة الوكيل 
































وحصحري الفتاوى المهدية المجلد السادس عشر 
شرف 























ومفتي المجلس.ء قد ادّعى الذمي دوس مسعود من أهالي الناحية بقسم الشروق 
المعروف عيئًا بإخبار شاهدي حصر الإرث في الورثة الآنى ذكرهما على غريمه 
الحاضر معه فى المجلس بزان لى محمد أغا ابن سليمان محافظ بلكات بيادة 
بأسيوط سابقا بآنه كان له ابن لصلبه يدعى مسعودًا دخل ليلة الإثنين رابع عشر 
محرم سنة تاريخه الوكالة المملوكة لمحمد شافع بسيوط لأجل المبيت بها. 
وكان بها وقتئذ محمد أغا المرسوم, تعدى عليه وضربه عمدًا بيده ورجليه. 
فلزم الفراش حتى مات بسبب الضرب المذكور عنه وعن ولدين قاصرين: 
تادرس ومينا المرزوقين له من زوجته المرأة إصطفانة بنت أرمانيوس شنودة 
القائمة في عصمته إلى مونه» وعن زوجته المذكورة لا وارث له سواهم حسب 
ماشهد له بذلك من أهالي ناحيته كل من إسماعيل تركي وعثمان توني بن 
خفاجي المزكيين بشهادة علي عبد الدائم من الغريب وعبد الحميد عبد الله 
الباقوري ني وجه المدعى عليه المذكور بعد المرافعة الشرعية» ولانتتصاب 
المدعي ني ذلك عن نفسه بطريق الأصالة» وعن ولدي المتوفى القاصرين بطريق 
الولاية» وعن الزوجة بطريق الوكالة شفامًا بهذا المجلس. الشاهد له بها كل 
من العلامة الشيخ محمود أحمد قراعة والفاضل السيد زين الدين ابن المرحوم 
السيد رافع» طالب المدعى عليه بما يترتب عليه في ذلك شرعًا لكونه القاتل 
له دون مالك الوكالة ومن كان مقيمًا بها وقتئذ» فإنهم بريئون من ذلك» وسأل 
جوابه عن ذلك. 

سئل المدعى عليه عن دعوى المدعى القتل المذكور. فجحدها جحدًا 
كلا قطنيامق المدع ينه هله ردعوابه فاتتغير كلا مسن عم متحود 
ولاشين خضر من أهالي شاسة وعبد الله تركي من الشامية وعلي أبي زيد من 
الغريب وبخيت محمد من سيوط وأبي زيد رفاعي وعلي عبد الدائم كلاهما 
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5 
من الغريب؛ واستشهدهم على دعواه» فشهد عمر وعبد الله على التعاقب بعد 
طلب أداء الشهادة أنهما عيناضرب محمد أغا المذكور لمسعود ابن المدعي 
بالكف مرتين وبالرجل مرتين» وزاد عمر ني شهادته أن المضروب لزم الفراش 
بعد الضرب حتى مات بسببه. وزاد عبد الله أنه لم يعاين ملازمة الفراش» بل 
فارقه بعد الضرب ولم يلازمه؛ غير أنه لما سمع بموته ذهب إلى محل نومه 
فرآه مينًا ولم يعلم كونه مات بسبب الضرب المذكور أو بسبب آخر. وشهد 
علي أبو زيد أنه عاين رجلا يقال له محمد أغا يضرب مسعودًا ابن المدعي بيديه 
ورجليه. ولكن لاا يعرف شخصه ولا حليته ولا نسبه حتى لو رآه الآن لا يعرف 
وجهه. ولايعلم موت مسعود بسبب الضرب أو بسبب آخرء وشهد بخيت أنه 
كان في أسفل الوكالة حتى دخل مسعود ليلاء فضربه محمد أغا المذكور كفين 
ثم علا مسعود إلى أعلاها فتبعه محمد أغا المذكور وضربه كذلك برجله. 
وكان صعد خلفهما وعاين ذلك ثم تركهما ونزل إلى أسفلها وأقام حتى سمع 
بموته» ولا يعلم كون موته بسبب الضرب المذكور أو بسبب آخرء وأخبر أبو 
زيد وعلي عبد الدائم أنهما لا يعلمان شيئًا من ذلك كله. ولعدم اعتبار شهادة 
من لم يشهد بملازمة الفراش والموت بسبب الضرب لم تُقبل شهادة من ذكر 
شرعًا ما عدا عمر فإنه شهد كذلك فأعذر للمدعى عليه في شهادته. فطعن فيه 
شيخ فلاحة قريته» فصدقه عمر والمدعي على ذلكء فلم تقبل شهادته أيضًاء 
وطلب من المدعي بينة أخرى تشهد له بدعواه» فعجز, وترتبت له اليمين على 
المدعى عليه فامتتع من تحليفه» واقنضت الشريعة أنه حيث جحد المدعى 
عليه دعوى المدعي ولم يكن له عليها بينة» فليس له مطالبة عليه إلا باليمين 

عند طلبه لها. وكتب هذا إعلامًا بما صدر. فما الحكم؟ 
































وحصمحري الفتاوى المهدية المجلد السادس عشر 























لق 
أجاب 
اس وهلي لويس نابهر تمان التدرمو العدا لمم وك عست اه 
بحو رييذا الاعلةة: 


واللّه تعالى أعلم 

[845] شعبان سنة ١717/8‏ 

سثل بإفادة من المعية مؤرخة في ١‏ شعبان سنة // تتضمن الإفادة عما 
ورد من المناقضة من طرف مفتي قلم دعاوى جرجا وقاضي جرجا لما تحرر 
من هذا الطرف سابقا بتاريخ ه رجب سنة 17/8 7"ني شأن الإعلام المحرر من 
قاضي جرجاء وصورة المناقضة المحكي عنها: قد صار الاطلاع على ما أفاده 
حضرة مولانا شيخ الإسلام مفتي أفندي الديار المصرية حفظه الله آمين» وفهمنا 
ما أجاب به. والحال أنه من جهة الخفرة عندنا ببلادناء فالخفير مثل المشد في 
تعاطيه ما يتعاطاه المشد من إطاعتهم لمشايخ القرى وإعانتهم على ما يطلبونه 
منهم كإعانة المشدء ولا فرق عندنا ببلادنا بينهما إلا ني حالة واحدة» وهي أن 
الخفير يزيد على المشد بالحراسة والحفظ ليلا وليس كخفير المحروسة في 
كونه على الحفظ والحراسة فقط. وحينئذ فشهادته غير مقبولة شرعا بسبب 
ذلك وأيضا لم يثبت شرعًا وجود البنت مقتولة وبها الأثر بالبلدة المذكورة» بل 
ذلك مجرد دعوى من والديها خالية عن الإثبات الشرعي بكونها مقتولة بالبلدة 
حتى تجب القسامة والدية على أهلهاء على أن الخفيرين المذكورين من أهل 
البلدة المذكورة» والمصرح به أن أهل البلدة لا تقبل شهادة بعضهم على بعض 
في القتل”, والله سبحانه وتعالى أعلم. 


.٠١8/8/8 الفتوى‎ )١( 
.5757/5 الدر المختار وحاشية ابن عابدين»‎ )( 















































كتاب المحاضر والسجلات ا 
يننا 


أجاب 


صار الاطلاع على إفادة حضرتي مفتي مجلس مديرية جرجا وقاضي 
جرجا المسطرة على ظاهر الإعلام المتضمن دعوى قتل البنت بيهانة الرضيعة 
المفاد على الإعلام المذكور سابقًا من هذا الطرف بأنه غير مستوف لقصور 
عباراته حسب ما أوضحناه بإفادتنا المذكورة المؤرخة ه رجب سنة ١717/8‏ 
المقيدةفي كتاب المحاضر من هذه الفتاوى بهذا التاريخ» وبإفادة حضري 
المفتي والقاضي المذكورين لم يخرج بها الإعلام المذكور عن كونه غير 
مستوف على الوجه الذي بيناه في حد ذاته؛ لعدم إيضاح عباراته» وأما إذا كان 
الواقع حسب ما أوضحه حضرة المفتي والقاضي بإفادتهبما المحكي عنهاء 
فالحكم في نفس الأمر موافق للصحة بناءً على ما أوضحاه من كون الخفير هو 
المشد المعين على الظلم لشيخ القرية» ومن عجز المدعي عن إقامة البينة على 
صدور القتل من المعين» ومن عدم تحقق وجود البنت ميتة في الجهة المذكورة 
وبها الأثر المحكي عنه في الإعلام» مع أنه في غالب الظن أنه لو سئل أهل 
الجهة عن وجود البنت ميتة وبها الآثر في تلك الجهة لما أنكروا كونها ميتة وها 
الآثرء وصرح به في عبارة الحكيم» وعبارة نتيجة القضية المحكية عن العشرة 
أشخاص من الناحية خلاف الشاهدين المذكورين تشعر بتحقق ذلك وإن لم 
يشهدوا بصدور القتل من المعين المدعى عليه» وما أشار إليه حضرة القاضي 
والمفتي من أن الخفيرين من أهل البلدة وآن المصرح به أن أهل البلدة لا تقبل 
شهادة بعضهم على بعض. فليس على إطلاقه. بل ذلك في البلدة الصغيرة التي 
هي ليست ذات حارات؛ لأنها حينئذ كمحلة واحدة» ولا تقبل شهادة بعض أهل 
المحلة على بعضهم بالقتل إذا تحقق وجود القتيل فيها وإن كانت تقبل في حق 
القسامة إذا تضمنت شهادتهم وجود المدعى قتله ميئًا في هذه المحلة وبه الأثر؛ 
لكونهم يثبتون على أنفسهم مغرمًا وعلى غيرهم؛ فتقبل حيث لم يكن هناك 





























وحصسحري الفتاوى المهدية المجلد السادس عشر 
نايف 


مانع آخخرء وعبارة الإعلام المذكور خالية عن إيضاح حقيقة البلدة المذكورة 
وعن بيان محل القتل في الدعوى حتى يعلم الحكم جليًّاء ولذا قلنا في إفادتنا 
السابقة» وعلى فرض عدم قبول الشهادة فلا جزم بصحة ترتب مجرد يمين 
واحدة في هذه القضية؛ إذ المتبادر إلى آخر ما قلناه من التفصيل إلى أن قلنا: 
يجب ما ذكر على أهل المحلة بعد تحقق وجود القتل فيهاء وهذا غير متضح 
جليّاء فينبغي إعادة الإعلام لمحل الواقعة لإيضاح الأمر إلى آخر ما ذكرناه» 
ومع هذا كله فإما أن يعتمد على إفادة حضرة القاضي والمفتي الخارجة عن 
الإعلام ويصرف النظر عن وضوح المطلوب من الإعلام؛ لأنه إذا كان الواقع 
هو ما أفاده بإفادتهما المذكورة الخارجة عن الإعلام» فالحكم كما ذكراه؛ ولا 
نظر لعبارة الإعلام في حدٌّ ذاتها وإن كان يستلزم الحال لكون الإعلام لا بد أن 
يكون مستوفيًا واضحًاء فيجري طلب ذلك حسب ما أشرنا إليه» وهذا ما لزم. 
واللّه تعالى أعلم 
١] ١84[‏ رمضان سنة ١71/8‏ 
سكل بإفادة من المعية السنية مؤرخة ١‏ شعبان سنة // على خطاب 























من حضرة مدير سيوط مؤرخ في ؛ شعبان سنة // ومعه نتيجة وإعلام شرعي 
من قاضي مديرية سيوط في 7١‏ رجب سنة ١١17‏ مضمونه: بحضورنا بديوان 
المديرية بسيوط. وبحضور حضرة الوكيل ومفتي المجلس حضر سلمان بن 
حماد من أهالي دير الجنادلة وزوجته المرأة خضرة بنت جمعة الشهيرة بالقرادية 
والد الموف الآتي ذكره وزوجة ابنها المتوفى هي المرأة عليا بنت همام عبد 
الحفيظ الشريف وصحبتها أولادها من المتونى المذكور القاصرون عن درجة 
البلوغ: محمود وحماد وحامد. وحضر لحضورهم طعمة محمد من أهالي ناحية 
كوم أسفحت,. وادَّعى عليه سلمان حماد المذكور عن نفسه وبالوكالة الصادرة 


























كتاب المحاضر والسجلات 




















نارف 
شفامًا بالمجلس عن زوجته خضرة وزوجة ابنه علياء وبالولاية الشرعية على 
أولاد ابنه القاصرين المذكورين أن المدعى عليه كان في شوال سنة ١71/1‏ مع 
ابنه المتوفى سليمان بغيط الدخلة استحقاق أهالى النخيلة» فتعدى عليه المذعى 
عليه وضربه عمدًا ببندقية معمرة برصاصة. فأصابته في جانب وركه الأيسر 
وسرت حتى خرجت من الجانب الآخر. فمرض واستمر ملازمًا فراشّه حتى 
مات بسبب ذلك عن أبويه وزوجته وأولاده القصر المذكورين من غير شريك. 
وبعد قتله له هرب خوفًا من مجازاته بسبب ذلك حتى شرف حضرة الخديوي 
الأعظم قصر الحمرة, فأتى مستخفيًا حاملا كفنه على رأسه. وأقرَّ لدى حضرة 
بعض ذوات المعية السنية أنه قتل ابن المدعى المذكور عمدًا ورغب في العفو 
عنه من ذلك. ولعدل الحكومة وحرصها على عدم ضياع حقوق الرعايا ضبط 
وأرسل للمديرية لأجل تحقيق ذلك عليه» فندب هو وموكلتاه لذلك. ويطالبه 
بما يترتب عليه بسبب قتله لابنه المذكور على هذا الوجه. ويمسأل سؤاله عن 
ذلك. وبعد تحقق موت المتوفى وانحصار إرثه في المدعى وموكلتيه وأولاد ابنه 
المذكورين ومعرفتهم عيئًا ونسبًا بشهادة كل من الشيخ خليل حمد وعرفات 
محمد من أهالي الدير المذكور المعدلين بكل من علي همام الشريف وعبد 
الهادى على فى وجه المدّعى عليه بعد المرافعة الشرعية سئل المدّعى عليه عن 
دعوى المدعي القتل على هذا الوجه. فأنكر دعواه القتل لابنه وجحدها جحدًا 
كلا وأنكر إقراره لدى بعض ذوات المعية السنية بأنه قتل ابن المدعى» وعرف 
أنه لما جاء واضعًا كفنه على رأسه راجيا العفو وسئل عن جريمته التي فعلها 
أقرّ بأنه منهم فقط في قتل ابن المدعيء ولم يقر بأنه قتله بالفعل كما ادَّعى والده. 
فطلب من المدعى بينة شرعية تشهد له بدعواه. فأحضر كلا من أحمد سلمان 
وعبد الحميد محمد كلاهما من أهالى الدير المذكور. واستشهد بهما على 
































وحصمحري الفتاوى المهدية المجلد السادس عشر 
كرف 


دعواه. فشهد كل منهما على انفراده بعد أن استشهد أنه عاين طعمة المدعى 
عليه الحاضر بالمجلس ضرب سلمان المتوفى المرقوم ابن المدعي المذكور 
ببندقة معمرة برصاصة فأصابته في وركه الأبسر وسرت حتى خرجت من 
الجانب الآخر. فتمرض حتى مات بسبب ذلك في شوال سنة /171. وأحضر 
أيضًا كلا من حضرة صالح أفندي ابن المرحوم محمد أحمد كاشف جمال 
الدين والمحترم المكرم الشيخ سليمان عبد المتعال عثمان السليمي» واستشهد 
بهما كذلك. فشهد كل منهما في وجه المدعى عليه بأنه حين جاء لدى حضرة 
بعض ذوات المعية السنية أقرّ بأنه قتل رجلا من أهالي دير الجنادلة ببندقة 
تحقيقّاء ولكن لم يعين ولم يقل إنه متهم فيه تهمة فقط» فلما سمع المدعى 
عليه شهادتهما صدق على أن المدعى عليه بقتله هو الذي أخبر بالمعية أنه 
منهم في قتله ولم يقر بأنه قتله» فعند ذلك أعذر له في الشهود المذكورين؛ فقدح 
في الأولين بأنهما من بلد المدعي, ولم يدع فيهما ولاني الآخرين قدحًا شرعيًا 
يبطل شهادتهم. وزكي الأولان سرًا بشهادة كل من الشيخ خليل حمد وعرفات 
عزوز المذكورين. ثم علنا بجمعهما مع الشاهدين بحضرة المتداعيين» 
وزكي الآخران سرًا أيضًا بشهادة الفاضل الشيخ أحمد محمد علي المسلمي 
والشيخ حسب النبي علي المرسيء ثم علنًا بشهادتهما وجمعهما مع الشاهدين 
بمجلس التداعي, ثم بعد الدعوى والشهادة على الوجه المشروح حث حضرة 
مولانا أفندي البالغين من ورثة المقتول على العفو عنه. وكرر ذلك عليهم المرة 
بعد المرة ووعظهم ورعَّبهم في ثواب الآخرة» فأبوا وطلبوا القصاص منه شفاءً 
لصدورهم. فأجابهم لذلك» وحكم على المدعى عليه بذلك لهم تحريرًا في 
الثاني والعشرين من رجب الفرد سنة .١7178‏ فما الحكم؟ 
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أجاب 

إذا ادّعى الولي القتل العمد وصحّتء وشهدت البينة طبق دعواه» وطلب 
البالغون من الورثة القصاصء وكانت وراثتهم ثابتة بالوجه الشرعيء فالحكم 
بالقصاص في محله حيث لم يقم بالبينة ما يمنع شهادتهم. 

وائدة تعالى أعلم 

[5 6 رمضان سنة ١١١/8‏ 

سئل بإفادة واردة من طرف قاضي شلشلمون مؤرخة ني ١١‏ رمضان سنة 
مسطرة على صورة قضية مضمونها تفصيلا: حضر بالمجلس الشرعي 
محمد دياب جاويش المشهور. وادّعى بالأصالة عن نفسه على خصمه الحاضر 
معه بالمجلس الحاج محمد بدوي جاويش المشهور أيضًاء وهو الوكيل 
الشرعي عن المرأة صبحة بنت المرحوم محمد مصطفى جاويش المشهور 
زوجة المدعي المذكور الثابت توكيله عنها بالوجه الشرعي بمقتضى شهادة 
المكرم أحمد جاويش المشهور والحاج شحاتة البقري المشهور أيضًاء وقد 
ثبت معرفة المدعى والمدعى عليه وموكلته بالوجه الشرعى. وقال المدعى 
دوا[ ار اة طحن المتكورة وافيمة بعتا على مترل كانتن بجائحلة 
القراقرة من غير وجه شرعيء وهذا المنزل ملك لي وهو مشتمل على أماكن 
معلومة بحدود أربعة: حده المريرة بجوار شارع حارة الغرابوة» والقبلي بعضه 
بجوار دار شحاتة الوكيل ابن أحمد الوكيل وبعضه بجوار دار سيارة الوكيل 
ابن يوسف الوكيلء والشرقي بجوار دار الشافعي الوكيل وبجوار شارع زقاق 
الهلايلة» والبحري بجوار أحمد أبي هلية بن إسماعيل أبي مريم» ومن حيث إن 
المنزل المذكور مملوك مستحق لي وزوجتي المذكورة صبحة واضعة يدها 
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بغير وجه شرعى عليه أريد نزعه من يدها بالوجه الشرعى. وكذا واضعة يدها 
على حلي وأمتعة تذكر أدناه وغير ذلك كما هو مشروح: 


قرش عدد قرش عدد 
20 قصبة ذهب بندقي 3 حبكة فضة 

”06 قصبة ذهب بندقي 0 تعاليق البرقع‎ ١ 
سواعد فضة ثمنها 0لا شعيري ذهب‎ 00 

00 طشت نحاس كبير 0 لؤلؤ على البرقع 

5 بنادقة ذهب تعاليق‎ 6٠ طشت نحاس بمصفى‎ ١66 
٠١  يلوبمالسإ محبوب‎ ٠ 0 أصحن نحاس‎ 6 
حلل نحاس 0 قى ذهب‎ 0 

0 ران نحاش كثير 0" أنجر نحاس ؟ 
046 دست نحاس 066 غلاية 

6 فين ماين 0" صنية عشاء ” 
0٠٠٠‏ صحن نحاس كبير ١‏ ” 5 فانوس 

9 صحن نحاس ١‏ 06 صندوق 0 
٠‏ حجل فضة قيمة المبلغ قرينه ١‏ لحوقي نحاس 

ا أساور فضة صحن نحا سس كبير  ١‏ 
5 أساور فضة ١‏ ختم باسم والده 

00" بغمة ذهب 0 جاموسة 


ود ارو مجان صادق 
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غرف 

هذه الأشياء المشروحة أعلاه ملكى ومستحقة لى أيضًاء وإني تزروجت 
اللمرأةالمذكورة من /ندة تريد على للقن سلة: :وق أفناء نلك المدة لغاية سينة 
أعطيت لها المصاغ والحلي المذكور على قبول الزينة وباقي الأشياء 
واضعة يدها عليها بغير وجه شرعي, وحيث إني مالك لجميع ما ذكر أعلاه أريد 
نزعه من يدها واستيلائي عليه بالوجه الشرعي. 

فسئل من الحاج محمد بدوي المذكور الوكيل عن المرأة صبحة 
المذكورة عن جميع ما ذكره المدعي في دعواه فأنكر جميع ما ذكره المدعي 
وجحده جحودًا كليًا وقال: إن جميع ماذكره المدعي ليس موجودًا أصلاما 
عدا الدار المذكورة فهي موجودة بحدودها المتقدم ذكرهاء وإنها ليست ملكا 
للمذكورء وقد ادّعى الوكيل المذكور وهو الحاج محمد السابق ذكره على 
المكرم محمد دياب المزبور» وقال في دعواه: إنه في شهر ذي القعدة سنة ١1171‏ 
كان حصل بين محمد دياب جاويش وبين زوجته صبحة منازعة في خصوص ما 
ل ل ال ا 
بينة من المسلمين بأنه لا ب يستحق قبلها شينًا مطلقًا لامن قليل ولا من كثيرء 
وأقر بأن المنزل الكائن بناحية القراقرة المذكور آنمًا ليس ملكا له وأبرأها البراءةً 
العامة من سائر الدعاوى. 

فسئل من محمد دياب المزبور عن الإقرار المذكور الذي ذكره الوكيل 
الشرعيء فأنكره كليّاه فطلب من محمد الوكيل بينة شرعية تشهد له طبق دعواه. 
فغاب وحضر وصحبته المكرم الشيخ عبد الغني نوح ابن المرحوم أحمد نوح 
والمكرم الشيخ شحات بن أحمد نوح والمكرم الشيخ محمد أبو عثمان 
والمكرم الشيخ سيد عثمان ابن المكرم الشيخ محمد عثمان» الجميع من أهالي 
القراقرة قليوبيةه وشهد كل منهم على انفراده في وجه محمد دياب المذكور 
بقوله: أشهد لله ولرسوله أنه في شهر ذي القعدة سنة ١71717‏ كان حصل بين 
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محمد دياب جاويش وبين زوجته صبحة منازعةٌ في خصوص ماذكر المدعي 
وذغواه ثم رجع عن المنازعة وأقر وأشهد على نفسه بأنه لا يستحق قبلها 
شيئًا مطلقا لامن قليل ولا من كثير» وأن المنزل الكائن بناحية القراقرة ملك لها 
وليس له فيه حق, وأبرأها البراءةً العامة من سائر الدعاوى. فما الحكم؟ 
أجاب 

هذه الدعوى على هذا الوجه غيرٌ تامة شرعا؛ لعدم تصحيحها بواسطة 
عدم ذكر أسماء أجداد أصحاب الحدود بالنظر للبعض إذا لم يكن متميرًا لدى 
القاضي عن غيره بمجرد ما ذكر من اسمه واسم أبيه وعدم صحة التحديد في 
الحد البحري وكذا بعض المنقولات المثلية لم يذكر وزنهما ووصفهاء وهو 
شرط فيهاء وحينئذ لا يترتب على مجرد هذه الدعوى وجوب جواب الخصمء 
فلا يسأل عن الدعوى مالم يصححهاء فإن صحّت وسثئل الخصم وأجاب 
بالإنكار وادَّعى إقرار خصمه بأنه لادعوى له قبل ولا حقٌء وأقام بينة طبق 
دعواه وعدلت الشهود. يمنع المدعي من دعواه» وعند عدم التصحيح لو أتى 
المدعى عليه بدفع هل يسمع؟ اختلف فيه العلماء» وذكر في الهندية عن المحيط 
أن مدعي الدفع يطالب بتصحيح الدعوىء ثم إثبات الدعوى وهو الصحيح”", 
وفي البزازية: الدفع الصحيح للدعوى الفاسدة التي اتفقت الأئمة على فسادها 
صحيحٌ في الأصح.ء وقيل: الدفع أيضًا فاسد؛ لأنه مبني على الفاسدء والبناء 
على الفاسد فاسدء ثم قال: فإن قلت: ما فائدة دفع الدعوى الفاسدة مع أن 
القاضي لا يسمعها: قلت تفقهّاء ولم أره: فائدته لو ادّعاها على وجه الصحة 
كان الدفع الأول كافيًا كما أفاده في البحر”". 

الله تعالى أعلم 


." /5 الفتاوى الهندية‎ )١( 
.717 ١/7 البحر الرائق شرح كنز الدقائق‎ )0( 
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[/1ا86١5]١‏ رمضان سنة ١171/8‏ 
٠ 4‏ 5 0 ع و 1 8 كج مث 4# > 
مضمونها: واصل لطرف حضرتكم مذاكرة في شأن قضية شرعية بخصوص 
ما يتعلق بتركة زينب السوداء معتقة المرحوم عمر بك الأشقر ومعها فتوى 
من حضرات علماء الحنفية وإعلام شرعيء نؤمل من حضرتكم النظر في ذلك 
وإعطاء الجواب الشرعي شرحًا على المذاكرة حسب ما يتضح لحضرتكم. 

أجاب 

إنه على حسب الخطاب الوارد من مدير الروضة المشروح أعلاه بطلب 
الاطلاع على أوراق هذه القضية وضمنها جواب حضرة الفاضل السيد علي 
البقلي وإعطاء الجواب شرحًا على هذه المذاكرة حسب ما يتضح لهذا الطرف». 
قدر صار مناظرة ذلك» والجواب عنه أنه بعد الحكم بثبوت الوصية والإيصاء 
بشهادة البينة المزكاة شرعاء لا يترتب خلل شرعي في حكم القاضي بذلك إذا 
مسجد تحت نظر الوصى وزوجته بأجرة نظير الإمامة والخطابة والقراءة؛ إذ 
هما ليسا من قبيل الأجير الخاص لمن شهدا له وإن كانت شهادة الموصى 
لوالده غير مقبولة» فحينئذ قد وجد في شهود الحادثة ما يتمم نصاب الشهادة» 
وهو شهادة رجلين بلا مانع» فلا نظر لغيرهما شرعاء وحيث إن الطاعنين الآن 
من عوام الناس الذين لا يعرفون دقائق الشرعء فلا يعد حينئذ طعنهما في الحكم 
الأول بالبطلان وتبيين أوجهه الموضحة بهذه المذاكرة من الافتراء الذي 
يترتب عليه مجازاتهما والحال هذه؛ لأمهما حيث كانا من العوام فلا يفرقان 
بين الأجير الخاص وغيره» فيقوم بهما أن الشاهدين حيث كانا يأخذان المعلوم 
من المدعي وإن كان في مقابلة وظيفتهما في المسجد يكونان من الخدم الغير 
المقبولة شهادتهم شرعاء وقد ثبت سؤال أحد الشهود بآن أباه موصى له في هذه 
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الوصية» وأنه مات فيكون نصيبه ميرانًا للشاهد» فصدق على ذلك» فشهادته 
باطلة» فحصل الطعن بأن بعض الشهود خدمة والبعض موصى له واستنادهما 
في بطلان الحكم على الفتوى من باب الجهل منهما؛ إذ الفتوى لم يفهم منها 
أن الحكم لم يصادف الصحة. بل تتضمن أنه إذا ثبت بعد الحكم أن الموصية 
رجعت عن وصيتها الآولى وأوصت ثانا لمدعية الوصية ثانيّاء يحكم ببطلان 
الوصية الأولى» وهذا مقرر للحكم الآول في حد ذاته» ويفيد أنه ينتقض بثبوت 
ماطرأ على الوصية الأولى من المبطل وهو الرجوع. لكن يفهم من ذلك أن 
الفتوى دليل بطلان الحكم الآول» وحينئذ فإذا لم يوجد ما يوجب منع شهادة 
جميع الشهود خلاف ماذكره الطاعنان» فلا يترتب على ذلك عدم قبول 
شهادة الرجلين المذكورين ونقض الحكم إذا صدر مستوفيا شرائطه المعتبرة» 
فيصرف النظر عن هذه القضية والحال ما ذكر إذا لم يكن هناك وجه آخر. 
واللّه تعالى أعلم 

[895١]51؟‏ رمضان سنة ١71/8‏ 

سثل بإفادة من المعية السنية مؤرخة في "١‏ شعبان سنة 7١/8‏ شرحًا 
على خطاب وارد من مديرية سنار والخرطوم مؤرخ في ١١1‏ رجب سنة 717 
ومعه مذاكرة وإعلام شرعي من قاضي المديرية المذكورة مؤرخ في 1 ج سنة 
بخصوص حادثة مضمونها: حضر كل من أبي القاسم ولد أحمد ولد 
أبي القاسم العوضابي البطحاني المقيم بحلة ولد مدين ومحمد ولد البشير 
ولد الخضر المشيخي المقيم بولد مدين أيضًاء وحضرت لحضورهما الحرمة 
عمائم بنت علي ولد أبي القاسم العواضابية البطحانية والدة محمد ولد البشير 
المذكورء وبعد استقرارهم لدينا بالمجلس الشرعي ادّعى المذكوران على 
عمائم المذكورة بأنها قتلت مورثتهما بنتها المسماة آمنة برغوتة بنت المرحوم 
دشين ولد أحمد ولد أبي القاسم خنقتها بسيور حجاباتها المعلقة برقبتها 
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رخف 
ومانتت بسبب ذلكء. وحيث إنهما وارثاها ولاوارثٌ لها غيرهما ووالدتها 
المدعى عليها المذكورة يريدان النظر ني ذلك بالوجه الشرعي سئل عن جهة 
إرثهما للمتوفاة المذكورة» فادعى أحدهما المسمى أبا القاسم أنه عمها أخو 
أبيها شقيقه يجتمع معه في أبيهما أحمد بن أبي القاسم ووارثهاء وادَّعى أحدهما 
المسمى محمدًا ولد البشير أنه أخوها لأمها ووارثها. وأن لا وارث لها غيرهما 
ووالدتها المذكورة. 

فسئلت المدعى عليها جوايًا عن ذلك. فأجابت بالإقرار بأن المدعيين 
المذكورين وارثا بنتها المتوفاة المذكورة: وأن بنتها المتوفاة المذكورة من 
مدة مقيمة ببندر ولد مدين تفعل الفواحش. وذات يوم حضرت عندها بمنزلها 
وطلبت منها طياقة» فلما توقفت معها ني الإعطاء عاركتها وخانقتهاء وهى أيضًا 
أمسكتها من سيور الحجابات التي في رقبتها وخنقتها بها ومانت وهي تحت 
يدها من أسباب ذلكء. وذلك بالمربعة وليس معها أحد مشارك لها ني ذلك. 
فعند ذلك كلف البينة التي تشهد لهما بإرثهما للمتوفاة المذكورة والانحصار 
فيهما وني والدتها المدعى عليها المذكورة» فأحضرا كلا من دفع الله ولد علي 
ولد محمد الرفاعي ومحمد علي ولد أحمد ولد مدين» كلاهما من أهالي 
ولد مدين. وبعد الاستشهاد شهد كل منهما بمفرده بحضور المدعى عليها 
المذكورة وقال: أشهد أن أبا القاسم هذا ولد أحمد ولد أبي القاسم هوعم 
آمنة برغوتة المتوفاة المذكورة بنت دشين ولد أحمد ولد أبي القاسمء يجتمع 
معها في جدها أحمد بن أبي القاسم, وأن محمدًا ولد البشير المدعي أيضًا أخو 
المذكورة لأمها عمائم المدعى عليها هذه ووارثاهاء ولا وارث لها غيرهما 
وأمها المدعى عليها المذكورة» فلما شهدا هكذا سثئل من المدعى عليها: 
فأحضرا كلا من الخضر ولد البشير ولد الخضر المشيخي والسعيد ولد دفع 
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الله ولد أبي القاسم القاطنين بولد مدين» وبعد الاستشهاد شهد كل واحد منهما 
بمفرده. وقال: أشهد أن كلا من الشاهدين المذكورين عدل مرضى مقبول 
الشهادة لمعرفتهما بهما وبأحوالهما معاشرةٌ وديانةٌ وأمانشٌ وهكذا رُكيا لدينا 
سرًا وقبلت شهادتهما شرعًاء وبموجب ذلك ثبت إرث المدعيين المذكورين 
للمتوفاة المذكورة على الوجه المسطور. ثم بعد ثبوت إرثهما والانحصار 
فيهما وني والدتهما المذكورة ادعيا عليها بالدعوى المعلومة؛ وأجابت بما 
ذكرء وحيث إن المدعى عليها أقرت بأنها قتلت بنتها المذكورة فقد ثبت عليها 
القتل وتلزمها الدية الشرعية من مالها في ثلاث سنين لورثتها المذكورين, والأم 
لاترث لكونها قاتلة» وحكمت بذلكء صار ذلك كله بشهادة الشيخ محمد 
بخيت الجمال والفقيه محمد المبارك والفقيه محمد عامر والفقير إليه محمد 
عثمان. فما الحكم الشرعي في هذه الحادثة؟ 
أجاب 

حيث كانت أم البنت مقرة بوراثة المدعيين لبنتها وبقتلها بالخنق» 
فالواجب عليها دية بنتها المذكورة لوارثيها المدعيين من مالها في ثلاث سنين؟ 
معاملة لها بإقرارها إن طلب المورثان ذلك وإن كان في توثيق الإعلام خلل. 

وائله عا أعلم 























[1 ]5 رمضان سنة ١71/8‏ 

سئل بإفادة من المعية السنية في 77 شعبان سنة ١1717‏ شرحًا على خطاب 
وارد من مديرية سنار والخرطوم مؤرخ في ه ب سنة ١7178‏ مرفوق به مذاكرة 
وإعلام شرعي من قاضي المديرية المذكورة مضمونه: حضر محمد ولد 
عوض ولد إدريس الدنقلاوي من خط أرقو بمديرية دنقلا القاطن بالخرطوم 
الوصي الشرعي من قِبّل حاكم له ولاية ذلك على الولد القاصر المسمى عوضًا 
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ابن أخيه الريمس محمود بن عوض بن إدريس ريس ذهبية الخواجا برتليمني 
الفرنساويء. وهكذا حضرت المرأة فاطمة بنت الترفة من أهالي الخرطوم 
زوجة أخيه المنوفى الريس محمود المذكور والدة ولده المذكورء وادعيا على 
الحاضر معهما أوشي بشيرء وقالا ني دعواهما عليه بأن أوشي بشيرًا الحاضر 
هذا قتل الريس محمودًا مورث وزوج المرأة المدعية المذكورة وولدها القاصر 
المرقوم عمدًا وعدوانًا ضربه ببندقية فيها رصاصة جارحة ني خاصرته الشمال 
وخرجت من حقه اليمين ومات من ساعته بسبب ذلك. وأنه أقرّ بذلك طائعاء 
وكان القتل ني السدرة بين غابة شانبيل وأبي كوكة خارجًا عن الحكومة ني دار 
المجوس التي هي دار الحرب في ذهبية الخواجا برتليمني الريس بهاء وأن 
المتوفى المذكور لا وارثٌ له غير زوجته المذكورة وولده المرزوق له منها 
القاصر المسمى عوضًا الموصى عليه المذكور, ومنحصر إرثه فيهما بدون 
مشارك لهماء ويريد المدعيان المذكوران القصاصٌ من المدعى عليه وما 
يترتب عليه شرعًا والنظر ني ذلك بالوجه الشرعي. 

سثل المدعى عليه عن ذلك. فأجاب بالإنكار لإرث المدعية وولدها 
المذكورين للمتوف المزبورء وقد كُلّففَ المدعيان البينةً الشرعيةً على دعواهما 
الإرتٌ» فأحضرا كلا من محمد ولد حمد ولد إدريس من أهالى الخندق وعبد 
الكريم ولد محمد ولد حفار من أهالي أرقو بمديرية دنقلا القاطنين بالخرطوم؛ 
وبعد الاستشهاد شهد كل واحد منهما بمفرده بحضور المدعى عليه أيضًا 
وقال: أشهد أن المرأة فاطمة بنت الترفة المدعية هذه زوجة المرحوم الريس 
محمود بن عوض بن إدريس المزبور وني عصمته إلى أن مات ووارثته ولا 
وارتٌ له غيرها وغير ولدها المرزوق لها منه القاصر المسمى عوضًا الموصى 
عليه محمد عوض المدعى هذا المذكور. ومنحصر إرثه فيهما دون مشارك 
لهماء فلما شهدا هكذا سئل المدعى عليه: هل له طعن شرعي فيهما؟ فعجز 
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عنه» وطّلب من المدعيين تزكيتُهماء فأحضرا كلا من حاكم ولد علي ولد حمد 
والأمين ولد خليفة ولد الأمين» كلاهما من أهالي مراغ بمديرية دنقلا القاطنين 
بالخرطوم, وبعد الاستشهاد شهد كل واحد منهما بمفرده وقال: أشهد أن 
كلا من الشاهدين المذكورين عدل مرضى مقبول الشهادة لمعر فتهما بهما 
واخواليئها باقر ديات رآنانة ومكذا ركنا لدينا م (وليلك هادنهنا 
شرعاء وبموجب ذلك ثبت لدينا موت المورث المذكور وإرث المذكورين 
للمتونى المزبور على الوجه المسطور. وحكمنا بذلك لهما على المدعى عليه 
ثم بعد ذلك أيضًا ادعى الوصي والمرأة المذكورة بالدعوى المتقدمة على 
المدعى عليه المذكور. 

وسئل منه عن ذلك. فأجاب بالإنكار للقتل وللإقرار به» وطلب من 
المدعيين البينة الشرعية التي تشهد لهما على إقراره بقتل الريس محمود 
المورث المذكور أو قتله. فأحضرا كلا من حسن يوسف وعواض ولد حسن 
وأحمد سليمان وعبد الله إسماعيل وإبراهيم المك وطنبل علي وحاجي حمد 
ومحمد ولد علي ومحمود أمين وخير سلوان ومحمد علي كنبال ومحمد ولد 
علي ولد حسن وفرج عبد الوهاب وإبراهيم موسى وحمد علي وبعد الاستشهاد 
شهد كل واحد منهم بمفرده بحضور المدعى عليه طبق الدعوى حرفًا بحرف. 

وسئل من المدعى عليه: هل له طعن شرعي فيهم؟ فطعن. وقال: إن 
جميعهم خادمة بالذهبية التي مات فيها القتيل المذكور وموجودون فيها حين 
وجد فيها القتيل المذكورء ولما سئل منهم عن ذلك اعترفوا بماذكر, ثم طلب 
من المدعيين بينة أخرى فأحضرا كلا من محمد قنديل وكيل الخواجا نصيف 
أفندي والريس فرحون ومحمد كاملين وبلال» وبعد الاستشهاد شهد كل واحد 
بمفرده بحضور المدعى عليه وقال: أشهد أن أوشي بشيرًا المدعى عليه هذا 
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أقرَّ طائعًا بأنه قتل الريس محمودًا عوضًا المذكور عمدًا عدوانًاء ضربه ببندقية 
فيها رصاصة جارحة في خاصرته الشمال وخرجت من حقه اليمين ومات من 
ساعته بسبب ذلك لكون المتوفى المذكور ضربه بسوط لأجل خدمة المقداف. 
وكان القتل في السدرة بين غابة شانبيل وأبي كوكة خارجًا عن الحكومة في 
دار المجوس التي هي دار الحرب في ذهبية الخواجا برتليمني الفرنساوي 
المستخدم بها كل من المقتول والقاتل» ثم أحضر المدعيان المذكوران كلا 
من محمد كوز ولد حاج ولد حسن الدنقلاوي وعلي ولد ضباب ولد عوض» 
وبعد الاستشهاد شهد كل واحد منهما بمفرده بحضور المدعى عليه بأنه أقرّ 
طائعًا بقتل الريس محمود المذكور عمدًا عدوانًا طبق الدعوى حرفا بحرف. 
ثم سئل من المدعى عليه: هل له طعن شرعي في الشهود المذكورين؟ فعجز 
عن ذلكء ثم أقر لدينا طائعًا مختارًا أنه كان أقرّ بقتل الريس محمود المذكور. 
وادّعى أنه كان مكرمًا على إقراره بذلك من داق هارون وكيل الذهبية التي مات 
فيها القتيل المذكورء وأكرهه على الإقرار بقتتل محمود المذكور داق هارون 
المذكور ومن معه من النواتية من العساكرء ولما سئل منهم عن ذلك أنكروا 
ما ادّعاه عليهم من الإكراه» وطلبت منه البينة على ذلك» فعجز عنهاء وحلف 
المدعى عليهم جميعهم اليمين الشرعية على عدم إكراهه بذلك. وحيث إنه 
أقرّ بالقتل ولم يثبت إكراهه على الإقرار به. فقد ثبت عليه القتل لمحمود 
المذكورء وتلزمه الديةٌ الشرعية في ماله في ثلاث سنين من وقت الحكم حيث 
كان القتل بدار الحرب ولم يكن هو والمقتول أسيرين فيها. وحكمت بذلك 
عليه للوارثين المذكورين» صار ذلك كله بحضور وشهادة الفقيه السنى أحمد 
والفسية ليما يعترب والثنبه دين الحمة والقق محضه عتيان وممد 


عامر. فما الحكم؟ 
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أجاب 

إذا كان مكان القتل من دار الحرب كما هو مذكور في الإعلام وقت القتل 
على الوجه المسطور به؛ فالواجب على القاتل الدية في ماله في ثلاث سنين» 
ولا محل لتحليف المدعى عليهم الإكراه؛ إذ لا دخل لهم في هذه الخصومة» 
والذي اعتمده مصنف التنوير وابنه وعزمي زاده تقديم بينة الطوع على بينة 
الإكراه في الإقرار إن اختلف التاريخ أو لم يؤرخا”"» وقد قامت البينة على 
الطوع في الإقرار مع عجز مدعي الإكراه عن إثباته» إلا أنها لم ترك فلم تُقدْ 
شيئًاء لكن مدعي الإكراه مع عجزه عن إقامة البينة عليه لم يلتمس يمين مدعي 
الطوعء ولا يمينَ بدون الطلب. والأصل الطوع. 

واللّه تعالى أعلم 

١1؟ا/8 رمضان سنة‎ 5]٠0[ 

سكل بإفادة واردة من المعية السنية رقم 77 شعبان سنة //ا شرحًا على 
خطاب وارد من مديرية الدقهلية مؤرخ في 71" شعبان سنة ١71/7‏ مرفوق به قرار 
وإعلام شرعي من قاضي المنصورة مؤرخ في " شعبان سنة ١717/7‏ بخصوص 
حادثة مضمونه: بحضرة كل من المكرم الشيخ يوسف الصياد من المنصورة 
وحسن أبي سبعة ابن المرحوم محمد أبي سبعة من منية فراخ ومحمد أفندي 
ابن المرحوم أحمد الزعبلاوي من سلامون القماش وخليل الدميري ابن 
المرحوم علي الدميري من المنصورة: ادَّعى حسين أفندي توفيق ابن المرحوم 
يوسف توفيق من المحروسة مخزنجي جفلك فسوكة التابع تفتيش بردين 
على الحاضر معه بالمجلس عطية إسماعيل ابن المحترم إسماعيل خليل من 
أهالي فسوكة أن المدعى عليه المذكور كان يزوج ويطاهر إخوته ورَافا إخوئه 


.59٠ /0 الدر المختار وحاشية ابن عابدين»‎ )١( 
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في يوم الخميس ثامن شهر رجب سنة تاريخه أدناه والمدعي له يدعى محمدًا 
مراهق كان يتفرج على الزفة المجعولة للمطاهرينء فما كان من المدعى عليه 
إلا أطلق بارودةً داخلها رصاصة في الجو على حسب عادة الأفراح» فخرجت 
منها الرصاصة المذكورة وأصابت محمدًا ولد المدعى المذكور في عينه اليمنى 
واخركيت مق زائله نع طاة اراس قمات لوقه بسب الرصاطة الى خرحت 
من البارودة المذكورة بإطلاق المدعى عليه لهاء وأن إصابة الرصاصة المذكورة 
لولد المدعي المذكور خطأء وأن ذلك كان بناحية فسوكة بجوار منزل جبر 
مصطفى من الناحية بعد ظهر يوم الخميس المذكورء وأن ولده المذكور لم 
يكن له وارث سوى والده المذكور ووالدته المصونة زنوبة زوجة المدعي 
المذكورء وأن والدته المذكورة وكلت زوجها المذكور في الدعوى في شأن قتل 
ولدها محمد المذكور وكالةً مفوضة لرأيه وقوله وفعله. وأن توكيلها له على يد 
قاضي الزقازيق» وتحرّر به إعلامٌ من طرفه. وبالاطلاع على الإعلام المذكور 
وُجد متضمئًا توكيل زوجته المذكورة له وكالةً مفوضة لرأيه وقوله وفعله في 
ذلك, المؤرخ الإعلام المذكور في ثامن عشري شهر رجب سنة ١171‏ مشمول 
بختم قاضي الزقازيق» ويطالب المدعي المدعى عليه المذكورٌ بما يترتب عليه 
في ذلك شرعًاء ويسأله جوابه عن ذلك. 

سئل من المدعى عليه عن ذلك, فأجاب بعدم العلم بتوكيل زوجة 
المدعي. فطلب من المدعي إثبات مضمون الإعلام المذكور, فأحضر كلا من 
إسماعيل خليل وفرج أحمد. هما من أهالي فسوكة:؛ وشهد كل منهما منفردًا 
بوجه المدعى عليه أن المصونة زنوبة زوجة حسين أفندي المذكور ووالدة 
محمد المتوفى المذكور وكلت زوجها المذكور في قضية ولدها محمد المذكور 
وني الدعوى بقتله على المدعى عليه المذكور وكالةً مفوضة لرأيه وقوله وفعله. 
وقبل منها التوكيل زوجها المذكورء وأن محمدا المذكور توفي وأنه لاوارث 
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لمحمد المذكور سوى والديه المذكورين. فعند ذلك صدق المدعى عليه على 
شهادة الشاهدين؛ وحكمنا بذلك؛ ثم ادَّعى المدعي المذكور على المدعى 
عليه المذكور عن نفسه وبوكالته عن زوجته المذكورة بالدعوى المشروحة 
أعلاه حرفًا بحرف. وطلب سؤاله عن ذلك. وبالسؤال منه أجاب بالاعتراف 
بإطلاقه البارود وقت زفة إخوته للطهور. فخرجت منها الرصاصة بسبب 
إطلاقه لها وأصابت محمدًا ولد المدعى المذكور في عينه اليمنى وخرجت من 
دايع طايسة راسهة وآن محمةًا ولد المدعى مات يسيب ذلكاعن والاديه 
المذكورين من غير شريك. وأن إصابة الرصاصة له خطأ بداعى أن محمدًا 
ولد المدهي المذكو ركان تدازيا تنه يتعاتب طواب بالتاحية ولم ينظرهء 
وأن ذلك كان بناحية فسوكة بجانب دار جبر مصطفى بعد ظهر يوم الخميس 
المذكورء فعند ذلك عرفنا المدعى عليه المذكور أنه حيث اعترف بأن موت 
محمد ولد المدعى المذكور بسبب إصابة الرصاصة التى خرجت من البارودة 
بسبب إطلاقه لها على الوجه المشروح أعلاه. فهو ملزوم بدفع الدية لوالديه 
المذكورين من ماله في ثلاث سنين» ومقدار الدية من الفضة عشرة آلاف درهم 























يقابلها خمسة عشر ألف قرش وثلاثة وتسعون قرشًا وثلاثون فضة صاغًاء ومن 
الذهب ألف دينار يقابلها أربعون ألفًا وسبعمائة واثنان وستون قرشاء وأن له 
الخيارٌ إن شاء أن يدفع من الفضة أو من الذهب؛ عملا بالمنشور الصادر من 
مجلس الأحكام في شأن ذلك. فاختار الدفع من الفضة البالغ مقدار الدية منها 
خمسة عشر ألف قرش وثلاثة وتسعين قرشا وثلاثين فضة. وحكمنا عليه بدفع 
المبلغ المذكور إلى والدّي المقتول المذكور ني ثلاث سنين» وأن الذي يخص 
والده الثلثان» والذي يخص والدته الثلث, فامتثل لذلك, واقِعٌ ذلك بحضرة مَن 
ذكر أعلاه. فما الحكم؟ 
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أجاب 
ماتضمنه هذا الإعلام من الحكم بالدية في مال المقرٌ بالقتل خطأ في 
ثلاث سنئين موافقٌ للصحة. 
واللّه تعالى أعلم 


[]5 رمضان سنة //ا؟1١‏ 

سكثل بإفادة من المعية السنية رقم 7" رمضان سنة ١17178‏ شرحًا على 
خطاب من مديرية الفيوم مؤرخ في ٠١‏ رمضان سنة 8/ مرفوق به إعلام من 
طرف قاضي المديرية المذكورة مضمونه: هو أنه بمجلس مديرية الفيوم أمام 
سعادة مدير الفيوم وحضرة وكيل المديرية» وبحضور المحترم السيد داود 
عمدة ناحية قلهانة والمحترم خليل الداعش عمدة دفنوء كلاهما من عمد 
مجلس المديرية المشار إليهاء والمكرم الشبخ عبد الله سليمان الشهير بالقاضي 
من أهالي ناحية طبهار» والمكرم محمد حسين الخولي الشهير بعبده خولي 
ساقية المرحوم نعمان بك بمدينة الفيوم, لما ث ثبت لدينا شرعًا وفاة البالغ العاقل 
طرفاية ابن المرحوم سليمان المقراني من أهالي ناحية تطون فيوم قبل تاريخه 
أدناه وانحصا رإرثه الشرعي ني كل من والدته المرأة مبروكة بنت المرحوم علي 
بن جاد من أهالي ناحية طبهار فيوم, وني زوجته القاصرة صبيحة بنت المكرم 
عبد الرحمن سالم من أهالي تطون المذكورة: وني إخوته لأبيه سليمان المذكور 
وهم: هبيه وشقيقتاه: شريفة ومبروكة. البالغ العاقل جميعهم من غير شريك 
لهم ولا وارث للمتوفى المذكور غير هؤلاء المذكورين أعلاه» الثابت جميع ما 
ذكر لدينا بوجهه الشرعي بشهادة كل من المكرم موسى بن علي نخلة من أهالي 
دراسية بمديرية بني سويف والمكرم عيد بن علي عيد من أهالي نزلة الشريف 


بمديرية المنية» المقيمين يومئذ بناحية تطون فيوم, المزكيين بشهادة الشيخ عبد 
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الله سليمان الشهير بالقاضي المذ كور أعلاه والشيخ علي إبراهيم السهاجي 
من أهالي مدينة الفيوم, ادَّعى كل من المرأة شريفة وشقيقها هبيه المذكور 
أعلاه المتكلم عن نفسه وبطريق التوكيل عن أخته مبروكة ووالدته مبروكة 
المذكورتين أعلاه الوكالة الشرعية المفوضة له من الموكلتين المذكورتين 
الثابت توكيله عنهما شرعًا في شأن ما سيذكر فيه أدناه في وجه المدعى عليه 
الآتى ذكره بعد المرافعة الشرعية بشهادة شاهدي انحصار الإرث المذكورين 
والمكرم عبد الرحمن سالم بطريق الولاية الشسرعية على بنته صبيحة القاصرة 
زوجة المتوفى المذكور أعلاه على الحاضر معهم بالمجلس المشار إليه هو 
الشاب البالغ العاقل جاقل ابن المكرم مرزوق ابن الحاج رجب صبرة من أهالي 
ناحية تطون الثابت معرفة الجميع بشهادة شاهدي انحصار الإرث المذكورين 
أعلاه بأن المدعى عليه المذكور ضرب مورثهم طرفاية المذكور عمدًا ببندقية 
ذات بارود ورصاصة. فأصابت الرصاصة رأسَّه. فأبضعت الجلد وأسالت 
الدم؛ ومات من ذلك لوقته؛ وذلك في ليلة السبت الموافق ١9‏ جمادى الآخرة 
سنة ١71/8‏ بين المغرب والعشاء في مكان خارج عن الناحية من الجهة الشرقية» 
ويريدون القصاص من جاقل المدعى عليه ويطالبونه بذلك» ويسألون سؤاله. 

سثل المدعى عليه المذكورء فأجاب بأنه في الليلة المذكورة في الوقت 
المذكور كان جالسا على باب رجل يدعى محمدًا مؤمنًا من تطون المذكورة 
من جهتها الشرقية» وكان بالناحية المذكورة تجاه المنزل المذكور جماعة 
مداحون من الصعيد» فاجتمع الناس عليهم. فحضر رمضان حماد شيخ الخفراء 
بالناحية وزجر المداحين لأجل توجه الناس بيوتهم. فلم يتوجهواء وكان معي 
بندقية ني داخلها بارود ورصاصة. فضربت البندقية لأجل تخويف الناس 
وتوجههم منازلهم حيث إني من جملة الخفراء بالناحية من غير قصد إلى أحد 
من الناس. فخرجت الرصاصة وأصابت رأس طرفاية المذكور خطأ.ء ومات 















































كتاب المحاضر والسجلات 




















ردلا 
من ذلك قتيلا لوقته عن ورثته المذكورين بلاشريك. فأنكر المدعون ذلك» 
فطلب من المدعين المذكورين بينة تشهد لهم على وقوع ذلك عمدًاء فعرفوا 
أنه لابينة لهم على ذلك» فترتبت لهم اليمين الشسرعية على جاقل المذكورء 
فرضي بذلك, وطلب المدعون تحليقه وحلف. «تحصرت عاداة جاقل المدعي 
عليه المذكور الأحرار الذكور البالغون العاقلون بحضرة كل من المكرم علي 
موسى نخلة من أهالي دراسية بمديرية بني سويف والمكرم عيد علي عيد من 
أهالي نزلة الشريف بمديرية المنية المقيمين يومئذ بناحية تطون, والشيخ سعد 
أحمد زهران والشيخ علي إبراهيم السهاجي. كلاهما من مدينة الفيوم, وصدَّق 
كل منهم بانفراده على وقوع القتل من جاقل المدعى عليه المذكور إلى طرفاية 
المورث المذكور في الليلة المذكورةني الوقت المذكور بالآلة المذكورة وأن 
ذلك خطأً منه. فعند ذلك ترتب” لبت الدية للورقة المدكورين على القائل المدكور 
واف الحوصو تي فالا راف للد كور: علوت ع لو ان ل واه 
عشرة آلاف درهم يقابلها مبلغ خمسة عشر ألف قرش وثلاثة وتسعون قرشًا 
وثلاثون فضة عملةً صاغًا ديوانيةً منجمة على ثلاث سنين, والقاتل في ذلك 
كأحدهم تقسم بين الورثة المذكورين على حسب الفريضة الشرعية» وحكمنا 
بذلك حكمًا شرعيًا. فما الحكم؟ 
أجاب 

حيث ثبتت وراثة الورثة المذكورين للمقتول المذكور بالطريق الشرعي. 
وأقرّ القاتلٌ بقتله خطأء وصدقته العاقلة على ذلك؛ فإيجاب الدية عليهم في 
ثلاث سنين صحيحٌ شرعًا؛ إذ محل عدم إيجاب الدية على العاقلة فيما ثبت 
بالإقرار إذا لم تصدق العاقلة على القتل ولم تقم حجة عليه كما صرّحوا به" 

واللّه تعالى أعلم 
































وحصسحري الفتاوى المهدية المجلد السادس عشر 
»> 























[01 ]5 رمضان سنة ١11/8‏ 

سئل بإفادة واردة من المعية السنية رقم ١8‏ رمضان سنة 7١/8‏ شرحًا على 
خطاب وارد من مديرية قنا وإسنا مؤرخ في غاية شعبان سنة ١71‏ مرفوق به 
قرار وإعلام شرعي مؤرخ في ٠‏ شعبان سنة ١1178‏ بخصوص حادثة تُذكر فيه 
أدناه مضمونه: أنه بحضورنا بقلم دعاوى المديرية بحضرة الناظر ومفتي القلم 
والأعضاء من المعاونين والعمد حضر الرجل علي بن سلامة بن عبد الرحيم 
من دنفيق عن نفسه وبطريق الولاية الشرعية على أولاد ابنه إسماعيل المتوق 
القاصرين حينئذ عن درجة البلوغ وهم محمد وأحمد ومزيونة وزين الدار وأم 
محمد. وحضرت أيضًا المرأة مغربية بنت عثمان عبد الكريم زوجة المرحوم 
إسماعيل بن علي بن سلامة المتوفى المذكورء وحضر أيضًا الشاب البالغ أحمد 
ابن المرحوم إسماعيل بن علي المذكور وأختاه شقيقتاه البالغتان بنتا المتوفى 
المذكور وهما أم أحمد وأم الزين» الجميع ورثة إسماعيل بن علي المتوى 
المذكورء ولاوارتٌ له غيرهم بشهادة كل من أبي الحسن بن إسماعيل بن 
مبارك وسعيد بن محمد بن مبارك من أهالي دنفيق» وحضر لحضورهم الرجل 
حمد بن سليمان بن سالم بن عبد الرحيم من أهالي دنفيق. وادّعى كل من 
الرجل علي سلامة عن نفسه وبطريق الولاية الشرعية على أولاد ابنه القاصرين 
المذكورين أعلاه ومن المرأة مغربية زوجة إسماعيل بن علي المتوفى المذكور 
ومن أحمد بن إسماعيل وأختيه شسقيقتيه أم أحمد وأم الزين المذكورين أعلاه 
على الرجل حمد بن سليمان بن سالم المذكور بأنه ضرب مورثهم المرحوم 
إسماعيل بن علي المذكور بطورية حديد في مقدم رأسه فجرحته وسال الدم 
من رأسه حين منازعة مورثهم إسماعيل بن علي المذكور مع حمد المدعى 
عليه المذكور بشأن حشيش شعير شتوي شركتهماء وكان مورثهم إسماعيل 
المذكور قد ضرب حمدًا سليمان المدعى عليه قبل ذلك بلوح خشب في رأسه 


























كتاب المحاضر والسجلات 




















5 
فشجه وسال الدم من رأسه. وبعد ضرب حمد سليمان لمورثهم بالطورية 
الحديد أقام مورثهم يومًا واحدًا ومات وقت العشاء في ليلة ١7‏ رجب سنة 
بسبب الضربة المذكورة عن ورثته المذكورين من غير شريك. ولا 
يعلمون ضرب حمد سليمان لمورثهم إن كان عمدًا أو خطأ ويطالبون حمدًا 
سليمان المدعى عليه بما يترتب لهم قِبّله في ذلك شرعًاء ويسألون جوابه. 
سئل حمد سليمان المدعى عليه عن ذلك. فأجاب بأنه كان بزراعة الشعير 
الشتوي والمرحوم إسماعيل بن علي مورث المذكورين» فحصل بينهما منازعة 
بخصوص الحشيش. فضربه إسماعيل بن علي مورثهم بلوح خشب في رأسه 
تجرخ ويخال للدم من :راس ولع برلريه لسرن لوقتا هذاء فرقع الظورية التي 
بيده ممسكا لها من هراوتهاء فضرب بهاء فأصابت مورثهم في مقدم رأسه وشجته 
خا وباك فسا 2 ررق ند كو رن فزن طن ريات .ولح الصاو ل 
عمداء فاقتضى الوجه الشرعي ني ذلك أنه حيث أقرّ حمد سليمان المذكور 
بقل إسماعيل بن على الم كور خطأ وبانحصار إرثه في ورثته المذكورينء ولم 
يدّع ورثة المقتول عليه بالقتل العمد. فإنه يقضى بالدية في مال حمد سليمان 
المدعى عليه خاصة:» ولا يكون إقراره إقرارًا على العاقلة إلا أن يصدقوه. وقد 
حكم عليه بالدية الشرعية للورثة المذكورين التي قدرها عشرة آلاف درهم من 
الفضة مقسطة على ثلاث سنوات, وذلك أيضًا لموافقة الورثة للمدعى عليه في 
دعواهم المذكورة في مقتضى الدية شرعًا والحكم بها مقسطة في ثلاث سنين 
من ابتداء تاريخ هذا الإعلام؛ وقد صار اعتبار الدية بحسب الأسعار الجارية من 
الفضة. فبلغت خمسة عشر ألف قرش وثلاثة وتسعين قرشًّا وثلاثين فضة عملةً 
صاعًا بحساب الضربخانة» ولما حكم على حمد سايمان بالدية امتنع الورثة 
البالغون المذكورون أعلاه جميعهم عن قبول الدية» وسامحوه من استحقاقهم 
فيهاء فألزم حمد سليمان المدعى عليه المذكور بدفع حصة القاصرين من الدية 
































وحصسححري الفتاوى المهدية المجلد السادس عشر 
لدف 


للولى ما داموا قاصرين من ماله خاصة مقسطة عليه في ثلاث سنين من ابتداء 
تاريخه وتحرّر هذا إعلامًا بذلك. فما الحكم؟ 
أجاب 
حيتف كان المزعى غلية هقرًا بوزاثة:الورثة المذكووية للمدعن قثله 
وبالقتل الخطأء فإنه يعامل بموجب إقراره كما هو مذكور بهذا الإعلام على 
الوجه المبين. 























واللّه تعالى أعلم 

[*0٠]ه5‏ رمضان سنة ١7١1/8‏ 

سئل بإفادة من المعية السنية رقم / رمضان سنة ١17178‏ شرحًا على 
خطاب وارد من مدير جرجا مؤرخ في ٠‏ شعبان سنة ١717/8‏ ومعه قرار وإعلام 
شرعي من مديرية جرجا مؤرخ في © شعبان سنة لا مضمونه: بمجلس قضايا 
مديرية جرجا بحضور حضرة وكيل المديرية وحضرات الأعضاء ومفتي 
المجلس وقاضي أفندي ولاية طهطا حضر كل من الشاب البالغ الرشيد حامد 
ابن المرحوم محمود بن حامد بن أبي بكر من أهالي روافع العابودية بقسم 
سوهاج ووالدته المرأة أم محمد بنت علي بن أبي سالم من أهالي الخلفية بقسم 
جرجا التى كانت زوجًًا لحمود بن حامد المذكور المتكلمة عن نفسها وعن 
بنتيها القاصرتين منه بالوصاية من قبل الحاكم الشرعي المترافع لديه وهما 
حليمة ونجية بننا محمود المذكور والرجل أحمد بن علي الخطيب من الروافع 
المذكورة الوكيل الشرعي عن زوجته المرأة نوارة بنت محمود المذكور الثابت 
وكالته عنها شرعًاء ووفاة محمود المذكور وانحصار إرثه شرعا في ورثته 
المذكورين ني وجه المدعى عليه الآتي ذكره بعد المرافعة الشرعية بالطريق 
الشرعيء وادعوا على غريمهم المستوي معهم بالمجلس الرجل العاقل حسين 
بن مكي من أهالي المنشأة بقسم سوهاج. بأنه ضرب مورثهم محمود بن حامد 


























كتاب المحاضر والسجلات 




















/اه ”3 
المذكور خط بنبوت شوم؛ فأصابه في رأسه» فكسر العظم وأسال الدم؛ ومات 
لوقته عن ورثته المذكورين بغير شريك؛ وسبب كون قتل حسين لمحمود خطأ 
أنه لما رأى الرجل سعد بن عبد الله أباا شر المنشاوي ضرب محمود بن حامد 
المذكور بعصا ني ظهره أراد حسين المذكور ضرب سعد عبد الله المذكور 
شوك تاخطنات الضرية سعدا وأضابت تحموةا المذكورخطا قراسهه: 
ومات لوقته بسببهاء ويطالبونه بما يترتب عليه لورثته المذكورين في ذلك 
شرعًاء وطلبوا سؤاله عن ذلك. 

سكل فأجاب بالاعتراف وأنه قصد الضرب لسعد. فأصاب النبوت من 
يده رأس محمود المذكور في رأسه خطأ منه. ولم يكن قاصدًا لضربه؛ ومات 
لوقته يسبب ذلك عن ورثته المذكورين من غير شريك,. وذلك وقع مني على 
وك لحا ولما إر عراف مسي العد كور على اليج نطاوب تير 
ححيدا ولع يق العا ور ثته المذكورين على حسب الفريضة الشرعية 
مقسطةً على ثلاث سنين من يوم القضاءء. وتكون ني ماله خاصة. وقدرها من 
الفضة عشرة آلاف درهم يقابلها خمسة عشر ألف قرش وثلاثة وتسعون قرشا 
وثلاثون فضة عملةً صاعًا يقوم بدفع كل قسط عند حلول أجله. وقد امتثل 
حسين المذكور لذلك. فما الحكم؟ 


أجاب 
انتعات الورة على النيقة دالقهل علا علق هذا الزكه نواة لصح 


[5 ]5 رمضان سنة ١71/8‏ 
وسثئل أيضًا عن إعلام آخر وارد مع الإعلام السابق مؤرخ في ه شعبان سنة 
































وصحري الفتاوى المهدية المجلد السادس عشر 
01" 























روافع العابودية بقسم سوهاج. وعرف أنه أصابته ضربةٌ على عينه اليسرى ليلا 
على أحد معين يكون غريمه في ذلك فأشهد على نفسه أن ليس له دعوى قبّل 
أحد. وأنه فوض أمره إلى الله تعالى» ولأجل الإشهاد عليه بذلك تحرّر هذاء 
وأرسل إلى مديرية جرجا للعلم. 
أجاب 

هذا مجرد إشهاد من المفقود بصره بأنه لادعوى له على أحد معين 
بضرب عينه وإذهاب ضوئهاء فهو ممنوع الآن بسبب ذلك؛ حيث لم يدّع على 
معين. 

١١7ا/8 رمضان سنة‎ >'5]١١905[ 

سئل بإفادة واردة من المعية السنية رقم 77 شعبان سنة ١77/8‏ شرحًا 
مديرية جرجا بحضور حضرة وكيل المديرية وحضرات المفتى والأعضاء 
وقاضي أفندي ولاية طهطا بعد أن ثبت وفاة وانحصار إرث الذمي ميخائيل ابن 
الذمي سلامة بن شنودة من أهالي كوم الصعايدة بقسم جرجا ني والده سلامة 
المذكورة, وفي بنته منها الرضيعة ملكية من غير زائد عليهم. وذلك بشهادة كل 
من الرجل علي محمد والرجل محمود علي المزكيين سرًا ثم علنا بشهادة كل 
من الرجل بخيت مكاوي والرجل أحمد بن مسمارء الجميع من أهالي كوم 
الصعايدة فى وجه المدعى عليه الآتى ذكره بعد المرافعة الشرعية؛ ادعى سلامة 
المذكور عن نفسه وعن بنت ابنه القاصرة المذكورة بالولاية الشرعية عليها 


























كتاب المحاضر والسجلات 




















56 
وادّعت معه زوجة ابنه ميخائيل المذكور الذمية فرحانة المذكورة على غريمها 
المستوي معهما بالمجلس الرجل العاقل سيد بن قاسم من أهالي المجابرة 
بقسم جرجاء بأنه تعدَّى وضرب مورثهم الذمي ميخائيل المذكور بنبوت في 
رأسه عمداء فهشم اللحم وكسر العظم وأسال الدم, ومات في ليلته يسبب ذلك 
عن ورثته المذكورين من غير شريك. ويريدان استيفاء ما يترتب لهما عليه 
شرعًا في ذلك وطلبوا سؤاله عن ذلك. 
فسئل فأجاب بالاعتراف بذلكء وأنه ضرب مورثهم المذكور عمدًا 
بنبوت في رأسه ومات في ليلته بسبب ذلك عن ورثته المذكورين من غير 
شريك. وكان ذلك بالزريبة بقبالة الحلاقي بكوم الصعايدة» وحيث صدر الأمر 
الكريم من سعادة ولي النعم بوجوب القصاص على من قتل بالنبوت عمداء 
ومات المقتول بسبب ذلك اعتمادًا على ما أفاده علماء مجلس الأحكام من 
أنه يعمل في هذه النازلة ونحوها بمذهب الصاحبين. -رضي الله تعالى عنهما- 
وعن الإمام الأعظم فقد حكمنا على سيد قاسم الشكرربالتضافة لماعي 
المذكورين بطلبهما حكمًا شرعيًا مستوفيًا شرائطه الشرعية اتباعًا لأمر ولي 
الأمر. فما الحكم؟ ْ 
أجاب 
ما تضمنه هذا الإعلام من الحكم بالقصاص على المقر بالقتل بالنبوت 
عمدًا موافقٌ لقول الصاحبين”"2» الجاري به العمل الآن بناءً على الأمر الصادر 
إذا كانت آلة القتل من المثقل الذي يقتل غالبّاء وطلب أولياء القتيل القصاص 
سواء كان القتيل يلما أو ذم لاغيز 
واللّه تعالى أعلم 
































وحصسحري الفتاوى المهدية المجلد السادس عشر 
الف 























[0 6 رمضان سنة ١71/8‏ 

سكل بإفادة واردة من المعية السنية رقم 5 ١‏ رمضان سنة ١717/7‏ شرحًا 
على خطاب وارد من مدير أسيوط مؤرخ في 4 رمضان سنة 1717/8 ومعه قرار 
وإعلام شرعي من قاضي أسيوط في 4 ١‏ شعبان سنة ١71/8‏ مضمونه: أنه 
بحضورنا بديوان المديرية بسيوط وبحضور حضرة الوكيل ومفتي المجلس 
ادَّعى عيسى بن حسين بن يوسف البدوي المستوطن بناحية بني رافع وزوجته 
المرأة محبوبة بنت أحمد بن راجح من الناحية المذكورة على غريمهما الحاضر 
معهما بالمجلس أحمد بن محمد اللطفى المستوطن بالناحية المذكورة أيضًاء 
بأنه من مدة أيام خدع ابنهما القاصر مبروكًا حتى أدخله في غيط الدغار المزروع 
فولالغيره من بعض أهالى الناحية» وتعدَّى عليه وخنقه بيديه عمدًا حتى أزهق 
روحة والفاء مدسوكا بين زاغ الفرل وثر كد ما عق والدية اله ورين يقي 
شريكء وقد أقرّ بفعل ذلك بحضرة جمع من المسلمين, ولكونه هو القاتل له 
دون مستحق أرض الزراعة وزراعها فإنهم بريئون من ذلك يطالبانه بما يترتب 
لهما عليه في ذلك شرعاء وبعد الجواب الشرعي من المدعى عليهم وثبوت 
موت مبروك ابن المدعيين المذكورين وانحصار إرثه فيهما بشهادة كل من 
الشيخ عمر عبد الباقي نائب الشرع الشريف بالناحية وحمد حسين المشهور 
بجرجس من الناحية أيضًا المعدلين سرًا ثم علمًا بشهادة كل من علي سيد أحمد 
علي التراوي وحسن أحمد حسين ني وجه المدعى عليه المذكور. 

سكئل المدعى عليه عن دعوى المدعيين القتل والإقرار به ثانيّاء فأنكر 
القتل والإقرار به وجحدهما جحدًا كلاه فطلب من المدعيين بينة شرعية تشهد 
لهما بذلك. فأحضرا كلا من عاشور محمد والسيد حسن الشريف ومحمد 
حسن, الجميع من الناحية المذكورة» واستشهدا بهم على دعواهماء فشهد كل 
منهم على انفراده بأن المدعى عليه أقرّ بعد موت المتوفى المرقوم بأنه خنقه بيديه 


























كتاب المحاضر والسجلات 




















ل" 
عمدًا حتى مات بسبب ذلك وألقاه مدسوسًا في زراعة الفول في الغيط المذكور. 
فأعذر إليه في شهادتهم؛ فادعى بجرح مجرد بأن والدي المتوفى استأجراهم 
على الشهادة عليه بذلك بأجرة لم يعينهاء ولعجزه عن إثبات ذلك زكوا سرًا 
بإخبار الشيخ عمر المذكور والشيخ إبراهيم محمد إبراهيم, ثم علنا بشهادتهما 
وشهادة الشيخ حماد أبي زيد فتح الباب ومحمد حجاج. كلهم من الناحية 
المذكورة أيضًاء وبعد تمام ذلك على الوجه المشروح عرض على المدعيين 
المذكورين العفو عن المدعى عليه أو الصلح معه على مقدار معلوم, فأبيا 
وطلبا القصاصٌ بالوجه الشرعيء فاقتضى الوجه الشرعي أن لهما القصاصس؛ 
عملا بقول الصاحبين؛ والأئمة السلف. ثم الذي ورد الأمر العالي بالعمل به 
على خلاف قول الإمام بلزومه الدية» وحكمنا عليه بذلك لهماء وكتب هذا 
إعلامًا بذلك. فما الحكم؟ 
أجاب 

حيث ثبت بالوجه الشرعي إقراره بقتل المورث عمدًا بالخنق» فللأولياء 
القصاصٌ على قول الصاحبين الجاري به العمل الآن بناءَ على الأمر به حيث 
خنقه حتى مات. 

واللّه تعالى أعلم 

[904١]5؟‏ رمضان سنة ١71/8‏ 

سكثل بإفادة من المعية السنية رقم / رمضان سنة // شرحًا على خطاب 
وارد من مدير كردفان مؤرخ في غرة ب سنة ١77/8‏ ومعهما قرار وإعلام شرعي 
من قاضي المديرية مؤرخ في 79 ج سنة // مضمونه: قد حضر لدينا بالمحكمة 
الشرعية بمديرية كردفان محمد ولد توم التكروري المراتي الوكيل عن المرأة 
فاطمة بنت جودة القتيل لصابه الثابتة وكالتها له بالمجلس الشرعي. وحضر 
































وحصسحري الفتاوى المهدية المجلد السادس عشر 
بذ 


لحضوره الحاج ضيف الله شيخ جلال بطيطيخ بقسم أبي حراز وباستقرارهما 
لدى المجلس الشرعي ادعى محمد ولد توم المذكور ابن عم جودة القتيل 
المزبور لنفسه وعن موكلته فاطمة بنت المتوفى بالوكالة المفوضة على 
خصمهما الحاضر معه بمجلس الدعوى الحاج ضيف الله المذكور. وذلك 
بعد أن ثبتت قرابتهما للقتيل المقدم ذكره وانحصار إرثه فيهما وأن لا وارث له 
سواهما بشهادة كل من محمد ولد جمع الله ولد الحاج التكروري القاطن بحلة 
أم زين وإبراهيم ولد مصري ولد لازم التكروري القاطن بحلة أم زين بقسم باره 
المزكيين لدينا سرًا وعلنًا بشهادة كل من علي ولد بكر ولد عبد الله التكروري 
المراتي القاطن بالحلة المذكورة بالقسم المذكور وسليمان ولد عامر العزجاني 
القاطن بالأبيض أن الحاج ضيف الله شيخ جلال بطيطيخ المذكور هذا كان جاء 
لأخيه جودة ولد عبد الله القتيل في منزله بحلة أم دكيكة؛ وطلب منه أن يعطيه 
مطلوبًاء فقال له جودة: أنا لست من جماعتك حتى أعطيك المطلوب. بل أنا 
من جماعة السلطان مصطفى تيمة الكنجاريء وإذا لم تصدق ذلك توجه معي 
للديوان, فامتنع من التوجه مع المذكور. وحصلت الفتنة بينهماء وفي الساعة 
والحين تعدّى الحاج ضيف الله المزبور وطعن أخاه جودة بحربة كبيرة في بطنه 
فوق السرة حتى أخرجت معدته وذلك عمدًا عدوانا وأن جودة لازم الفراٌ 
من الطعنة المذكورة حتى مات ني يوم الأربعاء رابع يوم الطعن, وأن الطعن 
وقع في يوم الأحد ني شهر محرم سنة ١71/8‏ نهار عشرة أيام خلت منه. وذلك في 
حلة أم دكيكة بعد صلاة الظهر. ومات بسبب ذلكء فالآن يطلب دمه من الحاج 
ضيف الله المذكور بالوجه الشرعي. 

سثئل المدعى عليه المزبور جوايًا عن ذلك, فأجاب بالإنكار وجحد 
ذلك جحدًا كليا؛ أي أنه ما طعن جودة ولا قتله ولا رأى مَن قتله مطلقًاء فعند 
ذلك كُلّف المدعي إِثباتٌ ما ادّعاه فغاب وحضر وأحضر كلا من أبي بكر ولد 















































كتاب المحاضر والسجلات 




















رض 
إبراهيم ولد محمد المنصوري القاطن بحلة أم كوكة خورسي ويوسف ولد 
محمد ولد علي الجامعي القاطن بحلة المرة بقسم باره وأحمد ولد محمد ولد 
عماد المرجاوي القاطن بحلة أم نالة والنور ولد محمد ولد أحمد البزماوي 
القاطن بحلة المرة بقسم باره والحاج إبراهيم ولد علي ولد آدم الزيودي القاطن 
بحلة أم دكيكة وموسى ولد عبد الرحمن ولد بحري المحمداوي القاطن بحلة 
أم دكيكة وحسين ولد الضو ولد توير الجامعي القاطن بحلة أم هجليج بقسم 
أبي حراز» وبعد الاستشهاد شهد كل واحد منهم بمفرده بحضور المدعى 
عليه وقال: أشهد أن الحاج ضيف الله شيخ جلال بطيطيخ المذكور كان جاء 
لجودة أخي محمد ولد توم القتيل في منزله بحلة أم دكيكة وطلب منه أن يعطيه 
مطلوبًاء فقال له جودة: أنا لست من جماعتك حتى أعطيك المطلوب. بل أنا 
من جماعة السلطان مصطفى تيمة الكنجاري, وإذا لم تصدق ذلك توجه معي 
للديوان, فامتنع من التوجه مع المذكور. وحصلت الفتنة بينهماء وفي الساعة 
والحين تعدّى الحاج ضيف الله المزبور وطعن جودة أخا محمد ولد توم بحربة 
كبيرة في بطنه فوق السرة حتى أخرجت معدته. وذلك عمدًا عدواناء وأن جودة 
لازم الفراش من الطعنة المذكورة حتى مات في يوم الأربعاء رابع يوم الطعن, 
وأن الطعن وقع ني يوم الأحد ني شهر محرم سنة 1717 نهار عشرة أيام خلت 
منه» وذلك في حلة أم دكيكة بعد صلاة الظهرء ومات بسبب ذلك,ء فلما شهدوا 
هكذا سثل المدعى عليه: هل له طعن شرعي فيهم؟ شرت له اجالا عديدة 
ولم يأتٍ بقادح في الشهود المذكورين رأسَاء ثم بعد ذلك عجز عنه وطّلب 
من المدعي تزكيتهم: فأحضر كلا من عيسى ولد أحمد ولد دراعة البرقاوي 
القاطن بحلة القريود وبخيت ولد آدم ولد عبد الله الشويجي القاطن بحلة 
البرحية بقسم أبي حراز وأحمد ولد عبد الله ولد آدم المسبعاوي القاطن بحلة 
أبي قريرة بالقسم المذكور وبعد الاستشهاد شهد كل منهم بمفرده بحضور 
































وحصحري الفتاوى المهدية المجلد السادس عشر 
نلف 


المدعى عليه قائلا: أشهد أن كلا من الشهود المذكورين عدل مرضي مقبول 
الفسهادة لمعرقتهم بهم وبأخوالهم معاشرة وديانة وآمانةء وكذا كوا لديناسرًا 
وقبلت شهادتُهم شرعًاء وبموجب ذلك ثبت لدينا قَْلُ ضيف الله المزبور 
لجودة المذكور على الوجه المسطور. وحكمت بذلكء وأنه يقتل فيه قصاصًا؛ 
لقوله تعالى: و وَلَكُمْ في لْقِصَاصٍ حَيَِة74". وقال تعالى: ‏ وَكُتَبْنَا 
عَلَيْهمْ فِيهَآأَنَّ نَّ آلنَفْسَ بالتّفس... 4”" إلى آخر الآية. وكما دلَّت على ذلك 
نصوص السادة الحنفية؛ قال في التنوير: اومن جرح رجلا عمدًا فصار ذا فراش 
حتى مات. يقتص)”". وذلك بعد أن خيرنا أولياء القتيل بين القتصاص والدلة 
فاختاروا القتصاصء فحكمنا به» وأشهدنا على ذلك الفقيه عباسيًا مفتي المديرية 
والفقيه حسئًا عبد المطلب والحاج محمدًا ولد الحاج الحسين والطالب عليًا 
وخليلا هارون ومحمدًا ولد الحاج بشارة وعمر الحاج أحمد شاكر وغيرهم. 
وكفى بالله شهيدًا. فما الحكم؟ 























أجاب 

في هذا الإعلام قصورٌ؛ لكونه لم يعرف فيه المقتول بذكر نسبه إلى جده 
أو كونه مشهورًا بماذكر من اسمه واسم أبيه» ولم يبين ابن العم الوارث له 
المدعي في الإعلام المذكور أنه ابن عم شقيق أو لأب أو لأم» ولم يتضح فيه 
أن التوكيل وإثبات النسب للقتيل ضمن دعوى شرعية أم لا» مع أن شرط 
إثبات النسب في بنوة العم وغيرها في مثل هذه الحادثة أن تكون ضمن دعوى 
صحيحة. وهنا قد تقدم إثبات النسب على الدعوىء وأيضًا لم يعرف الشهود 
المقتول بذكر أبيه وجده بل ذكروا ما يفيد أنه أخ للمدعي بخلاف ما يفيده صدر 
الإعلام, فإنه يفهم منه أنه ابن عمه. فيقتضي إعادة الإعلام المذكور لمحل 


.١ا/9 البقرة:‎ )١( 
.560 (؟)المائدة:‎ 
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الواقعة لتصحيحه بطريق شرعيء وإذا كان المدعي ابن عم شقيق للمقتول كما 
يفهم من القرار لا بد أن يذكر في الدعوى والشهادة اسم العم وأبيه وجده وكذا 
في جانب القتيل واسم أم الأخوين ونسبها إلى الجد مع بيان نسب الجد الجامع 
لتصحيح الدعوى والشهادة حيث كان الحال محتاجًا لإثبات النسب المذكور. 
واللّه تعالى أعلم 

١71/8 شوال سنة‎ 54]١٠١508[ 

سكل بإفادة من المعية السنية رقم ١9‏ رمضان سنة ١717/8‏ شرحًا على 
خطاب وارد من مدير جرجا مؤرخ ١8‏ رمضان سنة ١71١/8‏ ومعه قرار إعلام 
شرعي من طرف قاضي المديرية المذكورة مؤرخ في غرة رمضان سنة 71 
مضمونه: أنه بحضورنا بديوان المديرية بمجلسها لدى حضرة وكيلها 
وحضرة مفتي المجلس والأعضاء قد سمعت دعوى قتل محمد بن محمد بن 
رمضان من ناحية شطورة بالمديرية المذكورة بقسم طهطا المنحصر إرثه في 
والده محمد رمضان المذكور ووالدته المرأة مريم بنت عبيد الله البديوي من 
الناحية المذكورة أيضًا بالثبوت الشرعي في وجه المدعى عليه الآنى ذكره بعد 
المرافعة الشرعية المتهم في قتله بخيت إبراهيم من الناحية أيضًا الحاضر معهما 
بالمجلس قد حضر محمد رمضان وزوجته مريم والدا المتونى المذكور وادعيا 
على بخيت إبراهيم المذكور بأنه كان لهما ابن رضيع يدعى محمدًاء وكان 
تنازع بخيت المدعى عليه المرقوم مع محمد رمضان المذكور. فحضرت مريم 
زوجته لتنظر الخبر حاملة لابنها محمد المذكور على كتفهاء فدفعها بخيت 
المدعى عليه المذكور بيده بعنف فسقط ابنها المذكور على الأرض وهى 
تفلت فر نه بسبون تللكا الل قدةه اتموضن اننا لغ كر روا سم ريا ناما 
قلائل ومات بسبب ذلك عنهما من غير شريكء ويطالبانه بما يترتب لهما قِبّله 
شرعًاء ويسألان جوابه. 
































وحصملحري الفتاوى المهدية المجلد السادس عشر 
كف 























سئل بخيت المدعى عليه المذكور بعد ثبوت أبوة المدعيين المذكورين 
للمتوفى المذكور وانحصار إرثه فيهما من غير شريك الثبوت الشرعيّ بشهادة 
كل من سليمان محمد وأحمد محمد أبي ساريء كلاهما من الناحية المذكورة 
أيضَاء المزكيين سرًائم علنًا بشهادة صبرة عمر ومحمد عبد الفتاح من 
الناحية المذكورة أيضّاء فأجاب المدعى عليه المذكور بأنه دفع المرأة مريم 
المذكورة فسقط ابنها على الأرض وسقطت هى فوقه ومات بسبب ذلك عن 
أبويه المذكورين بلاشريك, ولم يقصد بدفعه للمرأة المذكورة موت ابنها 
المذكورء وصدَّقاه على ذلك. فاقتضى الوجه الشرعى أنه حيث أقرّ الرجل 
المذكور بذلك تلزمه الدية خاصة دون والدة الولد المذكور؛ لأنها كالَةٌ في يد 
الدافع المذكور منجمةً على ثلاث سنين من يوم القضاء. وقدرها من الفضة 
عشرة آلاف درهم يقابلها خمسة عشر ألف قرش وثلاثة وتسعون قرشًا وثلاثون 
نصمًّا فضة عملة صاغًاء وقد حكمنا عليه بالدية المذكورة من جنس الورق في 
ماله لوالدي المتوفى المذكور: للوالد الثلثان» وللأم الثلث. وتحرّر هذا ناطمًا 
بصورة الحال. فما الحكم؟ 

أجاب 

ماتضمنه هذا الإعلام صحيحٌ» وأوضحنا هذا الحكم في جوابنا السابق 

عن سؤال من مفتي المديرية من الجنايات بتاريخ ١‏ شعبان سنة 10151//8). 
واللّه تعالى أعلم 

١717/48 شوال سنة‎ ٠١]1١909[ 

سثل بإفادة واردة من المعية السنية في / شوال سنة 7/8 شرحًا على 
خطاب وارد من مدير الروضة. ومعه قرار وإعلام شرعي من قاضي مديرية 
الروضة المذكورة مؤرخ ني ١١‏ رمضان سنة 71/8 مضمونه: أنه بالمجلس 
المنعقد بديوان مديرية الروضة حضرت لدينا المرأة صالحة بنت مصطفى 
لشي رف ا 7 


























كتاب المحاضر والسجلات 




















يحض 


الزبات ابن المرحوم جاهين الزيات الكبير زوجة جاهين الصغير المتوفى الآتي 
ذكره ابن المرحوم راشد الزيات ابن فلان من أهالي محلة المرحوم مع المرأة 
صابحة بنت حجازي نصار من أهالي ناحية أكوة والدة المتونى المذكور الثابت 
معرفتهما وانحصار الإرث فيهما وني راشد القاصر عن درجة البلوغ ابن المتوق 
المذكور المرزوق له من زوجته المذكورة من غير شريك بشهادة كل من أحمد 
مصطفى رقية ابن المرحوم مصطفى رقية والحاج علي أبي هبل ابن المرحوم عبد 
الرحمن أبي هبل» كلاهما من أهالي المحلة المذكورة؛ والمكرم الشيخ عوض 
الشرقاوي من طلبة العلم بالجامع الأحمدي ابن المرحوم مصطفى المزكى كل 
منهم بشهادة كل من المكرم محمد حمامة ابن المرحوم إبراهيم حمامة والمكرم 
حسين الجوجلي ابن المرحوم غطاسء كلاهما من أهالي المحلة المذكورة 
في وجه المدعى عليه الآنى ذكره بعد المرافعة الشرعية؛ وادَّعيا على غريمهما 
اللجاقتر مجهها شدي المسلدى تسظفى الزياك المتكون والنلعر ةمات 
المذكورة بأن سابق تاريخه في ليلة السبت الثانية والعشرين من رمضان سنة 
كانت صالحة المدعية المذكورة غضبانة في بيت والدها هذا المدعى 
عليه المذكورء وحضر لها زوجها المتونى المذكور في البيت المرقوم لأجل 
الصلح, فتشاجر والدها هذا المدعى عليه المذكور معه. وني أثناء المشاجرة 
تعدّى المدّعى عليه المذكورٌ على المتوفى وضربه عمدًا بيد فأس كانت في 
المنزل المذكور في رأسه ست مرات» فقطعت الجلد وكسرت العظم وأسالت 
الدم منه ومات لوقته يسبب الضرب المذكور عن ورثته المذكورين من غير 
شريك. وأنه هو القاتل له دون غيره. وتريدان إثبات ذلك عليه» وتطالبانه بما 
يترتب على ذلك شرعًاء وتسألان مسآلته. 

سثل من المدعى عليه المذكور عن ذلك,. فأجاب بالاعتراف بوراثة 
المرأتين المدعيتين للمتوفى المذكور وبانحصار ميراثه فيهما وني راشد القاصر 
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المرزوق للمتوفى من بنته صالحة المذكورة أعلاه من غير شريكء وأنه بالتاريخ 
المرقوم كان تشاجر مع زوجها المتوثى المذكور بمنزله وضربه بقالب صحيح 
من الطوب الأحمر ني رأسه ثلاث مرات عمدًا فقطع الجلد وكسر العظم ومات 
بسبب الضرب المذكورء وأنه هو القاتل له دون غيره وصدقتاه على ذلك. فعند 
ذلك عرفنا هذا المدعى عليه بأن عليه الدية الشرعية من ماله في ثلاث سنين 
وقدرها عشرة آلاف درهم من الفضة لكونه أبَا للزوجة المذكورة؛ وبطلبهما 
لذلك حكمنا عليه للورثة المذكورين بذلك بشهادة شهوده. وأقمنا محمدًا 
الزيات ابن شاهين الزيات وصيًا على راشد القاصر المذكور أعلاه؛ لما فيه من 
اللياقة بشهادة شهوده أعلاه. فما الحكم؟ 
أجاب 

ما تضمنه هذا الإعلام من إيجاب الدية على المقر بالقتل على هذا الوجه 

والحال ماذكر في ماله صحيح. 
واللّه تعالى أعلم 

١717/8 شوال سنة‎ ١"]١4١[ 

سثل بإفادة من المعية رقم 4 شوال سنة ١717/8‏ شرحًا على خطاب من 
مديرية كردفان رقم " شعبان سنة ١717//‏ ومعه قرار وإعلام شرعي من قاضي 
المديرية رقم "١‏ رجب سنة ١717‏ مضمونه: قد حضر لدينا بالمحكمة 
الشرعية بمديرية كردفان حامد ولد إبراهيم الجامعي شيخ حلة كبجي بقسم 
خرسيء وحضر لحضوره أحمد ولد الضوا وعمر أخوه المدعى عليهما بقتل 
علي ولد حامد المزبور. وبعد ثبوت قرابة حامد للقتيل علي المزبور وإرثه له 
لكونه ابته لصلبه وانحصار إرثه فيه هو وزوجته المرأة المسماة أم دورين والدة 
القتيل علي المزبور ني وجه المدعى عليهما المذكورين بعد المرافعة الشرعية 
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لحف 


بالطريق الشرعي بشهادة كل من إبراهيم ولد عتيق ولد محمد الجامعي القاطن 
بحلة أبي عكن ونديان ولد فرج ولد بدوي القاطن بحلة كبجي المذكورة: وكيا 
لدينا سرًا وعلماء وأيضًا حضرت المرأة أم دورين والدة القتيل ووكلت زوجها 
حامدًا ني المخاصمة بدم ابنها علي المزبور وكالةً مفوضةً شفامًا بالمجلس. 
وادعى حامد ولد إبرا هيم المرقوم على خصميه الحاضرين معه بمجلس 
الدعوى أحمد ولد الضوا وعمر أخيه أن في سبع وعشرين يومًا خلت من شهر 
رجب الأصم سنة 17177 ليلة الجمعة كان ولده علي نائمًّا في بيت أخت له 
تسمى ماهلة بالحلة المذكورة حتى جاءه عمر هذا الحاضر ودخل عليه في بطن 
الببت وقذفه وشتمه. وبعد ذلك كله خرج ابنه من بطن البيت فتعدى عليه عمر 
هذا رضي نتساكير: وريه على جنم و جهة البشار حى كتسرعظم 
الجفن, ثم جاء أخوه أحمد هذا الحاضر وضرب ابنه عليّا أيضًا بعصا كبيرة 
مربعة على نصف رأسه حتى قسم الجلدة نصفين وكسر عظم الرأس» وذلك 
بغير سبب منه. بل وقع منهما عمدًا عدوانًاء وأن ولده من حين الضرب لازم 
الفراش إلى أن مات في شهر شوال في يوم الإثنين لسبعة عشر يومًا خلت منه في 
السنة المذكورة والحلة المذكورة» وحيث إن ولده عليّا المذكور قتل وتركه 
هو وزوجته المذكورة -وارثاه-. ولم يترك غيرهما مطلقًاء ومنحصر إرثه فيهما 
فقط بغير مشارك لهما يطلب الآن القصاص بدمه من أحمد ولد الضوا المزبور 
لكونه هو الذي قتل ابنه وضَرْبَئه أقوى من ضربة أخيه عمر, وما نشأ الموت إلا 
من ضربة أحمد له. ويريد النظر ني ذلك بالوجه الشرعي 

سثل أحمد المدعى عليه المذكور جوابًا عن ذلك, فأجاب بإنكار ذلك 
الضرب والقتل وجحده جحدًا كليّاء وعندها كلف المدعى البينةً العادلة 
المرضية التي تشهد له طبق دعواه» فغاب وحضر وأحضر كلا من دفع الله ولد 
فزاري ولد حامد الجامعي القاطن بقسم خرسي وعبد الرحمن ولد محمد 
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ولد حامد الجامعي القاطن بالقسم المذكور وخميس ولد جديد ولد سالم 
الصبيغى القاطن بحلة كبجى أيضًا ويوسف ولد فزارى ولد حامد القاطن 
بخرسي أيضًاء وبعد الاستشهاد شهد كل واحد منهم بمفرده بحضور المدعى 
عليه وقال: أشهد أن في سبع وعشرين يومًا خلت من شهر رجب الأصم سنة 
1 ليلة الجمعة كان على ولد حامد المدعي هذا في بيت أخته لأبيه تسمى 
البيت وقذفه وشتمه. وبعد ذلك خرج ابنه على من بطن البيت فتعدى عليه 
عمر هذا وضربه بعصا كبيرة في رأسه على جفنه من جهة اليسار حتى كسر 
عظم الجفن, ثم جاء أخوه أحمد هذا الحاضر وضربه أيضًا بعصا كبيرة مربعة 
على نصف رأسه حتى قطع الجلدة نصفين وكسر عظم الرأسء وذلك بغير 
سبب منه» بل وقع منهما عمدًا عدواناء وأن عليًا ولد حامد المضروب من 
حين الضرب لازم الفراش إلى أن مات في شهر شوال يوم الإثنين لسبعة عشر 
يومّاخلت منه فى السنة المذكورة والحلة المذكورة» وأن ولده علي قتل وما 
ترك وارثا سوى والده حامد هذا وزوجته أم دروين المزبورة هذه ومنحصر 
إرثه فيهما بغير مشارك لهماء وأن أحمد هو الذي قتل علا المذكور وضَرَيّته 
المدعي تزكيتهم, فأحضر كلا من دياب ولد فرج ولد جهيني البدري القاطن 
بحلة بني عكن قريبًا من مدينة الأبيضا ومحمد ولد جهيني البدري القاطن بحلة 
بني عكن المذكورة؛ وبعد الاستشهاد شهد كل واحد منهما بمفرده بحضور 
المدعى عليه أيضًا قائلا: أشهد أن كلا من الشهود المذكورين عدل مرضى 
مقبول الشهادة لمعرفتهما بهم وبأحوالهم معاشرةً وديانة وأمانة وكذاركوا 
لدينا سرًّا وقبلت شهادتهم شرعاء ثم إنا قد خيرنا حامدًا المدعي وزوجته والدة 




































































١ 
القتيل المزبورين بين القصاص والعفو وأخذ الدية صلحًاء فاختارا القتصاصء‎ 
وبموجب ذلك ثبت لدينا أن موت علي ولد حامد من ضربة أحمد ولد الضوا‎ 
المزبور على الوجه المسطورء وحكمت لهما بذلك عليه وأنه يقتل قصاصًا‎ 
في دم علي المذكور كما قال الله تعالى في كتابه العزيز: « وَلَكُمْ فى لْقِضصَاصِ‎ 
حَيَوةٌ 274 الآية. موافقة لقول الصاحبين الموافق لبقية المذاهب الثلاثة» واتباعًا‎ 
للإرادة السنية؛ لما تقرّر عند علماء المذهب من أن أمر ولى الأمر إذا وافق‎ 
فصلا مجتهدًا فيه بقول في المذهب أو بقول إمام من الأئمة؛ نفذ ويجب العمل‎ 
به شرعًا”". وأما عمر ولد الضوا المذكور فقد عفا عنه حامد المدعى وزوجته‎ 
والدة القتيل المقدم ذكره وأبرآه من دعواهما عليه بضرب ابنهما علي المرقوم‎ 
ومطالبته لهما عليه» وممن حضره وشهد به الفقيه عباس مفتي المديرية والفقيه‎ 
جين عيد النظلب والحاج محمد ولد الخاج اللحسنين والقكي محمد المكى‎ 
وعبد الرحيم أخوه والحاج محمد وأحمد البشير وفقيه عمر شاكر وغيرهم.‎ 
والله خير الشاهدين. فما الحكم؟‎ 
أجاب‎ 

إذا قنهدت النبنة المركاة سر ا وغلنا بالطريق الشرغي قف أحمد المدعنق 
عليه اولك المدض بالقنا اكير عمد طق دعو المدعى وقرك المحضا.: 
إرث المقتول في والديه شرعاء وطلب والداه القصاصٌّ من القاتل» فالحكم 
بالقصاص موافق لقول الصاحبين الجاري به العمل الآن2. 

واللّه تعالى أعلم 


.1١9/4 البقرة:‎ )١( 
.5٠4 /0 الدر المختار وحاشية ابن عابدين»‎ )5( 
69 /5 المرجع السابق»‎ )9( 
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سكل من قاضي الفيوم عن صورة حادثة مضمونها: في رجل وجد ميئا في 

أرض من أراضي ناحية العزب بغيط شخص مخصوص من الناحية من أراضي 
بك العال نوين العوك مدو سيت وثلانين قفي حك اندع مه اليرت 
إلى العزب وبه أثر ضرب بآلة جارحة على بطنه. ومصاب برأسه برش خارج 
من بارودة أبضع الجلد وأسال الدمء ادّعى أولياء القتيل المذكور على جماعة 
بعضهم من أهالي العزب ومقيم بها والبعض من بلاد غير العزب المذكورة 
ومقيمون الآن بكفر صغير جدًا بعيالهم أنهم قتلوه جميعًا عمدًا بطريق الاشتر تراك 
بالآلة الجارحة وغيرها على شاطئ خليج صغير بجوار أطيان العزب المذكورة 
بغيط شخص من الناحية المذكورة من أراضى بيت المال مالك لمنفعة الغيط 
المذكور, ومات بسبب ذلك ونقلوه إلى المحل الذي وجد فيه القتيل المذكور 
أعلاه» ولم يبينوا الضارب بالآلة الجارحة والضارب بغيرها وأن الموت حصل 
بالجارحة أو بغيرها والقتيل المذكور أصله من العزب ومقيم بعياله في الكفر 
المذكورء وبين ن الكفر وشاطئ الخليج ثلاث وأربعون قصبة» ومن شاطئ 
الخليج إلى المكان الذي وجد فيه القتيل مائة وسبع عشرة قصبة» ومن شاطئ 
الخليج إلى ناحية العزب مائة وثلاث وخمسون قصبة» والمحلات المذكورة 
سمع منها الصوت إلى المقيمين بالكفر وإلى أهالي العزبء إلا أن من شاطئ 
الخليج إلى الكفر أقرب منه إلى ناحية العزب» ومن المحل المنقول إليه بعد 
القتتل الذي وجد فيه المقتول إلى ناحية العزب أقرب منه إلى الكفرء وأنكر 
المدعى عليهم دعوى الأولياء وجحدوها جحدًا كليّاء ولا بينة للأولياء تنبت . 
القتل من المدعى عليهم لمورثهم على شاطئ الخليج والنقل إلى المحل الذي 
وجد القتيل فيه القريب إلى ناحية العزب. فهل والحال هذه لا تسقط القسامة 
والدية على أهالي العزب إذا طلب الأولياء القسامة منهم؛ لكون الدعوى على 


























كتاب المحاضر والسجلات 




















يفف 


معين منهم وعلى غيرهم. ويلزم الغير اليمين فقط كسائر الدعاوى حيث عجز 
الأولياء عن إثبات القتلء أم لا يترتب على الجميع إلا اليمين الشرعية؟ وما 
الحكم الشرعي ني ذلك؟ 
أجاب 

لم يتضح من صورة هذه الحادثة أن بلاد بعض المدعى عليهم المقيمين 
بالكفر أقرب إلى محل القتل بناءً على دعوى الولي أن تحقق الإصابة في 
المكان المذكور من العزب ومن الكفر أو أبعد, فإن كانت بلاد المقيمين بالكفر 
الذين هم بعض المدعى عليهم أقرب إلى محل القتل من العزب ومن الكفرء 
فالقسامة والدية على أهل تلك البلاد الذين بعض المدعى عليهم المقيمين 
بالكفر منهم؛ لأن العبرة بكو نهم من أهل الجهة لا بمجرد الإقامة والسكنى» 
وإن كانت البلاد المذكورة أبعدَ من العزب والكفر فلا قسامة ولادية على أحد 
والحال ما ذكر مبذه الصورة» وليس للولى والحال هذه إلا يمين واحدة على 
الندعى عليه أما عدم توجنة الفتياة على أهل ]لزت فلن العرب أرعدامن 
محل القتل الذي هو شاطئ الخليج بناءً على الدعوى من الكفرء وكذا بلاد 
بعض المدعى عليهم المقيمين بالكفر والحال هذه. إلا أن يرجع الولي ويدعي 
أن القتتّل حصل في المحل الذي وجد فيه القتيل الآن» ويصدقه على ذلك أهل 
العزب» وينكرون القتل فقط؛ لأنه وإن كان يحصل بذلك التناقض إلا أنه يرتفع 
بتصديق الخصم الذين هم أهل العزب» فحينئذ تتوجه القسامة والدية عليهم 
بعد تصحيح الدعوى وعدم المانع لآن بعض المدعى عليهم منهم, وأما عدم 
توجه شيء على أهل الكفر فلأنه لم تحصل الدعوى على أحد منهم, ولا عبرة 
بكون بعض المدعى عليهم مقيمين به بمجرد السكنى, وأيضًا لم يثبت الولي 
أن القتل كان بشاطئ الخليج الذي هو أقرب إلى الكفر من العزبء وأما عدم 
توجه شيء من القسامة والدية على بعض المدعى عليهم المقيمين بالكفر 
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تف 


الذين هم من أهل بلاد بعيدة على هذا الوجه. فلأن دعوى الولي على أهل 
القرية البعيدة بلا إثبات لا يترتب فيها شيء سوى يمين واحدة» وهذا تفصيل 
اللسقام هلم التحادقة جناء سان عنام لسر عا ما كبرل 
واللّه تعالى أعلم 

[111 شوال سنة ١717/8‏ 

سكل من قاضي الفيوم عن حادثة مضمونها: في رجل ادّعى على آخر من 
أهالى بلدته أنه قتل ولده عمدًا بآلة جارحة أصابت محلا مخصوصًا من جسمه 
أبضعت الجلد وأسالت الدم في زمان مخصوص في مكان مخصوص: ومات 
من ذلك لوقته» ويريد القصاصٌ منه شرعاء ويطالبه بذلك» وبسؤال المدعى 
عليه المذكور أنكر وقوع القتل منه وجحد دعوى المدعي المذكور. فطلب من 
المدعى المذكور بينة تشهد له طبق دعواه. فأحضر رجلين من غير أهالى الناحية 
هذا بغ أن استشهدا بقتل المدعى عليه ولد المدعى عمدًا بالآلة الجار حة 
التى عينها المدعى وعينا الزمان والمكان طبق دعوى المدعى؛ فعند ذلك طعن 
المدعى عليه ق المامدين نمطعن يوج رد شهادتهها واقيت ذلك شاهدين: 
فطلب من المدعى بينة أخرىء فوعد بإحضارهاء وقبل إحضارها مات المدعى 
عليه. فهل والحال هذه إذا طلب الولي القسامة من الذين يختارهم من الناحية 
وترتيب الدية على أهل الناحية المذكورة حيث إنها قرية صغيرة ليست ذات 
محلات,. يجاب لذلك لأن الدعوى على معين منها لا تسقط القسامة والدية 
عن البقية. أم كيف؟ 























أحاب 


إاكان لولي امسن غين الى روث عيع مضو الفتل تمن لمعن 
عليه لولد المدعي القتل العمدء فلا شيء على أحد والحال هذه. أما عدم 


























كتاب المحاضر والسجلات 




















12 
القسامة والدية فلعدم جهل القاتل لآنه معلوم» والقسامة والدية إنما يجبان 
في قتيل جهل قاتله» وأما عدم القصاص الذي هو موجب هذا القتلء فَلِمُوات 
محل الاستيفاء بموت القاتل» وإن لم تكن له بينة وجهل القاتل ولم تعتبر 
شهادة من ردت شهادته شرعاء فيقضى بترتب القسامة والدية على أهل هذه 
القرية الصغيرة إن ثبت وجوده ميثًا وبه أثر فيها» سيما عند عدم وجود عاقلة 
لأهلها بطلب الولي. 
واللّه تعالى أعلم 

١717/7 ذي القعدة سنة‎ 0]1١91[ 

سكل بإفادة واردة من المحافظة في ه رمضان سنة 71/8 مضمونها: الأمل 
الاطلاع على الأوراق المرفوقة مع هذا الواردة للمحافظة بشرح بيت المال في 
جمادى الآخرة سنة 778 في خصوص مادة شون الدائرة الإلهامية بأرض 
ساحل بولاق التي اتضح أن الحق ني أرضها لجهة بيت المال ولا حق لوقف 
عبد الرحمن كتخدا فيهاء وصورة القرار الصادر عن ذلك من مجلس الأحكام 
وإفادة سعادة أدهم باشا وكيل وصي تركة المرحوم إلهامي باشا وبالاتحاد مع 
حضرات العلماء الفخام تكرم بإعطاء الجواب عن الحكم الشرعي لفصل هذه 
المادة وإجراء اللازم عنها. 

أجاب 

قد صر النظر في الإفادات المتعلقة هذه القضية وصورة القرار الصادر 
من مجلس الأحكام الوارد لديوان المحافظة بإفادة من حضرة أمين بيت المال» 
وعلى إفادة سعادة أدهم باشا وكيل تركة المرحوم إلهامي باشا بخصوص 
الشونة وما يتبعها المستأجرة من ناظر وقف المرحوم عبد الرحمن كتخدا 
لجهة المرحوم عباس باشا المأذون من طرف الناظر المذكور بالبناء فيها 
































وحصمحري الفتاوى المهدية المجلد السادس عشر 
أفف 


على وجه القرار للمرحوم عباس باشا بموجب السند المؤرخ 6 ذي القعدة 
سنة ١7764‏ وصدق شرحًا على قائمة العمارة فيها من الناظر المذكور على 
ماصرف من جهة المأذون له بتاريخ سابق على تاريخ الإعلام المحكوم فيه 
من قبل القاضي على المتسببين بساحل غلال بولاق الجديد بأن الأرض التي 
حصلت فيها الدعوى من الناظر والمتسببين المذكورين لجهة الوقف المذكور 
المؤرخ في ؛ ١‏ رجب سنة 1717٠١‏ المحال النظر فيه على حضرات علماء 
مجلس الأحكام, والمعطى الجواب من حضراتهم عن ذلك بعدم اعتباره؛ 
لعدم صحة خصومة الناظر مع المتسببين المذكورين. 

والجواب عن ذلك أنه لا يلزم من بطلان الحكم المحرر بالإعلام 
المذكور الصادر في خصوص الأرض المندرجة في الإعلام الذي صار 
إلغاؤه وإبطاله لماذكر أن يترتب على ذلك انتزاع أرض الشونة المحتكرة 
لجهة المرحوم عباس باشا من قبل الناظر المذكور الجاري التصرف فيها من 
قبل الناظر المذكور والمحتكر ووضع اليد عليها بتاريخ سابق على الإعلام 
المذكور إذا كانت أرض الشونة المذكورة غير الأرض المندرجة بالإعلام 
المفاد عنه بالبطلان من علماء مجلس الأحكام, وأن الحكم المصرح به في 
الإعلام لم يصادف الصحة بناءً على عدم تحقق الخصومة الشرعية كما أفاده 
حضرات علماء المجلسء والذي ظهر من هذه الأوراق التي من جملتها إفادة 
سعادة وكيل التركة أن أرض الشونة المذكورة هي خلاف الأرض التي وقعت 
فيها الدعوى حيث حصلت فيها الإجارة والإذن بالعمارة والبناء فيها بتاريخ 
سابق على تاريخ الإعلام» وحينئذ لا تنزع أرض الشونة وما يتبعها من جهة 
تركة المحتكر بدون وجه شرعيء ومع ذلك لو ادَّعى ناظر وقف عبد الرحمن 
كتخدا الآن مع جهة بيت المال في وجه المأذون له بالخصومة في خصوص 
الأرض التي سبقت فيها الدعوى بين ناظر الوقف والمتسببين وأثبت أنها 















































كتاب المحاضر والسجلات 




















يفف 
جارية في الوقف المذكور بالطريق الشرعيء ولم يكن هناك مانع» تُسمع منه 
الدعوى بذلك, ويحكم لجهة الوقف بهاء ولا يكون الإعلام الذي صار إبطاله 
مانعًا من سماع الدعوى في وجه خصم شرعي. 
واللّه تعالى أعلم 

1 ذي القعدة سنة ١717/7‏ 

سثل بإفادة من المعية في ؟ ١‏ ذي القعدة سنة // شرحًا على خطاب 
من مديرية جرجا مؤرخ في 5 شهره. ومعهما قرار وإعلام شرعي من قاضي 
طهطا مؤرخ ١9‏ شوال ١7178‏ مضمونه: أنه بحضورنا بمجلس قضايا مديرية 
جرجا وحضور حضرة وكيل المديرية وحضرات الأعضاء ومفتي المجلس 
قد سمعت دعوى قتل الرجل علي بن تائب من أهالي روافع العابودية بقسم 
سوهاج بالمديرية المذكورة المعرف التعريف الشرعي المنحصر إرثه في 
أولاده لصلبه وهم الشاب البالغ الرشيد عبد الرحمن وشقيقته البالغة الرشيدة 
رمرم وأشقاؤهما القصر عن درجة البلوغ وهم: أبو زيد ومحمود وحسين وأم 
حسين.ء وفي أختيهم لأبيهم القاصرتين وهما لمامة وبخيتة» وني زوجتيه وهما 
المرأة قطيفة بنت أحمد بن محمد الخطيب من الناحية والدة عبد الرحمن 
وأشقائه المذكورين, والمرأة آمنة والدة لمامة المذكورة» ومتهم في قتله أخوه 
الرجل فراج بن تائب وابن أخيه الرجل أحمد بن محمدء كلاهما من الناحية 
المذكورة الحاضران معهم بالمجلس.ء ادعى كل من عبد الرحمن وشقيقته 
البالغة زمزم ولدي علي بن تائب المذكور ووالدتهما المرأة قطيفة وزوجة 
أبيهما المرأة آمنة بنت عبيد علي من الدورات المذكورين أعلاه عن أنفسهم 
والرجل علي عبد المنعم من الناحية المتحدث عن باقي ورثة المتوفى المذكور 
القصر بطريق الوصاية الشرعية من هذا الطرف على غريميهم الحاضرين 
































وحصحري الفتاوى المهدية المجلد السادس عشر 
كف 


المستويين معهم بالمجلس وهما الرجل فراج بن تائب والرج ل أحمد بن 
محمد المذكوران بأنهما ضربا الرجل علي بن تائب المذكور خطأ بعصوين 
مما بودلاك دسم بنيها ريق غيل ال تخمق بق لبجل جلا جر 13 قار اذا تون 
بالعصوين اللتين بأيديهماء فأخطآ ضربهما له. وأصابا علي بن تائب في مقدم 
رأسه. وكانت ضربة كل واحد منهما مهلكة» فمات لوقته من ضربتيهما عن 
ورثته المذكورين من غير شريك. ويطالبونهما بما يترتب عليهما في ذلك 
شرعًاء ويسألون جوابهما عن ذلك. 

وسئل المدعى عليهما ثانيًا عن دعوى غرمائهما المذكورين وذلك بعد 
ثبوت وفاة المنونى ونسب الورثة المذكورين للمتوفى المذكور وانحصار إرثه 
فيهم من غير شريك لهم الثبوت الشرعي على الوجه المطلوب شرعًا بعد 
المرافعة في وجه المدعى عليهما المذكورين بشهادة كل من الرجل علي محمد 
والرجل حسين عبد الرحيم المزكيين التزكية الشرعية سرًا وعلمًا بشهادة كل 
من المكرم محمد عبد الله الخطيب والمكرم بخيت أحمد الخطيب. الجميع 
من أهالي الروافع المذكورة فأجاب المدعى عليهما فراج وأحمد المذكوران 
بالاعتراف بأنهما ضرباه معًا خطأ في مقدم رأسه بعصوين كانتا بأيديهما ومات 
لوقته من الضربتين المذكورتين عن ورثته المذكورين من غير شريك. وصدقهما 
المدعون المذكورون على ذلك فاقتضى الوجه الشرعي أنه حيث أقرَّ المدعى 
عليهما بقل علي تائب المذكور خطاً تلزمهما الديةٌ في مالهما خاصة على كل 
واحد منهما نصفها منجمة على ثلاث سنين من يوم القضاء وقدرها من الفضة 
عشرة آلاف درهم يقابلها خمسة عشر ألف قرش وثلاثة وتسعون قرشا ونصف 
وربع من قرش عملة صاغًا من الورق» وقد حكمنا عليهما بها نصفين في مالهما 
لورةة المتوق المذكورين تقسم بينهم على حسب الفريضة الشرعية» وتحرّر 
هذا ناطقا بصورة الحال. فما الحكم؟ 















































كتاب المحاضر والسجلات 




















أجاب 

حيث أقرّ الرجلان المذكوران بقتلهما مورث الورثة المذكورين خطأ 

فيعاملان بموجب إقرارهماء وتجب عليهما الدية من مالهما للورثة في ثلاث 
واللّه تعالى أعلم 

١717/8 ذي الحجة سنة‎ ١] ١916[ 

سئل عن حادثة من قاضي المنصورة مضمونها: بحضرة كل من... إلى 
آخره. ادَّعى رجل على آخر أن والد موكل المدعي اختلط مع والد المدعى عليه 
في المعيشة» وكان لكل منهما خمسة عشر فدانًا بأراضي الناحية محدودة. ان 
لاوح و عبد وك مم كه 

شي الفريقين مختلطة ببعض, وذلك من مدة نحو الستين سنة» واستمر 

لبر مم امع 5 0 
وازدادت المواشيء واستمرا في معيشة واحدة هما وذريتهما من بعدهما إلى 
رجب سنة تاريخه والأطبان مكلفة باسم المدعى عليه؛ وبِيّن المدعي حدود 
الأطيان التي استجدّت مع المواشي وذكر قي قيمتهاء وفي رجب المذكور طرد 
المدعى عليه موكل المدعى المذكور ويطالبه بنصف الأطيان ونصف المواشى 
لموكله؛ وبالسؤال من المدعى عليه أجاب بالإنكار لدعوى المدعي في الأطيان 
والمواشيء واعترف بكون موكل المدعي ووالده وعمه معه في معيشة واحدة 
لأنهم كانوا يزرعون معه في نظير مؤنتهم؛ ولكون موكل المدعي وعمه تزوجا 
بأختي المدعى عليه» وأنهما استمرًا معه في معيشة واحدة لحد رجب سنة 
تاريخه. فهل والحال هذه يكلف المدعي إثباتَ دعواه ني الأطيان والمواشي 
بالبينة الشرعية, أو لا يطلب منه إثبات, والذي يطلب منه البينة المدعى عليه 
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نظرًا لكونه مدعيًا الاختصاص ومعترفًا بأن المدعي ووالده وعمه معه في معيشة 
واحدة ويزرعون الأطيان بالمؤنة» ويعد ذلك منه اعترافًا بوضع يدهم معه. سيما 























ومنصوص بالبند الثاني من لائحة الأطيان أن أطيان العائلة تقسم بمعرفة الأرشد 
برضاهم, ولاعبرة بتكليف الأطيان باسم الأرشدء وإذا ادّعى الاختصاص فعليه 
الإثبات؟ 
أجاب 

هذه الدعوى على الوجه الموضح ببذه الصورة غير صحيحة؛ لعدم 
استيفائها ما يلزم بيانه شرعاء وهذا بقطع النظر عن عدم ذكر الحدود وبيانها 
والمواشى؛ إذ ذلك مشار إليه بقوله فيها: محدودة... إلى آخره» ولكل منهما 
وذكر قيمتهاء وحينئذ فلا يكلف أحد الفريقين الإثبات» وذكرٌ المدعى عليه أن 
موكل المدعي ووالده وعمه معه في معيشة واحدة وأنهم يزرعون معه في نظير 
مؤنتهم... إلى آخره لا يعد اعترافا منه بوضع أيديهم معه؛ إذ لا تلازم في ذلك. 
وبالجملة فإن كانت هذه الدعوى على هذا الوجه لا يعتد مها شرعا. 

١71/8 ذى الحجة سنة‎ ١ ]١٠٠15[ 

سثل من قاضي المنصورة عن مرافعة مضمونها: بديوان مديرية الدقهلية 
والمكرم الشيخ محمد المداح ومحمد أفندي عبد الله هما من المنصورة:» بعد 
أن ثبت بشهادة شحاتة حسان ابن المرحوم محمد حسان وسيد أحمد داود 
ابن المرحوم داود أبي سليمان من أم الزين معرفة سليمان وحسين القاصرين 
أم الزين المرزوق له سليمان من زوجته أمونة بنت المحترم علي مرعي أبي 


























كتاب المحاضر والسجلات 




















34> 
عزام والمرزوق له حسين من زوجته فاطمة بنت الحاج منصور بن مصطفى 
من أم الزين» وأن لا وارثٌ لداود المذكور سوى زوجتيه المذكورتين ووالدته 
حجازية بنت مرعي أبي شكر من دويدة وولديه المذكورينء وأنه لم يُقمْ وصيًا 
من طرفه على ولديه القاصرين المذكورين ولياقة وأهلية عمهما عوض الله 
للوصاية عليهما وإقامة مولانا الحاكم الشسرعي الشرعي وصيًا على القاصرين 
المذكورين. ووكلته حجازية وأمونة وفاطمة المذكورات توكيلا مطلقا 
مفوضًا عنهن فيما يأتي ذكره؛ وقَّبل الوصاية والتوكيل لنفسه قبولا مرضي 
ادعى عوض الله المذكور بطريق وصايته ووكالته الشرعيتين عن محجوريه 
وموكلاته المذكورات على الحاضرين معه بالمجلس شحاتة عوض وجرجس 
عوض ولدي عوض بن شحاتة القبطي من ناحية التلين وصليب خليل ولد 
خليل إبراهيم القبطي من كفر بدير المقيم بناحية التلين أن مورث محجوريه 
وموكلاته هو المرحوم داود المذكور كان شيحًا بناحية أم الزين» وكان دفع 
لشحاتة نة أحد المدعى عليهم ألف قرش من أصل الأموال الميرية المطلوبة منه 
لكون شحاتة المذكور كان صرانًا بالناحية وصار رفته وتولية صليب المدعى 
عليه الثاني بدله. ولم يصر خصم المبلغ المذكور له. فتوجه داود المرقوم 
إليهما بناحية التلين ليحاسبهما على المبلغ المرقوم. ويجري خصمه من المال 
المطلوب منه. فما كان من المدعى عليهم إلا ضربوه ضربًا شديدًا بأيديهم 
وخنقوه بأيديهم وكسروا جوزة رقبته بأيديهم أيضًا ومات بسبب ذلكء وكان 
ذلك بقاعة ملك شحاتة المذكور كان رجانه البذى لباد د ري بن تاريه 
وني الصباح أرسل شحاتة المذكور رجلا طوافًا إلى المدعي أخبره أن أخاه 
المذكور مات بالناحية المذكورة» فأرسل المدعي بدوي بن أحمد وفودة فودة 
وسليمان سالم من أم الزين» فتوجهوا إلى الناحية المذكورة» فوجدوا داود 
المذكور مينًاء فأحضروه إلى أم الزين وصار الكشف عليه بمعرفة حكيم القسم 
































وحصسحري الفتاوى المهدية المجلد السادس عشر 
حك 


وعْمّد المجاورة» فوجدوا به آثار الخنق والكسر والضرب. وأن قتل المدعى 
عليهم له بسبب منافسة كانت بينهم بسبب مناقضة خيولء ويطالبهم المدعي 
بما يترتب عليهم ني ذلك شرعًاء وطلب سؤالهم عن ذلك. 

سثل من المدعى عليهم. فأجابو | بالإنكار لما ادعاه المدعي وجحدوه 
جحدًا كلاه وعرف شحاتة أحد المدعى عليهم أن داود المذكور مات بدار 
شحاتة المذكور بداعي أنه كان حاضرًا من منية القمح إلى أم الزين راكب 
حصانا تعلقه. فضربه الحصان المذكور وهو بمعدية منية القمح ورماه في 
البحرء فأخرجه المعداوي من البحره ثم بعد ذلك حضر إلى ناحية التلين» 
فتقابل مع الحاج محمد السريقوسي وعبد العال البربري ورمضان صقر من 
الناحية» وأخذ دفية الحاج محمد السريقوسي ليلبسها لكون ملبوساته كانت 
مبلولة» وبعد ذلك أحضره الحاج محمد المذكور إلى دار شحاتة المذكور, 
وسأله بعد دخوله الدار المذكورة عن سبب بلل ثيابه» فأخبره أن الحصان تعلقه 
ضربه بمعدية منية القمح ورماه في البحرء ثم مات في الدار المذكورة؛ ولم يكن 
شحاتة المذكور حاضرًا وقت دخول داود المذكور في داره ولا ليلة مبيته» بل 
كان بائنًا بناحية الدير, ولما حضر ني الصباح وبلغه ذلك وجد داود المذكور 
في حالة العدم؛ فأحضر شيخ طوافة الناحية وقال له: أرسل رجلا طوافًا لأهله. 
فأرسل لهم رجلا طوافًاء ثم أرسلت من يحضر مشايخ التلين لينظروه ويسألوه 
عن سبب ذلك فتوجه يحضرهم. وقبل حضورهم مات داود المذكورء وأنه 
لم ير فيه أثر جروح وإنما بعد موته وجد الظاهر من جسمه أزرق» فلم يصدقه 
المدعي على ذلك, وذكر أن داود المذكور كانت جوزة رقبته مكسورة بدار 
شحاتة المرقوم وظاهر أثر الكسر وأثر ضربة شديدة تحت أذنه اليسرى وأثر 
ضربات بصدره وهو بدار شحاتة المرقوم» فطلب من المدعي بينة تثبت دعواه. 
فتوجه يحضرهاء وعلى ذلك تفرقوافني "7 ذي القعدة سنة ,١171//‏ وفي 5 7 
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ارذدا 
منه حضر المدعي المذكور والمدعى عليهم؛ وعرف المدعي أنه أحضر البينة: 
فطلب منه إحضارها بالمجلسء فأحضر سليمان سالما شيخ طوافة ناحية أم 
الزين ابن المرحوم سالم أبي داود من الناحية المذكورة» واستشهد عما يعلمه 
في ذلك. فشهد بوجه المدعى عليهم بأن داود المتوفى توجه إلى ناحية التلين يوم 
السبت في أوائل رجب سنة تاريخه. وني يوم الأحد والساعة واحدة من النهار ما 
يشعر إلا وواحد طواف من التلين راكب حصان داود المذكور جاء وقال: أين 
سليمان سالم؟ فقال له الشاهد: أي شيء تطلب؟ فقال له: داود ابن عمك بناحية 
التلين إما أن تدركه حيًا أو ميئّا فركب الشاهد المذكور مع فودة فودة وبدوي 
أحمد شيخ الناحية وبعض أناس فلاحين, وتوجهوا إلى الناحية» ولما وصلوا 
إلى ناحية كفر الدير المجاور لناحية التلين سمعوا أناسًا من كفر الدير يقولون: 
الرجل الذي عند شحاتة مات» ولما وصلوا إلى ناحية التلين وجدوا النصارى 
مجتمعين عند شحاتة المذكور ومعهم عبد الله شيخ طوافة ناحية التلين» فقالوا 
لشحاتة المرقوم: ما الذي جرى لداود وبأي شيء كان يتوجع؟ فقال لهم: إنه 
كان يشرب من القلة حتى كسر شباكهاء ولما لم تَكفه شرب من الجرة ووعد 
الله الذي جرى لم يجر على أحد مثل داود» فأرسلوا أحضروا نعشا من ناحية 
أبي طوالة ولفوه في ملاية حرير وحمله الشاهد ومن كان معه من ناحية أم الزين 
ووجهوه من ناحية التلين إلى ناحية أم الزين» وأن الشاهد ومن كان معه هم الذين 
أخرجوا داود المذكور ميئًا من منظرة في بيت شحاتة عوض بناحية التلين» وأن 
الشاهد المذكور لم يكشف ثيابه ولا نظر به جروحات ولا أثر ضرب ولا شيئًا 
وهو بناحية التلين» وأنه لم ينظره إلا بناحية أم الزين» ولما حضر حكيم القسم 
وكشف عليه بناحية أم الزين وجد زروقية شديدة بصدره وبعنقه وتحت أذنه 
اليسرى وبذراعيه الاثنين» وأحضر فودة أبا فودة ابن المرحوم سليمان أبي فودة 
من فلاحي ناحية أم الزين وشهد مثل شهادة الأول حرفا بحرف. فما الحكم؟ 
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أجاب 

شهادة الرجلين المذكورين لم تفد شيئًا؛ إذ لم يشهدا بالقتل ولا بوجود 
المدعي قتله مينًا بملك أحد المدعى عليهم وبه أثر الضرب أو الخنق على 
فرض صحة الدعوى وكونهما ممن تقبل شهادته. فإذا لم يثبت يثبت المدعي دعواه 
الم كررة بعلا سسمييا رقلة ف و كاف ن وجا( كلهي ملهو يقر ليا 
الوفاة وانحصار إرث الميت في الورثة المذكورين» ولم يثبت وجود المورث 
مينَا في ملك أحد المدعى عليهم وبه الأثر المعتبر شرعاء يُمنع عن دعواه؛ وإن 
أثبت ذلك بطريق شرعي يقضى له بموجب ما يثبته. 

١717/8 ذي الحجة سنة‎ ١]١9117[ 

سئل عن حادثة من طرف قاضي المنصورة مضمونها : بعد أن ث, ثبت بشهادة 
كل من أحمد شحاتة وأخيه عبد المتعال شحاتة ة الكيال كل منهما بالمنصورة 
ولدي المرحوم شحاتة بن أحمد معرفة إسماعيل الجمال القاصر عن درجة 
البلوغ ابن المرحوم سليمان الجمال بن حسن الجمال المرزوق إسماعيل 
المذكور لوالده المذكور من زوجته المرأة فاطمة بنت المرحوم محمد بن 
خليلء وأن والده المذكور لم يقم وصيًا عليه حال حياته؛ ولياقة وأهلية شقيقه ف 
المحترم حسن الجمال الحبال بالمنصورة ابن سليمان المذكور 50 
بالمجلس للوصاية عليه ثبونًا شرعيّاء وأقام مولانا الحاكم الشسرعي بولاية 
المنصورة المحترم حسنًا المذكور وصيًا شرعيًا على شقيقه إسماعيل المذكور 
لينظر في مصالحه وما يتعلق به وقبل ذلك منه لنفسه قبولا مرضيّاء ادّعى 
ا ا إسماعيل القاصر 
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5 
القطن تعلق الخواجة طناشي التاجر بالمنصورة ابن المرحوم علي القبطان من 
أهالى ناحية علاية أن محجور المدعى المذكور كان مستخدمًا بطرف الخواجة 
الجذكووسو] تا «الفاقنة الج كور والتدعى قلية ريسي الجاقية الجناكوروة قا 
كان من المدعى عليه إلا أمر محجور المدعي المذكور أن يمسح ترس الساقية 
المذكورة: مع أن ذلك مخصوص بالمدعى عليه؛ فامتنع محجور المدعي 
وقال له: ليس لى خلاص في مسحه. فأمره ثانيًا وقال له: امسحهيا ولد. فنزل 
ومنسخهة وفي أثناء متحه جاء الترس علئ يده اليمن فاتلف منها ثلاثة أصابع 
وهي الخنصر والبنصر والوسطىء وزالت حركتهاء وكان ذلك ني أوائل شعبان 
سنة تاريخه. ويطالب المدعي المدعى عليه بما يترتب عليه في ذلك شرعًاء 

وطلب سؤاله عن ذلك. 


سثل من المدعى عليه عن ذلكء فأجاب بأن محجور المدعي المذكور 
مستخدم بطرف الخواجة المرقوم من نحو سنتين» ومن وظيفته مسح الترس 
المذكور المحكي عنه. وأنه لم يأمره بمسح الترس المذكورء بل كل منهما 
مستخدم بماهية» وأنه حصل له تلف أصابعه المذكورة من الترس الصغير بلا 
أمره. فطلب من المدعي بينة تثبت دعواهء فأحضر كلا من محمد عز الدين 
الحبال ابن المرحوم على عز الدين وأحمد محمد الحمامي ابن المرحوم 
محمد أبى وهبة» وشهد كل منهما منفردًا في وجه المدعى عليه بعد استشهاده 
أنه كان حاضرًا بإسبتالية المنصورة وقت توجه إسماعيل محجور المدعي إليها 
يوم إصابته» وكان حاضرًا معاون البندر وغيره للتحقيق» فلما سئل من المدعى 
عليه عما حصل قال: أنا قلت له: انزل امسح الترس الكبير البراني والساقية 
غير دائرة» فنزل الولد المذكور يمسح الترس المذكور فحصل له ما حصل من 
إتلاف أصابعه. فعند ذلك عرف المدعى عليه أنه نبه على إسماعيل المذكور 
أن يمسح الترس البراني الكبير ساعة الغداء وقت إبطال الساقية المذكورة 
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فما يشعر إلا والولد المذكور صرخ» فنزل فوجد يد الولد المذكور اليمنى 
محجوزة في الترس الصغير ووجد الترس المذكور أخذ ثلاثة أصابع من يده 
اليمنى المذكورة, فأخرجه. فما الحكم؟ 
أجاب 

لم يبين ببذه الدعوى من المؤجر للولد المذكور هل هي أمه أو غيرها؛ 
إذالأم تملك إتلاف منافع ولدها الصغير بأجر وبغير أجر بخلاف غيرها من 
أقاربه كالعم, فإذا لم يت يتحقق أن استخدام الصغير المذكور بإذن أمه أو كان 
بإذنها لكنه في عمل خاص غير مسح الترس المذكور وقد أمره ريس ساقية 
الحليج المذكور بمسح الترس الكبير أو الصغير وهو غير مستخدم لمسحه 
بإذن أمه. فتلفت أصابع يده الثلاثة» يحكم بضمان ديتها بخلاف ما إذا تحقق 
أن استخدامه فيما أمر به كان بإذن أمه. 

واللّه تعالى أعلم 

[914١811؟‏ ذي الحجة سنة ١717/8‏ 

سئل بإفادة واردة من المعية السنية بتاريخ ١؟‏ ذي الحجة سنة ١717/8‏ 
شرحًا على خطاب وارد من مديرية جرجا بتاريخ ” ذي الحجة سنة ١171/7‏ 
مضمون الإفادة المذكورة: لما وردت إفادة حضرتكم المؤرخة في 771 ل سنة 
4 بما تلاحظ بطرفكم فيما جرى وما يجب إجراؤه شرعًا في قضية قتل 
أحمد فرغل من ناحية مزاتة والشيخ جبر السابق رؤيتها وتحرير إعلامها بمعرفة 
قاضي طهطا قد كتب عنها إلى مديرية جرجا بما لزم؛ والآن أعيدت بهذه الإفادة 
تدل على أنه بمناسبة تكرار التناقض في الإعلام الصادر من تلك الجهة قد صار 
استئناف رؤية الدعوى أيضًا عند قاضي جرجاء وأصدر في شأنها إعلام بتاريخ 
4 الخالي. وصدق عليه من مفتي المديرية» وحيث مقنضى رؤيته بطرف 
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فثك 


حضرتكم فهو مبعوث مع هذا برفقة الأوراق السابقة لترد الإفادة عمايُرى 
حسب ما تقتضيه الشريعة الغراءء ومضمون الإعلام: بحضورنا بمجلس قضايا 
مديرية جرجا وحضور حضرة وكيلها وحضرات الأعضاء ومفتي المجلس 
حضرت المرأة أم أحمد بنت الرجل سلطان. و ل ا 2 مرو نيا 
بالمجلس هما كل من الرجل عبد المتعال محمد والرجل فرحات جودة: 
الجميع من أهالي مزاتة والشيخ جبر بقسم جرجا بأنهما قلا ابنها أحمد بن 
فرغلي المعرف التعريف الشرعي خط أ بضربتين معّا مثخنتين من غير قصد. 
فأصابته إحداهما -وهي ضربة عبد المنعال- على أنفه بعصا كانت في يده 
كسرت العظم وأسالت الدم. وأصايته الأخرى -وهي ضربة فرحات جودة- 
في يده البسرى بطوبة ألقاها قاصدًا غيره» فقطعت اللحم وأسالت الدم, فلازم 
الفراش حتى مات بسبب هاتين الضربتين المذكورتين» وانحصر إرثه شرعًا 
فيها وني أولادها إخوته أشقائه وهم القاصران محمدين وحسن المقامة عليهما 
وصيًا من طرف حضرة قاضي جرجا السالف. والبالغتان المرأة فرحانة والمرأة 
زائدة الموكلتان لهاني الخصومة في ذلك وتطلب ما يترتب لها ولمحجوريها 
وموكلتيها جهة المدعى عليهما بالوجه الشرعيء وتسأل سؤالهما في ذلك. 
تبغاة: والحابايا لاعن اقدبالقيون لخظاً على الوه المةكوروالعضا 
والطوبة على الأنف واليد البسرى والموت بسبب ذلكء وجَحَدًا انحصارٌ 
الإرث والإيصاء على القاصرين والتوكيل من البالغتين» فطلب منها إثبات ذلك, 
فأحضرت كلا من الرجل عبد الله جاد الله والسيد عمر من الناحية المذكورة. 
وشهد كل منهما على انفراده بعد أن استشهد بلفظ: أشهد ني وجه المدعى 
عليهما المذكورين بأن المقتول المذكور مات وانحصر إرثه شرعًا في والدته 
المذكورة وني أشقائه القاصرين محمدين وحسن والبالغتين فرحانة وزائدة بغير 
مشارك» وأن البالغتين المذكورتين وكلتا والدتهما المذكورة ني المخاصمة مع 
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المدعى عليهما المذكورين ني ذلك» فأعذر لهما في شهادتهماء فلم يبديا فيهما 
مطعنًا شرعيّاء فزكيا سرًا ثم علا بشهادة كل من محمد منصور ومحمد حماد 
من الناحية المذكورة؛ ثم قد أبرزت المرأة أم أحمد المذكورة إعلامًا شرعيًا 
محررًا من حضرة العلامة الشيخ أحمد علي الشاطبي قاضي جرجا سابقا في 
4 جمادى الأولى سنة ١77‏ متوجًا ومختومًا ومسجلاعلى العادة» وقدثبت 
مضمونه لدينا شرعًا بوصايتها على القاصرين المذكورين.ء فبعد استيفاء أركان 
القضية على الوجه المطلوب شرعًا بعد الحكم بالوكالة والوصاية للمدعية على 
المدعى عليهما وبالوفاة وانحصار الإرث ني المذكورين بالوكالة والوصاية 
للمدعية على المدعى عليهما وبالوفاة وانحصار الإرث في المذكورين لهم 
عليهماء حكمنا على المدعى عليهما المذكورين للورثة المذكورين بالدية 
الشرعية» وقدرها عشرة آلاف درهم من الفضة يقابلها خمسة عشر ألف قرش 
ولادنة وتسعون قرسا ونصف وربع من قرش صاغًاء على كل واحدٍ منهما 
نِضفها مقسطا على ثلاث سنين من وقت القضاء. فما الحكم؟ 
أجاب 

حيث أقرّ المدّعى عليهما بقتلهما المورث خطأً وتصادقا مع الولي على 
حصول ذلك منهماء فإنهما يؤاخذان بموجب إقرارهماء ويجب على كل منهما 
مايخصه من الدية في ماله في ثلاث سنين» وقد تقدَّم جواب في هذه الحادثة 























مقيد في هذه الترجمة بتاريخ ١5‏ رجب سنة 11١171/8‏ عن إعلام غير هذا مَبَيْنٍ 
و > 6 2 
فيه رّده. 


واللّه تعالى أعلم 


.1١897 وهي الفتوى رقم‎ )١( 
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امنا 

٠ 6[‏ *ذي الحجة سنة ١717/7‏ 

سثل من نائب قسم أول جيزة بما حاصله: ادّعى المكرم علي بن علي 
الشرقاوي من أهالي جزيرة محمد القائم عن نفسه وبطريق وكالته الشرعية عن 
كل من أخته المرأة زهرة بنت المرحوم علي الشرقاوي المذكور وعن بنت 
خالته المرأة شريفة بنت المرحوم إبراهيم شريف ابن المرحوم خليل شريف 
وعن أولاد أخته هم المكرم حسن والمكرم أحمد والمرأة آمنة أولاد علي بن 
يونس بن عبد الله وعن زوج أخته علي يونس بن عبد الله يونس الثابت معرفة 
كل من الوكيل والموكلين المذكورين عيئًا وتوكيله عنهم ني الدعوى والطلب 
والمخاصمة في شأن ما سيذكر فيه الوكالة المطلقة بشهادة كل من المكرم 
محمد مراد ابن المرحوم علي مراد والمكرم سيد أحمد مريجح ابن المرحوم 
إبراهيم والمكرم إسماعيل شحاتة ابن المرحوم شافعي والمكرم عيسى بكير 
ابن المرحوم عيسىء كل منهم من أهالي الناحية المذكورة: ثبونًا شرعيًا على 
المكرم عبد الوهاب ابن المرحوم حسن من أهالي الناحية المذكورة» وهو 
الوكيل الشسرعي عن كل من المرأة آمنة بنت المرحوم سليمان الشرقاوي 
والمكرم صبرة والمكرم بكير والمرأة صالحة والمرأة ستيتة والمرأة أمونة 
والمرأة شربج والمرأة مسعدة أولاد المرحوم بكير ابن المرحوم شنيع والمكرم 
عبود والمرأة حجازية والمرأة عمرة أولاد المرحوم سليمان ابن المرحوم 
شنيع الوكالة المطلقة في الدعوى والطلب والخصومة في شأن ما سيذكر فيه 
المسجلة. الحاضرون الموكلون المذكورون معه بهذا المجلس والمصدقون 
على التوكيل المذكور التصديق الشرعي بالمجلس الشرعي. الثابت معرفة 
كل من الوكيل المدعى عليه المذكور وموكليه المذكورين عيئًا وتوكيله عنهم 
بشهادة كل من المكرم علي عيسى ابن المرحوم عبد الصمد عيسى والمكرم 
متخمنة عبد الصمد ان المرسوم احمد فيد الصمد قِوثا حرص بآن فيما قبل 
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تاريخه توفي المرحوم أبو سعدة عن كل من ولديه هما سعد وشنيع. ثم توفي 
سعد عن بنتيه هما المرأة ستيتة والحرمة حيلة وأخيه شنيع المذكور, ثم توفيت 
ستيتة عن بنتها المرأة شريفة إحدى موكلي المدعي وأختها حيلة» ثم توفيت 
حيلة البنت المذكورة عن كل من أولادها الثلاثة هم المكرم علي الشرقاوي 
الوكيل المدعي والمرأة زهرة والمرأة مبروكة» ثم توفيت مبروكة عن زوجها 
المكرم علي يونس بن عبد الله يونس وأولادها منه الثلاثة هم المكرم حسن 
والمكرم أحمد والمرأة آمنة الموكلون المذكورون من غير شريكء. ومخلف 
عن المتوفى أولا المذكور جميع قطعة أرض كائنة بناحية جزيرة محمد 
المذكورة بالجهة الغربية منها بدرب الجامع التي عبرتها أربعماثة ذراع مكسرة 
في بعضها بالذراع المعماري المحدودة بحدود أربعة: الحد القبلي لدار عيسى 
وعشري بكير ولد المرحوم عيسى ابن المرحوم نصارء والحد البحري لطريق 
الدرب النافذ. والحد الشرقى لدار على عيسى بن عبد الصمد بن على عيسى. 
والحد الغربي لترعة القصابي, وأنه من نحو أربع سنوات اقتسم القطعة الأرض 
المذكورة هو وموكلوه مع الوكيل المدعى عليه بطريق توكيله عن موكليه 
المذكورين وحضورهم معه. وقسموا ذلك ثلاثة أقسام: قسم اختص به المكرم 
صبرة وأخته ووالدتهم وقدره مائة ذراع في نظير حصتهم الآيلة إليهم بالإرث 
من قبل مورثهم المرحوم أبي سعدة المتوفى أولا المذكور أعلاهء وحدود ذلك 
أربعة: الحد القبلي لدار عشري ابن المرحوم عشري ابن المرحوم رمضان. 
والبحري لطريق الدرب النافذ» والغربي لقسيمه وهو القسم الذي اختص به 
سليمان» والحد الشرقي ينتهي لدار علي عيسى ابن المرحوم عبد الصمد عيسى 
ابن المرحوم علي عيسىء والقسم الثاني الذي اختتص به المرحوم سليمان في 
حال حياته وقدره مائة ذراع مكسرة ني بعضها بالذراع المعماري محدود ذلك 
بحدود أربعة: الحد القبلي لدار عيسى وعشري بكير المذكورين. والحد 
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البحري ينتهي لطريق الدرب النافذ المذكور, والحد الغربي ينتهي لقسيمه 
المختص به علي الشرقاوي الوكيل المدعي المذكور ومن يشركه. والشرقي 
لقسيمه الذي اختص به المكرم صبرة ومن يشركه. والقسم الثالث الذي اختص 
به المدعي له ولموكليه المذكورين وقدره مائتا ذراع محدود بحدود أربعة: 
الحد القبلي لدار عبسى وعشري بكير المذكورين» والحد البحري للدرب 
النافذ المذكورء والحد الغربى لترعة القصابى المذكورة» والحد الشرقى ينتهى 
لشم المخص بدسليمان المذكون وأن كلذ منهم عض يتلاك أنهو كلي 
المدعى عليه واضعون أيديهم على ذلك ومعارضون له ولموكليه المذكورين 
بغير وجه شرعيء فيطالب الوكيل المذكور المدعى عليه المذكور برفع يد 
موكليه عن ذلك. ويسأل سواله عن ذلك» فسألنا من المدعى عليه المذكور 
عن ذلك. فأجاب بأن القطعة الأرض المدعى فيها المذكورة التى عبرتها 
أربعمائة ذراع المحدودة بحدود أربعة: الحد القبلي لدار عيسى وعشري بكير 
المذكورين. والحد البحري للطريق النافذء والحد الشرقي لدار علي عيسى 
المذكور. والحد الغربي للطريق السلطاني بور الخوالي جارية في ملك كل من 
سليمان شنيع وبكير شنيع ولدي المرحوم شنيع بالسوية بينهم من نحو أربعين 
سنة وهما واضعا اليد ثم توفي بكير عن زوجته آمنة بنت المرحوم سليمان 
الشرقاوي وأولاده منها السبعة هم المكرم صبرة والمكرم بكير والمرأة مسعدة 
والمرأة شربج والمرأة أمونة والمرأة ستيتة والمرأة صالحة, ثم توفي سليمان 
المذكور عن أولاده الثلاثة هم المكرم عبود والمرأة عمرة والمرأة حجازية 
من غير شريكء ثم من بعد وفاة المتوفين المذكورين وضع أيديهم الورثة 
المذكورون على ذلك من غير منازع ولا مشارك لهم في ذلك. الثابت وضع 
يد سليمان وبكير شنيع المدة المذكورة وانتقال ذلك من بعدهما لورثة 

المذكورين بشهادة كل من المكرم إبراهيم رفاعي ابن المرحوم رفاعي عيسى 
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والمكرم محمد عبد العاطي كلاهما من الناحية المذكورة ثُبونًا شرعيّاء 
وزكيا وعدلا بشسهادة كل من المكرم إبراهيم أبي غنيمة ابن المرحوم حسن 
نوفل والمكرم علي عيسى ابن المرحوم عبد الصمد عيسى من أهالي الناحية 
المذكورة التزكية والتعديل الشرعيين وأنكر دعوى المدعي المذكور وانصرفا 
على ذلك ثم في سادس عشر شهر ذي القعدة حضر المتداعيان المذكوران 
بالمجلس الفبزعي»واسنستر تن المدعي عن قو كلي المدعى عليه هم ورثة 
سليمان وبكير ولدي شنيع المذكور؟ فاعترف بذلكء. واستفسر منه أيضًا عن 
اسم أبي وجد أبي سعدة المتوفى المذكور عن المدعي وموكليه المذكورين. 
فأجاب بأنه لا يعرف اسم أبي مورثه أبي سعدة ولا جده. فما الحكم؟ 
جات 























هذه الدعوى غير تامة شرعا؛ فيُمنع المدعي من دعواه المذكورة؛ لعدم 

صحتها على هذا الوجه. 
واللّه تعالى أعلم 

١717/9 محرم سنة‎ ١١]11١970[ 

سثل بإفادة واردة من محافظة مصر في © رمضان سنة ١١71/7‏ مضمونها: 
الأوراق المرفوقة مع هذا وردت للمحافظة بإفادة من المعية السنية مؤرخة في 
؟ الماضي بخصوص ما وقع من الشسيخ حسين عبد اللطيف مفتي ناحية إسنا 
سابقا في حق قاضي إسناء وأشير برؤية الأوراق المذكورة والإعلام الشرعي 
الذي تحرر من قاضي إسنا المرسلة صورته مع الأوراق وإفادة حضرة مديرية 
إسنا المعروضة للمعية بجمعية المحافظة بمجلس حضرات العلماء, وبالانتهاء 
يعطى القرار بما يستصوب ويرسل للمعية لأجل عرضه للأعتاب. وحيث إنه 
بتلاوة إفادة المعية المشار إليها وصورة الإعلام الشرعي وبعض أوراق القضية 


























كتاب المحاضر والسجلات 




















رذذا 
بالمجلس العلمي بحضور حضرتكم استصوب المكاتبة عن ذلك لحضرتكم 
حتى بالاتحاد مع حضرات العلماء الفخام أرباب المجلس العلمي يصير التأمل 
بالدقة لما في الأوراق» وتعطى الإفادة الكافية بما يتراءى لحضرتكم. 
أجاب 

قد صارت مناظرة أوراق هذه القضية ومطاعنة الشيخ حسين عبد 
اللطيف فيما أجراه قاضي إسنا في قضية نصف شابة الجاموس المحرر بها 
الإعلام الشرعي من القاضي المذكور المنسوخ صورته المؤرخ في ١١‏ صفر 
سنة ١7177‏ بإبداء وجه خلل الإعلام المذكور بعدم تحليف المستحق اليمين 
بعد البينة» وعدم ذكر الشهود في شهادتهم, ولا نعلم أن المستحق باع ولا 
وهب ولا تصدق ولا خرج عن يده بوجه من وجوه الانتقالات» ولم يسلم له 
القاضي ما طعن به وطعن في مواد أخرى غير موجود بيانها في أوراق القضية» 
وملزب إغطاة القرك نا خط هذ أوعةا لاد اده فب الجر ابعل الي 
حسين عبد اللطيف حسب السند المأخوذ عليه بإدارة إسناء والإفادة عن ذلك 
أن إفادة الشيخ حسين من حيث ما يتعلق بالإعلام المذكور ليست من باب 
الخطأً؛ بل المسألة فيها اختلاف بين أثمتنا في حق تحليف يمين الاستحقاق» 
فما جرى عليه القاضي هو قول في المذهبء. وما ذكره الشيخ حسين قول آخر 
أيضًاني المسألة مصحح. وني بعض عبارات الكتب التعبير باستحقاق مبيع» 
وفي بعضها التعبير بيمين الاستحقاق على العموم وهو الأصل وعدم تعرض 
الشهود لما ذكره الشيخ حسين من أنه لا بد من ذكر الشهود في شهادتهم, ولا 
نعلم أن المستحق باع ولا وهب ولا تصدق ولا خرج عن يده بوجه من وجوه 
الانتقالات» وعزاه إلى معين الحكاء”"» فعزوه إليه في محله» ولا يعد ذلك عليه 
خطأء إلا أنه لا مؤاخذةَ على القاضي في حكمه بدون ذكر الشهود. ذلك حيث 


.47 معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكامء ص‎ )١( 
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لم يجر عمل القضاة في جميع الجهات على ذلك» وحينذ فلا مؤاخذة على 
واحد منهماء ولا يترتب على القاضي ولا على الشيخ حسين المذكور جزاء؛ 
حيث كان لكل منهما وجةٌ بداعي اختلاف عبارات أهل المذهب. إلا أنه حيث 
سبقت الأوامر بمنع الشيخ حسين عن التعرض للقضاياء فيبقى الحال على ما 
هو عليه» ولا يلتفت لقول يصدر منه من الآن فصاعدًا ما دام ممنوعًا عن مثل 
ذلك. 
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[113 محرم سنة ١117/9‏ 

سئل بإفادة واردة من قاضي المنصورة مضمونها: يطلع على هذه الحادثة 
حضرة شيخ الإسلام مفتي السادة الحنفية» ويفيد الحكم الشرعي فيها: هل يعد 
تعريف المدعى عليه الثاني مناقضًا لما أجاب به أولاء ويحكم عليه بدفع ثمن 
الشب والبقرة المذكورين, ولا يسمع منه دعوى الدفع, أو يطلب منه إثبات دفع 
الألفي قرش ثمن البقرة والشب المذكورين؟ وما حكم الله في ذلك؟ ومضمون 
الحادثة المذكورة بعد المحضر: ادّعى الشيخ سالم بن عبد المنعم من القنيات 
بكفر محمد مباشر ابن المحترم سالم عبد المنعم على الحاضر معه بالمجلس 
قاسم بن عويس من القنيات بكفر خليل إبراهيم ابن المرحوم خليل عويس 
أن شقيق المدعى عليه هو المرحوم الشيخ إسماعيل بن عويس ابن المرحوم 
خليل عويس من أهل العلم أقام المدعي وصيًا مختارًا من قِبّله على بنتيه هما 
خديجة وزينب القاصرتان عن درجة البلوغ» وأنه قبل الوصاية لنفسه وبعد موته 
باع للمدعى عليه شب بقر أحمر وبقرة صفراء ملك القاصرتين بمبلغ ألفي 
قرش عملة دارجة والثمن المذكور بذمته. ويطالبه بذلك ليحوزه لمحجورتيه 
شرعًاء ويسأله جوابه عن ذلك. 
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سئل منه» فأجاب بالاعتراف بدعوى المدعي المذكورء وأنه ثبت إقامة 
المدعي وصيًا من قبل شقيقه المذكور على القاصرتين المذكورتين لدى قاضي 
شلشلمون. وادَّعى دفع ثمن المذكور للمدعي فلم يصدقه على ذلك» وعرف أن 
الذي قبضه منه هو آلف وخمسمائة قرش فقط. وذلك ما كان طرفه للقاصرتين 
عن ثمن حصتهما ني المنقولات المتروكة عن أبيهما من نحاس ونوارج ومواش 
المقوم ذلك عليه» وأن المدعى به خلاف ذلك. فلم يصدقه المدعى عليه على 
أنه كان طرفه للقاصرتين ألف وخمسمائة قرش ثمن حصتهما في المنقولات 
المحكي عنها خلاف الشب والبقرة المدعى بثمنهماء ثم عاد المدعي والمدعى 
عليه واعترف عليه بحضور المدعي بأن المبلغ الذي سلمه للمدعي فهو الألفا 
قرش ثمن ما خص القاصرتين المذكورتين ووالدتهما في جميع المنقولات من 
نوارج ومحاريث ومواش وغير ذلك بما ني ذلك من الشب والبقرة المذكورين 
ماهو للقاصرتين ألف وخمسمائة قرش. وما هو لوالدتهما خمسمائة قرش. 
فما الحكم؟ 

أجاب 

المدعى عليه المذكور متناقضٌ في دعواه؛ فيؤمر بدفع ثمن الشب والبقرة 
المملوكين للقاصرتين اللذين اشتراهما من وصيهما بألفي قرش حسب 
تصديقه على دعوى الوصي بذلك ورجوعه عن دعواه دفع ثمن ذلك خاصة 
للوصي الذي قدره ألفا قرشء وأما ثمن المنقولات المحكي عنها فإن وقع فيها 
التداعى» وثبت أن حصة القاصرتين منها فيما عدا الشب والبقرة ثمنها ألف 
وخمسمائة قرش» وذلك بإقامة بيئة من قبل الوصي على ذلك؛ يبرأ الوصي من 
ذلك المبلغ. ْ ْ 

واللّه تعالى أعلم 
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حادثة مضمونها: ادّعى السيد المقلي ابن المرحوم محمد المقلي من أهالي 
كفر الساحل على غريمه الحاضر معه بالمجلس الشرعي حسن السكين ابن 
المرحوم عبد المهدي السكين من أهالي الناحية المذكورة بن والد هذا المدعي 
-وعرفه- كان يملك جميع الدار الكائنة بناحية كفر الساحل المذكور بالحارة 
الكبيرة المحدودة بحدود أربعة: الحد القبلى والشرقى ينتهيان إلى دار يوسيف 
التلاوي ابن المرحوم الحاج إبراهيم التلاوي, والحد الغربي ينتهي إلى الخلاء 
الموصل لطريق الناحية» والحد البحرى ينتهى إلى الحارة المذكورة وفيه الباب. 
المشهورة الحدود وأربابها بالأسماء المذكورة» وقد توفي من مدة ثلاثين سنة» 
وانحصر ميراثه الشرعيى في زوجته المرأة مبروكة بنت محمد السعدني من أهالى 
منية سليم, وني أولاده الستة وهم أحمد وعلي وحسن والكومي وأبو المجد 
والسيد هذا المدعي المذكور من غير شريكء وترك لهم الدار المذكورة ميراناء 
فكان ما خصّ الزوجة المذكورة من ذلك الثمن ثلاثة قراريط حسب الفريضة 
الشرعية» وخص كل ابن من أولاده المذكورين ثلاثة قراريط ونصف قيراط 
من أربعة وعشرين قيراطا من الدار المذكورة. وأنه مع بقية الورثة المذكورين 
واضعون أيديهم عليها ومتصرّفون فيها بالإسكان ووالدهم من قبلهم المدة 
التي تزيد على ثلاثين سنة من غير منازع» وأن هذا المدعى عليه معارض له 
في ذلك بغير حق ولا وجه شرعيء ويريد إثبات ذلك ومنع معارضته له من قبل 
ذلك بالوجه الشرعى» وسأل مسآلته. 

سثل من هذا المدعى عليه عن ذلك. فأجاب بأن الدار المذكورة كانت 
ملك عمه محمد السكين شقيق والده المذكور ابن المرحوم حسين السكين 
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كي كن سال و الو يد " ري 0 0 

ال ل سر ل ا 
المدعى عليه من غير شريك وترك الدار المذكورة له ميراناء وأنه ووالده وعمه 
المذكورين أعلاه واضعون أيديهم عليها على التعاقب المذكور يتصرفون فيها 
كذلك المدة المديدة والسنين العديدة. وهذا المدعى وإخوته حاضرون بالبلد 
ومشاهدون للتصرف المذكور ولم يدعوا ولم ينازعوا ولم يمنعهم من الدعوى 
مانع شرعيء وأنكر ملكية هذا المدعي وإخوته لها وجحدها جحدًا كليّاه وأن 
أخا هذا المدعي شيخ على الناحية المذكورة؛ فتعدّى مع إخوته المذكورين 
ولمبر خا رسيي ادي يشابها عام ارو بخ زو زولا و جنار عو وأنه 
فو الاي بريه (فاحدة نعلي ور حرم رويط لمم برقع 1 يديهم عنها وتسليمها له 
بالوجه الفحرعي ويسالمسالته؛ فلم يصدفه هذا المدعي المذكور على ذلك» 
فكُلف كل من الفريقين بينة» فأحضر السيد المقلي المدعي المذكور كلا من 
راضي ريان ابن محمد ريان ويوسف ريان ومحمد هيكل بن سيد أحمد هيكل 
ومحمد التلاوي بن علي التلاوي» وشهد كل واحد منهم على انفراده بعد 
استشهاده بمواجهة المتداعيين المذكورين بقوله: إن الدار المحدودة المعينة 
أعلاه بهذا المحضر كانت ملكا لمحمد المقلى من مدة خمس وثلاثين سنة 
وكان متصرفًا فيها بوضع يده عليها بالإسكانء وقد مات وتركها ميراثًا لورثته 
المذكورين أعلاه بهذا المحضر.ء وأن ورثته المذكورين وضعوا أيديهم عليها 
التلاوي ويوسف ريان المذكورون”" ني شهادتهم أن تصرٌف محمد المقلي 
وأولاده من بعده مدة خمس وأربعين سنة. وأحضر حسن السكين المذكور 
كلا من محمد نعيم ابن المرحوم محمد نعيم وحسن الفويلي ابن المرحوم 


)١(‏ بالأصل: المذكورين. 
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حسنين الفويلي, الجميع من أهالي الناحية المذكورة» وشهد كل منهما على 
انفراده بعد استشهاده بمواجهة المتداعيين بقوله: إن الدار المذكورة المحدودة 
بهذا المحضر كانت ملكا لمحمد السكين المذكورء وقد توفي وانحصر ميراثه 
الشرعي في شقيقه عبد المهدي المذكور من غير شريك. ثم توني عبد المهدي 
المذكور والد هذا المدعى عليه وانحصر ميراثه الشرعى فى ولده هذا المدعى 
التعاقب المذكورء وأن محمدًا السكين كان واضعًا يدّه عليها من مدة أربعين 
سنة وشقيقه من بعده والمدعى عليه من بعدهما المدة المذكورة. هذا ما يعلمه 
كل من الشهود المذكورين وعاينه وشهد به كذلك, ثم أحضر السيد المقلي بينة 
تثبت دعواه وهما إسماعيل الإخناوي بن سيد أحمد من منية سليم القاطن بكفر 
الساحل وإبراهيم قمح بن إبراهيم من منية سليم» وشهد كل واحد منهما بعد 
استشهاده. وطلب المدعي استماع شهادته بمواجهة المتداعيين بقوله: إن الدار 
المذكورة بهذا المحضر كانت ملك محمد المقلى المذكورء وقد توفي وتركها 
ميرانا لورثته المذكورين بهذا المحضرء وأن مدة وضع يده عليها وورثته من 
بعده نحو الستين سنة» يعلمان بذلك ويشهدان به كذلك. فذكر حسن السكين 
المدعى عليه المذكور أن هذين الشاهدين من بلدة أخرى خلاف الناحية 
المذكورة؛ وأن كل واحد منهما استأجره المدعي بنصف بينتو من الذهب 
العين على هذه الشهادة» وأن من شهد له قبل ذلك من الشهود المذكورين بهذا 
المحضر هم نحت مشيخة أخيه شقيقه بالناحية وتحت إدارته» وصدقه الشهود 
على ذلكء فاقتضى عرض هذه الحادثة على حضرة المفتي ليفيد الحكم 
الشرعي. 























أجاب 


شهود السيد المقلي لا يعول على شهادتها في إثبات الملك من تاريخ 
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مف 
اقتصر على مدة خمس وثلاثين سنة» والمدعي يذكر أن تصرفه ومورثه وباقي 
الورثة يزيد على ثلاثين سنة» وهي محتملة لخمسة وأربعين ولأكثر وأقل» 
وكذا شهادة من شهد بنحو ستين سنة» ومع الاحتمال لا يجزم بشيء» وقد 
طعن الخصم في شهادة الجميع أيضًا بأن البعض مستأجر بمبلغ» والبعض من 
فلاحي أحد الورثة الذي يثبت الحق له بشهادته» وصدقه الشهود على ذلك» 
على أن ذلك ليس تاريخًا للملك ليعلم السابق والمتأخرء بل هو تاريخ لوضع 
اليد والتصرف فقطء. وقد أقام المدعى عليه بينةَ على ملكه للدار بالميراث 
وبوضع يده هو ومورثيه» فيثبت وضع اليد له بعد التزكية» وتطلب بينة أخرى من 
السيد المقلي المدعيء فإن أثبت وضع يده أيضًا هو وباقي شركائه في الميراث 
وملكهم للدار بالإرث تكون اليد للطرفين» فإن أرخا الملك تاريخًا معينًا غير 
مناقض للسابقء وأثبت كل ملكه المؤرخ طبق ما ادعى» وكان تاريخ أحدهما 
أشيق» تتدعرزيدة الأسق »و إن اسعويااولم يؤرجا المزك يفضي ا متهم 

١717/9 ربيع الأول سنة‎ ]١97*[ 

سكل بإفادة واردة من حضرة مدير القليوبية مؤرخة ؟ ربيع الأول سنة 
حضرتكم أنه واقع بهذا الطرف مشكل بين الحاج محمد ولد المرحوم محمد 
وهو أن الحاج محمدًا يذّعي أن له ١7175‏ فدانًا وكسورًا استحقاقه عن والده 
بمقتضى حجة شرعية من محكمة قليوب تاريخها ”ربع الأول سنة 2171/7 
وأن بيده فتوى تساعده على تملكها. ومحمود يدعي أن من ذلك ٠٠؛‏ فدان 
نظير إطعام الطعام ورواتب الفقراء» وأن ذلك ليس استحقاق محمد خاصة. 
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لاسيما وتلك الأطيان خراجية لا يجوز فيها إرصاد. وأحضر فتوى تساعده 
على فسخ مافي الحجة. وبناءً على قولهما هذا صار مراجعة الحجة. فوجد 
مقسمًا فيها استحقاق كل. وجعل فيها علاوة باسم الحاج محمد الشواربي 
0 فدان كما ذكرء وأنهم توافقوا على تخصيص ذلك به. وحيث إن محمدًا 
الشواربى توفي والمطالِب باستحقاقه ولده محمد الموجود الآن» ومطالبته هي 
على مقتضى الحجة والفتوى. ومحمود يطاعن في الحجة ارتكانا على الفتوى 
الأخرى ويقول إنه لم يترك استحقاقه إلا بواسطة إطعام الطعام وغيره لكون 
أخيه هو الذي أرشدهم ومحمد ولد المتونى بالغ رشده وطالب استحقاقه الذي 
في الحجة. ومحمود منوقف كما ذكرء فلزم تحريره لحضرتكم, نؤمل من بعد 
الاطلاع على ما ذكر أن ترد الإفادة عما يعتمد إجراؤه. 
أجاب 

فُهم خطاب حضرتكم؛ وصار مطالعة الحجة المحكي عنهاء وحيث إن 
الحاج محمودًا يدّعي أن الأربعمائة فدان نظير إطعام الطعام ورواتب الفقراء» 
وأا ليست استحقاق محمد خاصة: لا سهاوتلك الأطبان غتراجية لا يجوز 
فيها إرصاد» واستند للفتوى الممهورة بختم السيد علي البقلي والشيخ الرافعي 
والشيخ إسماعيل الحلبي المساعدة له على دعواه المتضمنة أن الثلاثة أشخاص 
خصصوا وربطوا قدرًا معلومًا من الأطيان للإنفاق من ريعه على المنقطعين 
من أقاربهم والضيوف والفقراء المترددين على محلهم., وجعلوا أمر صرف 
ذلك والقيام به لكبيرهم... إلى آخر ما ذكرء وبناءً على سؤالها المذكور أعطي 
الجواب من حضرات المشايخ المذكورين بأن هذا لا يعد إسقاطًا ولا إعراضًا 
اختياريًا وأن الحق يكون باقيًا للجميع» مع أن الحجة المذكورة يفهم منها 
خلاف ذلك؛ إذ هي تدل على تراضيهم بتخصيص القدر المتنازع فيه بأحدهم 
الذي هو محمد وترك حقهم مما يخصهم فيه له اختيارّاء من جملة ذلك المائتان 




































































كتاب المحاضر والسجلات لح 

2 
التي هي مسموح الشياخة» والباقي مائتان زيادة على ذلك من جملة الأطيان 
المشتركة تركت له وخصصت باسمه إعانة له على الخيرات التي ذكروهاء فهذا 
كله يدل على تراضيهم باختصاصه بتلك الأطيان وتركها له باختيارهم» وليس 
كماذكر في سؤال الفتوى المذكورة أنهم اتفقوا على تخصيص وربط تلك 
الآطيان للإنفاق من ريعها على من ذكر وأنهم وكلوا أحدهم بالقيام بصرف 
الذي هو معين وجعلوا أمر صرف ذلك والقيام به لكبيرهم حسب الموضح 
بسؤال الفتوى المحكي عنها؛ إذ فرق بين تخصيص وربط شيء ليصرف منه 
على كذا وأن فلانًا يقوم بصرف كذا وبين تخصيص هذا المقدار وتركه اختيارًا 
لفلان لينفق منه على كذاء على أنه بخطاب حضرتكم المحكي عنه ذكر به أنه 
بمراجعة الحجة وجد مقسمًا فيها استحقاق كل وجعل فيها علاوة باسم الحاج 
محمد الشواربي أربعماثة فدان كما ذكرء وأنهم توافقوا على تخصيص ذلك به 
ثم ذكر فيه أيضًا أن محمودًا يطاعن في الحجة المذكورة ارتكانًا على الفتوى 
ويقول إنه لم يترك استحقاقه إلا بواسطة إطعام الطعام وغيره لكون أخيه هو 
الذي كان أرشدهم. فهذا منه إقرارٌ بحصول الترك الاختياري بخلاف مضمون 
سؤاله. وهذه العلة لا تبطل الإسقاط والترك الاختياري إذا مات المتروك 
وانقطع هذا الأمر» وحينئذ فلا سند له فيما أظهره من الفتوى المذكورة حيث 
ظهر سؤالها مخالمًا للحادثة بناءً على ما ذكرء وفصل الخطاب في ذلك أنه متى 
تحقق التخصيص والترك الاختياري لأحدهم في شيء معلوم من الأطيان 
الخراجية مستوفيًا شرائطً الصحة بطريق شرعي ولو كان ذلك إعانة على فعل 
خير يقوم به المتروك له. لا يكون للمسقطين التاركين حقّهم اختيارًا الرجوعٌ 
في ذلك بدون وجه شرعي. 


وأئله تعالى أعلم 
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[5 0“ جمادى الثانية سنة ١١1/9‏ 

سثل بإفادة من المحافظة مؤرخة 78 جمادى الأولى سنة ١71/9‏ 
مضمونها: لما كتب لحضرتكم بإحدى الأوراق طيه بتاريخ ه رمضان سنة 
وأرسل معها صورة القرار الصادر من الأحكام في شأن أرض ساحل 
الغلال ببولاق التي من ضمنها الشونة تعلق الدائرة الإلهامية المحكوم فيه بأن 
الحق ني الأرض المذكورة لجهة بيت المال» وطلب بما تحرر تلاوة صورة 
القرار المذكورة وما أفاده وكيل وصي تركة المرحوم إلهامي باشا وإعطاء 
الجواب بالحكم الشرعي؛ وردت إفادة حضرتكم؛ من الاطلاع عليها فهم 
منها أن أرض الشونة تعلق الدائرة الإلهامية همي خلاف الأرض التي وقعت 
فيها الدعوى والمشار إليها في حكم مجلس الأحكام؛ وبمكاتبة مصلحة بيت 
المال بقصد التحري عن حقيقة ذلك ومعرفة جهة وحدود كل من الأراضي 
المذكورة وردت إفادتها بتاريخ 71 ربيع الآخر سنة 1717/4 بأنه بناءً على ذلك 
تعين أحد معاوني المصلحة وحرر كشف بختمه وختم من كانوا حاضرين 
معه بالأماكن الموجودة بالأرض التى كان واقعًا فيها التداعى. ووضحت به 
حقودها لأر ع :ومن محجلتها شين الدائرةلالوافنةا وترم حت سود الزرانة 
المذكورة الأربعة أيضًاء وأنه أيضًا وجدت إفادة واردة للمصلحة من المحافظة 
بتاريخ 16 ذي الحجة سنة 717 بضبط النخل الموجود بالشونة التي بها أرزاق 
الدائرة الإلهامية» ومن ذلك يعلم أن أرض الشونة المذكورة من الأرض التي 
ثبت الحق فيها لجهة بيت المال» فلهذا يرام النظر في ذلك وصدور الإفادة بما 
يعتمد إجراؤه بالاتحاد مع حضرات أفاخم العلماء. 

أجاب 

صرر مطالعة إفادة سعادتكم المؤرخة ١8‏ جمادى الأولى سنة ١717/9‏ 

بقصد النظر في مادة أرض الشونة المحتكرة من جهة ناظر وقف المرحوم 















































كتاب المحاضر والسجلات 

مت 
عبد الرحمن كتخدا لجهة دائرة المرحوم عباس باشا المعطى الجواب عنها 
من هذا الطرف بالاتحاد مع حضرات العلماء سابقا بتاريخ 8 ذي القعدة سنة 
المقيد ني كتاب المحاضر من هذه الفتاوى في التاريخ المذكور”") 
بعد انتزاع الأرض المذكورة من جهة دائرة المرحوم عباس باشا بسبب تبين 
بطلان الإعلام المحكوم فيه بأن أرض الساحل الموضوع فيها الغلال التي 
هي تحت يد المتسببين في الغلال لجهة الوقف بناءً على فتوى علماء الأحكام 
أخيرًا من كونهم غير أخصام؛ وذكرنا في الجواب المذكور أن أرض الشونة 
هي خلاف ما وقعت فيها الدعوى بين ناظر الوقف والمتسببينء وأنه لا 
يلزم من بطلان الإعلام انتزاع الأرض المذكورة من جهة الدائرة» وأن لناظر 
الوقف الدعوى بأرض الساحل لجهة الوقف على من تصح الخصومة معه... 
إلى آخر ما توضح في الجواب السابقء وأنه باستعلام المحافظة من مصلحة 
بيت المال وردت إفادتها بأن التداعي الواقع من ناظر الوقف ليس هو بأرض 
الساحل فقط بل وغيرهاء وأنه تعين أحد معاوني المصلحة وحرر كشف بختمه 
وختم من كانوا حاضرين بالأماكن الموجودة بالآرض التي كان واقعًا فيها 
التداعى ووضحت حدودها الأربعة» ومن ضمن الأماكن الشونة تعلق الدائرة» 
ووقاح ووو تور ستارر تيون زرو إقاءة للحم لعن ا اندر 
بضبط النخل الموجود بالشونة» ومن ذلك يعلم أن أرض الشونة من الأراضي 
التى ثبت الحق فيها لبيت المالء والإفادة عن ذلك أن الجواب في هذه القضية 
قدو ها ديكا نأك انلها فزريل العيرات امنا جوم أن أرقن | دون فى 
لاف الأرضن الى وقفت فيها الدعوق تع بذلك الدغوئ الشرعية الصادرة 
من ناظر الوقف سابقا على المتسببين في الغلال الذين يدهم موضوعة على 
أرض الساحل فقط لا على سبيل الاستحقاق ولا الملك. ولم يكن لجهة وقف 


.1١911 الفتوى رقم‎ )١( 
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عبد الرحمن كتخدا يد ظاهرة على أرض الساحل أيضًا بخلاف أرض الشونة» 
فلذا قيل من علماء الأحكام حيث تبين لهم عدم صحة قضاء القاضي في أرض 
الساحل لعدم خصومة المتسببين بأن الحق فيها لجهة بيت المالء يعني إن 
لم يثبت بطريق شرعي وقفها لجهة من الجهات أو ملكها لشخص موجود. 
وقالوا: إن الحكر المجعول على الأشوان إذا كان ناشثًا عن الثبوت المذكور 
ومبنيًا عليه فلا اعتبارٌ به» وليس الواقع أن الاحتكار الحاصل في هذه الشونة 


- 
31 


كان مبنيًا على هذا الثبوت لسبقه في التاريخ عنه كما يعلم من أوراق هذه القضية 
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والجواب السابق» وأما كون تداعي ناظر الوقف الخارجي الذي هو ليس على 
به انام اناو صبيه الأرضى الى من جناتها ارضن السرقة يمعي ان 
ذكر خارجًا أو في الإفادات الخطية أن جميع الأرض من وقف المرحوم عبد 
الرحمن كتخداء فلا ينبني على ذلك انتزاعٌ أرض الشونة من جهة المحتكر أو 
من قام مقامه لجهة بيت المال بعد تصرفه ووضع يده هو وناظر الوقف من قبله 
مع عدم الاعتراف بأنها لجهة بيت المال بدون وجه يوجب الانتزاع» وفصل 
الخطاب في هذا الخصوص هو الجواب السابق. 

وائلة تعالى أعلم 

١١71/9 رجب سنة‎ 9]1١9475[ 

سئل من طرف نائب صهرجت الكبرى بتاريخ غرة رجب سنة ١7174‏ 
عن حادثة مضمونها: بحضرة المكرم حسن جامع ابن المرحوم عيسى جامع 
ومنسي جامع ابن حسن جامع ويوسف عنان ابن المرحوم الحاج علي عنان 
وعبده العيسوي ابن المرحوم محمد العيسوي وأحمد جامع ابن المرحوم أحمد 
جامع, الجميع من أهالي كفر الوزير دقهلية» وعلي أفندي حمزة ابن المرحوم 
عيسى مطاوع, من أهالي منية الفرماوي, والشيخ عزازي جاويش ابن المرحوم 















































كتاب المحاضر والسجلات 1 
م 
سيد أحمد جاويش نائب الشرع الشريف بناحية الدبوبية”", الجميع من الولاية 
المذكورة: والعمدة الفاضل الشيخ على محمد عبد الرحمن ابن المرحوم 
محمد عبد الرحمن خادم العلم بناحية زنكلون بمديرية قليوب. وشهادتهم بما 
سيذكر فيه ادعى عمر سعد ابن المرحوم علي عمر ابن المرحوم مبارك سعد 
من أهالي كفر الوزير على الحاضرين معه بالمجلس وهم حضرة أحمد أحمد 
أفندي ما حبيد اح ومنابهان الغو اعري ابن الجرحوه ويف الفواحري 
وحسن المواوي ابن المرحوم سالم المواويء كل من أهالي الكفر المذكورء 
ألنهيملاك دارا إرئا عن جدة لأنبه شارك سعد المذكور كائنة بالكفر المد كور 
محدودة بحدود أربعة: الحد البحري بجوار حصار الكفر المذكور وداود 
سليمان الفواخري المذكور. والحد الغربي بجوار جاهين خليل ابن المرحوم 
علي بن خليل» والحد القبلي بجوار دار محمد سالم ابن المرحوم سالم محمد. 
والحد الشرقي بجوار دار محمد غزال ابن المرحوم أحمد غزال ابن المرحوم 
سليمان غزال» وأنه كان واضعًا يده عليها. ومنذ ثلاث عشرة سنة تقدمت على 
تاريخه تعدّى أحمد أفندي ضيا المذكور على الدار المذكورة وهدم بناءها 
وسلمها إلى المدعى عليهما مناصفة بينهماء وبنيا بها بناءً من غير إذن منه ولا 
رضا من مدة الثلاث عشرة سنة المذكورة في حال حياة جده المذكور واطلاعه 
على البناء منهماء ولما مرض جده المذكور مرض الموت وسأله بقوله: يا جد 
أنت بعت نصف الدار إلى سليمان الفواخري؟ فقال: أنالم يقع مني بيع له. 
وبوقتها أحضر سليمان الفواخري عند جده. وقال سليمان الفواخري: أمهلون 
قدر شهرين وأنا أترك الدار وأبني لي محلا غيرهاء ومن وقتها وضع يده هو 
وحسن المواوي على جميع الدار المذكورة بغير حق. وأنه طالب رفع أيديهما 
عن الدار المذكورة» ويطلب سؤالهم عن ذلك, فبعد ثبوت وضع يد سليمان 


)١(‏ كذا بالأصل والصواب: «الدبونية»» مركز ميت غمر دقهلية. 





























وحصحري الفتاوى المهدية المجلد السادس عشر 
حكن 


الفواخري وحسن المواوي على الدار المذكورة بشهادة منسي جامع وعبده 
عيسوي من الكفر المذكور. 

سئل من المدعى عليهم عن ذلك. فأجاب أحمد أفندي المذكور بأنه لم 
يحصل منه تعد على الدار المذكورة بالهدم؛ ولم يعطها إلى سليمان الفواخري 
وحسن المواوي. وأجاب ساليمان الفواخري وحسن المواوي بأن الدار 
المذكورة ملك لهماء وتصرّفا فيها بالبناء من مدة عشرين سنة باطلاع مبارك 
تعدجة المدعي اللمذ كور ول بقع انه محارضة ولا تتارعه ولا مخاصمة 
لهما عند أحد من القضاة ني الدار المذكورة لوقت تاريخه. وكذبا المدعي في 
دعتو اف اتطلبع ين عمز نايتا فنيها ادعاة تسعد امن ين عه الله ابن 
المرحوم سليمان عبد الله وجاهين خليل ابن المرحوم علي وعلي الحلوجي 
ابن المرحوم الحلوجي من أهالي الكفر المذكور. 

وسئل كلّ منهم عن الشهادة ني ذلك: فشهدوا بأن الدار المذكورة ملك 
لعمر سعد إرئًا عن جده مبارك سعد وحدودها طبق دعوى المدعيى في الحدود 
الثلاثة وخالفوا في شهادتهم في الحد الشرقي تحديد المدعي؛ فمنهم عامر بن 
عبد الله قال في شهادته: الحد الشرقي ينتهي إلى دار بسيوني جعفر. وجاهين 
خليل وعلي الحلوجي قالآا في شهادتهما: إن الحد الشرقي ينتهي إلى زقاق 
الحارة» والحال أن المدعي ذكر ني دعواه أن الحد الشرقي ينتهي إلى دار محمد 
عزاتي اصن المرخوم جود 2 الي كما كر وطابدت مه بيه عر هذه تلبيت 3 
له ما ادّعاه من التعدي من أحمد أفندي وملكية الدار المذكورة له عن جده. 
فعرف أن لا بينة له وعجز عن إقامة البينة بذلك» ثم طلب من حسن المواوي 
وسليمان الفواخري بينة شرعية تشهد لهما طبق ما ادعيا به. فأحضرا جبرًا جامعًا 
ابن المرحوم حسين جامع وأحمد جامعًا ابن المرحوم أحمد جامع من الكفر 




































































كتاب المحاضر والسجلات كك 

ا 
المذكور. وشهد كل منهما على انفراده في وجه عمر سعد المدعي أن المدعى 
عليهما المذكورين وهما حسن المواوي وسليمان الفواخري واضعان أيديهما 
على هذه الدار المذكورة في الدعوى من مدة سبع عشرة سنة وتصرّفا فيها بالبناء 
من هذه المدة باطلاع ومعاينة ومناظرة مبارك سعد جد المدعي وبحضور 
المدعي أيضاء وأنه كان من جملة المساعدين لهما في البناء مجاملةَ كأسوة 
الناس؛ ولم يقع من مبارك سعد المذكور جد المدعي منازعة ولا معارضة ولا 
مخاصمة لهما مطلقاء هذا ما علماه وشهدا به. وعدلا بشهادة عبده العيبسوي 
ابن الشيخ عيسوي ويوسف عنان ابن الحاج علي عنان من الكفر المذكور. 
ومكتوب بعدها: تَعْرَضٍ هذه المرافعة على حضرة العلامة مفتى السادة الحنفية 
بالديار المصرية» وما يظهر من الحكم يُعطى به الجواب لأجل الوقوف على 


46 هو هو‎ ١ 


أجاب 
هذه الدعوى على الوجه الموضح بهذا المحضر غير مستوفاة شرعاء 
ولم يوضح فيها موت جد المدعي عن ورثة معينين ليعلم: هل المدعي وارث 
له ومنحصر إرثه فيه أو لا ميراث له مع قصور التحديد» ومع هذا فشهادة شهود 
المدعي حيث خالفت الدعوى في الحدود لا تعتبر. 
واللّه تعالى أعلم 
[75 ]5 رمضان سنة 9/ا؟١١‏ 
سثئل بإفادة واردة من المحافظة في ١4‏ رمضان سنة 9لا مضمونها: نؤمل 
بعد اطلاع حضرتكم على ما ذكر بالشرح الوارد من مدير الدقهلية بتاريخ ؛ ١‏ 
رمضان سنة ١١14‏ وصورة الحادثة المحررة من قاضي المنصورة المصدق 
عليها من مفتي مجلس المنصورة والفتوى وعلى عرض أولاد وزوجات 





























وحصسحري الفتاوى المهدية المجلد السادس عشر 
يكن 


المتوفى حسن شرف عمدة كفر الحجالية بشأن التركة أن تكرموا بالإفادة عما 
يقنضيه الحكم الشرعي ني ذلك لأجل إفادة حضرة المدير الموما إليه. 
أجاب 

بالاطلاع على صورة الحادثة المحررة من طرف قاضي المنصورة 
المصدق عليها من مفتي مجلس المنصورة» ظهر منها أن ورثة حسن شرف 
الكبير مصدقون لورثة حسن الصغير على أنهم يستحقون مما تحت أيديهم 
الأطيان المعينة» والثلث في باقى الأشياء» والتصديق والإقرار حجةٌ قاصرةٌ 
فلن الحقتر ف تنامل تمر يديت لالقانه راون للممقظيم زلا انا رذنت 
ما سطر بالفتوى؛ إذ موضوع الحادثة تصادق على الاستحقاق لتلك الأطيان 
المعينة ولثلث باقي ما هو تحت أيدي المصدقين» ثم حصول القسمة وإفراز 
الثلث المذكور وإقرار بالاستيفاء» وليس الأمر كما هو محرر بسؤال الفتوى من 
مجرد حصول القسمة بالتراضي مع وجود الغبن الفاحش فيها وعدم الإقرار 
بالاستيفاء حتى يكون الحكم كما هو مصرح به في جواب الفتوى» ومحصل 
القول أن جواب الفتوى صحيح بناء على سؤالهمء وما تضمنه كلام القاضي 
ومفتي المجلس من أن المصدقين ليس لهم الرجوع عما أقروا به على أنفسهم 
صحيحٌ أيضًا بناءَ على ما هو محرر بصورة الحادثة حسب ما تقدم ذكره. 

واللّه تعالى أعلم 


[017 ربيع الأول سنة 1١7/٠‏ 7) 























فيما تقدَّم ورد لهذا الطرف تلغراف من مديرية المنية وبني مزار بتاريخ 7 
رجب سنة 77 بوفاة امرأة تسمى زبيدة بنت عثمان بناحية طنبدى» وصار 


)١(‏ بالأصل: «24171774» ولعل الصواب ما أثبتناه. 















































كتاب المحاضر والسجلات ا 
حكن 


ضبط متروكاتها ولها أبعادية بالناحية المذكورة» وقيل من سرور أغا إن المرأة 
المذكورة حال حياتها وقفت تلك الأبعادية عليه وعلى عتيقتيها نور الصباح 
الحبشية ونستوف السوداء. وبناء على ذلك صار ضبط متروكاتها الموجودة 
في المحروسة. وني وقت الضبط قيل: إن لها بنت عم حاضرة ولها أخت غائبة 
في بلدها بالروم؛ وبعد ضبط التركة تحرر للمديرية بذلكء. ولما وردت منها 
الإفادات عن مادة الوقف أعطيت الإفادة أخيرًا في ١5‏ محرم سنة 79 بأنه من 
بعد التحقيق إذا كان لا يوجد اختلاف ولا أوجه سياسية تحال للثبوت الشرعي 
في وجه الورثة أو الحاضر منهمء فوردت الإفادة بتاريخ ١17‏ جنادى الأخرة لله 
لحف ومعها صورة الدعوى التي حصلت في مادة الوقف بختم قاضي الفشن 
وفتوى أحضرها المدعون وموضح بصورة الدعوى الشرعية أن المتوفاة 
المذكورة توفيت عن غير وارث شرعيء وذكر بالإفادة المذكورة إحالة هذه 
القضية على حضرتكم للنظر فيها حسب أصول الشريعة؛ ولما وردت تلك 
الإفادة وصارت مطالعة الصورة المذكورة» ووجد أن اسم جد المتوفاة المذكورة 
وأسماء آباء وأجداد المجاورين لأطيان الأبعادية ليست موضحة بهاء تحرر 
إلى مديرية بني مزار في 74 ذي القعدة سنة 4" بالاستفهام من القاضي عن عدم 
استيفائه ذلك وقبول الدعوى بدون استيفاء. فوردت الإفادة بتاريخ ١١‏ محرم 
سنة ١10‏ بناء على ما ورد لها من قاضي الفشن بن الداعي لعدم ذكر اسم 
جد زبيدة أنه لا يعلم اسم جدها ولايعرف كما ذكر المدعون, وأنها مشهورة 
بماذكر بصورة الدعوى الشهرة التامة لكونها من المشهوراتء ولذلك اكتفى 
يذكر الشهرة الممظرة بضورة الدعرئ وأوضع انتناء ]باد واجداد التجاورين 
للأبعادية» وحيث الأمر كما ذكر وأن المتوفاة المذكورة قيل عند توجه مندوبى 
بك العثال لضيظ تركهه الموحودة بالمحروتسة أن لهاورئة كما سيق التاحره 
وبصورة الدعوى الشرعية ذكر أنها متوفاة عن غير وارثء وبإفادة قاضي الفشن 





























وحصسحري الفتاوى المهدية المجلد السادس عشر 
لذن 


المحررة للمديرية في ” جمادى الأولى سنة ١719‏ ذكر كما هو موضح بأحد 
بنود لائحة القضاة أن المواد التى تكون مماثلة لذلك لا يختص بها القاضى 
وحده؛ ومن الاقتضاء رؤية هذه القضية بطرف حضرتكم إن كان ما حصل فيها 
موافقًا للحكم الشرعيء أم كيف؟ فعلى هذا اقتضى تحريره لحضرتكم, نؤمل 
من بعد معلومية ما توضح بهذا أن ترد الإفادة ليتبع الإجراء بموجبها. 
أجاب 

قد صر الاطلاع على أوراق هذه القضية» فوجد من ضمنها أنه وقت 
ضبط تركة المتوفاة صار التعريف لمصلحة بيت المال أن لها أخنًا لآب غائبة 
ببلادها بالروم وبنت عم حاضرة بمصرء وأن المصلحة أشعرت المديرية بذلك 
بعد ضبط التركة» غاية الأمر أن المدعين بالوقف ذكروا في أثناء الدعوى أنها 
توفيت لاعن وارثء وأن الدعوى سمعت على ناظر القسم الذي صار توكيله 
عن حضرة مدير الجهة في هذه الدعوىء وهذا مبني على المنشور بناء على 
الآمر الصادر من سعادة والي مصر سابقا المؤرخ ١١‏ رجب سنة 5 المتضمن 
التوكيل لجميع المديرين ووكلاء المديريات عند غيبتهم بالخصومة في دعاوى 
التركات التي آلت لبيت المال وليس لها وارثء فإذا كان الواقع ما هو مذكور 
فهذه الخصومة الصادرة في هذه القضية على الوجه المذكور غيرٌ معتبرة؛ لأننا 
لو سلمنا بقاء التوكيل للمديرين ووكلاء المديريات عند غيبتهم في الخصومة 
في التركات التي آلت لبيت المال بعد موت الآمر فما صار في هذه القضية 
يكون مخالقًا للأمر المذكور؛ إذ الدعوى لم تسمع في وجه المدير ولا في وجه 
وكيل المديرية» وقد صرح في الأمر المذكور بعدم الترخيص بتوكيل أحد من 
المستخدمين غير وكيل المديرية» وزيادة على ذلك حصول الاشتباه في دخول 
مثل هذه الجزئية تحت هذا الأمر حيث لم يتحقق أن هذه التركة من التركات 
التي آلت لبيت المال الصادر فيها الأمر المذكورء بل صار تعريف مصلحة 















































كتاب المحاضر والسجلات 




















لض 
نبت المال بأن للمتوقاة ؤارثًا والمضلحة أشسعرت المذيرية بلك قبل الدعوئ 
المذكورة وغير ذلك من الأوجه المقتضية عدم صحة الخصومة المذكورة 
ككون حضرة المدير المذكور غير مأمور بهذا الأمر لتأخر توليته عنه وعدم 
التصريح له به. وحيث الأمر كذلك ولم تتحقق وراثة وارث للمتوفاة فيقتضي 
أن القاضي الذي له ولاية نصب الأوصياء ينصب حضرة المدير وصيًا على 
التركة للخصومة في هذه الدعوى» وتسمع الدعوى في وجهه أو وجه وكيله في 
ذلك ممن يكون له النظر على الوقف. وبعد بيان الدعوى والتعريف للموافقة 
بذكر ما يحصل به تعريفها وتميزها وإن لم يذكر اسم جدهاء وكذا في حق أسماء 
أصحاب الحدود. وإذا أمكن التعريف بذكر الجد فهو أتم وإن كان يكتفى 
بدون ذلك إن حصل التمييز بدونه» ومع ذلك ففي بعض الحدود المذكورة في 
صورة هذه المرافعة خفاء» مثل قوله في الأطيان الموقوفة على سرور أغا الحد 
الغربي للأطيان الموقوفة على نور الصباح من ضمن الأبعادية» وذلك محتمل 
للموقوف عليها في الحوضين أو ني أحدهماء ولم يعين هذا لأحد. ومثل 
التحديد في حوض الجزيرة في الحد القبلي بأطيان أحمد باشا طاهر مع أنه ليس 
مالكًا الآن لموته وشهرة ذلك» ولا بد أن تكون في ملك أحد أو في وقف. ومثل 
قوله في الأطيان الموقوفة على نور الصباح الحد الغربي محادة ناحية البجهور؛ 
إذلم يتضح من ذلك كون المحدود به أطيانا مملوكة أو سلطانية أو غير ذلك» 
وقوله في الحد الشرقي الأطيان الموقوفة على سرور أغاء ولم يبين الحوض 
المحدد به على قياس ما سبق» فيقتضي عند إعادة الدعوى أن يلاحظ ما يلزم 
توضيحه.؛ وبعد تصحيحها وإنكار الخصم تطلب البينة» فإذا شهدت شهادة 
صحيحة واستوفي ما هو لازم يحكم بالوقف في وجه الوصي المنصوب بطريقه 
الشرعي. 


واللّه تعالى أعلم 
































وحصسحري الفتاوى المهدية المجلد السادس عشر 
نض 























١7/٠ جمادى الثانية سنة‎ 8]١97[ 

سئل من طرف نائب قسم أول جيزة عن مرافعة مضمونها: ادّعت المرأة 
زيب بنت المكرم محمد الدمياطي على المكرم مصطفى الملاح الزيات ابن 
المرحوم يوسف الملاح.» كلاهما من أهالي ناحية كفر الشوام بأنبابة بقسم 
أول جيزة: الثابت معرفتهما بشهادة كل من المكرم يوسف نويتو الدخاخني 
بكفر الشوام بأنبابة ابن المرحوم أحمد نويتو والمكرم عثمان علي الكاتب ابن 
المرحوم علي أغا الأنبوطي من سكان كفر الشوام المذكور ثبوئًا شرعيًا بأن 
المدعية المذكورة تملك جميع قطعة أرض خربة كشف سماوي أصلها خزانة 
وتخرمت وصارت كشمًا سماويًا كائنة بناحية كفر الشوام المذكور بشارع 
سوق الكفر المذكور محدودة بحدود أربعة: الحد القبلي للشارع المرقوم 
والحد البحري لدار المرأة نفيسة بنت المرحوم شرف بن موسىء والحد 
الشرقي لدار الشيخ علي الصياد ابن المرحوم كذا ابن مصطفىء والحد الغربي 
لزقاق كذا الغير النافذء تلقت ذلك بالشراء الشرعي قبل تاريخه في خامس شهر 
رمشنان نسينة 19100 .من خالتها المراة تفييينة بدت شرف بن موس المذكوزة 
وهي المالكة للقطعة الأرض المرقومة بمبلغ قدره 17 قرشًا وبينته. وأقبضتها 
مبلغ الثمن المرقوم وقت البيع وقبضته منها ووضعت يدها على ذلك لغاية 
شهر شعبان سنة ١71/4‏ بطريق الملك الشرعىء وأن المدعى عليه المذكور 
قر رشان سللة 8/4 تعد ى علق القطفة الأرض ويج بها حاترا نيدة 
لبيع الزيوت ومعارض لها ني الأرض المرقومة بغير وجه شرعي. وتطالبه الآن 
بإزالة ما بناه في الأرض المرقومة ورفع يده وبعدم المعارضة لها ني ذلك بالوجه 
الشرعي. 

وسئل من المدعى عليه المذكور أعلاه بعد ثبوت وضع يده على ذلك 
بشهادة كل من شاهدي ثبوت المعرفة المذكورين أعلاه ثبونًا شرعيّاك فأجاب 


























كتاب المحاضر والسجلات 




















ينض 
بأن في غرة رمضان سنة ١171/9‏ وضع يده على القطعة الأرض المحدودة المعينة 
أعلاه وبنى بها الحانوت المذكورة لكون أن أخا المدعية المذكورة هو حسن 
الدمياطي القهوجي بناحية كفر الشوام المذكور ابن المكرم محمد الدمياطي 
المذكور الحاضر معهما بالمجلس باع له القطعة الأرض المرقومة ني هذا 
التاريخ بمبلغ 189 قرشًا وبينه وقبض مبلغ الثمن المرقوم منه بعد أن اشتراها 
لنفسه من خالته المرأة نفيسة بنت شرف بن موسى المذكورة المالكة للقطعة 
الأرض المرقومة بمبلغ قدره ١6١‏ قرشًا بمعاوضة أربعين فرينة» ووضع يده 
عليها إلى حين بيعه للمدعى عليه المذكور. وبنى بها الحانوت المذكورة 
المدعى عليه المذكور ووضع يده عليها إلى الآنء وأنه وقت بناء الحانوت 
كانت المدعية المذكورة معاينة له ولم تعارضه في ذلك», وأنكر شراء المدعية 
المذكورة للقطعة الأرض المدعى بها المذكورة من خالتها المالكة للقطعة 
الأرض المرقومة:؛ فاستفسر من حسن الدمياطى أخى المدعية المذكورة 
عدو للق تمدق فلن نيفية النطكة الازضن امقر منة الجلاض علية المذكور 
بالمبلغ المرقوم وني قبضه مبلغ الثمن المرقوم منه. فعند ذلك كلفنا كلا من 
المتداعيين إثبات دعواه» فوعدا وانصرفا على ذلك؛ وذلك ني تاسع عشري 
شوال سنة 2171/94 ثم في تاريخه حضرت المدعية والمدعى عليه وأحضرت 
المدعية المذكورة كلا من المكرم إبراهيم القزاز ابن المرحوم إبراهيم والمكرم 
علي ابن المرحوم حسن القزاز كلاهما من أهالي كفر الشوام بأنبابة المذكورة, 
وشهدا بعد استشهادهما كل منهما على انفراده بمعرفة المدعية المذكورة 
وخالتها المرأة نفيسة بنت شرف بن موسى وبمعرفة القطعة الأرض التي صارت 
معانو ذا القادعيع بها اليد عورف وأ العر ا لتقيس الجذكورة حابن هر 
رمضان سنة ١71771/‏ باعت القطعة الأرض المذكورة للمرأة زينب المذكورة 
المدعية بالمبلغ الذي ذكرته واشترت ذلك منها لنفسها وأقبضتها مبلغ الثمن 
































وحصسحري الفتاوى المهدية المجلد السادس عشر 
تلن 


المرقوم وقبضته منها. ووضعت المرأة زينب المدعية يدّها على ذلك من 
تاريخ الشراء المرقوم لغاية شهر شعبان سنة 171/4» وكان ذلك بحضرتهما 
يعلمان ذلك ويشهدان به كذلك. وأمرتا الشاهدين المذكورين أن يتوجها معنا 
إلى المحلة التى بها القطعة الأرض التى صارت الحانوت المذكورة للإشارة 
إليهاء فامتشلا لذلك وتوجها معنا إلى المحلة المذكورة» وأشارا إلى القطعة 
الأرض التى صارت الحانوت المذكورة بحضور كل من المدعية والمدعى 
عليه ثم ني حادي عشر ربيع الأول سنة ١7١‏ حضر كل من المتداعيين 
وأحضر المدعى عليه المذكور كلا من المكرم حمودة الملاح الورشجي 
بالوابور المستجد ببولاق من سكان كفر الشوام المذكور ابن المكرم حسين 
الملاح والمكرم محمد البشستيلي الصباغ ني الأزرق بكفر الشوام المذكور ابن 
المرحوم أبي طالب» وشهدا بعد استشهادهما كل منها على انفراده بمعرفة 
المدعى عليه وحسن الدمياطي البائع له المذكور أخي المدعية المذكورة 
وخالته المرأة نفيسة بنت شرف بن موسى المذكورة وبمعرفة القطعة الأرض 
التى صارت الآن الحانوت المدعى بها المذكورة. وبأن المرأة نفيسة المذكورة 
بأعات القطعة الأرض المحدودة المعينة أعلاه لابن أختها هو حسن الدمياطى 
أخو المدعية البائع للمدعى عليه المذكور بمبلغ قدره ١6١‏ قرشّا بمعاوضة 
أربعين فرينة» ووضع يده عليها إلى حين بيعه للمدعى عليه المذكور والمكرم 
حمودة شوتية ابن المرحوم حسين والمكرم إبراهيم فلفل ابن المرحوم حمودة 
كلاهما من أهالي ناحية كفر الشوام المذكور. وشهدا بعد استشهادهما كل 
منهما على انفراده بأن حسًا الدمياطي المذكور أخا المدعية المذكورة باع 
القطعة الأرض المدعى بها المذكورة لمصطفى الملاح المدعى عليه المذكور 
في التاريخ المرقوم بالثمن المرقوم ووضع يده عليها مصطفى الملاح المدعى 
عليه المذكور إلى الآن» وأنهما يعلمان ذلك ويشهدان به كذلك. فما الحكم؟ 















































كتاب المحاضر والسجلات 




















أجاب 

حتف اذّعت الجدعية الشتراء مب تلك الهرأة وأرست :واذعى المدعن 
عليه شراءً بائعه من تلك المرأة أيضًا بلا تاريخ وهو واضع يده عليهاء وأقام 
كل منهما بين على ما ادَّعاهء وشهدت بينة المدعى عليه أيضًا بوضع يد بائعه 
بلا تاريخ» وأرخت بينة المدعية وضع يدها على تلك اللأرض» تقدم بِينةُ واضع 
اليد ولا نظرٌ لتاريخ شراء المدعى عليه نفسه ولا لتاريخ وضع يده المتأخر عن 
تاريخ شراء المدعية ووضع يدها؛ إذ هو قائم مقام بائعه وبائعه لم يؤرّخ شراؤه 
ولااوضع يده. وقد صرّحوا بأن الخارج وذا اليد لو ادَّعيا شراءً من جهة واحدة 
وبرهناء حَكِمَ لذي اليد لو لم يؤرخا أو أرخا سواء؛ فلو أرخا وتاريخ أحدهما 
أَسْبَقٌ فهو أولى» ولو أرخ أحدهما فذو اليد أولى؛ إذ وقت الساكت محتمل» 
فلا ينقض قبضه بالشك. من أوسط الفصل الثاني" من جامع الفصولين”". 
قالغانم البغدادي في كتاب البيع : وهو -أي كون ذي اليد أولى- المفتى به 
وعليه الزيلعي والهداية وقاضي خان. ولو برهن من ليس بيده أنه قبضه منذ 
شهر ونرهن ذو اليد غلى قبضه بلا توقيت» فالمبيع له إذ يده في الال تدل 
على سبق قبضه. وقد ثبت له التاريخ فيا ولايدري أنه قبل قبض الخارج 
أو بعده فلغت البينتان وترجح ذو اليد بيده القائمة في الحال من أوسط الثامن 
من الفصولين"". 

واللّه تعالى أعلم 

[1974 صفر سنة ١7/1١‏ 

سثئل بإفادة واردة من ديوان المحافظة بتاريخ 1١١‏ محرم سنة ١١‏ 
مضمونها: وردت إفادة للديوان من مديرية الغربية بتاريخ /ا محرم سنة ١7/١‏ 
(1) كذا بالأصل والصواب: «الثامن». 


(؟) جامع الفصولين .1١921١8 /١‏ 
(1) المرجع السابق» .١١9 /١‏ 
































وحصطسحري الفتاوى المهدية المجلد السادس عشر 
م 


بناءً على إفادة قاضي طنتدا بخصوص تداعي مذكورين من ناحية الهياتم على 
الشيخ محمد البرادعي وغيره من الناحية المذكورة المرغوب الاستفتاء عن 
ذلك من حضرتكم, وإرسال إفادة للمديرية لأجل تتميم هذه القضاياء فبناءً 
عليه اقتضى تحريره لحضرتكم., وطيه أربع قوائم» نؤمل بالاطلاع على ما 
اشتملت عليه أن ترد الإفادة بما يقتضيه الحكم الشرعي ني ذلك لأجل إجابة 
المديرية كمرغوبها. 

الدعوى الأولى من القضايا الواردة من مديرية الغربية ضمن الأربع قوائم: 
ادّعى بدر أبو عتلة ابن المرحوم بدر أبي عتلة ابن المرحوم بدر الكبير من أهالي 
الهياتم على غريمه الحاضر معه بالمجلس الشرعي الشيخ محمد البرادعي ابن 
المرحوم الشيخ حسن من الناحية المذكورة بأن جد المدعي المذكور كان 
يملك قطعة أرض خالية من البناء والجدران بالناحية المذكورة بحارة أبي عتلة 
محدودة بحدود أربعة: الحد الغربي ينتهي إلى دار ملك حسن أبي عتلة بن 
محمد بعضه وباقيه دار عمارة أخيه. والحد الشرقي ينتهي إلى البستان ملك 
المدعي وكذلك النخرى > والجل القبلى تهون :إلى الحازة المذكورة المشهورة 
اللحدره وارثائهيا بالأسماء المذكور ة. ونه جرف جه الكدكتور عن أرلافه: 
زينب ومشرفة وجلالة وبدر والد المدعي من غير شريكء ثم توفيت زينب عن 
ولدها علي أبي موسى الغزاوي من غير شريك» وتوفيت مشرفة عن ولدها سعد 
بن محمد الحلوجيء وتوفيت جلالة عن بنتيها كوهية وخضرة بنتي علي فودة 
وولدي أخيها بدر هما المتولي وبدر من غير شريكء وتوني بدر والد المدعي 
عن ولديه هما المدعي وأخوه المتولي من غير شريكء وترك حصته من ذلك 
وقدرها أحد عشر قيراطًا ومس قيراط ميرانًا لوارثيه المذكورين على فرائض 
لله تعالى مناصفة بينه وبين أخيه. وأن المدعى عليه واضع يده على ذلك بغير 
حق ولا وجه شرعيء وأنه من مدة ثلاث سنين تعدَّى وبنى في القطعة الأرض 















































كتاب المحاضر والسجلات 




















فض 
المذكورة بطريق الغصب ويريد إحقاق دعواه ورفع يده عما يخصه ني ذلك 
وقدره خمسة قراريط وثلاثة أخماس بالوجه الشرعىء ويسآل مسألته. 


سئل من المدعى عليه المذكور عن ذلك بعد ثبوت وضع يده شرعا 
بشهادة كل من إبراهيم وهدان بن سيد أحمد وعبد الرحمن أبي الريش بن 
سيد أحمد. كلاهما من الناحية المذكورة. فأجاب بالاعتراف بوضع يده على 
القطعة الأرض المذكورة عن والده عن جده المرحوم الشيخ عبد الفتاح» وأن 
والده توفي من مدة نحو ثمان وعشرين سنة عن كل من زوجته سعدين بنت أبي 
السعود وأولاده منها هم المدعى عليه وخضرة وفاطمة من غير شريكء وأن والده 
واضع يده نحو الاثنتي عشرة سنة والمدعى عليه واضع يده كما كان والده مدة 
يحو لجاز والطعرية ب ابر عير سار ولايما سرباك اتابن الجا اة 
فلم يصدقه المدعي على ذلك» فطلب من المدعى عليه بينة شرعية» فأفاد أن 
عنده بينةً بطنتتدا وعجزء فطلب من المدعى بينة» فأحضر سيد أحمد شرف 
الدون بن يدوي قرف الدين وبدو/اسغةة ابن البجائج عالق ستعدةء و كلاقها من 
الناحية المذكورة» وسأل الاستماع إلى شهادتهماء واستشهدا فشهد كل أحد 
منهما بقوله: أشهد لله أن القطعة الأرض ملك بدر أبى عتلة هذا إرنًا عن أبيه 
بدر عن جده بدر الكبير على التعاقب المبين بالدعوى حرفيًا المحدودة بحدود 
أربعة: الحد الغربي ينتهي إلى دار ملك حسن أبي عتلة ودار عمارة أخيه. والحد 
الشرقي إلى بستان بدر المدعي, والبحري إلى الحارة الموصلة للبستان» والحد 
القبلي ينتهي إلى الحارة النافذة إلى البحرء وأن الشيخ محمدًا المدعى عليه من 
منذ ثلاث سنين وضع يده على حصته المعينة له غصبًا وقدرها خمسة قراريط 
وثلاثة أخماس.ء وبنى فيها بغير حق, يعلمان ذلك ويشهدان به كذلك, وركيا 
ودلا سرًّا وعلمًا بشهادة كل من المكرم الشيخ يوسف أبي طاقية ابن المرحوم 
علي والشيخ سيد أحمد الماوي بن إبراهيم الماوي. كلاهما من أهالي الناحية 
































وحصملحري الفتاوى المهدية المجلد السادس عشر 
يلضن 


المذكورة؛ الشهادة والتزكية والتعديل الشرعيات بالطريق الشرعيء ثم قَبْل 
الحكم حضر الشيخ محمد البرادعي وأخبر بأن عنده بينة تثبت له دعواه. ولم 
يتصادف الاجتماع مع المدعيء فوقفت لذلك وللاستفتاء» هذا آخر ما وجد ني 
هذا المحضر. 























أجاب 

لم يعرف في هذه المرافعة المورث الأصليء ولم يتضح منها ترتيب 
الموتىء فقوله: «وماتت جلالة عن بنتيها وعن ولدي أخيها هما المتولي وبدر 
من غير شريك» يقتضى موت جلالة بعد موت أخيها بدر والد المدعى؛ إذ لو 
كان أخوها موجودًا لما ذكر أنها ماتت عن ولديه. وإذا جرينا على ذلك ينافي 
قوله الآتي في بيان حصة بدر والد المدعي أن قدرها أحد عشر قيراطًا وخمس 
قيراط؛ إذ على هذا التقدير لا يكون له إلا تسعة قراريط وثلاثة أخماس قيراط 
حصته من أبيه فقط ومع هذا لم يبين المدعي أنه ابن أخ شقيق لجلالة أو لأب» 
وقوله بعد ذلك: «وتوني بدر والد المدعي عن ولديه وترك حصته من ذلك 
وكدرهنا الحو مدقن امنا ريون قله يتين مرك نونك اله عت 
تبلغ حصته ذلك وبهذا الاعتبار ينافي ما استفيد مما قبله» ويختلف سبب أيلولة 
حصة المدعي وأخيه لهما بحسب الاعتبارين المذكورينء ثم قوله في جواب 
المدعى عليه: (من غير منازع ولا معارض له في ذلك مع المشاهدة» لم يصرح 
فيه بمشاهدة المدعى وأبيه أو هو فقط لتصرف المدعى عليه وأبيه المدة التى 
ذكرهاء مع أن ذلك محل المنع من سماع الدعوى بعد الثبوت» ثم قول شاهدي 
المدعي: إن القطعة الأرض ملك بدر أبي عتلة هذا إرنًا عن أبيه بدر عن جده 
ندز الكبين يقتضى استحقاق المدعي جميعَ القطعة الأرض. فتنافي شهادتهما 
دعواه مع منافاة ذلك لآخر كلامهما الذي يفيد أن له حصة قدرها خمسة 


























كتاب المحاضر والسجلات 




















خض 
قراريط وثلاثة أخماس قيراط مع حصول اختلاف بين الشهادة والدعوى في 
بعض الحدود وهو البحريء هذا ما في هذه القضية من عدم الاستيفاء. 

١71١ صفر سنة‎ ١] ١9320[ 

الدعوى الثانية من القضايا الواردة من مديرية الغربية ضمن الأربع قوائم: 
اذعى المكرم مخيمر ابن المرحوم الحاج أبي زيد من ناحية الهياتم بطريق وكالته 
الشرعية عن والدته المرأة شلبية الحاضرة والمصدقة على التوكيل المذكور 
بالمجلس الشرعي الثابتٍ معرفتهما عينًا واسمًا وتوكيلها لوالدها المدعى 
المذكور بشهادة كل من المكرم إبراهيم وهدان وعبد الرحمن أبي الريش» 
كلاهما من الناحية المذكورة». على غريمه الحاضر معه بالمجلس الشرعى 
الشيخ محمد البرادعي ابن المرحوم الشيخ حسن من الناحية المذكورة بأن 
محمدًا أباعتلة جد موكلة المدعي كان يملك قطعة أرض كائنة بالناحية بحارة 
أبي عتلة محدودة بحدود أربعة: الحد الشرقي ينتهي إلى دار ملك بدر أبي 
عتلة» والحد الغربى والقبلى إلى الحارة» والحد البحرى ينتهى إلى مجاز على 
الصيلى المشهورة الحدود وأربابها بالأسماء المذكورة» وأن جد موكلته توفي 
عن ولديه: عمارة وحسن. ثم توفي عمارة عن أخيه حسن. ثم توفي حسن عن بنته 
شلبية الموكلة المذكورة من غير شريكء وترك القطعة الأرض المذكورة ميراثًا 
لهناء وأنه من مدة ثلاث سبي تعدّى المدعى علبه ويدى فبها بظريق الغصت»: 
ويريد إحقاق ذلك ورفع يده بالوجه الشرعيء ويسأل مسآلته. واقِعٌ ذلك بشهادة 
مَن ذكر. 

سئل من المدعى عليه المذكور عن ذلك بعد ثبوت وضع يده شرعا 
بشهادة من ذكرء فأجاب بالاعتراف بوضع يده على القطعة الأرض المذكورة 
كما كان والده نحو ثنتى عشرة سنة. والموكلة المذكورة مقيمة بالبلد وحاضرة 
































وحصسحري الفتاوى المهدية المجلد السادس عشر 
عض 


ولم تنازع المدة المذكورة؛ فلم يصدقه المدعي على ذلك» فطلب من المدعى 
عليه بينة شرعية؛ فأفاد أن عنده بِينةً بطنتدا وعجزء فطلب من المدعي بينة» 
فأحضر كلا من المكرم علي الشسيخ بن مصطفى والجوهري سبع بن محمد 
الجوهري من أهالي الناحية» وسأل الاستماع إلى شهادتهماء واستشهداء فشهد 
كل واحد منهما بقوله: أشهد لله أن القطعة الأرض المذكورة ملك شلبية موكلة 
هذا المدعي إرنًا عن أبيها حسنء وأن الشيخ محمدًا البرادعي المذكور بنى 
فيها غصبًا بغير حق شرعيء المبينة حدودها بالدعوى حرفيًاء يعلمان ذلك 
ويشهدان به كذلكء وزكيا وعدلا سرًا وعلمًا بشهادة يوسف أبي طاقية وسيد 
أحمد الماوي. كلاهما من الناحية المذكورة؛ الشهادة والتزكية والتعديل 
الشرعيات بالطريق الشرعيء ثم قبل الحكم حضر الشيخ محمد البرادعي 
وعرف أن عنده بينة تثبت له دعواهء فلم ينصادف الاجتماع مع المدعي. فوقفت 
لذلك وللاستفتاء. هذا آخر ما وجد في هذا المحضر. 
أجاب 

عدم الاستيفاء فيها جاء من قبل عدم ذكر نسب جدها المورث الأصلي 
بنسبته إلى أبيه وجده إلا إذا كان مشهورًا باسمه المذكور في الدعوى ومن قبل 
قصور شهادة شاهديها عن دعواهاء فلا يكفى مجرد هذه الشهادة, ولا وجه 
لطلب بينة من المدعى عليه على مجرد ما ذكره في جواب هذه الدعوى على 
الوجه المسطور بها. 























١71١ صفر سنة‎ 1٠321[ 
الدعوى الثالثة من القضايا المذكورة: اذَّعى المكرم علي النفيلي ابن‎ 
المرحوم محمد ابن المرحوم حمودة عبد اللطيف من ناحية الهياتم على غريمه‎ 
الحاضر معه بالمجلس الشرعي الشيخ محمد البرادعي ابن المرحوم الشيخ‎ 


























كتاب المحاضر والسجلات 




















2 
حسن من الناحية المذكورة بأن جد المدعى المذكور كان يملك قطعة أرض 
بالناحينة اليد كور غالية من الناء والاخدران سستارة اح عطلةا مووود ماود 
أزينة :لاجد التسرقى يعهى إلتى دار هلك محمك بصل بن جد الجمةء والحد 
البحري ينتهي إلى دار ملك الشيخ مصطفى البشلاوي بن إبراهيم» والحد 
القبلي إلى دار ملك حسن أبي عتلة بن محمد والحد الغربي ينتهي إلى الحارة 
المذكورة المشهورة الحدود وأربابها بالأسماء المذكورة» وأن جده توني عن 
أولاده: محمد ورحمة ومشرفة, ثم توفيت رحمة عن ولدها السيد بن محمد 
شكرء وتوفيت مشرفة عن بنتها قطرة بنت المرحوم قطرء ثم توفي محمد عن 
ولديه هما على المدعى وأخته آمنة من غير شريكء وترك لهما ما يخصه من 
ذلك غير انا على درائضن الل عبان "وقدرهةاننا عفر قبراطاء وآن الدع ميدن 
منذ ثلاث سنين تعدى وبنى فيها بطريق الغصب. ويريد إحقاق دعواه ورفع يد 
المدعى عليه عما يبخصه من ذلك وقدره ثمانية عشر قيراطا بالوجه الشرعىء. 
ويسأل مسألته. واقِعٌ ذلك بحضرة إبراهيم بن سيد أحمد وهدان وعبد الرنجين 

أبي الريش بن سيد أحمد, كلاهما من الناحية المذكورة. 


سئل من المدعى عليه المذكور عن ذلك بعد ثبوت وضع يده شرعا 
بشهادة من ذكر, فأجاب بالاعتراف بوضع يده كما كان والده نحو الأربعين 
سنة. والمدعي المذكور حاضر بالبلد ومشاهد للتصرف ولم ينازع ولم يمنعه 
من الدعوى مانع شرعيء فلم يصدقه المدعي على ذلك. فطلب من المدعى 
عليه بينةٌ» فأفاد بأن عنده بينة بطنتداء وعجز. وطلب من المدعي بينة» فأحضر 
كلا من بدوي الغزاوي بن محمد ومحمد الغندور بن علي كلاهما من الناحية 
المذكورة» وسأل الاستماع إلى شهادتهماء واستشهداء فشهد كل واحد منهما 
بقوله: أشهد لله أن عليا النفيلي هذا يملك قطعة أرض إرنًا عن أبيه عن جده. 
أدخلها الشيخ محمد هذا داره بطريق الغصب. وبيّن كل منهما حدودها كما 
































وحصمسلححري الفتاوى المهدية المجلد السادس عشر 
فض 


هو مسطور أعلاه. يعلمان ذلك ويشهدان به كذلك, وركيا وعدلا سرًا وعلنًا 
بشهادة كل من المكرم يوسف أبي طاقية بن علي والشيخ سيد أحمد الماوي 
ابن المرحوم إبراهيم: كلاهما من الناحية المذكورة, الشهادة والتزكية والتعديل 
الشرعيات. ثم قبل الحكم حضر الشيخ محمد البرادعي المذكور وأخبر بأن 
عنله بينة تثبت له دعواه. ولم يتصادف الاجتماع مع المدعي. فوقفت لذلك 
وللاستفتاء. هذا آخر ما وجد ني هذا المحضر. 
أجاب 

لم يعرف المدعي جده المالك للأرض المدعى فيهاء وقوله: «ثم توفيت 
مشرفة عن بنتها قطرة» ولم يذكر أن أخاها محمد والد المدعي وارث لها 
وموجود. ربما أشعر بوفاة الأخ المذكور قبلهاء ويدل له بيان نصيبه باثني عشر 
قيراطاء وقوله بعد ذلك: ثم توفي محمد» يفيد وجودّه حين موت أخته مشرفة 
المذكورة وأنه وارث لها مع بتتهاء فيرث من نصيبها نصفه وهو ثلاثة قراريط» 
فيكون مجموع نصيبه عن أبيه وأخته خمسة عشر قيراطاء فينافي قوله: وقدره 
اثناعشر قيراطاء وما سبق من الاقتصار في ورثة مشرفة على بنتهاء ثم قوله: 
«ورفع يده عما يخصه وقدره ثمانية عشر قيراطًا» لااوجه له على أي حال؛ 
إذ لا يخلو إما أن يكون لأبيه خمسة عشر قيراطاء فله ثلثاها ولأخته الثلث» 
وإما أن يكون لأبيه اثنا عشر قيراطاء وله ثلثاها ثمانية قراريط» وبفرض كون 
المدعي ورث من عمته مع بنتها نصف نصيبها بموت أبيه قبلهاء يضم له أيضًا 
ثلاثة قراريطه فيبلغ نصيبّه على هذا أحد عشر قيراطًاء وأيضًا لا مطابقة بين 
شهادة شهوده ودعواه. حيث شهدا بملكه اللأرض المحدودة في الدعوى» وهو 
لا يملكها كلهاء بل بعضها بناءً على زعمه» ولم يشهدا بالموت والنسب ولا 


بعدد الورثة ولا بترتيب. 























واللّه تعالى أعلم 


























كتاب المحاضر والسجلات 




















أرفضا 

١7/81١ صفر سنة‎ ١]٠١9*[ 

الدعوى الرابعة من هذه القضايا: ادعى المكرم الشيخ حسان الخطيب 
ابن المرحوم نور الدين من ناحية الهياتم على غريمه الحاضر معه بالمجلس 
الشرعي الشيخ محمد البرادعي ابن المرحوم الشيخ حسن من الناحية المذكورة» 
بأن المدعي المذكور من مدة خمس وعشرين سنة اشترى من والدة المدعى 
عليه المرأة سعدين بنت أبي السعود ومن أختيه هما خضرة وفاطمة قطعة 
أرض خالية من البناء والجدران نحو اثني عشر ذراعًا محدودة بحدود أربعة: 
الحد الشرقي ينتهي إلى دار ملك عبد الوهاب جواد بن العدويء والحد الغربي 
إلى دار ملك المدعيء والحد القبلي إلى دار ملك الحاج محمد البرادعي بن 
حسن, والحد البحري ملاصق لجدار جامع سيدي عثمان الطبلاوي المشهورة 
الحدود وأربابها بالأسماء المذكورة بثمن قدره ٠١‏ قروش دفعه للبائعات 
أعلاه حين ذاك وبنى ني القطعة الأرض المذكورة قاعة يعلوها غرفة» وصرف 
على ذلك مبلعًا قدره ٠‏ قرشء وأنه في عام أول تعدى عليها المدعى عليه 
بطريق الغصب وهدمها وأخذ أنقاضها وأدخلها داره بغير وجه شرعيء ويريد 
المدعي رفع يد المدعى عليه عنها وتضمينه قيمة ما هدم بالوجه الشسرعي؛ 
ويسآل مسألته. واقِعٌ ذلك بحضرة إبراهيم وهدان وعبد الرحمن أبي الريش. 
كلاهما من الناحية المذكورة. 

سئل من المدعى عليه المذكور عن ذلك بعد ثبوت وضع يده شرعا بشهادة 
من ذكرء فأجاب بالإنكار لذلك وجحده جحدًا كليّاء فطلب من المدعي بينة 
تثبت دعواه» فأحضر كلا من الشيخ عبد الحق الزيات بن سيد أحمد والمكرم 
عبده البناء ابن المرحوم حسن كلاهما من الناحية المذكورة» وسأل الاستماع 
إلى شهادتهماء واستشهداء فشهد كل واحد منهما على انفراده بعد استشهاده 
بقوله: أشهد لله أن الشيخ حسانًا هذا المدعي المذكور اشترى قطعة أرض 
































وحصسحري الفتاوى المهدية المجلد السادس عشر 
نض 


خالية من البناء والجدران من والدة الشيخ محمد البرادعي وأختيه المذكورات 
بالدعوى بمبلغ عشرة قروش من مدة خمس وعشرين سنة, وبناها قاعة يعلوها 
غرفة» وني عام أول أخذها الشيخ محمد البرادعي المذكور وهدمها بطريق 
الغصب وأدخلها داره تعديّاء وبينا الحدود المذكورة بهذا المحضرء يعلمان 
ذلك ويشهدان به كذلك.ء وكيا وعدلا سرًّا وعلءًا بشهادة كل من الشيخ يوسف 
أبي طاقية وسيد أحمد الماوي المذكورين. كلاهما من الناحية المذكورة, 
الشهادةً والتزكية والتعديل الشرعيات بالطريق الشرعي» وقومت بمبلغ 0٠٠‏ 
قرش عملة دارجة من طوب وأخشاب وبوص وبناء وأجر بمعرفة المعلم 
عبده البناء من الناحية المذكورة. ثم قبل الحكم ذكر الشيخ محمد البرادعي 
المذكور أن عنده مطعنًا شرعياء ولم يحضر المدعي للطلب مع المدعى عليه 
وقد أقرَّ الشيخ حسان المذكور بمجلس العلماء أن الشيخ محمدًا المذكور له 
جزء ني القطعة الأرض المذكورة بالميراث الشرعي مع من ذكر كما لا يخفى 
عليهم. فهل إذا ادعى الشيخ محمد البرادعي المذكور أن المدعي كان أقرّ بأن 
الأرض المذكورة في يد غير المدعى عليه. تُسمع منه دعواه ذلك على الشيخ 
حسان المذكورء ويكون دفعاء ولا اعتبار حينئذ بشهادة وضع اليد المذكور؟ 
هذا آخر ما وجد في هذا المحضر. 
أجاب 

القصور فيها من وجهة عدم تعريف البائعات للمدعي ما لم تكن 
مشهورات بما ذكر في الدعوى مع عدم تصريحه بأنهن بِعْئّها وهي في ملكهن, 
وعدم ذكر أن المدعي يملك ذلكء والإقرار المذكور من المدعي حجة عليه؛ 
فيؤاخذ بموجبه ويلزمه بيان ما أقر به مع الجهالة» وما ادعاه المدعى عليه من 
إقرار المدعي أن المدعى به كان تحت يد غير المدعى عليه ليس صريحًا في 















































كتاب المحاضر والسجلات 




















نض 
المناقضة؛ لاحتمال كون ذلك في يد غيره قبل الزمن الذي ذكره المدعى في 
دعواه ما لم يبين اتحاد الزمانين. 

١7/1١ صفر سنة‎ ١]١93*9[ 

الدعوى الخامسة من هذه القضايا: ادّعى المكرم عبد الوهاب جواد ابن 
المرحوم العدوي ابن المرحوم الشيخ يوسف جواد من أهالي ناحية الهياتم على 
غريمه الحاضر معه بالمجلس الشرعي الشيخ محمد البرادعي ابن المرحوم 
حسن. كلاهما من الناحية المذكورة: بأن جد المدعى كان يملك الدار الكائنة 
بالناحية بحارة المحكمة المحدودة بحدود أربعة: الحد الشرقي ينتهي إلى دار 
ملك سيد أحمد أبي الحسن ابن المرحوم الشيخ سيد أحمد, والحد الغربي 
إلى الحارة» والحد القبلي إلى دار ملك المدعى عليه. والحد البحري ينتهي 
إلى دار ناصف الغزالي ابن الحاج عبده المشهورة الحدود وأربابها بالأسماء 
المذكورة, وأنه توني عن ولديه هما العدوي وأحمد. ثم توني العدوي عن أولاد 
المدعي وصفية وفاطمة ورزقة وعشرية وأم السعد من غير شريك, وترك لهم 
ما يخصه من ذلك وقدره النصف اثنا عشر قيراطًا على فرائض الله تعالى» وأن 
المدعى عليه غصبها منذ ثلاث سنين وأعطاه بدلها دارًا كائنة بالناحية المذكورة 
فى الحارة المذكورة محدودة بحدود أربعة: الحد الشرقى إلى الحارة المذكورة. 
والغربي إلى دار ملك الشيخ حسان الخطيب ابن المرحوم نور الدين» والقبلي 
إلى دار ملك الحاج محمد البرادعي بن حسنء والبحرى إلى دار المدعى عليه 
المذكور المشهورة الحدود وأربابها بالأسماء المذكورة» ولم يقع بينهما صيغة 
بيع ولا شراء ولا غير ذلك, وتطالبه برفع يده عنها وتسليمها له بالوجه الشرعيء. 
ويسأل مسألته. واقِعٌ ذلك بحضرة كل من المكرم إبراهيم وهدان بن سيد أحمد 
والمكرم عبد الرحمن أبي الريش بن سيد أحمد كلاهما من الناحية المذكورة. 
































وحصطسحري الفتاوى المهدية المجلد السادس عشر 
فض 























متعراي الدع عباس للك يعاء لبو وس يلد ترا انها دة من 
ذكر. فأجاب بأنه اث شتراها من المدعي المذكور بالأصالة عن نفسه وبوكالته 
عن أخواته المذكورات من التاريخ المرقوم بثمن قدره 50٠‏ قرشًا عملة دارجة 
أقبضه إياها حين ذاك دفع من ذلك مبلغ ٠٠١‏ قرش وباعه الدار المذكور ة ثانيًا 
بمبلغ 45٠١‏ قرسا فلم يصدقه المدعي على ذلك؛ فطلب من المدعى عليه بينةٌ 
شرعية: فأفاد أن عنده حجة بطنتدا ولم يحضرهاء وأفاد أنها ضاعت منه؛ ثم 
طُلب منه بينةٌ تثبت دعواه» فأحضر كلا من الشيخ يوسف الحلواني بن مصطفى 
من الناحية. وطلب الاستماع إلى شهادته. واستشهد. فشهد بقوله: أشهد لله أن 
عبد الوهاب جوادًا باع إلى الشيخ محمد البرادعي بالأصالة عن نفسه وبوكالته 
عن أخواته حسن وأم السعد وفاطمة وعشرية أولاد العدوي المذكور ما 
يخصهم في الدار المذكورة وبيّنها بحدودها المذكورة بهذا المحضر بثمن قدره 
6 قرشا وهو يملك النصف في الدار المذكورة ودفع له الثمن» يعلم ذلك 
ويشهد به كذلك, وأحضر سيد أحمد الفروي بن موسى من الناحية المذكورة. 
وشهد بعد استشهاده بقوله: أشهد لله أن عبد الوهاب جوادًا المذكور باع إلى 
الشيخ محمد البرادعي بالأصالة عن نفسه وبوكالته عن أخواته الأربع فاطمة 
وعشرية وأنه لم يكن متذكرًا أسماء الباقي» بل يعرفهم ذاتاء جميع نصف الدار 
المذكورة بهذا المحضر حسب ما هو مذكور بمبلغ 55٠‏ قرشا دفعه حين ذاك 
لعبد الوهاب المذكورء يعلم ذلك ويشهد به كذلك. وبين حدودها بقوله: الحد 
القبلي إلى دار الشيخ محمد البرادعي بن حسن, والحد البحري إلى ناصف 
الغزالي ابن الحاج عبده. والحد الشرقي إلى دار سيد أحمد أبي الحسن, ولم 
يعلم اسم والده. والحد الغربي إلى الحارة» هذا آخر ما وجد ني هذا المحضر. 

أجاب 

أصل الدعوى فيها لم يستوف؛ لعدم ذكر نسب المورث الأصلي مالم 

يكن مشهورًا بذكر اسمه المذكوره والمطالبة إنما تكون بنصيبه فقط لا بالدار 


























كتاب المحاضر والسجلات 




















لك 
كلها؛ إذ لا ولاية له على الجميع وليس وكيلا في ذلك» والمدعى عليه قد ادعى 
شراء كل الدار من المدعي بالأصالة عن نفسه والوكالة عن أخواته المذكورات» 
أي في الدعوى. وهن صفية وفاطمة ورزقة وعشرية وأم السعد بثمن عينه دفع 
بعضه وباعه بالباقي دارا أخرى» وشاهداه لم تطابق شهادتهما دعواه. 
واللّه تعالى أعلم 
١1١9 5[‏ صفر سنة ١78١‏ 
الدعوى السادسة من هذه القضايا: 


ادّعى المكرم سيد أحمد الطحان من ناحية صفط تراب ابن المرحوم 
يوسف الطحان على غريمه الحاضر معه بالمجلس الشرعي المكرم عبد الحق 
قنديل ابن المرحوم عبد الحق قنديل من ناحية الهياتم» بأن المدعى المذكور 
يملك دارًا كائنة بناحية الهياتم إرنّا عن والده بحارة الرحبة محدودة بحدود 
أربعة: الحد الشرقي ينتهي إلى دار ملك غنيم الشرنبابلي ابن المرحوم رزق» 
والحد البحري ينتهي إلى ملك بدوي أبي صبرة بن محمد ومصطفى الغندور 
بن محمد. والحد الغربى ينتهى إلى الحارة المذكورة وفيه الباب». والحد القبلى 
ينتهى إلى ملك المدعى عليه المشهورة الحدود وأربابها بالأسماء المذكورة. 
وأن المدعى عليه عام أول تعذدى ووضع يده عليها بغير حق ولا وجه شرعي. 
ويطالبه برفع يده عنها وتسليمها له بالوجه الشرعيء ويسأل مسألته. 

سثل من المدعى عليه عن ذلك بعد ثبوت وضع يده بشهادة الشيخ 
أحمد أبي زياد بن أحمد زياد والشيخ إبراهيم الشابوري بن ناصفء كلاهما 
من ناحية الهياتم» فأجاب بالاعتراف والتصديق على أن الدار المذكورة ملك 
المدعي المذكور ورثها عن أبيه المذكور. وأنه اشتراها من الشيخ محمد حسن 
البرادعي الحاضر بالمجلس عام أول بمبلغ ٠٠١‏ قرش عملة دارجة دفعها له 
































وصحصحري الفتاوى المهدية المجلد السادس عشر 
يض 


حين ذاك» فلم يصدق الشيخ محمد المذكور على ذلك. واقِعٌ ذلك بحضرة 
المكرم السيد يحيى عمدة شبشير وعبد الله أفندي بيكباشي معاون بندر المحلة 
وإبراهيم أفندي مفتش الهياتم» هذا آخر ما وجد ني هذا المحضر. 
أجاب 
يؤمر المدعى عليه فيها -وهو عبد الحق- بتسليم الدار للمدعي؛ معاملة 
له بإقراره ما لم يثبت ناقلا شرعيًا من قبل المدعي. 
واللّه تعالى أعلم 























١7/1 صفر سنة‎ ١11١97 5[ 

المادة السابعة من هذه القضايا: 

حضر الشيخ إبراهيم الغزالي ابن المرحوم سيد أحمد والمعلم عبده 
البناء ابن المرحوم حسن من الناحية» وشهدا حسبة لله أن القطعة الأرض تعلق 
جامع سيدي الشيخ الطبلاوي التي قدرها نحو السبعة أذرع معمارية بجوار 
محل الاغتسال من قبلي وملاصقة لدار الشيخ محمد دعبس من بحري وبجوار 
الشيخ محمد البرادعي من غرب ومن شرق وأن الشيخ محمدًا البرادعي أدخلها 
داره من مدة تزيد على عشر سنوات. وأن هذين الشاهدين أخرا شهادتهما 
لوجود من يخشى عليهما منه من الظلمة» وبعد إزالة هذا الظالم أخَّرا شهادتهما 
شهرين. فهل تقبل بعد ذلك أم لا؟ هذا آخر ما وجد ني هذا المحضر. 

أجاب 
شهادة شاهدي الحسبة على الوجه المسطور غير كافية. 
واللّه تعالى أعلم 


























كتاب المحاضر والسجلات 




















خض 

١7/١ جمادى الأولى سنة‎ 1١95[ 

سئل من نائب قسم أول جيزة بما مضمونه: ادَّعت المرأة بدوية بنت 
المرحوم إبراهيم هيبة على المكرم سيد أبي زور ابن المرحوم محمدء الثابت 
معرفتهما بشهادة كل من المكرم خليفة ابن المرحوم حسن خليفة والمكرم 
جبروني صالح ابن المرحوم جبروني صالح؛ كل منهم من أهالي ناحية وراق 
العرب بقسم أول ثبوئًا شرعيّاء بأن المدعية المذكورة كانت زوجةً للمدعى 
عليه وأنها في خامس عشر ربيع الآخر سنة 17١‏ قالت له: أبرأنك من الحق 
والمستحق وما تدعيه النساء على الرجالء فقال لها: روحي وأنت طالق, وأنها 
خرجت من عدته. وتريد الآن أن تتزوج برجل آخرء فعارضها المدعى عليه 
المذكور بقوله: ما حصل مني طلاق, وتطالبه بعدم المعارضة لها ني ذلك 
بالوجه الشرعي. 

سثل المدعى عليه المذكور عن ذلك. فأجاب بالاعتراف بالزوجية 
وأنكر الطلاق المذكورء فعند ذلك كُلفت المدعيةٌ المذكورة إثباتٌ دعواها 
الطلاق المذكور, فأحضرت كلا من المكرم عبد الرحمن جودة ابن المرحوم 
داود جودة والمكرم محمد صالح ابن المرحوم صالحء كلاهما من أهالي وراق 
العرب المذكورة» وشهدا بعد استشهادهما كل منهما على انفراده بأنهما كانا 
حاضرَّيّن مجلس قضية المدعية والمدعى عليه المذكورين, فعين الجالسون 
مؤخر صداق المدعية المذكورة وقدره 7/6٠‏ قرشَا ونفقة عدتها وقدرها 
قرسا يكون جملة ذلك 4٠٠‏ قرشء وقالوا لها: أبرئيه من ذلك؛ فقالت 
له: أبرآتنك من الحق والمستحق وما تدعيه النساء على الرجالء فقال لها: إن 
صدقت براءتك تكوني خالصة» وأحضرت المكرم الشيخ درويش صالح ابن 
المرحوم الشيخ مصطفى صالح. وشهد بعد استشهاده بأن المدعية المذكورة 
قالت للمدعى عليه المذكور: أبرأتك من الحق والمستحق وما تدعيه النساء 
































وحصحري الفتاوى المهدية المجلد السادس عشر 
رين 


على الرجالء. فقال لها: إن صحت براءتك تكوني طالقة. وذلك من نحو اثني 
عشر شهرًا بحضرتهم, وأنهم يعلمون ذلك ويشهدون به كذلكء نؤمل من 
حضرة كنز درر العلوم المحرر لمنطوقها والمفهوم الأستاذ الأعظم مفتي 
السادة الحنفية بالديار المصرية -أدام الله النفع بوجوده. آمين- أن يمن علينا 
بالإفادة عما يجري به الحكم ني ذلك. 
أجاب 
الإبراء عن الحق والمستحق ينصرف للحق القائم قبل الطلاق» وهو 

مؤخر الصداقء لا إلى نفقة العدة» إلا إذا قالت: من كل حق قبل الطلاق وبعده 
مثلا؛ إذ نفقة العدة لا تكون حقا لها ولا مستحقا إلا بعد الطلاق» ولم تحصل 

من الزوجة مطابقة لسؤال السائلين منها إبراء الزوج عن مؤخر الصداق ونفقة 
العدة. وحينئذ يكون إبراؤها زوجّها على الوجه المذكور صادقا صحيحًا 
لاقتصارها فيه على الدين الثابت في الحال» والزوج قد علق طلاقها على صدق 
براءتباء فالمعلق عليه والحال هذه موجودٌ فيقع الطلاق؛ لوجود الشرط. فإذا 
شهدت العدول عليه بذلك يحكم عليه بوقوع الطلاق بعد التزكية حيث لا 
مانع. 























الا 


34 


واللّه تعالى أعلم 

١١/05١ جمادى الثانية سنة‎ ١]٠١931/[ 
مضمونها: قد‎ ١7١18١ سثئل بإفادة من المحافظة مؤرخة 7 جا سنة‎ 
١7/١ جمادى الأولى سنة‎ 7١7 وردت للديوان إفادة من مديرية الغربية بتاريخ‎ 
وفيما توضح بها أن شخصًا يدعى محمدا القلتي من طوخ طنبشا بمديرية‎ 
الغربية عرض بأن والده وعمه كانا بمعاش واحد وجددا سواقي بالاشتراك‎ 
بينهماء وبعد وفاة عمه صار إدارة ساقية منها بالاشتراك مع ولد عمه المدعو‎ 















































كتاب المحاضر والسجلات اك 

فيض 
القلشي سايمان وبعدها منعه عن إدارة الساقية» وأجابه بأنه لا يستحق شيئًا 
في السواقي جميعهاء وبالإحالة على قاضي دسوق للنظر في ذلك أعطيت 
الإفادة للمديرية بأنه بيد المدعى عليه إعلام شرعي بمنع خصمه وعليه إفتاء 
من حضرة الشيخ البقلي وحضرة الشيخ بكري مفتي مجلس استئناف بحري 
بصحة الإعلام وعدم سماع الدعوى ثانيًا على من بيده الإعلام» ثم بيد المدعي 
صورة دعوى بمحكمة طنتدا ومحرر بها صورة الإعلام وعليها إفتاء من حضرة 
الشيخ عبد القادر الرافعي وحضرة الشيخ عبد الرحمن البحراوي بعدم استيفاء 
الإعلام شروط الصحة المقتضية عدم سماع الدعوى. وكل منهما مصرح 
بسماع الدعوى ثانيّاك وذلك مناقض لإفتاء الشسيخين السالف ذكرهماء فلوجه 
ما توضح مرغوب بإفادة المديرية اطلاع حضرتكم على ما نص بهاء وإعطاء 
الإفتاء عما يحكم به في هذه المادة بحسب ما يتراءى لحضرتكم, وورود الإفادة 
اللازمة مع إعادة الإعلام والصورة مع العرض لتفاد المديرية حسب مطلوبها. 

أجاب 


صرر مطالعة الإعلام المحكي عنه وما به من الفتويين المحررتين من 
حضرة السيد علي البقلي مفتي الأحكام وحضرة الشيخ بكري الحلبي مفتي 
مجلس طنتداء ومطالعة الصورة الأخرى المحرر عليها إفتاء حضرة الشيخ عبد 
القادر الرافعي مفتي الأوقاف وحضرة الشيخ عبد الرحمن البحراوي قاضي 
إسكندرية سابقاء وإفادة قاضي محكمة أبي علي المحررة بظاهر العرض 
امفيك طلجي الانتادة يق 38 ادك رقي ا بسي لهل لكر وفيت 
اختلفت الفتاوىء والإفادة عن ذلك أن المعول عليه في هذه الحادثة هو ما 
ل ل ل 
البحراويء ولا يخالف الإجراء على منطوقها ما أفاده حضرة الشيخ البقلي 
وحضرة الشيخ بكري؛ إذ لم يمنع كل منهما سماع دعوى المدعي المذكور إذا 





























وحصمسحري الفتاوى المهدية المجلد السادس عشر 
ضضن 























ادعى دعوى صحيحة على خصمه الذي صدق له أصحاب الأرض أن الساقية 
ونصف الساقيتين ملك لأبيه» ولا يفيد تصديقهم في حق الخصم شيئًا غير أنهم 
يعاملون بتصديقهم في حق أنفسهم خاصة؛ فلا تسمع دعواهم كما أفاده حضرة 
الشيخ البقلي» ولا كلام لنا في هذا الشأن. إنما الكلام ومحط النزاع في دعوى 
العم على ابن أخيه أن له نصف ما ذكره في دعواه» ولا مانع من سماعها عليه 
إذااصدرت صحيحة. ولا يمنع من ذلك الدعوى والحكم والإعلام الأول؛ إذ 
محصله الحكم على أصحاب الأرض بن ما حصل فيه النزاع ملك للمدعى 
عليه بالنسبة لهم معاملة لهم بإقرارهم» وصار العدول عن طلب البينة من 
المدعي في الدعوى الأولى لعدم صحتها كما أفاده حضرة الشيخ بكري» لكن 
قدعلمت أن تصديقهم لا يفيد منع المدعي من دعواه بعد تصحيحهاء وفصل 
الخطاب في ذلك أن تسمع الدعوى من المدعي على ابن أخيه» وتطلب منه 
البينة» فإن أثبت ملكه لما ادعاه وإحداث يد خصمه يُحكم بالملك وبالرد إلى 
يده وليس هذا الإعلام مانعًا من سماع الدعوى على مقتضى اللائحة؛ إذ ليس 
هناك حكم إلزام بالنسبة للمدعي بعد دعوى صحيحة. 
واللّه تعالى أعلم 
”]٠١9[‏ جمادى الثانية سنة ١7/057‏ 


سئل بإفادة من مجلس استئناف مصر مضمونها: أن شسخصًا يسمى 
مصطفى أغا تركيا أطلق بارودةً في شخص يسمى سيد أحمد فراجًا من أهالى 
كفر الحصة بمديرية القليوبية» وتوفي بسبب ذلك؛ ولما نظرت هذه المادة شرعًا 
تحرر بها إعلام شرعي من محكمة المديرية المذكورة بالحكم على مصطفى 
أغا المذكور بالقصاصء ولما نظر هذا الإعلام بطرف حضرة مفتي مجلس 
استئناف بحري الملغى أعطي إفادة تدل على أن الكفر المذكور صغير» وغير 















































كتاب المحاضر والسجلات ع 
75 
جائزةٍ شهادةٌ أهله. وأن من ضمن البينة شخصًا من أهالي أطفيح كان خادمًا عند 
المنوى أحضره بالكفر المذكور في زمن زراعة الذرة النيلى سنة ١7١‏ ومنزله 
الساكن بجو زه نك انرق لاقام اح نيهاء رأ أضاح ون المقتر و تالحة 
الحلف المجاورة لأطفيح, وأورى أن سكن الشاهد المذكور مخالف لما نص 
بذلك الإعلام» وأنه أيضًا إذا ثبت أنه خدام ورثة المقتول أو أحد منهم. فلا تُقبل 
شهادته... إلى آخر ما قاله» ولما أن ردت أوراق القضية المذكورة من الاستئناف 
إلى مجلس بنهاء فحضرة مفتيه صمم على صحة الإعلام؛ وأخيرًا تحولت رؤية 
ما قالاه على حضرة مفتي الأحكام؛ وقد توضح من حضرته ومن حضرتكم 
أيضًا ما علم, ثم بعد ذلك صار التوجه إلى الكفر المذكور وكشف عن مقدار 
منازله وأزقته وصار اطلاع حضرة مفتي الأحكام ثانيًا على أوراق القضية وعلى 
الرسم المذكورء وأجيب من حضرته بما يفيد صحة حكم القاضي بالقصاص». 
وأن الجرح ني الشاهد من غير الخصم المحكوم عليه لا يبسمع ولايلتفت إليه 
شرعًاء ولذا اقتضى أيضًا الاستفتاء عن ذلك من حضرتكم. فنؤمل من بعد 
الاطلاع على ما تدون وعلى أوراق القضية أن تكرموا بالإفادة بما يوافق في ذلك 
شرعا. 
أجاب 
علم ما توضح بإفادة حضرتكم وما أفاده حضرة مفتي مجلس الأحكام. 
وحيث صر إعطاء الجواب من هذا الطرف ومن حضرته عن هذه المادة بما 
محصله أنه إذا تحقق بالطريق الشرعى أن القرية صغيرة ليست ذات محلات 
وأن أحد الشاهدين منهاء يطلب ساعد غيره؛ عملا بقول الإنام الأعظيء وإإله 
فالأمر على ماهو عليه من صحة الحكم بالقصاصء وقد أجاب حضرة مفتي 
المجلس الموما إليه بما أجاب به» فيكتفى الحال بما تقدم» ولا يحتاج الحال 





























وحصطصسحري الفتاوى المهدية المجلد السادس عشر 
نايضن 


للسؤال ثانيّاء وأما اطلاعي على الرسم فلا يترتب على مجرده الجزم بنقض 


الحكم ولا خلافه. 























وائلّه تغالى غلم 

١7/5 جمادى الثانية سنة‎ ٠١]١١99[ 

سئل من طرف قاضي مديرية الجيزة عن حادثة مضمونها: ادعت المرأة 
هند بنت المرحوم عفيفي الطحان المعرفة شرعًا على المكرم حسن أفندي 
جعفر المتسبب في الغلال وغيرها بمصر القديمة ابن المرحوم جعفرء بأن فيما 
قبل تاريخه توني المرحوم علي شاتوت المراكبي بالجيزة ابن المرحوم حسين 
شلتوت ابن المرحوم إبراهيم شلتوت عن كل من زوجتيه هما المدعية والمرأة 
حنيفة شلتوت بنت الحاج خليفة كيلاني وأولاده الخمسة هم: صالح وعلي 
وحسن القصر من المدعية., وإبراهيم البالغ» وزينب من الزوجة حنيفة من 
غير شريك. والقصر الثلاثة المذكورون مشمولون بوصاية والدتهم المدعية 
المذكورة الوصاية الشرعية» وذلك من قبل الحاكم الشرعي في خامس عشري 
محرم سنة ثمانين ومائتين وألف. المعلوم ذلك عند المدعى عليه بالطريق 
الشسرعيء وأن من المخلف عن المتوفى المذكور جميع قياسة خشب ببحر 
النيل حمولة أربعين إرديًا قيمتها مبلغ وقدره خمسة آلاف قرش عملة دارجة, 
وجميع نصف قياسة شركة حسين البربري حمولتها ثمانون إردبّاء وقيمة 
الحصة المذكورة ثلاثة آلاف قرش عملة دارجة» ونصف قارب شركة محمد 
عاشور المراكبي حمولته عشرون إرديّاء قيمة الحصة منه ألف وخمسمائة 
قرشء؛ ونصف قارب شركة حسين البربري المذكور حمولته خمسة عشر 
إردبّاء قيمة الحصة المذكورة ألف ومائتان وخمسون قرشّاء وأن المدعى عليه 
المذكور تعدى على القياستين والقاربين المذكورين ووضع يده عليها بغير 
وجه شرعيء ومعارض للمدعية المذكورة ني نصيبها ونصيب أولادها الثلاثة 















































كتاب المحاضر والسجلات و 
غارفا 


القصر المذكورين من ذلك وقدره خمسة عشر قيراطًا ونصف قيراط من 
جميع القياسة الكاملة» وسبعة قراريط ونصف وربع قيراط من الثلاث حصص 
المذكورة» وني أجر مثل المركب والحصص من ابتداء سنة /٠7‏ لغاية تاريخه. 
وقذره ثمانية الاق قرش وختمسسة وخمسون قرشا تالوج القترعيى وقطالت 
المدعية الوص المذاكورة التادعى عله المذ كور برقم يذه عمنا بخضها 
ويخص القصر في القياسة والحصص المذكورة وما يخصهم في مبلغ أجر 
المثل المذكور وتسليم ذلك لها لتحوزه لنفسها وللقصر المذكورين. وبعدم 
المعارضة لها في ذلك بالوجه الشرعيء وتسأل جوابه. 

وسئل المدعى عليه المذكور عن ذلكء فأجاب بأنه يحضر الحجة التى 
تحت يده التي تتضمن شراءه للقياسة والحصص بعد أربعة أيام» ثم حضرت 
المرأة هند المدعية وحسن أفندي المدعى عليه المذكوران» وأجاب حسن 
أفندي المدعى عليه المذكور بأنه كان واضعًا يده على القياسة والحصص 
المذكورة بمقتضى أنه تلقى ذلك بالشراء الشرعي من المدعية المذكورة 
بالأصالة عن نفسها وبالوصاية عن أولادها الثلاثة القصر. ومن إبراهيم شلتوت 
عن نفسه وعن والدته المرأة حنيفة وأخته زينب بطريق الوكالة عنهما بمبلغ 
ثلاثة آلاف قرش عملة صاغًَاء وأنه أقبضهما المبلغ المرقوم وقبضاه بتمامه 
ع ا ل ال ل دا 
وثمانون قرسا وعشرون نصمًا فضة, وما هو لأولادها الثلاثة بالسوية بينهم 
ا ير ا 3 
وثلاثة وثمانون قرشا وثلاثة عشر نصفا فضة وثلث نصف فضة من ذلك. وما 
هو لوالدته مائة وسبعة ثمانون قرسا وعشرون نصفًا فضة من ذلك وما هو 
لأخته مائتان وواحد وتسعون قرشًا وستة وعشرون نصفًا فضةٌ وثلئا نصف فضة 


باقي ذلك» واستلم المراكب المرقومة منهما ووضع يده عليهاء وأن ذلك كان 





























وحصسحري الفتاوى المهدية المجلد السادس عشر 
لسن 


في سنة /211737 وأبرز من يده حجة وقرئت يدل مضمونها على ذلك. وذكر أنه 
بعد شرائه المركب والحصص من المراكب المذكورة باعها لكل من الحاج 
علي الأبرق وسيد أحمد سالم وحسن مطر وإبراهيم رجب الصغير من ساقية 
مكي على ما يبين فيه فالمركب التي باعها إلى الحاج علي الأبرق المركب 
التي حمولتها أربعون إردبًا خالية من الآلات بمبلغ قدره ثلاثة جنيهات بينتو 
ذهب. والتي باعها السيد أحمد سالم حمولتها عشرون إردبًا خالية من الآلات 
بمبلغ قدره جنيهان إفرنكيان وريال مجيديء والتي باعها لحسن مطر نصف 
القياسة التي حمولتها ثمانون إرديًا بآلاتها بمبلغ قدره خمسمائة قرش عملة 
دارجة» وما باعه لإبراهيم رجب الصغير المذكور نصف القارب الذي حمولته 
خمسة عشر إرديًا بمبلغ قدره خمسمائة قرش عملة دارجة بآلاته من نحو ثلاث 
سنوات»ء وأن المشترين المذكورين بعد شرائهم المراكب المذكورة كسروهاء 
وذكر أن المراكب المذكورة لم تساو سوى المبلغ الذي اشتراها به بل هو 
يزيد عن قيمتهاء وأن شراء الحاج علي الأبرق وحسن مطر كان في شهر صفر 
سنة تاريخه. وشراء سيد أحمد سالم كان من نحو سنة سابقة على تاريخه. 























هو 40 


وشراء إبراهيم رجب الصغير المذكور كان من نحو ثلاث سنوات سابقة 
تاريخه. وحضر كل من الحاج علي الأبرق وسيد أحمد سالم وحسن مطر 
وبصحبتهم المرأة هند وصدقوا على ما ذكره المدعى عليه المذكور مما نسبه 
إليهم بجوابه المشروح على الوجه المسطورء فلم تصدته المدعية المذكورة 
على ذلك, فكلف المدعى عليه المذكور ببينة تشهد له طبق دعواه. فأحضر كلا 
من أبي طالب محمد السمسار في الغلال بمصر القديمة ابن المرحوم محمد 
ابن الحاج محمد والمكرم السيد أبي عيانة الكيال في الغلابة بمصر القديمة ومن 
سكانهاء كلاهما ابن المرحوم عبد الله بن محمد, وشهدا بعد استشهادهما بأن 
فيما قبل تاريخه في سنة سبع وسبعين باع كل من المرأة هند والمكرم إبراهيم 















































كتاب المحاضر والسجلات م 

كذننا 
شلتوت القياسة والثلاث حصص من المراكب المدعى بها المذكورة لحسن 
أفندي جعفر المدعى عليه أولا المذكور بمبلغ ثلاثة آلاف قرش عملة صاعًا 
وقضاه منه على الوجه المبين بالدعوى المسطور أعلاه؛ واستلم منهما الأربعة 
مراكب المرقومة إحداهن حمولتها أربعون إرديًا والثانية حمولتها ثمانون إردبًا 
والثالثة حمولتها عشرون إردبًا والرابعة حمولتها خمسة عشر إردبّاء يعلمان 
ذلك ويشهدان به كذلك, فقبلت شهادتهما بعد تزكيتهما وتعديلهما سرًّا وعلنًا 
بشهادة كل من المكرم الحاج إبراهيم رز التاجر ني الغلال بمصر القديمة ابن 
المرحوم محمد والمكرم محمود أحمد التاجر ني الغلال بالجيزة ابن المرحوم 
محمد أحمد الشهادةً والتزكية والتعديل الشرعيات بالمجلس الشرعىء فعند 
ذلك حكم بنفاذ البيع فيما بخص المدعية المذكورة» وطلب من المدعية بينة 
تشهد لها طبق دعواها أن قيمة المركب المذكورة والحصص المذكورة كما 
ذكرته» فوعدت وانصرفا على ذلكء ثم في ثالث عشر جمادى الأولى سنة ١7/5‏ 
حضرت المدعية والمدعى عليه» وأحضرت المدعية المذكورة كلا من المكرم 
السيد إبراهيم المراكبي بالجيزة ابن المرحوم إبراهيم بن يوسف والمكرم أبي 
العلا أبي ربيع المراكبي» وشهد كل منهما على انفراده بعد استشهاده بأن 
قيمة المراكب المدعى بها المرقومة مبلغ قدره أربعة آلاف وسبعمائة قرش 
وخمسون قرشًّادارجة على ما يبين فيه ما هو قيمة القياسة حمولة أربعين 
إردنًا ألفاقرش وخمسمائة قرش عملة دارجة» وما هو قيمة نصف القياسة 
حمولة ثمانين إردبًا ألف وخمسمائة قرش عملة دارجة:؛ وما هو قيمة نصف 
قاربين أحدهما حمولة عشرين إردبًا والثان حمولة خمسة عشر إردبًا سبعمائة 
وخمسون قرسا عملة دارجة» وذلك وقت البيع المذكور في سنة سبع وسبعين 
ومائتين وألف. وأن قيمة الضمان وقت ذاك الذي هو أجرة مثلها يبلغ في كل 
سنة مبلعًا قدره ألف وثلاثمائة وخمسون قرشًا عملة دارجة على ما يبين فيه. ما 





























كرفا 























هو عن أجرة القياسة حمولة أربعين إردبًا في كل سنة مبلغ قدره ألف قرش. وما 
هو عن أجرة نصف القياسة حمولة ثمانين إردبًا سبعمائة وخمسون قرشا عملة 
دارجة؛ وما هو عن أجرة نصف القاربين أيضًا مبلغ قدره خمسمائة قرش عملة 
دارجة, يعلمان ذلك ويشهدان به كذلك. وأبقى الأمر لتزكية الشهود وانصرفوا 
على ذلك ثم في تاريخه حضرت المرأة هند المدعية وحسن أفندي المدعى 
عليه وأحضرت المرأة هند المدعية المذكورة كلا من السيد المراكبي وأبي 
العلا الشاهدين المذكورين ورُكيا وعُدلا بشهادة كل من المكرم أحمد شلتوت 
المراكبي بالجيزة ابن المكرم خليل شلتوت بن إبراهيم والمكرم محمود نوح 
المراكبي كلاهما بالجيزة ابن المرحوم محمد نوح بن نوح التزكية والتعديل 
الشرعيين. فما الحكم؟ 
أجاب 

بيع الأم نصيبّها حيث ثبت بالوجه الشرعي نافد عليهاء وبيعها أنصباء 
أولادها القصر إن كان لما لا بد للصغار منه كحاجتهم إلى النفقة ينفذ أيضًا 
في المنقول كالمراكب المذكورة ولولم تكن وصيًا عليهم وقت البيع حيث 
لم يكن لهم حين ذاك وصيء أما لو كانت وصيًا عليهم وقت البيع فهو نافذ 
مطلقا حيث لاغبن فيه» وإذا لم تكن وصيًا وقت البيع ولم تكن هناك حاجة 
لهم في البيع لا ينفذء ويكون المشتري والحال هذه كالغاصب؛ فإذا هلكت 
المراكب أو استهلكت يصير نصيب القصر مضمونًا على المشتري بقيمته 
وقت الغصب على قول الإمام''"» ويحكم عليه بذلك» ويكون له الرجوع على 
بائعته بالمدفوع إليها من قبله وهو الثمنء وإذا لم تثبت المرأة دعواها الزيادة 
في القيمة فالقول للمشتري في مقدارهاء وإذا ضمن المشتري القيمة كضمان 
الغصب لا يجب عليه الأجر؛ إذ لا يجتمع أجر وضمان. 

واللّه تعالى أعلم 


.187 /5 الدر المختار وحاشية ابن عابدين»‎ )١( 
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كتاب المحاضر والسجلات ع 
خرن 


١7/5 جمادى الثانية سنة‎ ١7]١١9450[ 

سئل من طرف قاضي زفتا عن حادثة مضمونها: ادعى الحاج عبد النبي 
ابن المرحوم راضي بن عمر البياع من أهالي كفر عنان غربية على غرمائه 
الحاضرين معه بالمجلس كل من المكرم بحيري وأحمد ولدي المرحوم علي 
غراب ابن المرحوم أحمد غراب والحاج عبد الحليم ابن المرحوم الشابوري 
غراب ابن المرحوم حسن وشحاتة بن حسن غراب ابن المرحوم حسن غراب» 
جميعًا من أهالي ناحية الكفر المذكور, الثابتة معرفتهم جميعًا بشهادة كل 
من أبي العينين البياع ابن عبد الحليم بن عبد النبي والشيخ محمد موسى بن 
موسى ابن المرحوم موسى البياع» كلاهما من أهالي ناحية الكفر المذكور بأن 
المدعى يملك قيراطين فى الطاحونة المعروفة بطاحونة البياعين الكائنة بناحية 
الكفر المذكور من الجهة البحرية بحارة أولاد غراب البياعين بجوار دار ملك 
المدعي المذكور وعبد اللطيف بن خير بن عمر البياع وعلي بن علي بن عبد 
اللطيف قبليا ودار ملك محمد السعدني بن السعدني العفش المشهور بهذا اللقب 
شرقيًا ولأرض الخربة ملك الشيخ علي وأخيه الشيخ محمد ولدي المرحوم 
موسى ابن المرحوم موسى البياع بحريًا وللشارع غربيًا وفيه بابها بطريق الإرث 
الشرعى عن والده المذكور لموته وانحصار ميراثه فيه من غير شريك له. وأنه 
كان غائبًا عن ناحية الكفر المذكور بدمشق الشام مدة سبعين سنة» وحضر من 
مدة شهرين فوجد المدعى عليهم المذكورين واضعين أيديهم على القيراطين 
المدعى بهما المذكورين بدون وجه شرعيء وقيمتهما تسعمائة قرش عملة 
ديوانية» ويريد رفع أيديهم عن ذلك وحيازته للقيراطين المذكورين» ويسأل 
سؤالهم عن ذلك. 

سثل من المدعى عليهم المذكورين عن ذلك بعد ثبوت وضع أيديهم 
شرعًا على القيراطين المذكورين بشهادة من ذكر أعلاه» فأجابوا بأنهم يملكون 
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القيراطين المدعى بهما بالإرث الشرعي عن آبائهم المذكورين عن جدهم 
الحاج علي غراب الكبير الآيلة بالشراء الشرعي من المرحوم راضي البياع ابن 
عمر والد المدعي المذكورء وأنهم واضعون أيديهم على القيراطين المدعى 
بهما المذكورين مع آبائهم وجدهم المذكورين مدة تسع وثمانين سنة» ولم 
ا و 
مشسق الشام المذكورة» فلم يصدقهم المدعي المذكور على ذلك فطلب 
5 تثبت لهم ما ذكروه بدعواهم المذكورة» فغابوا ثم حضروا وعرفوا أن 
لابينة لهم وعجزوا عن إحضارها عجرًا كلا والتمسوايمين المدعي المذكور, 
فحلف كما استحلفء وعرفوا أيضًا أنهم دفعوا مائة قرش عملة ديوانية تكاليف 
القيراطين المذكورين؛ فصدقهم المدعي على ذلك ودفع لهم المبلغ المرقوم 
واتتعلهوة منة عدا ونقدا بالمحلس: ؛ شم اعتترف كل منهم - أعني المدعى 
عليهم- وأشهد على نفسه شهوده المذكورينء وأقروا بأنهم لايستحقون ولا 
بستوجبون ثبل المدعي المذدكوز ف القبراطبين المذكوزين المؤروثين لبعن 
أبيه المدعى بهما حقا مطلقًا ولادعوى ولا طلب بحضرة جمع من المسلمين. 
فهل هذه المرافعة مسموعة شرعًا موافقة للأصول الشرعية» ويثبت فيها الحق 
للمدعي. ويسوغ غ للقاضي الحكم بذلك. أم كيف؟ 
أجاب 
هذه الدعوى الأولى غير مستوفية؛ لعدم تعريف أبي المدعي بذكر جده 
مع كونه المورث عنه ما لم يكن مشهوراء وكذا الثانية -أعني دعوى الشراء-؛ 
لعدم ذكر نسب المالك الأصلي وإيصال النسب إليه» وعدم ذكر الثمن» لكن 
حيث أقرَّ واضعو اليد بالملك لوالد المدعي وله» واعترفوا بأن لادعوى لهم 
ولاحق قِبّل المدعي في المدعى به عن اختيار» يعاملون به؛ إذ هو حجةٌ على 
المقر وإن لم تستوفٍ الدعوى شرائطها. 
واللّه تعالى أعلم 
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١7/57 شعبان سنة‎ ٠٠١]١9451[ 


سئل عن حادثة واردة من قاضى المنصورة بإفادة في ١‏ رجب سنة 
8 تشدونها: اذى الخوانية ابوب نبال الاساعائى بالمتصووة خط 
جامع إدريس ولد شبلي الخوري النصراني الشامي اللابتني من أهالي ناحية 
بيروت بالأقطار الشامية ابن الخواجا ميخائيل بطريق وكالته الشرعية عن 
الذمية رحمة النصرانية القبطية المعروفة بزوجة مرقص أسعد الكاتب القبطى 
بست إبراهيم أيوب النصراني القبطي ابن أيوب القبطي الحاضرة معه بالمجلس 
والمصدقة على توكيلها له الوكالة المفوضة المطلقة العامة ني الدعوى 
والطلب والصلح والإبراء والمسامحة والخصومة والإقرار في شأن ما سيأتي» 
الثابتة معرفتها ومعرفة وكيلها وتوكيلها له على الوجه المسطور بشهادة كل 
من الشيخ حسن النيداني الطحان ابن المرحوم بدوي النيداني الطحان والمكرم 
عبد السلام المغربي الخضري ابن المرحوم الحاج محمد المغربي من أهالي 
المنصورة كلاهما ثُبوًا شرعيًا على الحاضر معه بالمجلس الشرعي المكرم 
خليل الدخاخني الطحان ابن المرحوم محمد الدخاخني ابن المرحوم إبراهيم 
القزاز من المنصورة. الثابتة معرفته بشهادة شاهدي ثبوت المعرفة والتوكيل 
المرقومين.ء بأن موكلة المدعى المذكور تملك دارًا كائنةً بالمنصورة بقرب 
جامع سيدي محمد النجار ملحلاودة بحدود أربعة: القبلي إلى دار ملك الحاج 
إبراهيم الحنفي قديمًا والآن هي ملك المدعى عليه» والبحري إلى الشارع وفيه 
الباب» والشرقي إلى دار ملك محمد شربيني الرزيقي الفاكهاني ابن المرحوم 
حسن الرزيقي ابن المرحوم محمد الشربيني الرزيقي من المنصورة» والغربي 
إلى دار ملك الحاج أحمد العجيلي العرقسوسي ابن المرحوم الحاج بدوي 
العجيلي ابن المرحوم يوسف العجيلي من المنصورة. تملكها بالشراء لنفسها 
من الحاج دياب الحصري بالمنصورة ابن المرحوم الحاج دياب الحصري ني 
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ثامن عشر ربيع الأول سنة 9" بمقتضى حجة شرعية من محكمة المنصورة 
مؤرخة بالتاريخ المرقوم محفوظة بيد الوكيل المدعي المذكور, وأنها اشترتها 
منه بمبلغ أربعة آلاف قرش وستمائة قرش, ومن جملة منافعها العامة يوم 
شرائها لها خمس طاقات صغيرة مفتوحة بأعلى الجدار القبلى معدات للضوء 
مظلة على الذان المخلر>ةاللمذعى علية المذكور ننه فلاك طاقاكاتقافة 
سفلى بحوش دار موكلة المدعى المذكور. وليس بالقاعة المذكورة طاقات 
غيرهاء واثنان بأودة صغيرة تعلو القاعة المرقومة ليس بها طاقات سوى شباك 
صغير مطل على حوش دارها لا يتوصل منه ضوء إلى الأودة المرقومة» وثلاث 
طاقات بالأودة التى تعلو الأودة المرقومة, وأن المدعى عليه هذا تملك الدار 
المجاورة لدار موكلة المدعي من الجهة القبلية بعدهاء وشاهد ورأى دار 
الموكلة المرقومة ووجود الطاقات بالجدار المرقوم من قبل تملكه للدار 
المرقومة وبعده. وأنه الآن تعدى وأحدث بناء بجانب الجدار القبلي المرقوم 

حتى استكمل قاعة بداخل داره مجاورة للقاعة التي بدار الموكلة المذكورة نشأ 
من إحداث بنائها مع الجدار الملاصق لجدار دار الموكلة المرة قومة سد الغلاث 
طاقات التي كانت فيهاء وصارت مظلمة بالكلية لا يتوصل إليها ضوء بالكلية, 
وعلا ببنائه حتى سد نصف الطاقتين اللتين بالأودة التى تعلو القاعة المرقومة: 
ويريد إتمامَ سدهماء ويتحدث من سدّهما انقطاحٌ الضوء بالكلية أيضًا من الأودة 
المرقومة» ويطالبه المدعي الوكيل المذكور برفع ما أحدثه من البناء المرقوم 
وعدم سد الطاقات المرقومة بالوجه الشرعي. ويطلب سؤاله عن ذلك. 

سئل منه عن ذلكء. فأجاب بالاعتراف بملكية الموكلة المرقومة للدار 
المحدودة أعلاه. وأنه الآن جارٌ لها من الجهة القبلية» وذكر أنه تملك الدار 
المجاورة لها من الجهة القبلية بالشراء من الحاج إبراهيم الحنفي من المنصورة 
ابن الحاج إبراهيم الحنفي بمقتضى حجة شرعية مسطرة من محكمة المنصورة 


























كتاب المحاضر والسجلات 




















ركان 
مؤرخةفي ١١‏ شوال سنة ١7174‏ محفوظة بيده, وأنه في وقت شرائه لها لم 
يكن بالجدار القبلى من دار الموكلة المرقومة طاقات». وكانت الدار المملوكة 
للمدعى عليه خربة فتركها وتوبّه إلى الزقازيق وأقام فيها ئلاث سنوات وعاد 
إلى المنصورة في شوال سنة ١73717‏ فوجد الموكلة المرقومة أحدثت الطاقات 
المرقومة بغير إذن من المدعى عليه المرقوم, ولما رأى ذلك بنى بناءً وسَدٌ 
الطاقات التي كانت بالقاعة السفلى وعلا ببنائه وسَد باقي الطاقات التي بدار 
الموكلة المرقومة. فما الحكم؟ 
أجاب 

إذا لم تكن تلك الطاقات مشرفة على محلات النساءء بل كانت للضوء 
في أعلى الجدار لا يترتب عليها ضرر بين بالجار» فإذا ثبت أن سدها ولو بالبناء 
في ملك الجار يترتب عليه منع الضوء بالكلية عن المكان التي هي فيه» يكون ني 
سدّها ضررٌ بين بمالك المكان المذكور. فيّمنع الجار من ذلك, ويؤمر شرعًا 
برفع ما به يمتنع الضوء عن مكان جاره. وإلا فلا؛ إذ المالك يجوز له التصرف 
في ملكه ما لم يضر بجاره ضررًا بيَنّاه ومنه منع الضوء بالكلية بحيث لا تمكن 
الكتابة والقراءة فيه كما صرَّحوا به0". 

واللّه تعالى أعلم 

١7/57 شعبان سنة‎ ١١]١١94557[ 

سئل عن صورة مرافعة من قاضي المحلة الكبرى مضمونها: ادّعى 
الحاج سيد الجميزي بن مصطفى الجميزي الوكيل الشرعي عن زوجته المرأة 
سكر بنت المرحوم السيد محمد الحلواني ابن المرحوم السيد أحمد الحلواني 
القزاز الشهير بهذا الاسم واللقب» على غريمه الحاضر معه بالمجلس الشرعي 


.55/ /5 الدر المختار وحاشية ابن عابدين»‎ )١( 
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المكرم محمد الحلواني ابن المرحوم السيد أحمد ابن المرحوم السيد محمد 
ابن المرحوم السيد أحمد الحلواني القزاز المذكور بأن والد الموكلة السيد 
محمدًا جد المدعى عليه يملك جميع الدار الكائنة بالمحلة بخط درب العرب 
المحدودة بحدود أربعة: الحد الغربى إلى الدرب وفيه الباب, والحد القبلى 
إلى دار حسين الجهنمي بن محمد الجهنميء والحد الشرقي إلى دار محمد 
البيلي بن إبراهيم البيلي» والحد البحري دار البسيوني السمان ابن الحاج حسن 
السمان المشهورة الحدود وأربابها بالأسماء والألقاب المذكورة: وأنه توق 
من مدة سنتين ونصف عن كل من زوجته المرأة بدوية بنت الحاج شلبي 
الصعيديء وولديه: السيد أحمد وسكر من غير شريك: للزوجة الثمن ثلاثة 
قراريط. وللسيد أحمد أربعة عشر قيراطاء ولسكر سبعة قراريط» ثم توني السيد 
أحمد والد المدعى عليه عام تاريخه عن كل من زوجته المرأة صالحة بنت فرح 
البطاطنمى ووالدته بدوية المذكورة وولده السيد محمد المدعى عليه المذكور 
من غير شريكء ثم توفيت بدوية عن أولادها سكر وهند المرأتين وولد ولدها 
السيد محمد المدعى عليه المذكور من غير شريك؛ فخصّ الموكلة عن والدتها 
قبراً ونصف وربع وثُلئا مسهم من قيراط فكمل لها إرنا عن والدها ووالدتها 
ثمانيةٌ قراريط ونصف وربع وثُلنا سهم من قيراط» وأن المدعى عليه واضع يده 
على الدار المذكورة. وتريد رفع يده عما يخصها فيها بالوجه الشرعي 

سئل من المدعى عليه بعد ثبوت وضع يده بشهادة كل من السيد مصطفى 
العسيلي ابن الشيخ محمد العسيلي وإبراهيم أفندي صاري جله كلاهما من 
المحلة, فأجاب بالاعتراف بوفاة المتوفين وانحصار إرثهم على الوجه 
المذكور وبوضع يده على الدار المذكورة كما كان والده» وأن والده اشتراها 
أرضًا خاليةَ من مدة خمس عشرة سنة وبناها من ماله وصار يتصرف فيها المدة 
المذكورة إلى أن توفي عام تاريخه عن ورثته المذكورين, ثم توفيت والدته 
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بدوية المذكورة عن بنتيها المذكورتين وابن ابنها المدعى عليه المذكور من 
ا 
المدة المذكورة إلى أن مات» وأنها : تستحق بطريق الإرث عن والدتها ني الدار 
المذكورة قبراطًا وثَّلنَ فقط. ولم تكن متروكة عن جده المذكور» فلم يصدقه 
المدعي على ذلك؛ فطلب من المدعي بينةٌ فأحضر كلا من محمد البيلي بن 
إبراهيم البيلي وعمارة جبر بن عطا جبر كلاهما من المحلة المذكورة. وطلب 
الاستماع إلى شهادتهماء واستشهداء فشهد كل واحد منهما على انفراده في فق 
وجه المتداعيين بقوله: أشهد لله أن الدار المذكورة بهذا المحضر -وذكر 
حدودها المذكورة أعلاه- ملك السيد محمد ابن السيد أحمد القزاز المذكور 
جد المدعى عليه المنفرد بهذا الاسم واللقب. اشتراها من أحمد الصعيدي 
ابن الحاج شلبي الصعيدي من الناحية أرضًا خالية وبناها لنفسه ووضع يده 
عليها من مدة اثنتي عشرة سنة إلى أن مات من غير منازع من مدة سنتين ونصف 
عن كل من زوجته بدوية بنت الحاج شلبي الصعيدي وولديه السيد أحمد والد 
المدعى عليه وسسكر الجوكلة من غير فر ياك تم توق السيد جمد عن والبدثة 
بدوية وزوجته صالحة وولده محمد المدعى عليه لانعلم له وارنًا غيرهم, 
يعلمان ذلك ويسهدان به كذلك: وأشار كل منهما فق موطيع الإشارة وأحضر 
المدعى عليه العشري جبة ابن المرحوم خليل جبة» وشهد بأن السيد أحمد 
الحلواني ابن السيد محمد المذكور اشترى الدار المذكورة من أحمد الصعيدي 
المذكور من مدة خمس عشرة سنة في حياة والده» وكان معه في معيشة واحدة» 
وبناها من ماله لنفسه من غير منازع المدة المذكورة» وذكر حدودها المذكورة 
بهذا المحضر حُكْمَ المشروح. وأنه لم يعلم مقدار الثمن» وأحضر أحمد جبة 
ابن المرحوم علي جبة من الناحية المذكورة» وشهد كالشهادة الأولى. فما 


الحكم؟ 
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أجاب 

إذا ادّعيا عينًا وأرخ أحدّهما لا الآخرء فبعضهم قال بتقديم بينة ذي 
التاريخ» وبعضهم قال بتقديم بينة ذي اليد» وهنا ذو التاريخ وذو اليد واحد. 
وأفادمّن أحضر هذه المرافعة -وهو الوكيل- أن ملك والد المدعية تاريخه 
اثنتاععشرة سنة كما ذكر شهوده» والمدعى عليه قد أرخ بخمس عشرة سنة» 
فعلى هكذا يكون أسبقٌ تاريحًاء ومن المعلوم أن الأسبق تاريخًا أولى» وهو 
ذو اليد هناء وقد أفاد المذكور أن والد المدعية يملكها بالشراء بثمانمائة قرش 
ممن ادّعى المدعى عليه شراء والده منه» وأن البائع معلوم وموجود إلى الآن 
وحاضر وقت الخصومة. والذي ينبغي هو طلب إيضاح سبب الملك الذي هو 
الشراءء وبيان البائع بذكر أبيه وجده أو أنه مشهور أو حاضر مشار إليه» وبيان 
الثمن» وبيان تاريخ الشراء في دعوى كل منهماء وبعد التوضيح فإن صححت 
الدعوى وأثبتت الوكالة بوجه شرعي ضمن الدعوى, وأثبت واضع اليد شراءً 
والده من هذا البائع بالثمن الذي عينه بتاريخ أسبقٌ من تاريخ المدعي المحضر 
لهذه المرافعة» تمنع موكلةٌ المدعي عن أخذ زيادة عما تستحقه بالإرث من 
والدتهاء ويُحكم بالشراء لأبي المدعى عليه وإلا لا ويحكم للمدعي بما 
ادّعاه إن أثبت دعواه بعد تصحيحها واستيفاء ما يلزم. 

واللّه تعالى أعلم 

١7/5 شعبان سنة‎ 75]١١945[ 

سكل بإفادة من المحافظة مؤرخة في 7١‏ ش سنة ١77‏ ومعها حادثة 
واردة من طرف قاضي ولاية المنصورة مضمونها: ادَّعى المكرم عبد الله البدالي 
ابن المرحوم إبراهيم البدالي من أهالي المنصورة بطريق ولايته الشسرعية على 
ولده محمد البدالي القاصر عن درجة البلوغ المميز الحاضر معه بالمجلس 


























كتاب المحاضر والسجلات 




















فخانا 


على إبراهيم بدوي التجار ابن المرحوم بدوي أحمد من المنصورة أيضًا الثابت 
معرفتهم بشهادة كل من المكرم محمد الشامي النجار ابن المرحوم عطية 
الشامي المصري المقيم الآن بالمنصورة ومحمد النفيلي النجار ابن المكرم 
السيد أحمد النفيلى من أهالى المنصورة ثبوئًا شرعيًا بأن المدعى المذكور 
سلم ابنه محمدًا القاصر اله المذكور للمدعى عليه المذكور ا منيلة 
سابقة على تاريخه على أن يعلمه صناعة النجارة؛ وعلى أن يستعمله فيما يتعلق 
بصنعته ويستخدمه في شئون نفسه بما لاضرر فيه بغير أجر له عليه في مقابلة 
ذلك. وأقام عنده على ذلك نحو سنة أشهرء وبعد ذلك من نحو خمسة أشهر 
أخذ المدعى عليه المذكور الصبى المذكور معه إلى محل شغله بالسراية 
المستجدة بالمنصورة المتعلقة بالخديوي الأعظم وصعد به إلى سقف الدور 
الثاني من السراية المرقومة» وجلس المدعى عليه المذكور ومن معه من الصناع 
فوق الأخشاب الموضوعة في السقف المذكور قبل أن يبسط عليها العرش حالة 
كونها أعوادًا ممتدةً على جدران أحد محلات السراية المذكورة» واستصحب 
معه الصبي المذكورء ثم أمره أن ينزل عن السقف المرقوم ويملا قلة من البحرء 
فنزل وملأها وعاد. فاستبطأه وجلس مع المدعى عليه المذكور فوق الأعواد 
المرقومة حتى فرغ ما بالقلة من الماء» فأمره أن يملأها ثانيًا وقال له: إياك أن 
تبطى كما أبطأت أولاء فنهض الصبى مسرعًا لينزل من بين الأعواد الموضوعة 
بالسقف المرقومة إلى الأرض» فوقع على ذراعه الأيسر فانكسر من مؤخره من 
مفصل العاتق وحمل إلى الإسبتالية الميرية بالمنصورة. وعولج حتى رَال الورم 
وبرئ الجرح على وجود بعض قصر في العضد وعسر في الحركة لزوال جزء من 
عظم العضد المرقوم انكسر منه وانفصل عنه. وأن المدعي المذكور يطالب 
المدعى عليه المذكور بما يترتب عليه لولده القاصر المذكور بالوجه الشرعي. 
































وحصسحري الفتاوى المهدية المجلد السادس عشر 
ينانا 























وسئل من المدعى عليه المذكور عن ذلك. فأجاب بالاعتراف بذلك 
جميعه الاعتراف الشرعي وصدق على ما ذكره المدعي المذكور في دعواه 
المذكورة على الوجه المسطور بحضور من ذكر. فما الحكم؟ 

أجاب 

صرّح علماؤنا بأن من استعمل صبيًا محجورًا في عمل له بغير إذن وليه» 
وتلف الصبي من ذلك الاستعمال» كان ضامنًا؛ لأن استعماله جناية» فما يتولد 
منه يكون مضمونًا عليه» كما في فتاوى الأنقروي”"» وعلل ذلك أيضًا بأن 
الاستعمال بدون الإذن يعد غصبًّاء وفي هذه الحادثة حيث دفع الصغيرٌ أبوه 
إلى المعلم ليعلمه الصنعة ويستخدمه. يكون مأذونًا من قِبّل وليه لمثل إرساله 
لملء القلة» فلا يكون متعديًا فيه» فإذا تلف الصبى في هذه الحالة أو جزء منه لا 
يضمنه المعلم حيث لم يتجاوز المعتاه. ‏ 

واللّه تعالى أعلم 

[94545١٠]ه‏ رمضان سنة ١7/5‏ 

سكل عن حادثة من محكمة المحلة الكبرى مضمونها: ادَّعى الحاج 
إسماعيل مصباح ابن السيد إبراهيم ابن السيد مصطفى من أهالي المحلة 
الكبرى على غريمه الحاضر معه بالمجلس الشرعي المكرم السيد علي الصائغ 
ابن المرحوم الحاج علي الصائغ من أهالي المحلة الكبرى الثابت معرفتهما 
بشهادة من سيذكر بأن المدعي يملك جميع الطاحونة الكائنة بالناحية بخط 
جامع عاصي البالغ ذرعها ي ١5‏ أذرع محدودة بحدود أربعة: الحد الغربي إلى 
الشارع وفيه الباب. والحد الشرقي إلى دارين متلاصقتين لبعضهما جاريتين في 
وقف فقراء الكنيسة, والحد البحري إلى دار البلتاجي ابن المرحوم إسماعيل؛ 


(١)الفتاوى‏ الأنقروية» 7؟/ 07". 


























كتاب المحاضر والسجلات 




















لحان 
والحد القبلي إلى دار المعلم إبراهيم عبده بن عبده المشهورة الحدود وأربابها 
بالأسماء والألقاب المذكورة: إرثًا عن والدته المرحومة السيدة بنت المرحوم 
السيد محمد مصباح المتوفاة من مدة خمس عشرة سنة. وانحصر ميراثها في 
ولدها المدعي المذكور من غير شريكء ووضع يدّه عليها كما كانت والدته 
من قبله» وأن والدته كانت واضعة يدها عليها المدة التي تزيد على أربعين سنة 
بطريق الملك الشرعي من غير منازع لها في ذلك المدةً المذكورة؛ وباعها قبل 
تاريخه للمدعى عليه بثمن قدره ١16٠٠١‏ قرش عملة صاغًاء وصله من ذلك 
7" قرشا وعشرون فضة:. وباق له طرف المدعى عليه المشتري المذكور 
5 قرشًا وعشرون فضة؛ ويطالبه بباقي الثمن المذكور بالوجه الشرعي؛ 
ويسأل جوابه. ١‏ 1 
سئل من المدعى عليه بعد ثبوت وضع يده على الطاحونة المذكورة 
بشهادة كل من المكرم الشيخ محمد الجمل ابن المرحوم الشيخ أحمد والمكرم 
حسن البهلوان ابن المكرم حسين أغا البهلوان» فأجاب بالاعتراف بأنه اشترى 
الطاحونة المذكورة بالثمن المرقوم من المدعي وهو يملكهاء وعرض من البائع 
للمديرية» وصدر عليه التحقيق كالجاري وإذن المديرية بتاريخ ١١/‏ شعبان سنة 
ين وببقاء المبلغ المذكور بذمته إلى تاريخه. وأنكر ملكية مورثة المدعي 
للطاحونة المذكورة؛ فطلب من المدعي بينةٌ» فأحضر كلا من المكرم مسند 
الحصري ابن المرحوم بدوي والمكرم عشري أبي ليلة ابن المرحوم محمد. 
وطلب الاستماع إلى شهادتهماء واستشهداء فشهد كل واحد منهما على انفراده 
في وجه المتداعيين بقوله: أشهد لله أن السيد إسماعيل مصباحًا ابن السيد إبراهيم 
مصباح المدعي هذا يملك الطاحونة المذكورة بهذا المحضر -وبِيّن حدودها 
كالمشروح أعلاه- إرثا عن والدته المرحومة السيدة بنت المرحوم محمد 
مصباح المتوفاة من مدة خمس عشرة سنة, وانحصر ميراثها الشرعي في ولدها 
































وحصسحري الفتاوى المهدية المجلد السادس عشر 
اانا 


المدعي المذكور من غير شريك, وكانت واضعةً يدها بطريق الملك المدةً 
التي تزيد على أربعين سنة من غير منازع» يعلمان ذلك ويشهدان به كذلك, ولم 
يبد المدعى عليه مطعنًا في الشاهدين المذكورين. فركيا وعٌدلا سرًا وعلنًاء فعند 
ذلك صدق المدعى عليه على ذلك ودفع للمدعي المذكور المبلغ المذكور 
عدا ونقدًا بالمجلس بشهادة من ذكر وغيرهم. فما الحكم؟ 
أجاب 

لافائدة لإنكار المدعى عليه ملك مورثة المدعى بعد اعترافه بالملك 
للمدعي والشراء منه وبقاء بعض الثمن المدعى ببقائه بذمته» ولا حاجة إلى 
كلحك لدعم لكات مادات عرد راان لجنا ةو 1 عدم انه لبر فيه 
الدعيوع بالتن لد ستوياقي اقيق ]قرا خصيمة به فيعامل لموجية ون 
تطلب هذه البينة. 























٠] ٠١945 5[‏ رمضان سنة ١7/57‏ 
صورتها: ادعى الشيخ عوضين الألفي البزاز بالمنصورة ابن المرحوم حسن 
الألفي ابن المرحوم علي هيبة الخضراوي بطريق وكالته الشرعية عن الخواجا 
ميخائيل يوسف القبطى الكاثوليكي التاجر ني الأقطان بالمنصورة ولد يوسف 
رمويل من أهالي المنصورة ولد حنا سنويس القبطي الصعيدي الحاضر معه 
بالمجلس الشرعى والمصدق على توكيله الوكالة المطلقة المفوضة العامة في 
الدعوى والطلب والصلح والإبراء والمسامحة والخصومة والإقرار في شأن ما 
سيذكر فيه» الثابت معرفتهما وتوكيله له على الوجه المسطور بشهادة كل من 


























كتاب المحاضر والسجلات 




















١ 


المكرم الشيخ علي الجيار السمسار في الأقطان بالمنصورة ابن مواني الجيار 
والمكرم الشيخ عثمان الألفي ابن المكرم الشيخ محمد الألفي ثبونًا شرعيًا على 
الحاضر معه بالمجلس هو الخواجا إلياس سمنة السمسار فى الأقطان بالمنصورة 
ولد ميخائيل سمنة النصراني الشامى الكاثوليكى الروماني ولد سليمان سمنة 
وهو الوكيل الشرعى عن الذمية هنا المرأة الشهيرة بجبورة المعروفة بزوجة 
جرجس جبور بنت إبراهيم سوريه النصراني الشامي الكاثوليكي الروماني 
الساكنة بالمنصورة. الثابت معرفتهما وتوكيلها له الوكالة المطلقة المفوضة 
في الدعوى والطلب والإبراء والمسامحة والخصومة فيما سيذكر فيه بشهادة 
كل من أخيها إلياس سوريه السمار في الأقطان بالمنصورة ولد إبراهيم سوريه 
المرقوم والخواجا جبران قالوش التاجر ني الأقطان بالمنصورة ولد فصطندي 
النصراني الشامى الكاثوليكى الروماني ثبونًا شرعيّاء بأ موكل المدعى المذكور 
وهو الخواجا ميخائيل يوسف رمويل المرقوم يملك قطعة أرض كشفا 
سماوية خالية عن البناء كائنة بمدينة المنصورة بالجانب الشرقي منها مما يلي 
بحريها بالقرب من شاطئ البحر محدودة بحدود أربعة: الحد القبلي ينتهي 
لدار الموكل المذكور وفيه باب الدار المرقومة خارجًا على القطعة الأرض 
المرقومة» والحد البحري ينتهي للشارع المسلوك الفاصل بين القطعة الأرض 
المرقومة وبين بحر النيل المبارك» والحد الشرقي ينتهى بعضه لدار صغيرة 
كانت مملوكة لامرأة تسمى رقية لا يعرف هو ولا موكله اسم أبيها ولا جدها 
ولاشهرته وتوفيت عن غير وارثء ثم عاد يقول إنها توفيت عن ولد يسمى عليًا 
رفية لا يعرف اسم أبيه ولا جده وتوني عن غير وارث؛ وآلت الدار المرقومة 
لبيت المال» وتعدّت موكلة المدعى عليه على الدار المرقومة وأدخلتها بدارها 
المجاورة لها بغير حقء وباقي الحد الشرقي المرقوم ينتهي لدار ملك الحرمة 
هنا بنت المرحوم علي الغندور ابن المرحوم عبد الكريم أبي زيد. والحد 
































وحصسحري الفتاوى المهدية المجلد السادس عشر 
دان 


الغربي للشارع المسلوك الخاص بمنزل الموكل المذكور والزاوية التي هناك 
المعروفة بزاوية الهنود. وأن سبب ملكية القطعة الأرض المذكورة كونه واضعًا 
يده عليها مدة عشرين سنة وهو يحفرها ويأخذ منها أنقاضًا ويغرس بها أشجارًا 
ويضع بها أرزافًاه وليس أحدٌ ينازعه تلك المدة» وأن موكله المذكور لم يكن له 
وجه لملكية القطعة الأرض المذكورة إلا وضع يده عليها المدة المرقومة ولم 
تصل له بسبب من الأسباب الشرعية» وأن موكلة المدعى عليه من شهر ربيع 
الآخر سنة 47 تعدت وفتحت بايًا في القطعة الأرض المرقومة للدار التى كانت 
مملوكة للمرأة رقية وآلت من بعد موت ابنها بعدها عن غير وارث لبيت المال 
وأخذتها بغير حق وأدخلتها في دارها المجاورة لها بعد أن سدت بابها الأصلي 
الذي كان يفتح من زقاق يعرف بزقاق الفيومي خارج عن الشارع المرقوم؛ وأن 
فتح الباب المرقوم حين كان موكل المدعي المرقوم غائبًا بالشام» وأن الموكلة 
المرقومة جعلت للدار المرقومة ممرًّا من القطعة الأرض المملوكة لموكل 
المدعي المذكور؛ لأنه صار لا يتوصل إلى الدار المرقومة من الباب الذي 
العنافيه الموكلة التترقوفة إلا بالمرور مسو الأرضن المملوكة لمر كل العدعي 
المذاكتووة أن الخدعي الع كوو يظالتي المل ضر :غليه اللهذ كور بيسة الات 
الذي فتحته موكلته ني القطعة الأرض المذكورة بعدم مرورها منها؛ لأن فتحه 
بغير حق شرعيء ويطلب سؤاله عن ذلكء ثم استفسر من المدعي المذكور عن 
حقيقة الأرض المدعى بفتح موكلة المدعى عليه بايا فيها وكيفيتها وتفصيل ما 
يدعي به عن موكله المرقوم وما يطالب المدعى عليه به فذكر أنه لادعوى له 
ولالموكله سوى ما سبق صدوره منه أعلاه» ولا مطالبة له ولالموكله على 
المدعى عليه وموكلته ببسوى ما ذكره أولا على الوجه المسطور, وكتب بخطه 
ما حاصله أنه يطالبه بالقطعة الأرض الواضع اليد عليها موكلي المذكور 
وبإثبات تملك الدار الصغيرة تعلق المرأة رقبة التي فتح فيها الباب. وخلاف 















































كتاب المحاضر والسجلات 




















ينان 
ذلك لا دعوى له ولا لموكله فيه وبعد فالمرجو اطلاع فضيلتكم على صورة 
الدعوى المسطرة يمينه والإفادة: هل يترتب عليها سؤال المدعى عليه أم لا 
حتى يجري العمل بما يرد به شرح سيادتكم؟ 


أجاب 
الدعوى المذكورة على هذا الوجه المسطور غير صحيحة؛ فلا يترتب 


[955١]ه‏ رمضان سنة ١7/457‏ 

سئل عن حادثة من قاضى المنصورة مضمونها: ادّعى يونس النمر الحائك 
من المنصورة ابن المرحوم الحاج يونس النمر ابن المرحوم عوض النمر على 
كل من المرأة جنينة والمرأة أمان ابنتي المرحوم محمد خليفة التاجر بمنية غمر 
ابن المرحوم إبراهيم خليفة من المنصورة المتضحة معرفتهم بشهادة كل من 
شربيني خليفة العطار بن أحمد خليفة الجزار ووالده المذكور ابن المرحوم 
إبراهيم خليفة» بأن المرحومة آمنة بنت المرحوم الحاج محمد النمر الحائك 
ابن المرحوم الحاج يونس النمر المرقوم ابن المرحوم عوض النمر توفيت في 
شهر صفر سنة تاريخه. وانحصر ميراثها الشرعي في كل من بنتي ابنها المرحوم 
محمد خليفة المذكور هما المدعى عليهما المذكورتان وعمها لأبيها هو 
المدعي المذكور من غير شريكء وأن المدعي والمرحوم الحاج محمد النمر 
والد المتوفاة المذكورة أخوان لأب» وتركت جميع دار كائنة بالمنصورة بخط 
حارة النصارى بحارة معروفة بوسعة الشابورى محدودة بحدود أربعة الآن: 
الحد القبلي إلى الحارة المركب عليها باب من لواحق الدار المرقومة فاصل 
بين الدار وبين خربة ملك الشيخ علي أبي سلامة التاجر بالمنصورة الشهير بذلك 
































وحصسحري الفتاوى المهدية المجلد السادس عشر 
نان 


ابن المرحوم سلامة أحمد لا يعرف اسم جده. والبحري بعضه إلى دار ملك 
أحمد خليفة ابن المرحوم إبراهيم خليفة بن خليفة الجزار وإلى دار ملك المرأة 
صبيحة أم علي بنت المرحوم خليل الدماصي بن عبد الله» والشرقي إلى دار 
ملك علي الطواشي الدقدوسي ابن المرحوم سيد أحمد الطواشي ابن المرحوم 
محمد الطواشيء والغربي إلى شارع وسعة الشابوري التي بها الزقاق المذكور, 
آلت إليها الدار المذكورة بحجة من محكمة المنصورة مؤرخة في ٠١‏ صفر سنة 
وأنها ماتت والدار المذكورة في يدها وني ملكها دون غيرهاء وتركتها 
ميرانًا عنها لورثتها المذكورينء وأن المدعى عليهما متعرضتان للمدعي فيما 
يخصه منهاء وواضعتان أيديهما عليها ومانعتان له من وضع يده على ما يخصه 
فيها بالإرث الشرعي وهو الثلث بالوجه الشرعيء ويطالبهما برفع أيديهما عن 
ذلك. ويطلب سؤالهما. 

سثئل منهما عن ذلك بعد ثبوت وضع أيديهما على ذلك بشهادة من 
ذكرء فأجابتا بالاعتراف بوفاة المتوفاة المذكورة وانحصار ميراثها فيهما 
وفي المدعي المذكورء وذكرتا أن الدار المحدودة أعلاه كانت ملك المتوفاة 
المذكورة بمفردها دون غيرهاء وأنها من مدة سبع سنوات لا يعرفان هي أي 
سنة كانت معهما بمنية غمر بدار والدهما وكان حاضرًا معهن الحاج محمد 
البلقيني والحاج محمد أبو رجب والشيخ علي الشامي والشيخ خليل السيسي 
من منية غمر كل منهم. وكانت إحداهن المدعوة أمان قاصرة عن درجة البلوغ 
فقالت المرحومة آمنة المذكورة للمرأة جنينة إحدى المدعى عليهما: وهبتٌ 
لكِ نصف الدار التى تملكها يديء فقالت لها: قبلتٌ» وقالت لعمها المسمى 
إبراهيم خليفة المقيم الآن بئغر إسكندرية: وهبثٌ لبنت أختك أمان القاصرة 
نصف الدار التي تملكها يدي فقال: قبلث» وأشهدت الحاضرين على ذلك؛ 
فكتب الشيخ خليل السيسي وثيقةَ في حجة مدموغة شملها بختمه. وأبرزتاها من 















































كتاب المحاضر والسجلات 




















وه 


أيديهماء فوجدت مؤرخة في 5 ذي القعدة سنة ©/171» ثم استفسر من المدعى 
عليهما عن تاريخ الهبة التي ذكرتاهاء فذكرتا أنها كانت في أوائل شهر ذي 
القعدة سنة ه/ء وأن الدار المرقومة لا تقبل القسمة والإفراز ولا تصير دارين» 
وأنها كانت مسكونةً من قبل المتوفاة المذكورة إلى المعلم يوسف منصور 
كاتب قلم قضايا الدقهلية من قبل صدور الهبة المرقومة» ولم يزل ساكنًا فيها 
للآن» وأنهما حضرنا إلى المنصورة بعد الهبة المرقومة ني أواخر الشهر المرقوم 
وهى معهماء ووضعت إحداهما المرأة جنينة يدّها على الدار المرقومة بمفردها 
لها ولأختها أمان لكونها كانت قاصرةً وأجرتها للساكن المرقوم أعلاه: فلم 
يصدقهما المدعي المذكور على ما أجابتا به على الوجه المسطورء وعرف أن 
الذار المرقومة تقبل القسِمة والإفتران وتصيردارين» وأنهاكاتت فى يدمالكتها 
المتوفاة المذكورة بمفردها إلى وفاتهاء وأن المدعى عليهما وضعتا أيديهما 
بعد وفاتها فقط. وأنها مانت بالمنصورة في الدار المرقومة. فما الحكم؟ 
أجاب 

لم يعين في دعوى المرأتين المدعى عليهما أن الدار الموهوبة لهما 
من قبّل جدتهما هي الدار التي ادّعى المدعي ثلثها أم غيرهاء ولم يعلم هل 
الدار كانت مسكونة وقت الهبة لمن ذكر اسمه بالعارية أو بالإجارة» فلو كانت 
مستأجرةً لم تصمٌّ الهبة؛ لعدم القبض حتى من البالغة على زعمها إلا إذا انتتهت 
مدة الإجارة» فقبضت الدار بإذن جديد من الواهبة» وهذا كله لم يتضح من هذه 
المرافعة» والهبة بالنسبة للقاصرة أيضًا على الوجه الموضح ببذه المرافعة لم 
تتم أيضًا؛ إذ الشرط قبول وقبض من له ولاية على الصغيرة كالأب ووصيه 
والجدء أو من الصغيرة في حجره. أو كون الهبة ممن الصغير في حجره للصغير» 
ويكون الموهوب في يد الواهب أو يد أمينه غير مشاع قابل للقسمة. ولا تتم 
بغير ذلك وهنا ذكر أن القبول من العم والقبض من الأختء ولم يعلم مَن 
































وصحصسحري الفتاوى المهدية المجلد السادس عشر 
كم 


الصغيرة في حجره؛ وهذا كله إذا كانت الدار غير قابلة للقسمة. أما إذا كانت 
قابلةً لها فلا اعتبار بهذه الهبة» وتكون الدار ميرانًا حيث لم تقسمها الواهبة حال 
حياتها ولم تسلم كل جزء لمن وهب له أو لمن يقوم مقامه. 

واللّه تعالى أعلم 


١7/87 ربيع الأول سنة‎ 1]1١91[ 


























سئل عن حادثة واردة من طرف حضرة قاضى المنصورة مضمونها: ادَّعى 
الشيخ محمد محمد القاضي ابن المرحوم محمد علي القاضي ابن المرحوم 
علي القاضي محمد ابن المرحوم القاضي محمد أبي الحسن على الحاضر معه 
بالمجلس الشرعي هو محمد محمود القاضي الخشاب ابن المرحوم محمود 
حسن القاضي ابن المرحوم حسن ابن المرحوم أحمد من أهالي المنصورة 
كلاهماء بأن من جملة الموقوف من قبل جد المتداعيين المذكورين الأعلى 
لوالديهما المذكورين هو المرحوم القاضي علي أبو الخير الذي لا يُعرف اسم 
والده ولا جده. وذكر جملة أماكن وحددها حدودًا غير معتبرة» وأن الواقتف 
المذكور أنشأ وقفه الذى وقفه للعقار الذى من جملته المسقفات المذكورة 
على نفسه. ثم من بعده على ذريته ذكورًا وإنانًا ثم على أولاد أولاده للذكر مثل 
حظ الأنثيين» ثم من بعدهم على أولادهم, ثم على ذريتهم ونسلهم وعقبهم. 
طبقة بعد طبقة» ونسلا بعد نسلء وجيلا بعد جيلء أولاد الظهور دون أولاد 
البطون, وعند انقراض الذرية يصير للحرمين الشريفين. وأن الواقف المذكور 
شرط النظر لنفسه مدة حياته. ثم بعده يكون النظر على ذلك للقاضي نور 
الدين ولأخته ستيتة المعروفة بزوجة الواقف المشار إليه. ثم للأرشد فالأرشد 
ممن يئول إليهم الوقف المذكورء وأن الوقف المذكور في سنة ثمان وثلاثين 

ع و 

ومائتين وألف انحصر الاستحقاق فيه في كل من جد المدعي المذكور هو 


























كتاب المحاضر والسجلات 




















انا 
على القاضى ابن القاضى محمد أبى الحسن ابن القاضى شهاب الدين محمد 
ومحمود القاضي والد المدعى عليه ومحمد القاضي وأخته فطومة ولدي 
المرحوم حمودة القاضي ابن المرحوم سيد أحمد. وتصادقوا مع بعضهم 
على أن لعلي القاضي جد المدعي المذكور النصف من ريع الوقف المذكور. 
ولمحمود القاضي والد المدعى عليه الثلث من ريع الوقف. ولمحمد وأخته 
فطومة السدس من غير بيان ما لكل منهماء وتحرر بينهم بهذا التصادق حجة 
شرعية محفوظة تحت يد المدعى المذكورء وأن المتصادقين المذكورين 
وضعوا أيديهم على الوقف المذكور, كل منهم بحسب استحقاقه على الوجه 
المسطور. واستمروا على ذلك حتى توني جد المدعي المذكور هو المرحوم 
علي وأعقب أولاده الخمسة هم: محمد القاضي والد المدعي المذكور وأحمد 
وحسونة ورضوان والحاجة مؤمنة» وتوفي محمود القاضى والد المدعى عليه 
المذكور وأعقب ديه هنما المدعى عليه المذكور وأخته المرأة غائشة وتوف 
كل من محمد القاضي وأخته فطومة عن غير عقب. وتوني كل من أحمد 
ورضوان والحاجة مؤمنة أعمام المدعي المذكور عن غير عقب مستحق في 
الوقف المذكور؛ لآن أحمد ورضوان المذكورين لم يعقباء والحاجة مؤمنة 
المذكورة أعقبت ولدًا وبنتاء فالولد يُدعى الحاج محمدًا سعدون والبنت تدعى 
الحاجة فطومة لا يستحقان في الوقف المذكور؛ لكونهما من أولاد البطون, 
وبعد ذلك تقرر في النظر في الوقف المذكور كل من والد المدعي المذكور وهو 
محمد علي المذكور والمدعى عليه المذكور من قبل المرحوم الشيخ محمد 
أبي النجا قاضي المنصورة إذ ذاك ما هو لوالد المدعي عشرة قراريط» وللمدعى 
عليه أربعة عشر قيراطًا في النظر المذكور بموجب تقرير شرعي مؤرخ في سابع 
شعبان سنة إحدى وسبعين ومائتين وألف بيد المدعى عليه. واستمرا على ذلك 
حتى توني والد المدعي المذكور من نحو خمس سنوات والتقرير الشاهد له 
































وحصحري الفتاوى المهدية المجلد السادس عشر 
يدانا 


باشتراكه في النظر المرقوم بيد المدعى عليه المذكور وأعقب والد المدعي 
المذكور كلا من المدعى وأخته امرأة تدعى ستيتة» وبعد وفاة والد المدعى 
المذكور انفرد المدعى عليه بالنظر على الوقف المذكور. وسافر المدعي بعد 
وفاة والده إلى الأقطار الحجازية, وبعد أن عاد طلب محاسبة المدعى عليه 
على استحقاقه في ريع الوقف مع محاسبته على ما يخص باقي المستحقين في 
الوقف. فامتنع من ذلك. وأن المدعى عليه المذكور واضع يده على مسقفات 
الوقف ومعارض للمدعي وباقي المستحقين فيما يخصهم من ريع الوقف. 
وأن حسونة بن على القاضى المذكور موجود إلا أنه معتوه لا يحسن التصرف. 
وأن المدعي المذكور أرشدٌ من باقي المستحقين للوقف المذكور بما فيهم 
المدعى عليه المذكور وأصلحٌ منهم؛ لأن المدعى عليه المذكور باع قطعة 
أرض من أرض الوكالة التى هى من مسقفات الوقف المعروفة بسكن المدعى 
عليه إلى إبراهيم الشيخ بغير وجه شرعيء وأن المدعى عليه يؤجر مسقفات 
الوقف بدون أجرة مثلها لإظهار تعطل الوقف. وليس كذلك؛ لأن الوقف له 
ريع جسيم إذا أجر بأجرة مثله. وأن المدعي المذكور يريد محاسبة المدعى 
عليه على ما استغله من ريع الوقف من حين وفاة والد المدعي إلى الآن 
وإثبات أرشديته للنظر على الوقف وتحقق خيانة المدعى عليه ببيع ما باعه من 
أرض الوقف بغير وجه شرعي ورد ما غصبه من الوقف وهو القطعة الأرض 
المذكورة» ويسأل جوابه عن ذلك. 























وسئل من محمد محمود المدعى عليه عن ذلك بعد أن استفسر من 
المدعي عن اسم والد الواقف وجده وذكر أن الواقف المذكور اسمه القاضي 
علي أبو الخير بن الأسود وأنه مشهور بهذا الاسم ومنفرد به. فأجاب المدعى 
عليه بآن أصل أرض المسقفات المذكورة جارية في وقف المرحوم القاضي 
علي أبي الخير ابن القاضي أبي الحسن علي ابن القاضي تقي شهاب الدين 


























كتاب المحاضر والسجلات 




















انان 
المشهور بابن الأسود المنصوري. وأنه أنشاً وقفه لذلك مع باقي ما وقفه على 
نفسه مدة حياته» ثم من بعده على ولده القاضي علي وبنت الواقف المذكور 
هي ستيتة وزوجته ستيتة بنت القاضي إمام الدين بالسوية بينهم» ثم من بعد كل 
منهم فعلى ذريته ونسله وعقبه من أولاد الظهور دون أولاد البطون ذكورًا وإناثًا 
للذكر مثل حظ الأنثيين» ثم من بعد انقراضهم جميعًا يكون ذلك وقفا على 
أولاد أخيه القاضي محمد ابن القاضي أبي الحسن علي ذكورًا وإناثاء ثم من 
بعدهم فعلى أولادهم وذريتهم ونسلهم وعقبهم من أولاد الظهور دون أولاد 
البطون للذكر مثل حظ الأنثيينء وأن ذرية الواقف المذكور انقرضت ولم يبقَ 
منها أحدٌّء وآل الوقف لأولاد أخيه. وأن المتداعيين المذكورين ووالديهم من 
ذربة أخي الواقف المذكور هو القاضي محمد المذكورء وأن الوقف المذكور 
كان في يد كل من والد المدعي ووالد المدعى عليه؛ وأعمام المدعي المذكور 
هم: حسونة وأحمد ورضوان ومؤمنة» وتوفي كل من رضوان وأحمد عن غير 
عت وو م عن ولرويا ها الجاع معد رحد ول و الجا جد قطواة» 
وصار المستحِقّ للوقف المذكور كل من والد المدعي وأخيه حسونة وولدي 
أخته مؤمنة هما الحاج محمد سعدون وفطومة المذكوران ووالد المدعى عليه 
المذكورء وكانوا يقتسمون ريع الوقف المذكور بينهم على ما يبين فيه ما هو 
لوالد المدعي المذكور أربعة قراريط, ولأخيه حسونة أربعة قراريط. ولولدي 
مؤمنة قيراطان, والباقي -وهو أربعة عشر قيراطًا- لوالد المدعى عليه» وتوني 
والكنالمدفع عليدفه ولتاذ عونا اليد طليه راغت الهزا دعاس وضارا 
يستحقان ما كان يستحقه والدّهما وهو الأربعة عشر قيراطًا من ريع الوقف 
المذكورء وأنه في شهر صفر سنة ١7/١‏ دفع للمدعي مجرين مقابلة استحقاقه 
في الوقف لغاية سنة 217/87 وأن المدعي المذكور لم يكن فيه رشد ولا أرشدية» 
وأنه هو الأرشد من المستحقين ني الوقف المذكورء وأن القطعة الأرض التي 
































حملي الفتاوى المهدية المجلد السادس عشر 
لفن 


ذكر المدعي ني دعواه أن المدعى عليه باعها للشيخ إبراهيم الشيخة أصلها من 
أرض الوكالة المذكورة وكانت متعطلة على جهة الوقف ومسلوبةً المنفعة 
واختلطت بما جاورها من الأماكن المتهدمة. فعرض عن ذلك إلى حضرة 
الشيخ عبد الرحمن أفندي قاضي المنصورة حين ذاك» فتوجه إليها وعاينها 
وأذنه بتحكيرهاء فحكرها للشيخ إبراهيم الشيخة. 

ثم في يوم السبت غرة ذي القعدة سنة ١١/5‏ حضر محمد محمد القاضي 
المدعي مع محمد محمود القاضي المدعى عليه من المنصورة» وعرف المدعي 
محمد محمد القاضي المذكور بأن الوقف المتداعى بشأنه فهو موقوف من قبل 
المرحوم نور الدين أبي الحسن علي بن نور الدين أبي الحسن علي بن شهاب 
الدين الشهير نسبه بابن الأسود المنصوري الشافعيء وأن الواقف المذكور 
أنشاً وققّه لما وقفه من العقار الذي من جملته المسقفات المذكورة أعلاه على 
نفسه مدة حياته» ثم من بعده على ولده علي خاصة. وعلى أولاده وأولاد أولاده 
وذريتهم ونسلهم وعقبهم وعلى ما سيحدثه الله له من الأولاد الذكور للواقف 
من زوجته المرأة ستيتة بنت القاضي إمام الدين بالسوية بينهم. ثم على أولادهم 
وأولاد أولادهم وذريتهم ونسلهم وعقبهم, الطبقة العليا منهم تحجب الطبقة 
السفلى؛ على أن من مات منهم وله ولد أو ولد ولد انتقل نصيبه لولده. فإن لم 
يكن له ولد انتقل نصيبه لمن هو ني درجته. أولاد الظهور دون أولاد البطون. 
فإذا انقرض الذكور ولم يبقّ منهم أحد يكون ذلك وقفًا على بنات الواقف من 
سستيتة الزوجة المذكورة وبنات الموقوف عليهم وأولادهم ونسلهم وعقبهم. 
فإذا انقرضوا عن آخرهم ولم يبقّ منهم أحد. يكون ذلك وقفا على أولاد أخي 
الواقف هو المرحوم القاضي محمد ابن القاضي علي بن الأسود المنصوري 
وعلى أولادهم وأولاد أولادهم وذريتهم ونسلهم وعقبهم, ثم بعد انقراضهم 
يكون ذلك وقمًا على الحرمين الشريفين وشرط النظر على وقفه لنفسه مدة 


حياته. ثم من بعده للقاضي نور الدين بن إمام الدين ولأخته المرأة ستيتة زوجة 















































كتاب المحاضر والسجلات 




















لض 
الواقف المذكور, ثم للأرشد فالأرشد ممن يئول إليهم الوقف المذكور من 
ذريته» وبعد انقراضهم يكون النظر للأرشد فالأرشد من أولاد أخي الواقف 
وذريتهم ونسلهم وعقبهم؛ وشرط أيضًا أن كل ما عمر بالوقف المذكور يكون 
ملحقًا به وأن لا يؤجر وقفه أكثر من ثلاث سنواتء وأن ذرية الواقف المذكور 
انقرضت ولم يبقَ منها أحد, وآل الوقف المذكور إلى ذرية أخيه القاضي محمد 
ابن القاضى على المشهور اسمه بأبى الخير القاضى على بن الأسود. وذكر 
المدعي أنه لما آل الوقف لذرية أخي الواقف المذكور هو المرحوم القاضي 
محمد بن علي بن الأسود المنصوريء وانحصر الاستحقاق في كل من جد 
المدعي المذكور هو علي القاضي ابن المرحوم القاضي محمد أبي الحسن ابن 
القاضي شهاب الدين محمد ابن المرحوم القاضي أحمد ابن المرحوم القاضي 
محمد ابن المرحوم القاضي أبي الخير علي بن الأسود المذكور ومحمود 
اتام واه مدص هله اه الفرعوم حير قاين روصي الجبيه الماصيي 
ابن الحاج عابدين ومحمد القاضي وشقيقته المرحومة فطومة ولدي المرحوم 
حمودة القاضي ابن المرحوم سيد أحمد ابن المرحوم الحاج عابدين المذكور 
ابن المرحوم القاضي علي ابن المرحوم القاضي أحمد ابن المرحوم القاضي 
محمد ابن المرحوم أبي الخير القاضي علي بن الأسود المذكورء وتصادقوا 
مع بعضهم في 7 صفر سنة ١77/8‏ على أن لعلي القاضي جد المدعي النصف 
من ريع الوقف المذكورء ولوالد المدعى عليه الثلث من ريع الوقف. ولمحمد 
وأخته فطومة السدس من ريع الوقف. وصدر بهذا التصادق حجة شرعية 
محفوظة : تحت يد المدعيء. ويطالب المدعي المذكور المدعى عليه بما 
طالبه به أولا في المرافعة الأولى الصادرة ني ١‏ ؟ ربيع الأول سنة تاريخه بالوجه 
الشرعيء وذكر المدعى عليه أن جوابه عن دعوى المدعي هو ما أجاب به أولاء 
وأن العقار المتنازع فيه فهو وقف من قبل القاضي علي أبي الخير الذي ذكره 
أولاء وإنشاؤه له. فهو على حسب ما بينه المدعى عليه بجوابه الأول. وذكر 
































وحصسحري الفتاوى المهدية المجلد السادس عشر 
نض 























المدعي أن إنشاء الوقف الذي بينه بدعواه ثانيًا فهو مندرج في مكتوب وقف 
صادر من محكمة المنصورة محفوظ بيده مؤرخ في ١5‏ جمادى الأولى سنة 
5» وذكر المدعى عليه أن بيده صورة مكتوب وقف مستخرج من محكمة 
المنصورة مؤرخ أصله في "7 جمادى الأولى سنة 185 ونقله في ١1‏ ذي القعدة 
سنة ١١185‏ مشمولة الصورة بإمضاء فخر الفضلاء المرحوم حسين أفندي 
قاضي المنصورة حين ذاك. فما الحكم في هذه المرافعة؟ 
أجاب 

الحمد لله» بمطالعة صورة الدعوى على الوجه المسطور هذه المضبطة 
تبن منها تناقض المدعي في دعواه وعدم صحتهاء وقد أقرَّ في دعواه الأولى 
بأن الاستحقاق في ريع الوقف بعد ذرية الواقف للحرمين الشريفين» وادعى 
أنه من الذرية ثم أفاد بدعواه الأخيرة أن الريع بعد ذرية الواقف لذرية أخي 
الواقف. وصرّح بأن ذرية الواقف انقرضت,ء وأنه من ذرية أخيه. فقد أقرّ 
على نفسه والحال هذه بعدم الاستحقاقء وأن الاستحقاق الآن للحرمين؛ 
حيث أفاد آخرًا أن ذرية الواقف انقرضت وأنه من ذرية أخيه. وأفاد أولا أن 
الاستحقاق بعد ذرية الواقف للحرمين؛ فيعامل بإقراره في حق نفسه. ولا يكون 
له استحقاق مادام حي لأن الإقرار حجة قاصرة على المقرء وحيث تضمن 
جواب المدعى عليه استحقاق المدعي لجزء عر ام 
هذا الاستحقاق؛ لإقراره على نفسه بأنه مستحق للمدعي». وحيث إن المدعي 
تضمنت دعواه الأولى والأخيرة أيلولة الريع للحرمينء فلمن يكون له ولاية 
قبض الريع المستحق للحرمين المطالبة بهذا الجزء ء الذي أة قرّبه المدعى عليه 
للمدعي لجهة الحرمين الشريفين قضاءً؛ معاملة لكل منهما بما أقرٌ به 

واللّه تعالى أعلم 


























كتاب المحاضر والسجلات 




















١ 
١7/1 ربيع الثاني سنة‎ 61١95[ 

سئل عن مرافعة واردة من طرف قاضيى المنصورة بإفادة مؤرخة في 4 ١‏ 

ربيع الأول سنة ١7/81‏ وإكاذة ين اليخافطة 153 بن مرضوب بها إعظاة 
الجواب. مضمونها: ني يوم الإثنين عاشر ربيع الأول سنة ١77‏ بديوان مديرية 
الدقهلية بمحل قلم القضايا بمحضر كل من سعادة مدير الدقهلية وحضرة 
ناظر قلم القضايا وحضرة وكيل مفتي أفندي المديرية واطلاعهم ادّعى المكرم 
محمد سليم من أهالي ثغر دمياط ابن المرحوم سليم جلبي ابن المرحوم محمد 
سليم جلبي على الحاضرين معه بالمجلس هما المكرم محمد أفندي الطويل 
مأمور بوغاز دمياط ابن المرحوم أحمد الطويل ابن المرحوم محمد الطويل 
الخربطلي والمكرم محمد فتح الله الكريشاتي بثغر دمياط ابن المرحوم حسن 
فتح الله من أهالي الثغر المرقوم ابن المرحوم الشيخ عبد الحي فتح الله الثابت 
معرفتهم عينًا بشهادة كل من المكرم حسين بدر ابن المرحوم محمد بدر 
والمكرم عبد الله هريل السفان ابن المرحوم حسن هريل من أهالي ناحية عزبة 
البرج دقهلية ثبونًا شرعيًا بماله من الاستحقاق والنظر على وقف جده الأعلى 
لوالده هو المرحوم محمد جوربجي بن خليل جوربجي زاده بن عبد الله. بآن 
من الجاري في وقف جده المرقوم جميع خمسة بيوت سكن ملاصق بعضها 
لبعض كائنة بثغر دمياط بحارة تعرف بالتبليطة» وبينها مكان سادس معبر عنه 
بالوكالة ومصبغة حرير وثلاث حوانيت كائنة بالثغر المرقوم بسوق المراوحية. 
جميع ذلك وقف أهلي عن جده المذكور, وذكر حدود جميع ذلكء وأن 
جده المذكور وقف الأماكن المعينة حدودها أعلاه وهو يملكها بمفرده دون 
غيره على نفسه أيام حياته» ثم من بعده على ذريته ثم على ذريتهم ثم على 
نسلهم وعقبهم. طبقة بعد طبقة» ونسلا بعد نسل» وجيلا بعد جيل» ثم من بعد 
انقراضهم يكون ذلك وقمًا على عتقائه ثم على نسلهم وعقبهم على النص 
































وحصحري الفتاوى المهدية المجلد السادس عشر 
تلض 


والترتيب المذكورء ثم من بعد انقراضهم يكون ذلك وتًا على مساجد كائنة 
بدمياط وهي مسجد سيدي محمد البدري والمسجد المعروف بجامع البحر. 
وأنه شرط النظر على وقفه المذكور لنفسه أيام حياته. ثم من بعده للأرشد 
فالأرشد من ذريته بمقنضى حجة الوقفية المسطرة من محكمة دمياط الحاضرة 
بالمجلس الموضح بها المحلات المرقومة وغيرها المؤرخة في خامس صفر 
سنة ألف وثلاث و سبعين. 

وأن الوقف المرقوم انحصر الاستحقاق فيه الآن في كل من المدعي 
وشقيقته المرأة حفيظة المدعوة الآن فاطمة والحاج علي الجندي الخياط 
وشقيقه رمضان الجندى الخياط؛ لكون المدعى وشقيقته المرقومة هما ولدا 
المرحوم سليم جلبي ابن المرحوم محمد سليم جلبي ابن الحاج سليم جلبي 
بن مصطفى جوربجي بن محمد جوربجي خليل زاده الواقف المرقوم ابن 
خليل جور بجى زاده بن عبد الله» وأن هذا النسب ثبت له بمجلس المنصورة 
بموجب حجة مسطرة من محكمة المنصورة مؤرخة في سادس عشري رجب 
سنة ثمانين ومائتين وألف. وأن علي الحندى وأخاه رمضان الجندى المذكورين 
هما ولدا المرحوم أحمد الجندي بن علي الجندي المرزوق والدهما المذكور 
لأبيه المذكور من زوجته المرحومة عائشة شقيقة والد المدعي بنت المرحوم 
جوربجي المذكور ابن محمد جوربجي خليل زاده الواقف المذكورء وأن 
٠ 2 4 3 0‏ * ب ا 
شرط النظر المرقوم انحصر في المدعي المذكور لعدم وجود مَن هو أرشد منه 
من المستحقين المذكورين في الوقف المذكورء وكان شرط النظر منحصرًا في 
والده المذكور أعلاه وتوني في سنة ١775‏ والوقف المرقوم أعلاه في يده وأعقب 
أولادًا أربعة هم المدعي وإبراهيم ورابية وحفيظة المدعوة الآن فاطمة؛ وكانوا 
قاصرين عن درجة البلوغ حال موت أبيهم المرقوم» وتنصب محمد رضوان 















































كتاب المحاضر والسجلات 
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جلبي ابن الحاج رضوان بن علي رضوان وصيًا شرعيًا عليهم من قبل القاضي 
بدمياط حين ذاك بموجب حجة وصاية شرعية محفوظة بيد المدعي مؤرخة في 
خامس محرم سنة ١75‏ ووضع يده الوصي المذكور على الوقف المذكورء 
ثم من بعد مضي مدة وكل عنه أخاه السيد حمزة في حفظ ما يتعلق بالمدعي 
وإخوته من أملاك وأوقاف حتى يبلغوا رشدهم, ووضع يدّه الوكيل المذكور 
على الوقف المذكور واستمر واضعًا يده عليه لغاية سنة /1761» وفي السنة 
المرقومة تمكن المدعي من النظر على الوقف المرقوم لأرشديته وانحصار 
شرط النظر المرقوم فيه وأنه وكل عنه الشيخ سايمان الغلال من أهالي ثغر 
دمياط على الوقف المذكور لداعي استخدام المدعي بمصالح الحكومة وعدم 
استمرار توطنه بدمياط» واستمر الوكيل المذكور واضعًا يده على الوقتف 
المذكور لغاية سنة .١155١‏ وني السنة المرقومة منع المدعي المرقوم وكيله 
المرقوم وعزله من التوكيل ووكل بدلا عنه الشيخ عبد الله المر من أهالي 
ثغر دمياط وسافر المدعى المذكور من دمياط واستمر غائبًا عنها لغاية مسنة 
5107 عير أوالخر الست المرفوية إلى دفياط افر جسن المدعى عليهينا 
المرقومتين أخدثا وضع أيديهما على الأماكن الموقوفة المعينة أعلاه بغير وجه 
حق بتعديهما على وكيله هو الشيخ عبد الله المر المذكور, : ثمذكر المدعي 
أن المدعى عليهما هدما البيتين المذكورة حدودهما أولا حسب ماذكره في 
الدعوى واستهلكا أنقاضهماء وأن قيمة ما استهلكاه من الأنقاض مائة ألف 
قرش صاغَاء وأنهما تصرّفا في قطعة أرض من حوش أحد البيتين المرقومين 
بإعطائها إلى أحمد عبد المنعم المذكور في حدود البيتين» واستولى عليها 
أحمد عبد المنعم المرقوم وأدخلها بيته المملوك له وخلطها به وأن المدعي 
يريد رفع أيدي المدعى عليهما المذكورين عن الأماكن المرقومة وتسليمها 
له. ويطالبهما بذلك وبتضمينهما قيمة الأنقاض المرقومة أعلاه التي استهلكاها 
































وحصحري الفتاوى المهدية المجلد السادس عشر 
لضن 


بالوجه الشرعي مع رد القطعة الأرض المرقومة التي أخرجاها من الوقف بغير 
وجه شرعي لجهة أصلها ومحاسبتهما على غلة الوقف المرقوم من سنة ١7١‏ 
إلى الآن» ويسأل سؤالهما عن ذلك. 

سثئل من المدعى عليهما عما صحت به الدعوى بالنسبة لهما بعد تحقق 
وضع أيديهما على الأماكن المعينة حدودها بالدعوى بشهادة كل من المكرم 
حسين بدر أحد شاهدي ثبوت المعرفة المرقومين أعلاه والمكرم عبد السلام 
ابن المكرم عبد السلام حسين من أهالي ثغر دمياط الشهادة الشرعية بالطريق 
الشرعى. فأجابا بالاعتراف بوضع أيديهما معًا على الأماكن المعينة حدودها 
أعلاه بالسوية» وأنها موقوفة من قبل الواقف المذكور على الوجه الذى ذكره 
المدعى. وشرط النظر كما ذكره أيضّاء وأن المدعى المذكور وأخته حفيظة 
المدعوة الآن فاطمة من ذرية الواقف المذكور أعلاه. وأن المدعى المذكور 
تقرّر ني النظر على الوقف المرقوم أعلاه. ولا يعلمان من أي تاريخ, وأن 
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الوقف المرقوم منحصِرٌ الاستحقاق فيه في جملة أشخاص منهم المدعي وأخته 
وعلي الجندي ورمضان الذين ذكرهم المدعي ومحمد الطويل ومحمد فتح 
الله المدعى عليهما وآخرون وبيّنا نسبة بعضهم إلى الواقف دون البعضء وأن 
المر من أهالي ثغر دمياط المرقوم» وسافر المدعي من الثغر المرقوم. وفي حال 
غيبته طلبت المرأة صفية الحملجية إحدى المستحقين المذكورين في جوابهما 
استحقاقها في ريع الوقف المرقوم من وكيل الناظر المرقوم. وترافعت معه لدى 
قاضي دمياط بشأن ذلك. وألزمه القاضي بتسليمها استحقاقها في الريع المرقوم؛ 
فأخبر الوكيل المرقوم القاضي المذكور بأن ما تحصل تحت يده من ريع الوقتف 
المذكور صرف في مصالح الوقف المذكور وأنفق باقيه في مصالح نفسه لفقره. 
فاستحضر القاضى المذكور محمد أفندى الطويل أحد المدعى عليهما وقرره 















































كتاب المحاضر والسجلات 




















وذانا 


ناظرًا على الوقف المذكور لوجود أرشديته عن باقي المستحقين الموجودين 
جر الك بتر قاط او سود هاري مطايمة اضر رلوم امل لزت 
ولغيره مؤرخ في حادي عشري جمادى الآخرة سنة إحدى وسبعين ومائتين 
وألف مشمول بإمضاء وختم فخر الفضلاء الشيخ محمد حسن القاضي بالثغر 
المرقوم حين ذاك» واستلم الأماكن المرقومة ووضع يده عليها مع محمد فتح 
الله المدعى عليه الثاني من التاريخ المرقوم» وفي سنة خمس وسبعين ومائتين 
وألف صدرت أوامر الحكومة بإزالة الأماكن التي يكون ببنائها خلل وتخرب» 
وجرى هدم علو البيتين المذكورين أولا بالدعوى بمعرفة أعوان الحكومة بغير 
فعل من المدعى عليهماء وأن الأنقاض التى انهدمت بفعل أعوان الحكومة 
بناع بعضها محمد أفندي الطويل بقيمة مثله. وبلغ مقدار ثمئه نح و آلف قرشن 
وخمسمائة قرش صاغًاء صرف بعضه في أجرة القزامة التى هدمت البناء بأمر 
الحكومة» وصرف الباقي في عمارة باقي أماكن الوقفء وأن باقي الأنقاض وضع 
بعضه في ترميم باقي أماكن الوقف وني جدار مشترك بين الوقف وبين أحمد عبد 
المنعم» والباقي موجود تحت يده للآن» ولا يعلمان قيمة الباقي ولا مقداره ولا 
قيمة ما وضع في الترميم ولا مقداره. ثم ذكر محمد فتح الله أحد المدعى عليهما 
أن أرشد المستحقين للوقف المذكور الآن هو محمد أفندي الطويل المدعى 
عليه الثاني» فقرر ني النظر على الوقف المذكور من قبل القاضي في سنة إحدى 
ومسبعين المرقومة لأرشديته حين ذاك عن باقي المستحقين الذين كانوا حين 
ذاك معه بثغر دمياط لغيبة مَن تحققت أرشديته من - جميع المستحقين حين ذاك 
وهو الشيخ محمد فتح الله وكان غائبًا بمصر المحروسة وكانت مصالح الوقف 
المرقومة متعطلة؛ عملا بما أفتى به السيد محمد عبد المولى مفتي الحنفية 
بالنغر المرقوم من أن لقاضي بلد الوقف تقريرٌ الأرشد من الموجودين بها للقيام 
بمصالح الوقف وعدم تعطله ولا ينتظر حضور الغائب المندرج ذلك بتقرير 
































سبي الفتاوى المهدية المجلد السادس عشر 
لان 


نظره المؤرخ أعلاه المحفوظ بيده. وأن أرشد المستحقين للوقف المرقوم الآن 
جر لمشي اسوك اماد اراي حي عر مر رسيا بدي ل 
الوقف المرقوم وقسمه بين مستحقي الوقف. واستولى كلّ منهم نصيبه لغاية 
شهر ذي القعدة سنة سبع وسبعين ومائتين وألفه وأن غلة الوقف من ابتداء 
شهر ذي الحجة سنة سبع وسبعين المرقومة باقية إلى حين عمل محاسبة عن 
الذي صرف في مصالح الوقف وقسمة ما يبقى على المستحقين المذكورين 
أعلاه. فلم يصدق المدعي المذكور على دعوى المدعى عليهما الاستحقاق 
لهما في الوقف المرقوم على الوجه المسطور ولا على أنهما من ذرية الواقتف 
المرقوم ولا على اتصال نسبهما على الوجه المسطورء وذكر أنه من حين تمكنه 
من النظر على الوقف المرقوم لم يطالبه المدعى عليهما باستحقاق لهما ني 
الوقف ولاني غلته ولم يطالبا وكيله الأول ولا الثاني بشيء من ذلكء وإذا كان 
لهما استحقاق ني الوقف المرقوم يثبتانه بالوجه الشرعيء وأنه يطالبهما الآن 
برفع أيديهما عن كامل الأماكن المرقومة المعينة أعلاه وتسليمها له شرعًا 
حيث هو الناظر الشرعي عليها بالشرط وهو من ذرية الواقف. وقد اعترفا 


بذلك. فما الحكم؟ 























أجاب 


الحمد لله» يؤمر المدعى عليهما بتسليم العقار المدعى به الذي هو تحت 
أيديهما لناظره المستحق نظره بشرط الواقف لكونه أرشدهم حيث صدق أحد 
المدعى عليهما المقرر ناظرًا على الوقف المذكور على أرشدية المدعي؛ 
وفندق الأخر فك ا وشو شريك ل خصو بالقبية لات المستعفين 
وقد صدقا معًا على استحقاق المدعي في ريع الوقف معاملة لهما بتصديقهما 
بعد ثبوت وضع أيديهما على ذلك بطريقه الشرعيء وهذا في غير ما هو تحت 
يد أحمد عبد المنعم» فالدعوى به لاسترداده لجهة الوقف تكون على ذي اليد 


























كتاب المحاضر والسجلات 
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ويؤمر أحد المدعى عليهما بأداء ما استولاه واعترف به من ثمن الأنقاض إلى 
الناظر ليصرف مصرفه الشرعي ما لم يثبت زيادة على ذلك بعد طلبه» ومن 
ادعى استحقاقه في ريع الوقف في وجه الناظر المقر له بالاستحقاق والنظر 
وأثبت دعواه وكان ما يدعيه في الاستحقاق لا يخالف شرط الواقف يحكم له 
به» وهذا في غير من أقر له الناظر المذكور بالاستحقاق والمشاركة لنفسه؛ فلا 
يلزم بإثبات بالنسبة للمدعي المذكور. 
واللّه تعالى أعلم 

[ إرربيع الثاني سنة ١7/1‏ 

سكل عن صورة قضية واردة من قاضي المنصورة مضمونها: ادَّعى 
إسماعيل الجيار المتسبب في القطن من أهالي منية حضر ابن الحاج أحمد 
الجيار المتوفى الآتى ذكره على أخيه محمد أحمد الجيار من أهالى الناحية 
بأن فى سنة هتوق أحيذ الجيار من أهالى الناحية ابن داود الجا ع 
وانحصر ميراثه في كل من زوجته المرأة 8 بنت عطاء الله وولديه منها المدعي 
والمدعى عليه من غير شريك؛ ومخلّف عن المتوفى المذكور مما يورث شرعًا 
وذكر جانب نحاس وغيره ولم يبين ذلك بيانًا معتبرّاء وأن المدعى عليه واضع 
يدهعلى هذه الأعيان» وقبض بعض المبالغ المذكورة» ويطالبه بما يخصه 
وقدره عشرة قراريط ونصف. وذكر المدعى عليه أنه يملك أعيانا من نحاس 
وخلافه وواضع يده عليها لنفسه. وأن المتوفى المذكور ني ١5‏ ربيع الأول سنة 
5 في صحته وسلامته أشهد على نفسه أنه لا يملك شيئًا سوى ستة أصحن 
نحاس والدار القديمة الكائنة بالناحية» وما عدا ذلك فهو ملك لولده المدعى 
عليه وأنْ لاحق له فيما تحت يده من الأخشاب والأحجار والمواشى وغير 
ذلك ولافي الدار الجديدة الكائنة بالناحية المتوصل لها من المجاز المشترك 
































وحصحري الفتاوى المهدية المجلد السادس عشر 
سن 


بينها وبين الدار القديمة المذكورة إشهادًا مقبولا بالطريق الشرعىء وتحرّر 
بشغة مز هذه التحكية فو التارية الملكور:وتوق يعد ذلك وتزك الذار 
القديمة المذكورة والستة أصحن وحلة نحاس صغيرة ودفية وزعبوطا فقطء 
وحال حياته باع الستة أصحن لزوجته المذكورة بمبلغ 6٠٠‏ قرش وقبضه. 
والمدعى أخذ الحلة والدفية» والمدعى عليه أخذ الزعبوط وطاسة مسلوقة» 
فأمر المدعي بتصحيح دعواه؛ فذكر أن والدهما المذكور توفي في سنة ١17/4‏ 
عن زوجته وولديه المذكورين من غير شريك. وأنه حال صحته بعد أن أقرَّ بأنه 
لابملك شيئًا سوى الستة أصحن والدار القديمة وأن ما عدا ذلك فهو ملك 
المدعى عليه حسب ما ذكر ملك جملة أشياء ذكرها وبين بعضها في مجالس 
متعددة وبقي بعضها مجهولاء وطالبه بنصيبه ميرانًا عن أبيه. 

وسثل المدعى عليه عما صحت فيه الدعوى. فأجاب بالاعتراف بوفاة 
والده المرقوم وانحصار إرثه في كل من زوجته وولديه المذكورينء وأن والده 
لم يترك ميرانًا عنه سوى ستة أصحن لا يعرف وزنها ولا قيمتها ودفية صوف 
وزعبوط صوف ودار معروفة بالقديمة الكائنة بناحية كذا بحارة كذاء وأنه بعد 
موته استولت زوجته على الستة أصحن في نظير دين لها عليه وأخذ المدعي 
الدفية والمدعى عليه الزعبوط» ثم باع المدعي لأخيه المدعى عليه نصيبّه من 
الدار القديمة بحجةٍ محررة من المحكمة محفوظةٍ تحت يده. وأن والده لم 
يملك شيئًا بعد الإقرار الذي انطوت عليه الحجة المرقومة بالدعوى, وأنكر ما 
عدا ذلك جميعه؛ ذكُلف المدعى إثباتَ ما أنكره المدعى عليه شرعًاء فعرف أنه 
لاتخسير من على كا عزف الهدمى عليه أله ملكة و واله برشي عرض صورةنا 
صدر منه ومن المدعى عليه على حضرة مفتى السادة الحنفية بمصر المحروسة. 
وبحسب ما يفيد حضرته يكون ممتثلا له. فما الحكم؟ 
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أجاب 

قد رُفع إلينا في هذه القضية سابقًا سؤالٌ» وأجيب عنه من هذا الطرف 
بتاريخ 8 محرم سنة “47» وقيد في كتاب الدعوى من هذه الفتاوى بهذا التاريخ”", 
ولفظ السؤال والجواب حرفيا: «في رجل له ولدان في معيشته وعياله معينان له 
في الكسب وصنعتهم واحدة: أقرَّ الأب بأنه لا يملك إلا شيئًا معيًا من النحاس 
ودارًا قديمة» وأن الدار الجديدة وجميع الأخشاب والأحجار والمواشي 
والأمتعة الموجودة تحت أيديهم هي ملك لابنه الكبير» وحرر بذلك حجة 
شرعية؛ ثم استمرٌ الأب وولداه يكتسبون حال كون الولدين معينين لأبيهما في 
الكنبي جره الآت نه هذا الأقرار أعاء ادي جف ها اذ ادل 
وكانت الدار الجديدة المقر بها لابنه خربة فبناها ومضى على ذلك نحو خمس 
سنين, ثم توفي الأب عن ولديه المذكورين» فوقع اختلاف بينهما في الأشياء 
المجددة؛ فالولد المقر له يدعى أنها ملكه خاصة وأنها كانت موجودةً وقت 
الإقرار داخلة فيه والولد الثانٍ يدض حدوثها بعد الإقرار من قبل أبيه وينكر 
وجودها وقته. فمن يكون القول قوله في ذلك؟ ومن تطلب منه البينة؟ 

أجاب: القول قول ولد المقر الذي لم يقر له أبوه بيمينه في إنكاره 
وجودماوقع الاختلاف في وجوده وقت الإقرار الذي هو من جنس المقر 
بهء وعلى المقر له إثبات وجوده وقت الإقرار كما صرّح به علماؤنا في نظائر 
هذه المسألة”" والله أعلم». فينبغي إيضاح الحادثة من قبل المتنازعين؛ فإن 
أوضحناها وكانت كما ذكر في سؤال الفتوى المذكورة: وأن الأعيان المدعى 
بهافي أيديهم بعد الإقرار» وكان الولدان في معيشة أبيهما معينين له في صنعته» 
ووقع الاختلاف في حدوث هذه الأشياء وعدمه. فالحكم كما ذكر في الفتوى. 
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وإن لم يكن الآمر كذلك,. بل أنكر المدعى عليه وجود الأشياء المدعى بها 
كليًّا وأنها لم تكن في يده» فما يصحح المدعي دعواه به وأنه موروث عن أبيه 
واستولى عليه أخوه يؤمر بإثباته» فإن أثبته يحكم له بنصيبه منه» وإلا فلا. 
واللّه تعالى أعلم 

١7/817“ جمادى الثانية سنة‎ 4]١460[ 

سئل من طرف حضرة قاضي المنصورة عن قضية واردة بإفادة من 
مديِرئة المنصورة إن فنابظية ضرا #ا#اجمادى الأولى سحة *40؟ بالإتحالة 
على هذا الطرفء وتحرّر من الضابطية في ؛ ج سنة تاريخه بطلب الإفادة» 
وحاصل القضية: أن امرأة ادّعت على أخرى وصئٌ شرعيةٍ على محجورتيها 
القاصرتين من قبل الحاكم الشسرعي بأن المدعية اشترت هي ومورث المدعى 
عليها ومحجورتيها المعين نسبه سوية بينهما جميع بناء دار موضوع بالأرض 
البراح الكائنة بظاهر المنصورة؛ وعينت حدودها الأربعة» وأشارت إليها في 
الدعوى من بائعهما فلان» وذكرت نسبه إلى الجد وهو المالك لذلك البناء 
بكذا من الثمن نصفه من مال المدعية ونصفه من مال مورث المدعى عليهاء 
وأن البائع استلم الثمن المرقوم منهما وسلمهما بناء الدار المرقومة» فاستلماه 
منه» ووضعا أيديهما عليه معاء وكان ذلك في ٠١‏ صفر سنة 1737» وكان البناء 
المرقوم مشتملا على واجهة الباب التي هي بالشارع وعلى قاعتين. جميعه 
من اللبن الأخضرء وني أواخر الشهر المرقوم هدمت المدعية وشريكها بناء 
القاعتين وجدداه لأنفسهما من مالهماء وبلغ مقدار ما صرف عليه منهما ستة 
عشر ألف قرش عملة دارجة» ووضعا أيديهما معًا على ذلك إلى سنة تسع 
وسبعين ومائتين وألف. ثم سافرت إلى مصر وتركت شريكها واضعًا يده 
على الدار بمفرده إلى أن توفي في شهر محرم سنة تاريخه. وانحصر ميراثه في 
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نفف 


زوجته المدعى عليها وبنتيها محجورتيها من غير شريكء. فوضعت المدعى 
عليها يدّها بعد موته على جميع البناء المذكورء وعارضت المدعية ومنعتها 
عن وضع يدها على النصف الجاري في ملكها على الوجه المسطور بغير حقّ» 
وتطالبها برفع يدها عنه وتسليمه لها شرعاء وطلبت سؤالها عن ذلك. 

سئل من المدعى عليها عن ذلك بعد تحقق وضع يدها على البناء 
بشهادة شاهدين بالطريق الشرعيء فأجابت بالاعتراف بوضع يدها على ذلك 
بمفردها بمقتضى أنه ملكها هي ومحجورتيها المرقومتين بالإرث من مورثهما 
المذكورء وأن المورث المذكور اشتراه لنفسه خاصة في التاريخ المرقوم من 
البائع المذكور بالثمن المعين بالدعوى من ماله الخاص به وأنه هدم القاعتين 
المذكورتين وجدد بناءهما من ماله لنفسه ومات وهو يملكه وفي يده. وتركه 
ميرانًا عنه للمدعى عليها وبنتيها المذكورتين, وأنكرت ما عدا ذلك. فكلفت 
المدعية إثبات ما أنكرته المدعى عليهاء فأحضرت حسما كنانيًا الخواصء. 
وشهد ني وجه المدعى عليها بأن المدعية هذه اشترت مع مورث المدعى 
عليها فلان ابن فلان» لا يعرف اسم جده. جميع بناء هذه الدار المشار إليها 
في الشهادة الموضوع ني الأرض البراح» وذكر حدودها ومن جملتها أن الحد 
الشرقي إلى دار ملك إبراهيم غناء لا يعرف اسم أبيه ولا جده. والغربي إلى 
دار محمد الفخراني» لاايعرف اسم أبيه ولا جده؛ بالسوية بينهما من محمد 
الفخراني المذكور الذي لاايعرف اسم أبيه ولا جده. بثمن عينه كالدعوى, 
دفعاه له من مالهما في شهر صفر سنة 1717» ولايُعرف كان في أي يوم منه. 
ثم هدما بناء القاعتين من الدار المذكورة حيث كانت مشتملة على واجهة 
الباب والقاعتين, وأحدثا بدل ما هدماه من بناء القاعتين اللتين بها الآن المشار 
إليهما في الشهادة وصرفا في عمارتهما من أيديهماء ولا يُعرف مقداره» واستمرا 
ساكنين فيها إلى أن سافرت المدعية إلى المحروسة من نحو ثلاث سنين ولا 
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تكن 























يعرف شيئًا غير ذلك» وأحضرت موسى خافًاء وشهد شهادةً غير معتبرة شرعًاء 
وأحضرت أحمد أبا جبل القطان من المنصورة» وشهد شهادةً موافقةً لدعواهاء 
وأحضرت إبراهيم الطاهري» وشهد شهادةً غير معتبرة» ثم أحضرت عبد القادر 
سليمان الحصريء. وشهد أيضًا بدون إشارة للبناء بعد حضور البائع وتصديقه 
على دعوى المدعية. 

فسئل من مفتي المديرية الشسيخ عبد القادر الكلاس عن هذه الدعوى. 
فأجاب بقوله: حيث لم تأثِ المدعى عليها بدفع شرعي ولاطعن شرعي في البينة 
المذكورة تُزكى هذه البينة ويحكم للمدعية بما تدعيه؛ ثم حضرت المدعى 
عليها وعرفت أن البناء المذكور مملوك لزوجها المتوى بمقتضى حجة محررة 
من هذه المحكمة في سنة /171/1, فكشف عنهاء فدل الكشف على أن زوجها 
ادّعى على البائع المذكور بأنه باع له بناء هذه الدار بهذا الثمن وقبضه منه. وأن 
البائع واضع يده على الدار ومانع للمدعي من وضع يده عليهاء ويطالبه برفع 
يده عنها. وسأآل جوابه. فأجاب بقبضه المبلغ المذكور ووضع يده على الدار 
المذكورة. وأنه لم يصدر منه بيع في الدار له فأحضر المدعي شهودًا شهدت 
ببيعها للمدعي من المدعى عليه بالثمن المذكور ورُكياء وصدق المدعى عليه 
على الشهادة: و بذلك صار المشتري يستحق بناء الدار المذكورة... إلى آخر 
ماذكر فيهاء فأحيل النظر على حضرة المفتى المذكور أيضًاء فأجاب بقوله: 
الحمد لله صار الاطلاع على صورة هذه الحادثة, والإفادة عن ذلك أنه كما 
سبق القول منا تُزكى البينة الشرعية» والمراد من ذلك تزكية من يُكتفى به شرعًا 
الموافقة شهادته للدعوى وهو حسن كناني الخواص وأحمد أبو جبل القطان. 
وحينئذ يحكم للمدعية المذكورة بملكية النصف في البناء المذكور المشار إليه 
في الدعوى والشهادة وهذا إذا لم نَيْدِ المدعى عليها دفعًا ولاطعنًا شرعيين» 
وأما ما تعللت به من الحجة المنسوخة صورتها بهذه المرافعة فهو غير معتبر 
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شرعًاء ولايعول عليه» سيما وهي غير مستوفية للأمور الشرعية؛ فهي فاسدة 
قطعًا مع تأخر تاريخها عن تاريخ الدعوى وتصديق المدعي تلقي الملك منه 
على دعوى المدعية ست أبوها المرأة المذكورة, وقد قالوا: 
وأكدل ع ائفد عنشة عدوا فابطدلالكان لات سيندت 
وهذا على فرض أن الحجة المذكورة صحيحة شرعًا. والله تعالى أعلم. 
ثم زُكي الشاهدان المذكوران سرًا وعلمًا التزكية الشرعيةء وحكم بملكية 
المدعية لنصف البناء المذكورء وأمرت المدعى عليها بتسليم ذلك لها. فما 
الحكم؟ 


أجاب 


واحد مع اتحاد التاريخ وذلك بالنسبة إلى البناء السابق المدعى شراؤه الذي 
بقي منه الواجهة» وهدم منه القاعتان حسب ما يفهم من ألفاظ هذه المرافعة» 
وقد ادعت المدعية شراءً نصف البناء المذكور من البائع المعلوم بذكر اسمه 
ونسبه إلى الجد. وأن مورث المدعى عليها اشترى النصف الآخر منه في تاريخ 
واحد. وأنهما وضعا أيديهما على ما اشترياه سوية من ذلك التاريخ وتصرفا فيه 
إلى أن سافرت» والمدعى عليها ادعت شراء مورثها جميع البناء المذكور لنفسه 
من البائع المذكور في ذلك التاريخ» والحكم فيها أنه تقدَّم بينة ذي اليد على 
بينة الخارجء فإذا أثبتت المدعية وضع يدها السابق عن تاريخ الشراء لنصفه 
وقد ادعت المدعى عليها شراءً مورثها جميعٌ البناء المذكور تكون المدعية 
ذات يد بالنسبة لهذا النصف المتنازع فيه والمدعى عليها خارجة بالنسبة له؛ إذ 
العبرة لليد السابقة دون الحادثة» فعلى فرض ثبوت سبق وضع يد المدعية مع 


.53٠١ /5 الدر المختار مع حاشية ابن عابدين»‎ )١( 
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شريكها مورث المدعى عليها مع دعواها نصف ذلك ودعوى المدعى عليها 
القائمة مقام مورثها شراءَ مورثها كله من البائع المذكور يكون النصف منه 
سالما للمدعى عليها بلا منازعة» وتنصرف يدها ويد مورثها إلى هذا النصف. 
وينصرف وضع يد المدعية إلى النصف الآخر المتنازع فيه» وقد علمت أن بينة 
ذي اليد أحق في مثل ذلك؛ لكن شهادة أحد الشاهدين المزكيين في هذه الحادثة 
وهي شهادة حسن كناني الخواص بالنسبة إلى الشراء غير مقبولة شرعا؛ لأنه لم 
تين البائع بنسبه بل قال: لا أعرف اسم أبيه ولا جده. فكانت شهادةً بالشراء 
من مجهول وهو بمنزلة الملك المطلق» والدعوى عين فيها البائع باسمه ونسبه 
فلم يحصل التطابق بينهما فترد لكونها بأكثر. وهذا على فرض تصريح الشاهد 
بملك المشهود له في الحال وأنه اشتراه من المجهولء أو ذكر ملك البائع وقت 
العقد, أو ذكر القبض والتسليم مع أنه لم يوجد ذلك أيضًاء ففي الأنقروية من 
الخامس في دعوى البيع والشراء: «وفي شرح الطحاوي: من ادعى شيئًا بسبب 
الشراء إن ادّعاه من صاحب اليد يحتاج إلى إثبات العقد فحسبء وذكر في 
الجامع أنه يشترط أيضًا والبائع يملكه وإن ادعاه من غيره لا يصح حتى يذكر 
أحد الأشياء الثلاثة إثبات الملك لبائعه وقت العقد, أو إثبات الملك لنفسه في 
الحالء أو إثبات القبض والتسليم ولا بد من ذكر الثمن فيهما»0". اه. 

ومن المعلوم أن الشهادة كالدعوى, وشهادته بالبناء في الأمر الثاني الآتي 
ذكره لاغية أيضًا؛ٍ لما صرحوا به من أن الشهادة إذا بطلت في البعض بطلت في 
الكل”"» فبقي معنا شطر واحد وهو كالعدم إذا لم يشهد معه آخر شهادة مطابقة 
للدعوى. والآمر الثاني دعوى بناء القاعتين المذكورتين خلاف الواجهة التي 
بها الباب وهذه الدعوى من باب دعوى الملك بسبب يتكرر» وقد صرحوا فيه 
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وغذنا 
بآن بينة الخارج أ حق7"» وقد علمت مما تقدم أن المدعية إذا أثبتت وضع يدها 
السابق حسب ما ذكرت في دعواها تكون هي ذات اليد بالنسبة لنصف البناء 
المذكور المتنازع فيه» والمدعى عليها خارجة بالنسبة له فتقدم بينة المدعى 
عليها ني ذلك إن كان لها بينة وإلا عمل ببينة المدعية إذا استوفت شرائط 
الصحة؛ إذ القول بتقديم بينة ذي اليد أو الخارج إنما هو عند التعارض بإقامة 
كل منهما بينة تطابق دعواه» أما عند عجز أحدهما عن إثبات دعواه فإنه يُقضَى 
للآخر لكونه تَوّرَ دعواه بالبرهان» وأما إذا لم ت: تثبت المدعية وضع يدها السابق 
فتكون هي الخارجة وتكون المدعى عليها صاحبة اليد وينعكس الحكم في 
الأمرين المذكورين. 
واللّه تعالى أعلم 

[94615١]5؟‏ جمادى الثانية سنة ١7/17‏ 

سئل عن صورة مرافعة من قاضى بلبيس حاصلها: ادعى محمد 
شدي على أ رسيطية ادو سايق على إسد غيل البطرية اد اضروعة 
بالمجلس بأن المدعي د ستحل وده امد عليه اانه تين يتان دهي 
قيمتها بالصاغ ألف وسبعمائة قرش وأربعة وسبعون قرشًا وثمانية عشر فضة 
ثمن بغل أحمر اللون» كان اشتراه المدعى عليه من المدعي بالقدر المذكور 
من مدة أربعة أشهرء واستمر بذمته إلى يومنا هذاء وأنه أقر بذلك لدى بينة 
شرعية» ويطلب أخذ المبلغ المدعى به من المدعى عليه لنفسه بالوجه الشرعي 
ويسأل سؤاله عن ذلك. سئل من المدعى عليه فأجاب مصدقا على أنه اشتر 
البغل المذكور من المدعي المذكور في التاريخ المرقوم بثمانية جنيهات بينتو 
ذهباء قيمتها مستمائة قرش وسبعة عشر قرشا وثمانية أنصاف فضة:؛ وأن البغل 


.9 المرجع السابق» ه/‎ )١( 
































وحصسحري الفتاوى المهدية المجلد السادس عشر 
يكس 


المذكور أقام عنده ثلاثة أيام ثم هلك. وأنه نقد البائع المذكور من أصل الثمن 
خمسة جنيهات إفرنكي قيمتها أربعمائة قرش وسبعة وثمانون قرشا ونصف 
قرش وذلك بعد الشراء المذكور بخمسة أيام» ولم يبق بذمته سوى مائة وتسعة 
وعشرين قرشًّا وثمانية وعشرين فضة وجحد الباقى كلياء فطلبنا من المدعى 
بينة تثبت دعواه المذكورة فأحضر الحاج عبد الحميد حجابا العطار؛ فشهد 
بأنه في أول ربيع الأول سنة 8 توجه الشاهد المذكور إلى الأفندي المذكور 
بقصد أن يطلب منه دراهم كانت بذمته له وطلبها منه. فأجابه بآن في هذا الوقت 
لم يكن عندي دراهم؛ ثم أرسل إلى إسماعيل البطريق الحاضر بهذا المجلس 
وأحضره وطلب منه دراهم ليدفعها إلى الشاهد المذكور. فأجابه بأنه يخرج 
يحضرها إليه وذهب فلحقه الشاهد المذكور وسأله عن الدراهم بقوله: إن 
عندك للأفندي المذكور خمسة وعشرين جنيها بينتو على سبيل الاستفهام 
حكم ما أخبره الأفندي, فأقر له بأن عنده له ثلاثة وعشرين جنيها بينتو فقط ثمن 
ع و 7 5 
بغلء. وإني أحضر إليك ني هذا اليوم بالدكان» ومضى اليوم ولم يحضرء وبعد 
ذلك أخذ الشاهد المذكور دَيته من الأفندي, ثم أحضر الشيخ حسنين عاجزا 
فشهد بأن ني يوم الثلاثاء الماضي كان الشاهد المذكور بمنزل حضرة محمد 
أفندي المدعي بقصد أن يسلم عليه» فحضر إسماعيل البطريق الحاضر بهذا 
المجلس وعليه أثر الغضب. فسأله الأفندى عن غضبه فأخبره بأن حضرة على 
أفندي مأمور ضابطية بلبيس حالا قهره على دفع المبلغ المطلوب منه لحضرة 
محمد أفندى المذكورء فعرفه محمد أفندى بأنك لما أخذت منى البغل بخمسة 
وعشرين جنيها بينتو حكم ما كان مشتريه بذلك الشيخ أحمد الطناني الصراف. 
وبعد إقامته عندك أربعة أيام حضرت إلي بالقنطرة وأخبرتني بأنك اشتريت مني 
البغل بخمسة وعشرين جنيها بينتو وهو زائد في الثمن» فتركت لك جنيهين 
اثنين وصرر بثلاثة وعشرين جنيها بينتو من غير تقصير. ولما حضر الحاج 















































كتاب المحاضر والسجلات 




















كف 
عبد الحميد بعد مدة وطلب مبلغه مني وطلبت منك الدراهم المذكورة هل 
دفعت لي شيئا؟ فأجابه مقرا بآن هذا صحيح ولكن البغل المذكور أقام عندي 
ثلاثة أيام وماتء وأنا متوجه للمديرية أعرض في ذلك وغير ذلك لا يعلم شيئا. 
فسألنا من المدعى عليه عن حال الشاهدين. فأبدى في الشاهد الأول مطعنا 
بقوله إنه رفيق المدعي وصاحبه وإنه لما صار التحقيق السياسي بمعرفة وكيل 
قلم قضايا بناحية بلبيس بين جملة أشخاص وبين الأفندي المدعي كان الحاج 
عبد الحميد الشاهد من جلة الذين يعلمون ما أبداه أهالي الناحية في الأفندي 
المذكوره وحين طلب لأداء الشهادة عليه عرّف بعدم علمه لشسيء مما أبدّوه؛ 
وكذلك عرف بأن الشاهد الثاني لم يسمع إقراره بشيء. فما الحكم؟ 
أجاب 

شهادة الحاج عبد الحميد حجاب وإن كان المتبادر منها أنها شهادة 
بإقرار المدعى عليه بالدين؛ نظرا لتعبيره فيها «بثمن بغل» إلا أنها تحتمل 
الإقرار بالأمانة؛ لأن قول الشخص له: عندي كذا ثمن كذا. يحتمل أن معناه 
وضع عندي هذا الثمن بعد قبضه من رجل آخر أمانة» أو: هو عندي أمانة لكوني 
كنت وكيلا عنه في بيعه وقبضت ثمنه فهو عندي أمانة» ويحتمل أن معناه له 
عندي ثمن كذا لشيء اشتراه المقر من المقر له» ومع الاحتمال في الشهادة 
لا يقضى بهاء أما لو صرح في إقراره بقوله: ثمن بغل اشتريته منه. لزال هذا 
الاحتمال وكان نصافي المطلوبء وحيث احتملت هذه الشهادة يطلب من 
المدعي شاهد آخرء فإن أقام شاهدا آخر وطابقت شهادة الشاهدين دعوى 
المدعي وزكيا يحكم بشهادتهما ولا عبرة بالطعن المذكور من المدعى عليه 
على الوجه المسطورء وإذا أقام المدعى عليه بينة تثبت ما ادعى دفعه إلى البائع 
من الثمن يحط عنه بقدره ويطالب بالباقي وإلا فلا. 

واللّه تعالى أعلم 
































وصحري الفتاوى المهدية المجلد السادس عشر 
ليان 























١7/817 رجب سنة‎ 7١]١1١96517[ 

سثل عن حادثة واردة من طرف حضرة قاضي طنتدا مؤرخة في ٠١‏ ب 
سنة ١77‏ مضمونها: ادعت المرأة الحاجة نفيسة بنت المرحوم إبراهيم 
البقري من أهالي طنتدا على الحاضرتين معها بالمجلس الشرعي هما: المرأة 
خضرة بنت مصطفى رمضان من أهالي عزبة طوخ إحدى زوجتي المرحوم 
الشيخ محمد البقري ابن المرحوم حسنين البقري من طنتداء والمرأة صبيحة 
بنت المرحوم السيد بدوي عطاء من أهالي المحلة الكبرى زوجة المرحوم 
محمد البقري المذكور بأن المرحوم الشيخ محمد البقري ابن المرحوم حسنين 
البقري المذكور توني إلى رحمة الله تعالى» وانحصر إرثه الشرعي في زوجتيه 
المذكورتين بحق الربع فرضاء وني المدعية المذكورة من غير شريك؛ لكونها 
ابنة عمه ولم يكن له فرع وارث ولاعاصب ولا صاحب فرض ولا ذو رحم 
أقرب منها؛ وذلك لأن المتوفى هو الشيخ محمد البقري بن حسنين البقري بن 
فياض البقري بن سلامة البقري الحمامصي بطنتدا كان» وأن المدعية المذكورة 
هي الحاجة نفيسة بنت إبراهيم البقري بن وهبة البقري بن فياض البقري بن 
سلامة البقري الحمامصي المذكورء وأن والدة حسنين ووهبة تسمى خضرة. 
ولاتعرف والدهاء وأن المدعى عليهما واضعتان أيديهما على تركة المتوق 
المذكور التي من جملتها جبة جوخ قيمتها مائة قرش. وتطالبهما باستحقاقها ني 
تركة المتوفى المذكور وتسآل جوابهما عن ذلك. سئل من المدعى عليهما عن 
ذلك فأجابتا بالاعتراف بوفاة المتونى المذكورء وانحصار إرث المتوفى فيهما 
وني المدعية حسب إقرار المتونى وهو في مرض موته وبوضع أيديهما على تركة 
المتوفى المذكور التي من جملتها الجبة المذكورة. ودار بناحية طنتداء ثم بعد 
ذلك ادعى المكرم مصطفى السجيني ابن المرحوم أحمد السجيني من طنتدا 
بطريق وكالته الشرعية عن والدته المرأة فاطمة بنت المرحوم محمد البقري بن 


























كتاب المحاضر والسجلات 




















خيكنا 


أحمد البقري بن سلامة البقري الثابت توكيله عنها بالطريق الشرعي بوجهه 
الشسرعي فيما سسيذكر أدناه بشسهادة كل من مصطفى الثسبيني ابن المرحوم 
سليمان الشسبيني» ومحمد عطيفة ابن المرحوم حسن عطيفة كلاهما من طنتدا 
على المدعى عليهما المذكورتين أعلاه أن زوجهما المرحوم هو الشيخ محمد 
البقري المذكور أعلاه توني إلى رحمة الله تعالى» وانحصر ميراثه الشرعي في 
زوجتيه المذكورتين» وني موكلة المدعي؛ لكونها هي فاطمة بنت محمد البقري 
بن أحمد البقري بن سلامة البقري» والمتوفى محمد البقري بن حسنين البقري 
بن فياض البقري بن سلامة البقريء وأن وهبة المذكور أعلاه الذي تدعي في 
أنه اللمر اه نفب لجل كور ان ان قافن هو ابو ناانة أخود فياك المكوى 
وأخو أحمد. وأن فياضا وأحمد أخوان شقيقان ووالدتهما المرأة خضرة فلم 
تصدقه المرأة نفيسة المذكورة على ذلك فاقنضى عرض هذه الحادثة على 
ا ا 
الشرعي فيها للإجراء على موجبه . وهل يثبت إرث المدعية الحاجة نفيسة 
لهذ كور | عاذ مله عقا الور سين للد قورع رطا الاشمنى لير ترز 
وكيل المدعية الثانية على ذلك وإذا لم يثبت يثبت بذلك فهل يثبت ببينة تشهد على 
أن المسوفى أقرني مرض موته على أنها هي الوارثة من غير تصديق المدعية 
الثانية, وإذا لم يثبت يثبت بذلك فهل يث يثبت ببينة تشهد على أن المتوفى أقر في مرض 
موه على أنها هي الوارئة من غير تصديسق المدعية الثاني وذ ل يقبت يثبت بذلك 
هل يك يفك رت المدظة الناية اسار دنه لله ورت إزنها لللدشوق الكو 
سب الناعوى من غير:تص دين بأقق الورثة أو لااينيت؟ وما سكع الل في لالاك؟ 
أفيدوا الجواب. فأفاد عليها بقوله مشمو لا باسمه وختمه: الحمد لله وحده. 
المنصوص أن توريث ذوي الأرحام مقدم على المُقَر لها بالننسب”"» فإذا أثزبت 


(١)الدر‏ المختار وحاشية ابن عابدين» 5/ 55/. 
































وحصسحري الفتاوى المهدية المجلد السادس عشر 
دين 


الوكيل المذكور نسب موكلته على الوجه المشروح يحكم بميراثها للمتوى 
المذكورء وتمنع المقر لها بالنسب سواء ثبت ذلك باعتراف الزوجتين أو بالبينة 
لماعلمت. نعم إذا أثبتت نفيسة المقّر لها بالنسب بالبينة العادلة أو بإقرار موكلة 
الوكيل أنها بنت عم المتوفى أو مساوية لها تشاركها ني الميراث المذكورء وإنما 
يعتبر إقرار الموكلة المذكورة بعد ثبوت وراثتها للمتوفى المذكور, فتزاحمها 
حينئذ في الميراث فقط. والله أعلم. 

فعملا بما أفاده حضرة المفتى الموما إليه صار إحضار المدعى عليهما 
مع مصطفى السجيني المدعي الوكيل عن والدته المرأة فاطمة المذكورة ود : 
عليهم ما أفاده المفتي الموضح أعلاه» وطلب من المدعي بينة تثبت ما ادعى 
به فأحضر المكرم مصطفى الشنواني ابن المرحوم الشيخ إسماعيل الشنواني 
من طنتداء واستشهد عما يعلمه في ذلك بطلب المدعي؛ فشهد بعد استشهاده 
بمواجهة المتداعيين بقوله: أشهد أن فاطمة والدة وطن السجيني المدعي 
بنت المرحوم محمد البقري ابن المرحوم أحمد البقري ابن المرحوم سلامة 
البقري الفلاح» وأن المتوفى هو المرحوم الشيخ محمد البقري ابن المرحوم 
حسنين البقري ابن المرحوم فياض البقري ابن المرحوم سلامة البقري 
المذكور أعلاه» وأن والدة فياض وأحمد تسمى خضرة» وأحضر المكرم الحاج 
أحمد الشنواني ابن المرحوم الشيخ إسماعيل الشنواني من أهالي طنتدا وشهد 
بعد استشهاده بمواجهة المتداعيين مثل شهادة الأول حرفا بحرف. وأحضرت 
المرأة نفيسة الشيخ إبراهيم الحمامصي البقري ابن المرحوم الحاج محمد 
البقري» والمرأة فطومة بنت المرحوم علي الضبي وأختها عائشة بنت المرحوم 
علي الضبي المذكور وطلبت المرأة نفيسة الاستماع إلى شهادتهم بوجه 
المدعى عليهما فاستشهدوا بطلب المدعية» فشهد كل واحد منهم على انفراده 
بوجه المدعى عليهما أن المرحوم محمدا البقري هو ابن المرحوم الحسنين 















































كتاب المحاضر والسجلات 
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البقري ابن المرحوم فياض البقري ابن المرحوم سلامة البقريء وأن المدعية 
هي المرأة نفيسة هذه بنت المرحوم إبراهيم البقري ابن المرحوم وهبة البقري 
ابن المرحوم فياض البقري ابن المرحوم سلامة البقري المذكور وأن والدة 
وهبة وحسنين تسمى خضرة: وأن الوارث لمحمد البقري المتونى المذكور هي 
المرأة نفيسة المذكورة مع زوجتيه المذكورتينء أو أنه لا وارث له سواهن فما 
الحكم؟ 
أجاب 

إذاا صحت دعوى المدعية الآولى -أعني المرأة نفيسة-. وأحضرت 
الجبة المدعى بها المُقّر بوجودها للإشارة إليهاء وعرفت الجد الجامع وأم 
الأخوين بنسبهماء ثم شهدت بينتها طِبّْقَ دعواها فإنه يُقضَى لها بالميراث بعد 
التعديل مع الزوجتين؛ لكوهها بنت ابن عم الميت» وهي مقدمة في الميراث بعد 
ثبوت نسبها بالبينة لا بالإقرار من قِبّل المبت أو الزوجتين على المدعية الثانية؛ 
لكونها بنت ابن عم أبي الميت وهي أبعد من الأولى حيث لم يحكم أولا بما 
يناقضن الست الذي دكزته» ولينيت المدعية الأول ى بدت عم الميت كما عريه 
في هذه المرافعة كما يظهر لمن تأمل فيهاء وإذا حصل ما ذكر فلا عبرة بدعوى 
المدعية الثانية على هذا الوجه. ولا ميراث لها على فرض تصحيح دعواها 
وإقامة بينة عليها على أنها ادعت على الزوجتين ولم تجيبا بشيء» وكلفت 
إثبات دعواهاء وغاية ما ذكر فيها أن المدعية أولا لم تصدقها على دعواها مع 
كونها لم يدع عليها بشيء ولم تدع هي مالا ولاحقا لتثبت النسب في ضمنه 
وهو شرطهء ومن المعلوم أنه لا تطلب البينة قبل تمام الدعوى وصحتها من 
المدعي وجواب المدعى عليه. 

واللّه تعالى أعلم 
































وصحري الفتاوى المهدية المجلد السادس عشر 
تين 























١17/17 شعبان سنة‎ ٠١]١٠١9451[ 
سئل عن حادثة واردة من طرف حضرة قاضي طنتدا مضمونها: بحضرة‎ 
كل من فلان وفلان ادعى حضرة مصطفى بك أمين ابن المرحوم محمد أمين‎ 
باشا مدير الخرطوم سابقا معاون دائرة والدة سعادة أفندينا المرحوم عباس باشا‎ 
هي بنبة هانم بنت عبد الله على الحاضر معه بالمجلس الشرعي شيخ العرب‎ 
علي أبي بريدان هذا ابن المرحوم عبد الله أبي بريدان من عربان الأشراف‎ 
المقيم بأراضي بلتاج بأن المدعى عليه هذا بذمته مبلغ قدره سبعة عشر ألف‎ 
فرش ومسيعماثة قرش وسببعة عشر فرشا وخميسة أنصاف فضة اغا لسعادة‎ 
بنبة المشار إليها أعلاه باقي إيجار أطيانها بأراضي بلتاج البالغ قدرها مائتين‎ 
وعشرين فدانا الجارية في استئجار المدعى عليه وذلك عن باقي إيجار سنة‎ 
وأن سعادة المشار إليها وكلت المدعي هذاني استخلاص المبلغ‎ »:7 
المرقوم من المدعى عليه وتسلمه منه» ويطالبه بذلك شرعًا حيث استوفى منفعة‎ 

الأطيان في السنة المذكورة ويسأل جوابه عن ذلك. 

سئل من المدعى عليه عن ذلك فأجاب بالاعتراف باستئجاره مائتين 
وعشرين فدانا من الأطيان الجارية في استحقاق بنبة المشار إليها موكلة المدعي 
المذكور بأراضي بلتاج» وأنه مستأجر للمائتين وعشرين فدانا سئة ١47‏ 
وسنة ,.١177‏ منها مائة وعشرون فدانا إيجار الفدان الواحد منها أربعمائة قرش 
وعشرون قرسا صاغا في كل سنة» ومائة فدان سعر الفدان الواحد منها في كل 
سنة ثلاثمائة قرش صاغاء وأن حضرة مالكة الأطيان المذكورة المشار إليها 
وكلت المدعي ني طلب المبلغ المرقوم منه. وأن جملة إيجار سنة ١7/7‏ عن 
الأطيان المذكورة مبلغ قدره 875٠‏ قرشا صاغاء وصل من ذلك لعبد الله 
عمارة الحاضرة بالمجلس الوكيل من طرف المالكة قبل المدعى في قبض 
إيجار الأطيان المذكورة مائتان وعشرون جنيها إفرنكيا عنها ١40٠‏ قرسا 


























كتاب المحاضر والسجلات 




















5-7 
صاغاء وباقي المبلغ إيجار سنة ١1787‏ دفعه أيضًا إلى عبد الله عمارة المذكور 
بحضور مصطفى دبور صراف الناحية» وأنه لم يكن طرفه للمشار إليها من 
إيحار سنة ١7/57‏ شيء» وأنه دفع المائتين وعشرين جنيها إفرنكيا المذكورة 
أعلاه قبل حلول توتي"" سنة ١77‏ بشهرء وباقي المبلغ مدفوع لعبد الله 
عمارة في بحر سنة ١787‏ فلم يصدقه المدعي على ذلك وعرف المدعي أن 
المدعى عليه دفع من إيجار الأطيان المشروحة أعلاه عن سنة ١187‏ مبلغا 
قدره04407 قرشًّا صاغاء وأن الباقي طرفه من إيجار سنة ١787‏ المبلغ 
المدعى به. وعرف عبد الله عمارة المذكور أنه لم يأخذ المدعى عليه المبلغ 
الذي قدره مائنان وعشرون جنيها إفرنكيا المذكورة ولم يكن وكيلا في القبض 
ولافي الإيجار. فطلب من المدعى عليه بينة تثبت ما أجاب به. فوعد بإحضارها 
في يوم الخميس القابل حيث إن بينه وبينها مسافة وعلى ذلك تفرقوا. واقع ذلك 
في يوم السبت غرة شعبان سنة ١17/17“‏ ثم في يوم الخميس ” شعبان سنة ١7/17‏ 
حضر المدعى والمدعى عليه وعبد الله عمارة المذكور. وعرّف المدعى عليه 
أنه أحضر البينة التي تشهد له بدفع المائتين وعشرين جنيها لعبد الله عمارة 
المذكور فطلب منه إحضارها فأحضر علي بن محمود ابن المرحوم محمود 
أبي حسن من عربان الهنادي المقيم بأراضي صندلاء واستشهد عما يعلمه في 
ذلك بطلب علي أبي بريدان هذاء فشهد أن عليا أبا بريدان دفع لعبد الله عمارة 
هذا مائتين وعشرين جنيها إفرنكيا عدا ونقداء وتسلم ذلك منه عبد الله عمارة 
هذاعن إيجار أرض والدة عباس باشا الكائنة بأراضي بلتاج عن إيجار سنة 
57 المستأجر لها علي أبو بريدان المذكور, وأن تسليم علي أبي بريدان 
المبلغ المرقوم لعبد الله عمارة المذكور هو بطلب عبد الله عمارة من علي أبي 
بريدان المذكور إيجار الأطيان زراعته عن سنة 7/7١؛‏ لكونه حاكما بالناحية 


)١(‏ شهر «توت» وهو أول شهور السنة القبطية. 
































وحصحري الفتاوى المهدية المجلد السادس عشر 
كن 


لتحصيل أموال أراضي المشار إليها من طرفهاء وأحضر أبا طالب يونس ابن 
المرحوم يونس الطويل من عربان أبي عونة المقيم بأراضي صندلا وشهد 
مثل شهادة الأول حرفا بحرف. وطعن عبد الله المذكور في شهادة الشاهدين 
المذكورين بأنه كان جالسا بقيسارية العطارين» فمر عليه الشاهدان المذكوران 
مع رجلين آخرين لا يعرف اسميهما وصارا يمران عليه ويرجعان المرة بعد 
المرة» ففهم من تردد مرورهما عليه أن قصدهما بالمرور عليه معرفته لأجل 
شهادتهما عليه» فقام من محله وتوجه لجهة مقام السيد فلحقاه مع ابن المدعي 
والرجلين اللذين معهماء فأمسك فيه الشاهدان المذكوران وقالاله: أنت عبد 
الله عمارة. وكشفا عن وجهه فأمسك فيهما وقال لهم: أنا معكم. وتوجهوا إلى 
الضابطية والضابطية أحالتهم على المديرية والمديرية أحالتهم للمحكمة. فهل 
يحكم بهذه الشهادة بعد تزكيتها للمدعى عليه بالمبلغ المدعى به على عبد الله 
عمارة» ولا يبرا المدعى عليه بذلك من باقي الإيجار المدعى به عليه» ويكون 
للمدعي طلبه منه ويجبر على دفعه له حيث لم يثبت توكيل عبد الله عمارة عن 
المالكة في أخذ الإيجار, ولا يعد كونه ناظرا في تحصيل الأموال وإيجار الأطيان 
من المستأجرين توكيلاء ولا يقدح في صحة الشهادة بأخذ عبد الله عمارة المبلغ 
من المدعى عليه عدم تصريح الشهود بذكر اسم مالكة الأطيان» ولا يتوقتف 
الحكم بهذه الشهادة على عبد الله عمارة. إذا قلتم بصحتها على دعوى أخرى 
من المدعى عليه على عبد الله عمارة بذلك ويكتفى بكونه ادعى عليه ضمنا. وما 
حكم الله؟ أفيدوا الجواب. 























أجاب 
وكالة المدعي لا تثبت بالنسبة إلى الموكلة الغائبة بمجرد إقرار المدعى 
عليه بكونه وكيلا عنها في قبض دينها ليملك الخصومة عنها وليكون الإثبات 
في وجهه ساريا على الموكلة» على أن المدعى عليه لم يقر له بالوكالة بقبض 


























كتاب المحاضر والسجلات 




















نكن 
الدينء بل أقر بأنه وكيل عنها في الطلب وهو غير كاف في كونه وكيلا بالقبض» 
إن كان على فرض إقراره له بالوكالة بالقبض يؤمر بالدفع إليه معاملة له 
بإقراره» فيقتضي أولا إثبات كون المدعي المذكور وكيلا عن موكلته بقبض 
ادر تسبي شصيا غنها قن اتيز 0 دمة لماوع هاه بكر دقع ااا 
من الدين إلى وكيل آخر إن أثبت ذلكء وإن كان لا يتوقف مجرد دفع خصومة 
المدعي على إثبات توكيله عنها بالبينة» ثم يطلب من المدعى عليه إقامة البينة 
على ما ادعاه من دفع جميع ما بذمته إلى وكيل عن الموكلة في قبض ديونها مثلا 
وذكر الشهود كون فلان حاكما بالناحية التي بها الأطيان المستأجرة لتحصيل 
أجرتها من طرف الموكلة يفيد كونه وكيلا عنها في القبض؛ إذ العبرة للمعنى» 
والمدار في إثبات حق على الغائب أوله على تمييزه بذكر ما لا يشاركه فيه غيره؛ 
إذ العبرة بالتعريفء وذكر الاسم والنسب ليس قيداء ثم إنه ينبغي التنبه لكلام كل 
من المدعي والمدعى عليه وتصحيح عباراتهما؛ إذ المبلغ الذي ذكره المدعى 
عليه في جملة مبلغ الأجرة لا يوافق ما ذكره في تفصيلهاء وجملة مبلغ الأجرة 
الذي ذكره المدعي لا يوافق جملة المبلغ الذي ذكره المدعى عليه ولا يوافق 
مفصله. ولم يتضح من القابض للمبلغ الذي أقر المدعي بوصوله وعند التأمل 
وطلب الإيضاح من المتداعيين يظهر ما هو الموافق للواقع في هذه الحادثة. 
واللّه تعالى أعلم 

١7/7 شعبان سنة‎ ١]١465[ 

سكل بإفادة واردة من طرف قاضي محكمة السويس مؤرخة في ؛ ” 
زحي و 188 مسو نيا اطالت الإقنادة عن خاوئنة بأى ذ كرما وهل 
الإقرار الصادر من المدعى عليهم بالملك المطلق للمدعية صحبح يؤاخذون 
به شرعَاء ويمنعون من معارضة المدعية المذكورة, ولا يلتفت إلى ما أنكروه 
































وحصسحري الفتاوى المهدية المجلد السادس عشر 
ين 


وذكروه أم كيف الحال؟ ومضمون الحادثة المذكورة: ادعت المرأة تركمان 
بنت المرحوم علي عقدة على كل من أولادها الثلاثة هم: المكرم شمس الدين 
لاشين, ومحمد لاشين, ولاشين لاشين أولاد المرحوم لاشين العشماوي ابن 
المرحوم لاشين المتوفى الآني ذكره فيه القائم كل منهم في شأن ما سيذكر فيه 
عن نفسه. وبما للمكرم لاشين العشماوي من التوكيل الشرعي عن أخته المرأة 
فطومة بنت المرحوم لاشين المذكور ني الدعوى لها وعليهاء وني رد الجواب 
عنها والخصومة بذلك توكيلا مطلقا له في ذلك الثابت معرفة المدعية والمدعى 
عليهم والموكلة وتوكيل الوكيل المذكور عنها بشهادة كل من المكرم محمد 
سلامة الخفير ابن المرحوم سلامة عرام الخفير» والمكرم حسن البصيلي ابن 
المكرم حسين البصيلي ثبونًا شرعيًا بأن المدعية المذكورة تستحق ملك ثلاثة 
قراريط على الشيوع ني كامل المكان الكائن بشارع الكسارة ببندر السويس 
المحدود بحدود أربعة: الحد القبلي ينتهي لشارع الكسارة: والحد البحري 
ينتهي لشارع حارة زهران, والحد الغربي ينتهي لمكان عبده حجر بن مصطفى 
بن عبده حجر. والحد الشرقي ينتهي لمكان الحاج رضوان الهريدي بن 
حبش بن محمد. آلت إليها بالإرث الشرعي من قبل زوجها المرحوم لاشين 
العثماوي الموعود بذكره أعلاه ابن المرحوم سالم العشماوي ابن المرحوم 
لاشين العشماوي المتوفى قبل تاريخه إلى رحمة الله تعالى من نحو ست 
سنين عن كل من: زوجته المدعية المذكورة وأولاده منها الأربعة هم الثلاثة 
المدعى عليهم والموكلة المذكورون أعلاه من غير شريكء ومخلف عن 
المتوفى المذكور مما يورث عنه شرعًا ملك كامل المكان الذي منه الحصة 
المدعى بها المذكورة. المعروف هو الآن بسكن الخواجا أنطون المالطى 
الغسال» كما يشهد للمتوفى المذكور بملكه للمكان المذكور الحجة الشرعية 
المسطرة من هذه المحكمة المؤرخة في تاسع عشري جمادى الأولى سنة تسع 















































كتاب المحاضر والسجلات 
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وستين ومائتين وألف. وانتقل من بعد وفاته لورثته المذكورين ووضعوا أيديهم 
على ذلك بحكم الفريضة بينهم المدة المذكورة» ومن نحو ستة شهور عند 
إجارة المدعى عليهم المكان المذكور للخواجا المرسوم بواسطة محافظة 
البندر حضر المدعى عليهم المذكورون المجلسٌ الشرعيّ وأقروا طائعين 
بالملك المطلق في الحصة المذكورة للمدعية المذكورة من المكان المذكور. 
وأشهدوا على أنفسهم بذلك حيث إني وارثة معهم وآلت لي تلك الحصة 
بالإرث. وأقامت لاشين العشماوي الوكيل أحد المدعى عليهم المذكور 
أعلاه وكيلا عنها في إجارة الحصة المذكورة وني قبض أجرتهاء وقبل منها ذلك 
لنفسه بحضرة أخويه المذكورين؛ واستمر الوكيل المذكور واضعا يده على 
الحصة المذكورة قائما بدفع ما تحصل لها من أجرة الحصة المذكورة: وأنها 
أرادت الآن التصرف في الحصة المذكورة بالبيع لمن يرغب فيهاء فعارضها 
المدعى عليهم المذكورون ني ذلك ووضعوا أيديهم على الحصة المذكورة 
لهم.ء والوكيل لموكلته ومنعوها من التصرف فيها بالبيع بدون وجه شرعيء 
وتطالبهم بعدم المعارضة وبرفع أيديهم عن الحصة المذكورة وتسليمها لها 
لتحوزها لنفسها بالوجه الشرعي. 

سئل من كل من المدعى عليهم المذكورين عن ذلك بعد ثبوت وضع 
أيديهم على كامل المكان الذي منه الحصة المذكورة بشهادة كل من المكرم 
السيد أبي غطاس ابن المرحوم حسن أبي غطاسء والمكرم حسن البصيلي 
المذكور أعلاه ثبونًا شرعيّاء فأجاب بالاعتراف بكون المكان المذكور مخلفا 
عن والدهم المتوفى المذكور ميراثا عنه لهم وللموكلة المذكورة وبوضع أيديهم 
عليه بحكم الفريضة بينهم لانحصار إرث المتوفى المذكور فيهم دون المدعية 
المذكورة؛ وأنه لاوارث له سواهم وبكونهم أقروا بملك الحصة المدعى 
بها المذكورة لوالدتهم المدعية المذكورة من نحو المدة المذكورة لجهلهم 
































وحصمسلححري الفتاوى المهدية المجلد السادس عشر 
كن 


بطلاقها وقت الإقرار» وبكونها أقامت لاشين المذكورة وكيلا في قبض أجرتها 
لها ورجعوا الآن عن هذا الإقرار وأنكروا وراثة المدعية المذكورة للمتوق 
المذكورء وذكروا أنه حال حياته في صحته وسلامته قبل وفاته بسنة ونصف 
وهو بمنزل سكنه بحارة المنشية تشاجر معها وطلقها طلقة واحدة مكملة لعدد 
الطلاق الثلاث فاستفسر من المدعية المذكورة عما ذكروه فلم تصدقهم عليه. 


فما الحكم؟ 























أجاب 

حيث حصرت المدعية سبب ملكها تلك الحصة في الإرث من قبل 
زوجها مورث المدعى عليهم. واستدلت بإقرارهم لها بالملك المطلق في 
تلك الحصة. وبينت أن المراد بالملك المطلق المقر به هو الملك بالميراث 
وصدقها المدعى عليهم على كون المكان المدعى منه تلك الحصة ملكا 
لهذا المورث مات وتركه ميراثا عنه لورثته» وأنكروا كونها من جملة الورثة 
بدعواهم عليها الطلاق البائن من قبله حال صحته وكذبتهم في دعوى الطلاق 
فإنهم يكلفون إقامة بينة على الطلاق المذكور. فإن أثبتوه بالطريق الشرعي 
تبطل دعواها استحقاق تلك الحصة بالإرث الذي حصرت فيه سبب الملك 
وهو مساو للملك المطلق في كونه يفيد الملك من الأصل على سبيل الاحتمال 
حتى لو ادعى أحد بإرث فشهدت بينته بالملك المطلق تقبل الشهادة وكذا 
عكسه بخلاف دعوى النتاج فإنه أقوى منهما؛ لإفادته الملك من الأصل على 
سبيل التعيين فلو شهدا به مع كون الدعوى بالملك المطلق أو الإرث لا تقبل 
إن قيل إن دعواهم الطلاق المذكور بعد إقرارهم بالملك لها لا تصح لتناقضهم 
فيهاء قلنا: ذلك لا يضر؛ لما صرحوا به أن دعوى الطلاق تقبل من الورثة مع 
التناقض لكونه مما يعفى فيه عنه؛ لأنه من مواضع الخفاء لانفراد الزوج به 
حتى لو اقتسموا مع المرأة تركة مورثهم ثم ادعوا طلاقها من قبل المورث 


























كتاب المحاضر والسجلات 




















كنا 
تسمع دعواهم وتقبل بينتهم ويستردون ما أخذت من التركة كما هو مستفاد 
من عباراتهو"") 
واللّه تعالى أعلم 

11١ 466[‏ ذي الحجة سنة ١7/17“‏ 

سثل عن حادثة واردة من حضرة قاضي سيوط بإفادة من مجلس سيوط 
إلى مجلس الأحكام, مؤرخة ١‏ شوال سنة 7/17 وطلب الجواب من مجلس 
الأحكام من هذا الطرف ومن مفتي الأحكام ومفتي ديوان الأوقاف وأمين 
الفنوى» وحاصل القضية مجملا أن وصيّ قاصر ادعى على بقية الورثة بأن 
المورث فرغ عن ست قطع أطيان خراجية مستحقة له حال حياته لابنه القاصر 
محجور المدعيء وأنها بيد الوصي بعد موت المورث مدة سنتين» والمدعى 
عليهم يعارضون ني ذلك ويطلب عام المعارضة» وذكر القطع المدعى 
بها وحددهاء إلا أنه ذكر في بعض الحدود أنها تنتهى للأحجار الفاصلة بين 
المحدود وبين قبالة كذا وذلك في ستة”" مواضعء ولم يوضح الحد المذكور 
هل هو مملوك أو سلطاني» ولم يذكر من هو بيده» وأقام سبعة من الشهود على 
دعواه» فوٌجدٌ ني شهادة كل واحد منهم إجمالٌ في بعض الحدود حيث ذكر 
أنه ينتهي لفلان؛ والبعض ينتهي لأطيان عبّر عنها بقبالة كذا مع عدم إيضاح 
أنها مملوكة أو سلطانية ولم يذكر مّن هي في يده أو المالك» ومخالفة أيضًا 
لماي الدعوى مشل جِعْلٍ الطريق ني الدعوى حدًا وني الشهادة جعل أطياناء 
ول اكجادات و الاسيواء ل يميعن التجلتو كيصعيا للد لاب باذ والبسضن 
اختلاف أسماء بين الأجانبء فلما وصلت أوراق القضية ية إلى هذا الطرف 
عُِلَ لها جدولٌ يحتوي بيان التحديد حسب الدعوى في كل قطعة من القطع 


(0)الدر المختار وحاشية ابن عابدين» ه/ ٠‏ تنقيح الفتاوى الحامدية» 71 ال ل 
)ني الأصل ست. 
































وحصسحري الفتاوى المهدية المجلد السادس عشر 
دض 


الستة في حدودها الأربعة مع التأشير على محلات الإجمال. ووضع شهادة كل 
شاهد بخانة مخصوصة مقابلة لخانات التحديد المبين في الدعوى على حسب 
الترتيب إلى انتهاء شهادة السابع» مع الإشارة في كل خانة إلى مواضع الإجمال 
والمخالفة ليسهل الوقوف على محلات الإجمال والمخالفة في كل شاهد؛ 
وذلك نظرا لكثرة ما كتب فيها. 
ثم صار تحرير الجواب بما نصه 

قد صار الاطلاع على صورة هذه المرافعة وما بها من شهادة الشهود 
والفتوى المسطر جوابّها من حضرة الشيخ عبد الرحمن علي أفندي التيجي. 
وحضرة الشيخ حسنين أحمد جلبي مفتي استئناف قبلي» وإفادة حضرة قاضي 
أفندي سيوط المؤرخة في 4 شوال سنة »١1787‏ فتبين أن الدعوى فيها إجمال 
في بعض الحدود وهي ستة مواضع من حدود القطع الأرض المدَّعَى بها حيث 
ذكر في بعض المواضع أنها تنتهي إلى الأحجار الفاصلة بين المحدود وبين قبالة 
عجينة. والثاني وبين قبالة روكة النوبي» والثالث وبين قبالة القايف. والرابع 
وبين قبالة الخمسمائة» والخامس وبين قبالة القايف. والسادس وبين قبالة 
الخمسمائة. ولا يدري هل هي أي القبائل المحدد بها من الأطيان السلطانية 
حتى يكتفي بذكرها مع الفاصل أو مع ذكر من هي في يده المنسوب إلى جده 
أو المشهور أو هي مملوكة فيلزم ذكر المالك ونسبه إلى جده أو شهرته؛ إذ لا 
يمتنع وجود أرض مملوكة في بعض القبائل ولم يوجد ذكر المالك في ذلك فلم 
تتم الدعوى حينئذ مع الإجمالء وبالتأمل في الشهادة وجد في شهادة كل شخص 
من الشهود السبعة مخالفة في بعض الحدود لما في الدعوى وإجمال في البعض 
فلا يحكم بشهادة واحد منهم على هذا الوجه ما لم يوفق المخالف فيما خالف 
فيه إن أمكن التوفيق حيث لم يكن موضع تهمة» ويبين المجمل فيما أجمل فيه 


وكان عدلا ثابت العدالة عند القاضى أو سأل عنه فعدل» وقد وضعنا جدولا 















































كتاب المحاضر والسجلات 




















اندرا 
مرفوقا مع هذا بينا فيه التتحديد على حسب الدعوى مع الإشارة لمحل الإجمال 
في الدعوى وعلى حسب شهادة كل شاهد من السبعة» ووضعنا شهادتهم على 
ترتيب الدعوى مع الإشارة لمحلات الإجمال والمخالفة في شهادة كل منهم 
ليظهر ذلك على وجه السهولة لمن أراد الوقوف على ما ذكرناه ومع ذلك فما 
حرر من النصوص في جوابي الأستاذين المشار إليهما فهو صحيح معمول به 
في حد ذاته» لكن حيث كانت الدعوى والشهادة على الوجه الذي ذكرناه فلا 
يقال بصحة الدعوى لتطلب عليها البينة قبل الإيضاحء ولا يقال إن في الشهادة 
مجرد إجمال بل فيها مخالفة أيضًاء ولا يجب على القاضي الاستفهام منهم. 
نعم لو حضر المدعي وصحح دعواه ثم حضرت الشهود وأزالوا الإجمال فيما 
أجمل والمخالفة فيما خالفوا فيه مع إمكان التوفيق وعدم التهمة واستجمعت 
شهادتهم التي يؤدونها الشروط فلا مانع من الحكم. 
واللّه تعالى أعلم 

١١/85 صفر سنة‎ ١] ١9655[ 

سئل من ديوان محافظة مصر بإفادة مؤرخة في 5" محرم سنة 5 / 
مضمونها: من بعد اطلاع حضرتكم على ما تدون بإفادة مديرية الدقهلية 
المسطرة باطنه بتاريخ ١١7‏ محرم سنة 45 وصور الحجج المشتملة على تملك 
حضرة علي بك خفاجي حصة بوكالة وثلاثة حوانيت ومنزلين ضمن محلات 


التملك كما توضح ومتوقف عن الحضور لأجل المحاكمة مع المحكوم له) 
يكرم بالإفادة عن الحكم الشرعي بالصحة أو بعدمها كرغبة حضرة قاضي ولاية 
الدقهلية لإخطار المديرية بما ترد به الإفادة. 
































وحصلحري الفتاوى المهدية المجلد السادس عشر 
لذن 























أجاب 

قد صر الاطلاع على إفادة المديرية المؤرخة ١١‏ محرم سنة 54/ 
المتضمنة أن الحصص المتنازع فيها يدعي الملك فيها حضرة علي بك 
خفاجيء وأن حضرة قاضي ولاية المنصورة قد طلب إحضار الخصم لأجل 
المرافعة بينه وبين خصمه في هذه المادة شرعاء فامتنع الخصم من الحضور 
من دمياط لأجل المرافعة بالمنصورة» وأراد إقامة الدعوى بمحل الواقعة» 
وأنه طلبت صور الحجج الدالة على ملك الخصمء فوردت صورها من طرف 
حضرة قاضي دمياط» وأن حضرة قاضي المنصورة رغب إرسالها لهذا الطرف 
ليعطى عنها الحكم الشرعي بصحتها أو عدمهاء وصار الاطلاع أيضًا على صور 
الحجج المحكي عنها فوجدت إحداها حجة شراء باسم البك المذكور لبعض 
حصص من امرأة تدعَى صافية بثمن معلوم مؤرخة 4 ١‏ ذي القعدة سنة /31» 
والثانية حجة دعوى من وكيل المرأة المذكورة على وكيل ناظر الوقف بتلك 
الحصص التي اشترى بعضها المشتري المذكور بأنها آلت إليها بالإرث من 
والدتها صلوحة» وآلت لصلوحة بالشراء من أخيها يوسف. وآلت إلى يوسف 
بالاستبدال من ناظر الوقف السابق بموجب حجج. وأنكر وكيل الناظر ذلك 
فأقيمت البينة من وكيل المرأة على تملكها تلك الحصص بالإرث من أمها 
وأنها آلت إلى أمها بالشراء من أخيها يوسفء ولم يبينوا البدل في الشراء كما 
لم يبين في الدعوى بالشراء والاستبدال» ولم يشهد الشهود أيضًا بملك يوسف 
بالاستبدال من ناظر الوقف السابق, ومع ذلك قد حكم القاضي للموكلة 
بالملك وهو حكم غير صحيح؛ لعدم ثبوت الاستبدال بطريقه الشرعي بعد 
دعوى وشهادة صحيحتين» وهذه الحجة مؤرخة ١١‏ ربيع الآخر سنة 2115/8 
والثالشة حجة شراء صلوحة والدة صافية المذكورة تلك الحصص من أخيها 
يوسف بثمن معلوم وهي مؤرخة ١0‏ محرم سنة 5 177» والرابعة حجة استبدال 


























كتاب المحاضر والسجلات 




















وم 
يوسف أخي صلوحة المذكورة تلك الحصص من ناظر الوقف المتنازع فيه في 
مقابلة مبلغ معين لم يبين مها مسوغ للاستبدالء ولا آن الواقف شرطه لهذا 
الناظر المستبدل أم لاء وهي مؤرخة ٠١‏ جمادى الأولى سنة ١1١9‏ والإفادة 
عن ذلك أنه لا ينقطع مشكل هذه المادة بمجرد الإفادة عن صحة هذه الحجج 
أو عدمها بدون مرافعة شرعية» ومع ذلك فلا يجزم بصحة هذا الاستبدال ولا 
بفساده. وحيث لم يعلم جواب الخصم المدعي ملك تلك الحصص في هذه 
القضية فلا يترتب على مجرد هذه الصور حكم. بل اللازم حصول المرافعة 
الشرعية بين الخصمين لدى القاضي ليترتب الحكم الشرعي على ما يتضح 
من دعواهما ويبنى الحكم عليه. 
واللّه تعالى أعلم 

١7/15 ربيع الأول سنة‎ ]٠١901[ 

سئل في مرافعة مضمونها: ادّعت المرأة مباركة بنت المكرم سليم صنوه 
ابن المرحوم إبراهيم صنوه من ناحية الزنكلون شرقية على عبد الله الأسود 
البالغ ابن عبد الله مملوك سلامة خليل ابن المرحوم خليل سلامة ابن المرحوم 
سلامة من ناحية الزنكلون المذكورة الحاضرين معها الثابت معرفتهم بشهادة 
حبسا بر موحرم باص صطيي ونراى يعن المفرزى اعن المر جوم 
محمد الغمري. كلاهما من الناحية المذكورة: بأنه من مدة تسعة أشهر تقدمت 
على تاريخه تعدَّى المدعى عليه وأزال بكارة المدعية بوطئه إياها بقبله مذ 
كانت تجمع قطنا معه في زراعة سيده المذكور, وحملت منه ولم ينفصل 
حملها لحد الآن» وتطلب المدعية المذكورة إثبات ذلك على المدعى عليه 
وإجراء ما تقتضيه الأحكام الشرعية في شأن ذلك بالوجه الشرعيء وتسأل 
سؤال المدعى عليه عن ذلك. وحسب إشارة المديرية للمحكمة المؤرخة في ”" 
































وحصسحري الفتاوى المهدية المجلد السادس عشر 
كا 


صفر سنة تاريخه سئل من المدعى عليه المذكور عن ذلك بعد أن أذن له مالكه 
المذكور ني جواب الدعوى عن ذلك» فجحد دعوى المدعية المذكورة جحدًا 
كليّاه فطلب من المدعية بينةٌ تثبت لها دعواهاء فعجزت عن إقامتها عجرًا كليًا. 
فما الحكم الشرعي في ذلك؟ 























أجاب 

حيث عجزت المرأة المدعية عن إثبات دعواها المذكورة يحكم بمنعها 
إذا ادّعت الزناء ولا يمين على أحد والحال هذه؛ إذ موجب هذا الفعل بعد ثبوته 
شرعًا الحدّ على العبد والمرأة إن كانت مطاوعة؛ لأنه زنا لم يدع فيه شبهة» وإن 
لظي ابرع لح ين صر سر وقرى الخقبوه بقن رانور 1د 
يجتمع حدذ ومهرء وقد أجمعوا على أنه لا تحليف في الحدود”"» وقد سئل 
العلامة الخير الرملي في مُحصّن شقي خطف بكرًا وأزال بكارتها وهربت منه 
إلى أهلها فتبعها يريد أن يغصبها في نفسها: هل يجب منعه عنها؟ وماذا يلزمه؟ 
أجاب: «نعم يجب منعه عنهاء وإذا ادعى شبهة لا حدّ عليه» ويلزمه مهر مثلهاء 
وإنلميدّع شبهة وثبت عليه بأحد وجهيه الإقرار والبينة وجب الحد بأحد 
نوعيه: إن كآن محصنًا يُرجِمء وإلا يحد؛ إذ كل موضع سقط فيه الحد يجب فيه 
المهر إلا في مواضعَ ليس هذا منهاء والله أعلم)”". انتهى. 

أما عند دعوى الشبهة فالواجب مهر المثل؛ إذ الوطء في دار الإسلام -أي 
في غير مملوكته- لا يخلو عن حد أو مهر إلا في مسائل ليست هذه منهاء وإذا 
لم يكن الموجب في هذا الفعل الحد يكون ما ذكر من باب الجناية فيما دون 
التفسن 6 و ليمي فيها عتد العتجرةغى الثبونت عل المو ل سدؤاء كانت عمد أو 
خطأء إلا أنه يحلف على نفي العلم. قال في الهندية: «وإن كانت دعوى الجناية 


.5/5 /5 الدر المختار وحاشية ابن عابدين‎ )١( 


























كتاب المحاضر والسجلات 




















نض 
على العبد فإن كانت في النفس وكانت عمدًا فالخصم في ذلك العبد» فيستحلف 
العبد. وإن كانت خطأ فالخصم هو المولى» فكانت اليمين عليه» ولكن يحلف 
على العلم» وإن كانت فيما دون النفس فالخصم في ذلك المولى عمدًا كانت أو 
خطأء فيحلف المولى» ولكن يحلف على العلم» هكذا في المحيط)”". انتهى. 
واللّه تعالى أعلم 

١785 ربيع الأول سنة‎ 511١9654[ 

سئل بإفادة واردة من بيت مال مصر مؤرخة في 5 ١‏ راسنة ١١/5‏ مضمونها: 
نؤمل من بعد الإحاطة بما كتب باطنه إلى حضرة مفتي أفندي الأحكام بناءً على 
ما ورد من بيت مال إسكندرية بخصوص الدار الكائنة بإسكندرية الموهوبة إلى 
إبراهيم أفندي أدهم من قبل والده وزوجة والده. كل منهم بحق النصف بموجب 
حجة شرعية من محكمة ذاك الطرف تاريخها ١6‏ جا سنة »١171777‏ والآن بوفاته 
حصل الادعاء من شخص يدعي التوكيل عن الزوجة المذكورة بآن موكلته لم 
تزل واضعة يدها على الدار. وطلب عدم المعارضة فيما يخصها فيها مع ما 
تحتويه الحجة المذكورة والأوراق الأربعة التى معها يفاد: هل بمقنضى تلك 
الحجة يكون الحق في الدار المذكورة للموهوب له؛ ويمنع المدعي من دعواه 
أم كيف؛ إذ إن حضرته أحال نظر هذه القضية على حضرتكم؟ 

أجاب 

بالاطلاع على الحجة المحكي عنها المحررة من محكمة إسكندرية 
المؤرخة ١8‏ جمادى الأولى سنة 17177 تبيّن منها أن الحاج سليم أغا جركس 
والد المتوفى الأصيل عن نفسه. وخليل أغا بن محمد بالتوكيل الشرعي 
المفوض عن زليخا خاتون الثابت توكيلها عنها فيما سيذكر فيه بصريح إقرارها 


.77 /5 الفتاوى الهندية»‎ )١( 
































وحصحري الفتاوى المهدية المجلد السادس عشر 
يلكا 


بمجلس الإشهاد. أشهدا إشهادًا صحيحًا أنهما وهبا وملكا إبراهيم أدهم أفندي 
ابن الحاج سليم أغا المذكور المرزوق له من غير الزوجة المذكورة ما هو جار 
في ملكهماء فما وهبه الحاج سليم عن نفسه جميع الحصة التي قدرها النصف 
في كامل الدار الكائنة بالثغر المذكور بحارة الصيادين وذكرت حدودهاء وما 
وهبه له خليل أغا عن موكلته المذكورة جميع الحصة التي قدرها النصف في 
كامل الدار المذكورة وأعيانًا أخرى بينها الوكيل هبة صحيحة شرعية مستوفية 
لشرائطها المرعية خسي اعتراف المشهدين المذكؤرين بذلك بحضور من 
ذكرء وقبلَ منهما ذلك إبراهيم أفندي الموهوب له المذكور» وحازه لنفسه 
قبولا وحيازة شرعيين؛ والإفادة عن ذلك أن الهبة المذكورة لا تصح ولا تتم إلا 
إذا وجد التسليم من الواهبين بعد صدور الهبة منهما معّاء وهو قد قبضها جملة 
بعد الهبة منهما بفرض كونها قابلة للقسمة لعدم الشيوع في القبض مع وجود 
تفريغ الموهوب من أمتعة الواهبين وخروجهما من الدار إن كانا ساكنين فيهاء 
وحيث اعترف أحد الواهبين ووكيل الآخر فيما ذكر أنهما وهبا الدار المذكورة 
هبةً صِحِيبحةٌ شرغية مسدتوفية لشنرائطها المرغية تضمن ذلك خصول ماذكره 
وبناءً على معاملة المقر بموجب إقراره شرعا يكون الحق في جميع الدار 
المذكورة للمقر له المذكور قضاءً» ولا يصح رجوع أحدهما عما أقر به بدون 
وجه شرعي عند تحقق ما ذكر. قال في الهندية في أوائل الباب الثاني فيما يجوز 
من الهبة وما لا يجوز: «ويشترط أن يكون مقسومًا ومفررًا وقت القبض لا 
وقت الهبة». بدليل أنه لو وهب له نصف الدار شائعًا ولم يسلم حتى وهب 
النصف الآخرء وسلم الكل يجوزء كذا في الظهيرية)”". انتهى. ومنه يعلم عدم 
الضرر في هبة كل منهما النصف إذا حصل التسليم منهما معًا بعد ذلك وهو قد 
قبضها جملة» وقد تضمن ذلك مع باقي الشرائط إشهادهما المذكور كما تقدم, 























)١(‏ الفتاوى الهندية» 5/ الاثء /ا/ا7. 


























كتاب المحاضر والسجلات 
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فإذا أحيل نظر هذه القضية على حاكم شرعيء فعند ذلك يصير إجراء ما يلزم 
حسب الأصول الشرعية المتبعة» ومتى تحقق مضمون الحجة المذكورة تمنع 
الواهبة من المعارضة بدون وجه شرعى. 

[959١]5؟‏ ربيع الأول سنة ١7/5‏ 

سئل بإفادة من المحافظة مؤرخة / ١‏ ص سنة ١7/15‏ بطلب إعطاء الإفادة 
طنتدا بمحضر حضرات وكيله وأعضائه وجملة من علماء الجهة ادعى على 
البيعة الفلاح من أهالي ناحية منية النصارى ابن محمد البيعة ابن الحاج بدوي 
البيعة على الحاضر معه بالمجلس المشار إليه هو المكرم علي فرج الفلاح من 
أهالي ناحية منية النصارى المرقومة ابن سيد أحمد فرج بن حسنين فرج الثابت 
معرفتهما عيئًا واسمًا بشهادة فلان وفلان ثبونًا شرعيّاء بأن فيما قبل تاريخه توفي 
المرحوم إبراهيم أبو موسى من أهالي الناحية المرقومة لا يعرف اسم والده 
ولاجده. وانحصر ميراثه الشرعي في ولده موسى أبي إبراهيم من غير شريك» 
إبراهيم الابن المذكورء وانحصر ميراثه الشرعي ني كل من زوجته شمة المرأة, 
لا يعرف اسم والدها ولا جدهاء وابنيه منها هما موسى وعلي من غير شريك. 
ثم توني علي أحد الابنين المذكور عن بنته شمة المرأة وأخيه موسى من غير 
شريك بعد أن توفيت شمة الأم المذكورة عن الابنين المذكورين. ثم توفي 
موسى الابن الثاني المذكور عن بنته حفيظة المرأة من غير شريكء وأن المرحوم 
إبراهيم أبا موسى المتوفى الأول المذكور كان يملك جميع زريبة كائنة بناحية 
منية النصارى المرقومة بالجانب القبلي منها بحارة الفقهاء عبرة مقاسها مائة 
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ذراع وأربعة أذرع محدودة بحدود أربعة: الحد القبلى ينتهى إلى دار ملك على 
أبي أحمد لا يعرف اسم أبيه ولا جده لسكونه غريبًا وليس من بلدهم. والحد 
البحري والشرقي ينتهيان إلى دار مملوكة لكل من شمة بنت علي أبي موسى 
بن موسى أبي إبراهيم بن إبراهيم وحفيظة بنت موسى بن موسى أبي إبراهيم 
بن إبراهيم. والحد الغربي ينتهي إلى شارع الحارة المرقومة السلطاني وفيه 
الباب. ولما تصادف دخول وقت الغروب وأراد المجلس الانصراف وإبقاء 
إتمام سماع هذه الدعوى لباكر تاريخه ذكر المدعي أن الزريبة المرقومة ليست 
موروثة عن إبراهيم أبي موسى ولم تكن مملوكة له وإنما هي كانت مملوكة 
لموسى وعلي المذكورينء اشترياها بالسوية بينهما من مالكها محمد أبي 
عبد لله بن سيد أحمد أبى عبد الل لايعرف اسم جده. بثمن لا يعرفه بحجة 
من محكمة المحلة الكبرى في سنة إحدى وعشرين ومائتين وألف موجودة 
بالمجلسء وأن كلا من موسى وعلي المذكورين وضع يده على الزريبة 
المرقومة واستمرت فى أيديهما إلى أن توفيا بالحادث المعروف بالهواء الأصفر 
في سنة 417 217 وأن عليًا أحد الابنين المذكورين توفي قبل أخيه موسى المذكور 
حفيظة المذكورة من غير شريك. وأنه بعد وفاة علي وموسى المذكورين 
وضعت يدّها كل من شمة وحفيظة المذكورتين على الزريبة المرقومة بالسوية 
بينهماء واستمرت في أيديهما الزريبة المرقومة إلى سنة خمس وسبعين ومائتين 
وألف. ووعد المدعي المذكور بإتمام دعواه في غد. ثم ني يوم الأحد ثالث عشر 
الشهر المرقوم بحضور حضرات وكيل المجلس وأعضائه وحضرات العلماء 
المشار إليهم أعلاه حضر علي البيعة المدعي وعلي فرج المدعى عليه وذكر 
المدعى المذكور في تكميل دعواه أن الزريبة المرقومة كانت في يد حفيظة 
وشمة المذكورتين» وفي سنة ©1716 تعدّى سيد أحمد فرج وعلي ولده المدعى 




































































كتاب المحاضر والسجلات ا 

1 
عليه على الزريبة المرقومة» ووضعا أيديهما عليها بطريق الغصب. وبَنّيا فيها 
حائطًا بطولهاء فمنعهما المدعي وحفيظة وشمة المذكورون فلم يمتنعاء فترافع 
المدعي المذكور مع كل من سيد أحمد فرج وعلي فرج المدعى عليه لدى 
قاضى المحلة بعد أن وكلته كل من حفيظة وشمة المذكورتين عنهما في ذلك. 
ولم تُسمع الدعوى هناك ثم تداعى المدعي المذكور معهما بمحكمة طنتداء 
وحضر لدى القاضي بها هو العلامة الفاضل الشيخ محمد المنهراوي» فادعى 
عليهما بين يديه بأنهما اغتصبا الزريبة المرقومة» وسألهما القاضي.ء فأجاباه بأنها 
ملكهما وأنهما واضعان أيديهما عليهاء فأبر زالمدعي المذكور اليك الشاهدة 
لكل من موسى إبراهيم وعلي أخيه بملكيتهما للزريبة المرقومة» فطلب القاضي 
منه بيئة» فأحضر له اثني عشر شخصًا وشهدوا لديه بأن الزريبة المرقومة ملك 
لموسى إبراهيم وعلي أخيه والدي حفيظة وشمة المذكورتين» وبعد ذلك طلب 
القاضي من سيد أحمد فرج وعلي ابنه بينة» فأحضرا له أولاد عمه سيد أحمد 
فرج وأولاد أخيه وشهدوا بملكية الزريبة المرقومة إلى سيد أحمد فرج المذكور 
وأنه واضع يده عليها ثلانّا وأربعين سنة, وحددوها كما حددتها بينته» فمنعه 
القاضي المذكور وحكم بذلك وكتب إعلامًا بذلك؛ فتوجه المدعي إلى المعية 
وعرض عن ذلك, واستمر يسعى في هذا الشأن سنة مست وسبعين وسنة /الا» وفي 
سنة /الاطلب كل من سيد أحمد فرج وعلي ولده أن يشتريا الزريبة المرقومة 
من حفيظة وشمة المذكورتين» وجعلا لهما كل ذراع فيها بقرشين, فلم يرضيا 
بذلكء وأن موسى إبراهيم وعليًا أخاه ولدي حفيظة وشمة كانا يملكان بالسوية 
بينهما جميع قطعة أرض معبر عنها بالجرن كائنة بالناحية المذكورة خارجة 
عنها بالجهة القبلية منها عبرتها ألف ذراع وثمانية أذرع محدودة بحدود أربعة: 
الحد القبلى ينتهى إلى الطريق السلطاني الفاصل بين القطعة الأرض المرقومة 
وبين الأطيان الخراجية المستحقة منفعتها للمدعي المذكور, والحد البحري 
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ينتهي إلى سور الناحية القائم بذاته الغير مملوك لأحد. والحد الشرقي ينتهي 
اانا مطاوكة المويج جام القاتج بير الي لاحب" اي تائم مستي بن 
موسىء والحد الغربي ينتهي إلى الشارع السلطاني المعروف بشارع البوابة» وأن 
القطعة الأرض المرقومة انتقلت بعد وفاة على وموسى المذكورين إلى بنتيهما 
حليظلة شه السذكز وق روميعتا يهنا عن النلعنة الأرض المرقرية: 
وفي سنة تسع وسبعين وضع يده علي فرج المدعى عليه على القطعة الأرض 
المعبر عنها بالجرن المرقومة» وباع قطعة منها لا يعرف قدرها إلى أحمد أبي 
عريضة من أهل الناحية المرقومة» فعرض المدعي المذكور أمر ذلك إلى 
مجلس طنتداء وترافع المدعي المذكور مع علي فرج المرقوم في شأن الزريبة 
والجرن المذكورين بمجلس طنتتدا لدى الشيخ إبراهيم الهيتمي قاضي طنتدا 
حين ذاك, وادعى المدعي المذكور بالوكالة عن حفيظة وشمة المذكورتين 
على المدعى عليه المذكور خاصة بالزريبة والجرن المذكورين وطالبه بهماء 
وأجاب المدعى عليه بأنه واضع يده على ذلك فطلب من المدعي بينة» فأحضر 
بينة وشهدت بالمجلس بأن الملك لموسى إبراهيم وعلي أخيه والدي شمة 
وحفيظة وزكاها القاضي وأبقى الحكم حتى تعين معاون من المجلس وتوجه 
إلى الناحية المرقومة وقاس الملك المرقوم وحدوده. وأحضر صورة ما أجراه 
إلى المجلس. وأن في شهر محرم سنة ثلاث وثمانين طلب علي فرج الشراء 
من حفيظة وشمة في الجرن والزريبة» وفصل لهما الذراع بثلاثة قروش. فلم 
يرضياء وأن كلا من حفيظة وشمة المذكورتين وكلتا المدعي المذكور عنهما 
في الدعوى بالجرن والزريبة المذكورتين الموروثين لهما عن أبويهما والمطالبة 
والخصومة بذلك على المدعى عليه المذكورء وأن عايًا فرجًا المدعى عليه 
المذكور باع ثلاث قطع من الجرن المذكور خلاف ما باعه إلى أحمد أبي 
عريضة: واحدة إلى محمد أبي العطاء, والثانية إلى علي أبي عسر. والثالثة إلى 















































كتاب المحاضر والسجلات 1 
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إبراهيم البدار» ووضعوا أيديهم على ما اشتروه منه. وبنى كل منهم دارًا لنفسه. 
وأنه بماله من التوكيل عن حفيظة وشمة المذكورتين يطالب المدعى عليه 
برفع يده عن الزريبة والجرن جميعه بما فيه ما باعه» ويسأل جوابه عن ذلك 
بالوجه الشرعي. فما الحكم في هذه المرافعة؟ 
أجاب 
قد صار الاطلاع على صورة هذه المرافعة وعلى صورة المرافعة السابقة 
الصادرة على يد الشيخ عبد الرحمن قاضي طنتدا سابقًا المسطر عليها إفادة من 
حضرات علماء المقام الأحمدي المشمولة بأختامهم المؤرخة ١١‏ ربيع الأول 
سنة ١17/7‏ » والذي ظهر أن دعوى المدعي المذكور بأرض الجرن والحال هذه 
غير مسموعة شرعًا لأمرين: الأول أنه ذكر في دعواه أن المدعى عليه باع أربع 
قطع منها لأشخاص سماهم, وأن المشترين وضعوا أيديهم على ما اشتروه 
وبنوا فيه» وهذا مانع من صحة دعواه على البائع بالعين المبيعة» فلا تتوجه 
خصومته في ذلك إلا على المشترين الواضعين أيديهم على ما ذكرء والثاني عدم 
تعيين ما بقي في يد البائع بلا بيع وعدم تحديده لتصح الدعوى به عليه» وأما 
دعواه بالزريبة فقد تبين من صورة المرافعة الأولى أن والد المدعى عليه ترافع 
معه المدعي المذكور في شأنها بالوكالة عن موكلتيه المذكورتين» وأن خصمه 
ادّعى ملكه الزريبة المذكورة ووضع يده عليها مدة تزيد على أربعين سنة مع 
حضور الموكلتين ووالديهما ومشاهدتهم تصرفه بلا منازعة ولا دعوى وأقام 
بينة على ذلك» وحكم بها القاضي بعد التزكية حسب ما علم من أحد الإعلامين 
المنقولة صورتهما في المرافعة المذكورة» وقد اعترف المدعي المذكور بمنع 
القاضى له في هذه المرافعة الثانية بناءَ على شهادة البينة التى أقامها خصمه في 
المرافعة المشار إليهاء وهذا من باب حكم الإلزام» وهو صحيح حيث لم يمنع 
الموكلتين ولا والدهما مانع شرعي من الدعوى في المدة المذكورة؛ أي لم 
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يكن لهما عذر» وإذا صح المنع المذكور لا تسمع دعوى الوكيل الآن بملك 
موكلتيه ماذكر إلا أنه قد أتى في هذه الدعوى الأخيرة بدفع وهو دعواه الآن 
طلب المدعى عليه شراء المتنازع فيه من الموكلتين بعد الحكم بمنعه وموكلتيه 
بمضي تلك المدة» وهو دفع مفيد شرعًا على فرض صحة الدعوى وثبوته» 
لكنها هنا غير صحيحة. وإنما يكون مفيدًا لآن ذا اليد المدعى عليه إذا استام 
العين المتنازع فيها من الخارج المدعي مع وجود المنازعة يكون إقرارًا منه 
بالملك للمدعي. ومحل المنع لطول المدة عنه عدم الإقرار كما هو معلوم؛ 
ففي فتاوى قاضي خان من فصل «في دعوى الدور والأراضي» ما نصه: «ذكر 
الاك (0اآقاء المسور وله لبه ان القدص رودا لدعي قبل دغر 
قبلت بينتّه وتبطل بينة المدعي؛ لأن الاستيام إقرارٌ بالملك للبائع أو إقرارٌ من 
المساوم أنْ لا ملك له فيما ساومه؛ فلو أن المدعي بعد بينة المدعى عليه على 
هذا الوجه أقام البينة أن صاحب اليد استام من المدعى بها قبلت هذه البينة» 
فيبطل الدفع الأول؛ لأن في رواية الجامع: الاستيام إقرار بالملك للمساوم 
منه» فكان المدعي بهذا الدفع مدعيًا بإقرار صاحب اليد أنها ملك للمدعي. 
والتناقض يبطل بتصديق الخصم. فيصير في التقدير كأن صاحب اليد ادعى أن 
المدعي أقر بأن الدار ملك صاحب اليدء ثم إن المدعي ادعى أن صاحب اليد 
أقرّ بعد ذلك أن الدار ملك المدعي ولو كان هكذا يبطل دفع صاحب اليد» هذا 
إذا ذكر كل واحد منهما لإقراره تاريخاء فإن لم يؤرخا فكذلك يندفع إقرار كل 
واحد منهما بإقرار صاحبه. فبقيت بينة المدعي على الملك المطلق بلا إقرار 
كما لو ادعى عيئًا في يد إنسان أنها له وأقام البينة على إقرار ذي اليد للمدعي؛ 
وأقام ذو اليد البينة على إقرار صاحبه. تبطل البينتان» وتبقى اليد بلا معارض» 
وهذا على الرواية التي جعل الاستيام إقرارًا بالملك للمستام منه» وعلى الرواية 
التي جعل الاستيام إقرارًا أن لا ملك له فكذلك يصح هذا الدفع؛ لأن إقرار 




































































كتاب المحاضر والسجلات ا 
ذي اليد بأن لا ملك له وثم أحد يدعي الملك لنفسه. يكون إقرارًا بالملك 
للمدعي""". انتهى. ونقله في الهندية في الباب السادس فيما تدفع به دعوى 
المدعي وما لا تدفع به. انتهى. لكن في الهندية من الباب الثاني فيما يقع به 
التناقض في الدعوى وما لا يقع: «إذا قال ذو اليد: ليس هذا لي أو لا حق لي 
فيه» أو ليس لي فيه حقء أو ما كان لي» أو نحو ذلكء ولا منازع حين ما قال 
ثم ادعى ذلك أحد. فقال ذو اليد: هو لي» صح ذلك منه. والقول قوله» ولو 
كان لذي اليد منازع يدعي ذلك حين ما قال هذه الألفاظ التي ذكرناء فعلى 
رواية الجامع يكون هذا إقرارًا منه بالملك للمنازع» وهو في باب القضاء في آخر 
الجامع» وعلى رواية الآصل لا يكون إقرارًا بالملك للمنازع» لكن القاضي 
يسأل ذا اليد أهو ملك المدعيء فإن أقر به أمره بالتسليم إليه؛ وإن أنكر يأمر 
المدعي بإقامة البينة عليه» ولو أقر بما ذكرنا غير ذي اليد ذكر شيخ الإسلام في 
شرح الجامع في باب القضاء أن قوله: ليس هذا ملكا لي» أو ما كان لي؛ يمنعه 
من الدعوى بعد ذلك للتناقضء وإنما لم يمنع ذا اليد على ما مر لقيام اليد)”". 
اه. فتأمل» غير أنه على اعتبار كونه دفعًا يتوقف سماعه على كون المدعي 
المذكور غير معروف بالحيل وكون الدفع مذكورًا في الدعوى الأولى بناءً على 
تخصيص القضاة الآن بذلك حسب لائحتهم, فإذا كان الدفع المذكور داخلا 
في عموم الدفع المشروط استماعه بذكره في الدعوى الآولى أو كان المدعي 
معروفًا بالحيل؛ لا يُسمع منه الدفع المذكور؛ لكون القاضي حينئذ ممنوعًا من 
سماعه على وجه التخصيص للقضاء. 
واللّه تعالى أعلم 
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١7/5 ربيع الأول سنة‎ 7]٠١90[ 

سئل من طرف نائب قسم أنبابة عن حكم مرافعة بتاريخ ” ربيع الأول سنة 
5 صورتها: ادّعت خضرة المرأة بنت المكرم محمد الشعراوي على المكرم 
عيسى الأشطر ابن المرحوم علام الأشطر من أهالي ناحية سقيل قسم أول جيزة 
كلاهماء الثابت معرفتهما عينا بشهادة كل من المكرم محمد الشعراوي ابن 
المرحوم محمد من الناحية المذكورة والمكرم محمد الشيمي ابن المرحوم 
شيمي عامر من أهالي ناحية أوسيم بالقسم المذكورء ثبونًا شرعيًا بأن المدعى 
عليه المذكور كان زوجًا للمدعية المذكورة, وأنها في شهر شوال سنة ١7/7‏ 
أبرأته من مؤخر صداقها وقدره كذاء وأعطته حلق ذهب وأساور فضة ومقطعي 
قماش وصندوق خشب ومخدة ومرآة وبلغة ومكحلة» وطلبت منه أن يطلقها 
على ذلك. فقال لها: إن صدقت براءتك تكوني طالقًا. وأنها خرجت من 
عدته وأنه الآن معارضهاء ويريد معاشرتها بدون وجه شرعيء وتطالبه بعدم 
المغارضة: 

سئل من المدعى عليه المذكور عن ذلك, فأجاب معترفًا بسبق زوجيته 
لهاء وأنها في التاريخ المرقوم أبرأته من مؤخر صداقها المرقوم وأعطته الأشياء 
المذكورة جميعهاء وطلبت منه أن يطلقها على ذلكء فقال لها: إن صدقت 
براءتك تكوني طالقاء وأنه بعد أن طلقها بأربعة أيام راجعها بنفسه بقوله: راجعت 
زوجتي إلى عصمتي وعقد نكاحي, وأمسكتها على ما كانت عليه سابقاء ونفيت 
الحرام وأثبت الحلال» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم» 
وأنه شافعي المذهب, وعلى حسب قواعد مذهبه تصح المراجعة» وأنها باقية 
على عصمته للآن ويريد معاشرتها. فما الحكم؟ 















































كتاب المحاضر والسجلات ع 
1 


أجاب 

المصرّح به أن الطلاق على مالٍ ولو على براءة الزوجة منه طلاقٌ بات" 
وفي هذه الحادثة قد صرحت الزوجة بطلب الطلاق في مقابلة البراءة من المهر 
وتمليكها الأعيان التي ذكرتها عوضًا للطلاق» والزوج عقب ذلك طلقها معلقا 
الطلاق على صحة البراءة» فإيقاعه الطلاقٌ فور طلبها الطلاق على ذلك على 
وجه التعليق المذكور دليل إجابتها لما طلبت من إيقاع الطلاق بهذا العوض» 
والإبراءً هنا صحيحٌ؛ لكونه عن دين ثابت في الذمة» فوجد شرط الطلاق 
فيقع» ويحكم بكونه بائنًا لوجود المعاوضة صريحًا من قبلها ودلالة من قبله؛ 
إذلولا وقوع الطلاق لما تم الإبراء؛ لأنها لم تبرئه إلا ليعوضها الطلاق» فقد 
صرح في الخانية أنها «لو أبرأته عما لها عليه على أن يطلقهاء فإن طلقها جازت 
البراءة» وإلا فلا بخلاف ما لو أبرآته على أن لا يتزوج عليهاء فتصح البراءة 
دون الشرط؛ لأن الأول يصح فيه الجعل دون الثاني» فيكون الشرط فيه باطلاء 
وفي الحاوي الزاهدي: ولو أبرأته ليطلقها فقام ثم طلقهاء يبرأ إن لم ينتقطع 
حكم المجلس» وإلافلا”". اه. كذا في رد المحتار» فإن قلت: يناقض هذا 
ما ذكره العلامة زين بن نجيم صاحب البحر في رسالته السابعة في حادثة وقعت 
في زمانه» هي «أن رجلا قال لزوجته: متى ظهرت لي امرأة غيرك أو أبرأتيني من 
مهرك فأنت طالق واحدة تملكين بها نفسكء ثم ظهر له امرأة غيرها وأبرأته من 
مهرها ووقع الطلاق» فهل يكون بائنًا أو رجعيًا؟ فأجبت بأنها بائن؛ لأنه وصف 
الطلاق بما ينبئ عن الزيادة» وهو قوله: تملك بها نفسهاء فيكون بائناء وإن كان 
صريحًا...) واستدل لذلك بما نقله» ثم قال: «فإن قلت لِمَ لَمْ تجعله بائنًا بسبب 
شرط الإبراء من المهرء فإن الطلاق الموقع في مقابلة الإبراء يكون بائنا...)) 


."94٠ /١ الدر المختار شرح تنوير الأبصار ص 2775 درر الحكام شرح غرر الأحكام‎ )١( 
. 1 /'” (؟) حاشية ابن عابدين‎ 
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واستدل لكونه بائنًا إذا كان في مقابلة الإبراء بعبارات نقلها من جملتها: «وفي 
البزازية وغيرها: قال لها حين طلبت الطلاق: أبرئيني من كل حق لك علي 
حتى أطلقكء فقالت: أبرأتك من كل حق للنساء على الرجال» فطلقها في فوره 
وهي مدخولة» يقع بائنًا"». اه. وعلله في التجنيس بأنه يقع بعوض وهو الإبراء 
دلالة». اه. ثم بعد الاستدلال المذكور قال: «قلت: لأن في هذه المسائل جعل 
الإبراء عوضًا عن الطلاق» فكان طلاقًا على مال. وأما في مسألتنا جعل الطلاق 
معلا بالإبراء شرطً له لاا عوضًاء فلذا لم نجعله بائنًا به. إلا أن يوجد نقل 
يدل على ذلك)”". اه. فإن ما ذكره يفيد أن الطلاق في حادثتنا رجعي لكونه 
معلقًا على صحة البراءة على أنها شرط له؛ ولم يجعل الإبراء عوضًا للطلاق 
حتى يكون الطلاق بائئًا كما في مسألته» قلت: يفرق بين حادثتنا وبين حادثة 
العلامة صاحب البحر المذكورة بأن في حادثة صاحب البحر لم يوجد من أحد 
الزوجين طلب التعويض عن الطلاق بالإبراء لا صريحًا ولا دلالة» بل الزوج 
ابتداء علق طلاق زوجته على حصول الإبراء منها له من المهر أو ظهور امرأة 
له غيرهاء فحصل الإبراء منه وظهرت المرأة الغير» فكان ما ذكر شرطًا محضًا 
في الطلاق لا عوضًا عنه. فلم يقع بائنًا من هذه الجهة؛ لعدم وجود ما يدل على 
التعويض من قبل الزوجين أو أحدهما صريحًا أو دلالة بخلاف مسألتناء فإن 
الزوجة طلبت منه أن يطلقها على براءته من مؤخر صداقها وعلى ما أعطته له 
من الأعيان التي ذكرتهاء والزوج في فور ذلك قال لها: إن صدقت براءتك فأنت 
طالق» وقد صدقها الزوج في جواب دعواها على ذلك» فقد وجد التعويض من 
قبلها صريحًاء ومن قبله دلالة» ولا يمنع من إرادة ذلك المعنى تعبيره بالتعليق 
على صحة البراءة بعد وجود ما يدل على قصد المعاوضة صريحًا من قبّلها 























)١(‏ كذا بالأصلء» وفي الرسائل الزينية (يقع البائن». 
(؟) الرسالة السابعة من الرسائل الزينية» في الطلاق المعلق هل هو رجعي أو بائن: ص ١57”‏ - 1486. 















































كتاب المحاضر والسجلات ا 
ودلالة من قِبّلهء فكأنه قال: إن صحت براءتك التي هي مع المعطى لي عوض 
للطلاق المقبول مني فأنت طالق» والعبرة للمعاني لا الألفاظ. ودلالة الحال 
والمقال معتبرة كما صرح به في كثير من المواضع"""» فافترقاء هذا ما ظهر لي في 
جواب هذه الحادثة فاغتنمه. 
وَائله تعالى أعلم 

[+ ربيع الثاني سنة ١7/5‏ 

سثل بإفادة واردة من ديوان المحافظة بتاريخ ١7‏ رسنة ١7/5‏ مضمونها: 
بإفادة حضرة محافظ رشيد المسطرة باطنه بتاريخ ه الجاري ذكر أن شخصين 
أحدهما يسمى محمدًا معيلقة والثاني يُدعى إبراهيم عطية تشاركا في شراء 
صناديق خشبء. وأحدهما ادعى بالخسارة: وتداعيا بمحكمة هناك» وتحرر 
بالدعوى سؤالان من طرف قاضي ذاك البندر» فسؤال منهما أعطي عليه فتوى 
من الشيخ محمد عروس من العلماء برشيد بإيضاح نصوص تساعد المدعي؛ 
والثاني أعطي عليه فتوى من حضرة مفتي أفندي إسكندرية مساعدة للمدعى 
عليه بدون إيضاح نصوصء فلاختلاف هاتين الفتويين لبعضهما يُرام إرسالهما 
لطرف حضرتكم لمناظرتهما وإعطاء الإفادة عما يوافق منهما؛ لمنع الإشكال 
وإجراء العملء فبناءً عليه اقتضى تحريره لحضرتكم. والسؤالان المشتملان 
على الفتويين المحكي عنهما مرفوقان معه لينظر فيهما بطرف حضرتكم وترد 
الإفادة اللازمة بما يكون إجراؤه. 

وصورة سؤال الحادثة الواردة عنها الإفادة: ما قولكم -دام فضلكم- في 
قضية صورتها: ادعى المكرم السيد محمد معيلقة هذا ابن المرحوم محمد 


() تبين الحقائق شرح كنز الدقائق» :/ اهم الى الى ١‏ البناية شرح الهداية» ه/ 9 درر 
الحكام شرح غرر الأحكام؛ ”/ 579. 





























وحصسحري الفتاوى المهدية المجلد السادس عشر 
لذن 


أيضًا ابن المرحوم أحمد على المكرم إبراهيم عطية هذا ابن المرحوم أحمد 


عطية ابن المرحوم عطية الحاضر معه بالمجلس الشرعيء بأن فيما قبل تاريخه 
تشارك المدعي مع المدعى عليه في شراء صناديقء ودفع له مائة مجر ذهبًا 























ونصف بينتو ذهبًا وضمه إلى خمسة جنيهات بينتو ونصف من ماله» واشتر تروا 
بالمالين ثلانًا وثمانين دستة صناديق خشب بيضّاء واستلمها إبراهيم عطية 
المذكور ووضعها في محل برشيد بوكالة الجحشة ليبيع ذلك بمعرفته. وكل ما 
أظهره الله تعالى من الربح يقسم نصفين: النصف إلى محمد معيلقة المذكور 
والنصف الثاني إلى إبراهيم عطية المذكورء وأن إبراهيم عطية المذكور باع 
ذلك وقبض ثمنه وأرباحه. ودفع للمدعي المذكور من أصل ذلك مبلغ ٠8/4‏ ه 
قرشا صنفها أربعة وعشرون جنيها إفرنكيًا وستة جنيهات بينتو. وبقي له من 
أصل ماله "١87‏ قرشاء ويطالبه بذلك وبما يخصه من الربح» ويسأل جوابه 
عن ذلك. وسئل المدعى عليه المذكور عن ذلك, فأجاب بأنه فيما قبل تاريخه 
كا توانقيع المناصي لماكو ر على تسراء الب متاديق لكي أبيضي على 
سبيل الشركة. وصار بعد ذلك يث يشتري صناديق من أربابهاء والمدعي يدفع 
الثمن من ماله حتى بلغ مقدار المبلغ المدفوع من يد السيد معيلقة المذكور 
ليد البائعين للصناديق المذكورة مائة مجر ونصف بينتوء والمبلغ المدفوع 
مر ل راجيا كر و 0 
الصناديق التي صار م مشتراها ثلانًا وثمانين دستة بيضّاء وأنه توافق معه على أن 
يبيع ذلك بمعرفته في مولد السيد البدوي الصغير وني مولده الكبيرء وكل ما 
والنصف الثاني إلى السيد محمد معيلقة» وآنه توجه بعد ذلك لمولد السيد 
البدوي الصغير ومعه اثنتان وثلاثون دستة صناديق من الصناديق المذكورة. 


























كتاب المحاضر والسجلات 




















١ 
في المولد المذكور مائة وسبعين قرشاء وأنه توجه بعد ذلك إلى مولد السيد‎ 
البدوي الكبير ومعه باقي الصناديق المذكورة. وباعها في المولد المذكور‎ 
البعض بالنقد والبعض بالنشسيئة: وقد خسرت الصناديق المبيعة في المولد‎ 
قرشّاء فعارضه المدعي المذكور في ذلك قائلا بأنه‎ 7٠١ 4٠ الكبير المذكور مبلغ‎ 
دفع مبلغ المائة مجر ونصف بينتو المذكورة لإبراهيم عطية المذكور في يده.‎ 
وأنه اشترى الصناديق المذكورة بمعرفته بحضور رب المال المذكورء وأنه لم‎ 
يتوافق معه على بيع الصناديق المذكورة ني المولدين المذكورين, ولم يآذنه‎ 
بالسقر الضتاديق المذ كور وأنه تعذى وأخن لشن وخمسين دسفة صتاديق‎ 
من صناديق الشركة وتوجه بها إلى المولد الصغير وباع منها اثنتين وعشرين‎ 
دستة بسعر مائتين وستين قرشّاء وعشرين دستة بسعر مائتين وخمسين قرشاء‎ 
وعشرة بسعر مائتين وثلاثين قرشّاء وقبض ثمن ذلكء وبلغ مقدار ربح ذلك‎ 
قرشاء وأن المدعى عليه لم يتوجه إلى المولد الكبير المذكور بصناديق‎ 6 7 
للشركة المذكورة. وأنه باع عشرين دستة بيضًا برشيد بسعر كل دستة مائة‎ 
وخمسون قرشّاء وباع بإسكندرية إحدى عشرة دستة باقي الصناديق المذكورة‎ 
٠١١١ سعر كل دستة مائة وثلاثون قرشّاء وبلغ مقدار ربح ذلك بعد المصاريف‎ 
قرشاء جملة أرباح الصناديق المذكورة ثلاثة آلاف قرش ومائة وثلاثة وسبعون‎ 
قرشّاء وزاد السيد محمد معيلقة في معارضته المذكورة بأن المدعى عليه‎ 
المدكور رظي الديدقع العدبائق راس مالهوهو ثلاله ة آلاف قرش وماتة واثنان‎ 
وثمانون قرشّاء ويدفع له أيضًا خمسمائة قرش أرباحًا باعترافه بحضور بينة‎ 
شرعية» وسئل المدعى عليه المذكور عن معارضته المدعى المذكور. فأجاب‎ 
بالإنكار لذلك؛ وأحضر السيد معيلقة المذكور المكرم السيد محمود المصري‎ 
الدخاخني ابن المرحوم الحاج يوسف ابن المرحوم محمد والمكرم الحاج‎ 
مصطفى زرقا ابن المرحوم حسن ابن المرحوم مصطفىء وشهد كل منهما على‎ 
































وحصحري الفتاوى المهدية المجلد السادس عشر 
حت 


انفراده في وجه المدعى عليه المذكور بأنه رضي أن يدفع للمكرم السيد محمد 
معيلقة المذكور باقي رأس ماله. ويدفع له خمسمائة قرش أرباحًاء وأنهما لا 
يعلمان باقي رأس المال المذكور, وأحضر أيضًا المكرم سليمان شبايك ابن 
المرحوم الحاج فتوح شبايك ابن المرحوم مصطفى. وشهد ني وجه المدعى 
عليه المذكور بأنه رضي أن يدفع للسيد محمد معيلقة المذكور باقي رأس 
ماله وقدره ثلاثة آلاف قرش ومائة واثنان وثمانون قرشاء ويدفع له خمسمائة 
قرش أرباحًا الشهادةً الشرعية. فما حكم الله في ذلك؟ وهل المرافعة المذكورة 
صحيحة شرعَاء والشهادة مطابقة للدعوى, وبمقتضاها يقضى على المدعى 
عليه بدفع باقي رأس المال والربح للمدعي المذكور بعد التزكية الشرعية» أم 
كيف الحال؟ أفيدوا الجواب. 























صورة ما أجاب به حضرة الشيخ محمد عروس: 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حيث 
طالبه رب المال بباقي رأس ماله وما خصه ني الربح, فاعترف بأن يعطيه باقي 
رأس ماله وخمسماتة قرش أرباحًاء كان ذلك إقرارًا يؤاخذ به كما فى العينى 
والبزازية» ويكون دعواه الخسران سابقًا على ذلك تناقضًاء فلا يصدق فيه. والله 
تعالى أعلم 

وأجاب أيضًا بقوله: 

الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله حاصل هذه القضية أن 
المدعى عليه مقر بأنه استلم من مال المدعي ما هو قيمة القدر المدعى به. 
فيكون مؤاخدًا بإقرارهء وحيث اعترف المدعى بوصول 5088 قرشَاء فقد 
خرج المدعى عليه من عهدة ذلك وصار مطالبًا بالباقيى حتى يخرج من عهدته 
بوجه شرعيء ونصوصٌ المذهب صريحة في ذلك, وحيث ادعى في جوابه أنه 


























كتاب المحاضر والسجلات 




















1 
خسر في المولد ٠١5٠‏ قرشّاء فمقتضى نصوص المذهب أنه يصدق وإن كانت 
المضاربة فاسدةً على كلامه كما في البزازية وغيرهاء إلا أن ما زاده المدعى في 
معارضته بأنه لما طالبه بباقي رأس ماله المذكور ونصف الأرباح» اجام انه 
يدفع له باقي رأس ماله وخمسمائة قرش أرباحًاء وشهدت البينة المذكورة 
بذلك. كان مكذبًا في دعوى الخسران السابق على ذلكء ولا يضر قول الشهود: 
لانعلم قدر باقي رأس المال لكونه معلومًا من إقرار المدعى عليه وحينئذ 
يحكم عليه بدفع هذا الباقي الذي لم يقر المدعي بوصوله من القدر الذي أقر 
المدعى عليه باستلامه له كما هو مذكور ني معين الحكام ني الباب الحادي 
والعشرين» ويلزم أيضًا بما أقرَّ به من الربح. والله أعلم. 

وصورة ما أجاب به حضرة الشيخ محمد أبي الفتح مفتي إسكندرية: 

الحمد لله تعالى وحده. لا يقضى عليه بشىء مما ذكر بمقتنضى ذلك. 
والقول قوله بيمينه. والله تعالى أعلم. ْ 

أجاب 

الإفادة عن الحادثة المسئول عنها أنه لم يتضح من دعوى السيد محمد 
معيلقة في معارضته بأن المدعى عليه المذكور رضي أن يدفع إليه باقي رأس 
ماله وهو ثلاثة آلاف قرش ومائة واثنان وثمانون قرشّاء ويدفع له أيضًا خمسمائة 
قرش أرباحًا باعترافه» هل كان ذلك على سبيل التزامه بذلك من عند نفسه حين 
منازعة خصمه معه ودعواه الخسارة في المال ودعوى السيد محمد المذكور 
وعدم ذلك» فيكون ذلك من باب التزامه ما لا يلزم» فلا يترتب عليه شيء بهذا 
الالتزام» وهذا مبنى فتوى حضرة مفتي ثغر إسكندرية» فلا يكون ذلك من باب 
الإقرار» ويعلم ذلك من قرينة الحال وسياق الكلام الذي كانا يتكلمان به 
وإن كان المقام وسياق الكلام يدل على الإقرار ببقاء رأس المال بيد الشريك 
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من الربح الحاصل من هذه التجارة» فوعده أن يعطيه باقي رأس ماله وأنه يدفع 
له خمسمائة قرش ربحًاء يكون ذلك إقرارًا ببقاء رأس ماله عنده ويتضمن 
الإقرار بعدم الخسارة» فلا يصدق في دعواه الخسارة بتاريخ سابق على ذلك إن 
علم التاريخ لتناقضه كما أفاده حضرة الشيخ محمد عروس. وهو مبنى جوابه 
كما ذكروا نظير ذلك ففي العيني وفي شرح الكافي: «إذا قال الرجل للرجل: 
اقضني الألف التي عليك» فقال: نعم, أو قال: سأعطيكهاء أو غدا أعطيكهاء أو 
اقعد فاتزنهاء أو اقعد فانتقدهاء أو اقعد فاقبضهاء أو قال: لم يحل بعدء أو قال: 
اتزنها أو اعددها أو خذها أو أرسل غدًا من يتزنها أو من يقبضهاء أو قال: ليست 
عندي اليوم؛ أو ليست بمهيأة اليوم» يكون ذلك إقرارًا)”". انتهى. وفي البزازية: 
«قال: أقبضني الألف التي عليك لي أو غلة عبدي» فقال: نعم. أو قال: غدًا 
أعطيكهاء أو اقعد فانقدهاء أو اقعد فاقبضها أو زنهاء لا على وجه السخرية, أو 
قال: خذها أو أرسل غدًا من يقبضها أو يتزنهاء أو لأزنها لك اليوم, أو لتأخذها 
قال: صالحنى عنها أو أخرها عنىء أو قال: لأقضينكها أو لأعطينكهاء أو قال: 
لك علي إلا مائة أو سوى مائة أو غير مائة» أو قال لآخر: أَعْلِمْ فلانا أو أخبره 
أو تشيوه أن له على مائة» أو قال: لا تر :فلانا أن دغ الغامى حدق أو'قال* 
اشهدوا أن له علي ألف درهم. فإقرار في كله)”". انتهى. 























() البناية شرح الهداية» 9/ 789, المبسوط للسرخسى» /١8‏ ول لكا . 
0 الفتاوى البزازية» ه/ :6. 
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ها 
وحينئذ فينبغي أن يطلب الإيضاح من المدعي عن حقيقة الحال» وما 

يظهر من إيضاحه وقوله يجري الحكم بمقتضى ما تعطيه دعواه بعد الثبوت. 
6١955[‏ جمادى الثانية سنة ١77/5‏ 


سثئل من مجلس الأحكام بتاريخ /ا جمادى الآخرة سنة ١75‏ عن 
الحكم الشرعي ني حادثتي قتل وقعتا بأسيوط: إحداهما تتعلق بقتل المرأة 
أم أحمد من الإغانة» والثانية بقتل حسين أحمد من نجع المسلسل المسطر 
فيهما إعلامان من قاضي أسيوط: الأول مؤرخ 5 7 جمادى الأولى سنة ١‏ 
المتعلق بقتل أم أحمد المذكورة. والثان مؤرخ 4 رجب سنة ١7/7‏ المتعلق 
بقتل حسين أحمد المذكور. محكوم فيهما بالقسامة والدية على المدعى 
عليهما اللذين هما من أهل المحلتين اللتين وجد فيهما القتيلان بعد دعوى 
الأولياء على معين من أهل المحلتين وتبرئة باقي أهل المحلتين بالصريح, 
ومصدق عليهما من مفتي مجلس أسيوط. ومكتوب عليهما من مفتي مجلس 
الأحكام ببطلان الحكم وعدم مصادقته الصحة. زاعمًا أن الحكم في ذلك 
ونظائره توجه البينة على أولياء القتيل» فإن عجزوا فلا قسامة ولادية وليبس 
للأولياء إلا يمين واحدة عند العجز كسائر الدعاوى. فحصلت المناقضة بين 
علماء أسيوط ومفتي المجلسء وتكررت الأجوبة في ذلك ومن جملة ما استدل 
به قاضي ومفتي ونائب أسيوط على الحكم فيهما ما أفتى به العلامة الشيخ 
محمود أمين الدين الدويري مفتي ثغر إسكندرية سابقا؛ حيث سئل في قتيل 
وجد في رحبة درب غير نافذ جامع لمنازل» ادعى أولياء القتيل على معين من 
أهل تلك الرحبة» وبرءوا من سواه بصريح اللفظ. وصدق المدعى عليه على 
وجوده قتيلا بالمحل المذكور وعلى ملكيته في الرحبة المذكورة. وأنكر قتله 
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ولا بينة على قتله. فهل مع عجز الأولياء عن الإثبات تجب القسامة والدية على 
المدعى عليه خاصة لصريح الإبراء للبقية» أو يكون عليه يمين واحدة كسائر 
الدعاوى ولادية عليه؟ أفيدوا الجواب. فأجاب بقوله: قد سثل العلامة نجم 
الدين ابن المرحوم العلامة خير الدين عن صغيرة وٌجدت مقتولةً في دار مشتركة 
بين جماعة» فادعى أولياؤها القتلى على واحد منهم وأبرءوا ذمة البقية» هل تنتفي 
القسامة والدية عن البقية» وتكون على المدعى عليه أو لا؟ فأجاب: نعم, تنتفي 
القسامة والدية عن البقية» وتكون على المدعى عليه؛ حيث أبرأ أولياء القتيل 
ذمة البقية والحال هذه. والله أعلم. اه. ومنه يعلم الحكم ني واقعة السؤال. 
الفقير محمود أمين الدين سرور الحنفي. 


وكذا استدلوا بما نسب إلينا سابقًا حيث أجيب عن سؤال رُفع أصله من 























وأعطي عنه الجواب من هذا الطرف في 4 محرم سنة 2171/9 وقيد في ترجمة 
الحنايات من هذه الفتاوى7", وصورته: «فى ولى الدم إذا ادعى على إخوة ثلاثة 
من أهل محلة كبرى بها دار الميت أيضًا أن كلا منهم ضربه عمدًا بنبوت في 
رأسه على التعاقب, فوقع طريحًا في أرض المحلة» ومات بسبب ضربة أحدهم 
لا بعينه. وبرأ من عداهم من أهل المحلة المذكورة. فهل إذا جحد المدعى 
عليهم دعواه» ولم يثبت ضرب المدعى عليهم له بطريق شرعيء, وثبت وجود 
القتيل ني المحلة المذكورة» تترتب القسامة» ويقضى على المدعى عليهم أو 
عواقلهم بقدر ما يخصهم من الدية» ويسقط باقيها لتبرئة المدعي مَن عداهم. 
أو لا قسامة ولا دية ولا يمين لجهالة عين القاتل؟ إذا قلتم بوجوب القسامة 
والدية فامتنع الولي من التحليف. فهل يقضي بالدية أم لا؟ أجاب بعد الحمد 
لله : لا يظهر الحكم بالدية مع امتناع الولي من تحليف أيمان القسامة؛ إذ الدية في 


.١١ 5/١ وهي الفتوى رقم‎ )١( 
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/ا: 
مثل ذلك مرتبة على القسامة» ولا قسامة بدون طلب الولى» وإذا حلف المدعى 
عليهم أيمان القسامة بالطلب في هذه الحادثة فالحكم إنما يكون بكمال الدية 
عليهم أو على عواقلهم؛ حيث ادعى الولي على بعض الثلاثة غير معين وبرأ 
باقي أهل المحلة صراحة» وذلك كافي في إيجاب القسامة بشرطه كما صرح 
به شارح الكنز الإمام الزيلعي في نظير ذلك. مما يفيد أن الشرط إما الدعوى 
بالقتل على الكل أو بعض معين أو بعض غير معين» وهنا من قبيل الأخير. والله 
أعلم». اه. 

وبقية ما قيل في المعارضة من الجانبين يفهم محصله من الجواب الآني 
ذكره. 

أجاب 

قد صرر الاطلاع على أوراق هاتين القضيتين المحكوم فيهما بالقسامة 
والدية على المدعى عليه من أهل المحلة التي وجد فيها القتيل بعد دعوى 
الآولياء القتل عمدًا على معين من أهل المحلة مع تصريحهم ببراءة باقي أهل 
المحلة من ذلك اعتمادًا على ما نقل عن العلامة نجم الدين ابن العلامة خير 
الدين الرملي الحنفي أحد العلماء الأفاضل السابقين في مذهب النعمان مما 
فوميورة لحك الجالاقية الماكوره واحيث ارعب القساءة والدية على 
المدعى عليه من ملاك الدار التي وجدت فيها المقتولة مع تبرئة الآولياء باقي 
الملاك» ولما نسب إلينا سابقا من الفتوى بما يفيد ذلك؛ وعلى ما فهمه حضرات 
مفتي وقاضي ونائب أسيوط من النصوص المفيدة أن الشارع أوجب القسامة 
والدية في قتيل وجد في محلة غير نافذة» حيث ادعى ولي الدم على أهلها كلهم 
أو على معين منهم أو غير معين, وأنه إذا أبرأ بعض أهلها ينتفيان عنه. ويكون ما 
سوى المبرأ باقيّا على حكمه الأصليء وأنهم لم يجدوا فيما بأيديهم من الكتب 
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أن الحكم يتغير بتبرئة الولي بعض أهلها وادعائه على معين منهم, وأنها تكون 
كسائر الدعاوى التي فيها يمين واحدة عند العجز عن الثبوتء وأما ما استدل 
به حضرة مفتي مجلس الأحكام من أن ذلك يستفاد من رد المحتار عند قول 
المتن: «وإن ادعى على معين منهم لم تسقط)""", فلم يهتدوا لفهمه منها... 
إلى آخر ما ذكروه في أحد الأجوبة» ويدل لقولهم: إن الولي إذا أبرأ بعض أهل 
المحلة ينتفيان عنه ما ذكره العلامة خير الدين الرملى في فتاواه في أول القسامة» 
حيث أجاب عن قتيل وجد بقرب قرية» فادعى أولياؤه القتدل على معين من 
أهلها بقوله: «إذا وجد قريبًا بحيث يسمع الصوت منه» ولم يكن الموضع الذي 
وجد فيه مملوكًا لغيرهم» وجبت القسامة والدية فيه على أهلهاء ولا يمنع 
من ذلك دعوى أولياء القتيل على معين منهم حيث لم يوجد صريح الإبراء 
للبقية»”". انتهى. فشرط في وجوب القسامة على أهلها وعدم اختصاص ذلك 
بالمدعى عليه انتفاء صريح الإبراء لهم فيفيد أنه مع صريح الإبراء للبقية لا 
قسامة ولادية عليهم؛ أي البقية» أما حكم المدعى عليه فهو مسكوت عنه في 
هذه العبارة» وإذا رجعنا إلى أصل المسألة نجد الحكم يفيد مخاطبته بذلك؛ إذ 
هو من أهلها وقد ادعي عليه» فوجد الشرط وانتفى المانع من الإيجاب لعدم 
التبرئة في حقه. فيخاطب بالوجوبء وقد استوجه فتوى العلامة نجم الدين 
الأستاذ الفاضل الشيخ محمود أمين الدين الدويري مفتي ثغر إسكندرية سابقا 
في جوابه حيث قال: «لما رأينا القواعد الفقهية لا تأبى ما أجاب به أفدناهما 
-يعني قاضي ومفتي استئناف أسيوط- بما رأيناه منقولا عن الموما إليه؛ لأن 
تعريف القسامة شامل لما إذا ادعي على بعض معين من أهل المحلة مع تبرئة 
الباقي» ولا وجه لنفي القسامة عنه والحال هذه). انتهى. وأما ما ذكره حضرة 
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احلكف 
الأستاذ مفتي مجلس الأحكام في بعض أجوبته معارضة لذلك من أن ما نسب 
للعلامة نجم الدين على الوجه السابق مخالِفٌ لمتون المذهب؛ حيث صرح 
لزيد وعشرها لعمرو والباقي لبكرء فالقسامة عليهم والدية على عاقلتهم 
أثلانًا”". اتتهى. ولم نجد بعد التفتيش في كتب المذهب المعتبرة أنه إذا أبرأ 
ولي القتيل واحدًا منهم ينتقل ما عليه من الدية إلى شريكه الآخر كما يعلم من 
جواب حضرة الأشياخ» ثم قال: وعلى كل فلا جواب لنا سوى ما أفدناه سابقًا 
في هذه القضية من أنها كباقي الدعاوى؛ بمعنى أنه إذا أقام المدعي بينة على 
دعواه عمل بهاء وإلا حلف المدعى عليه يمينا واحدة» وإن نكل قضي عليه 
كما يفاد ذلك من رد المحتار عند قول المتن: «وإن ادعي على معين منهم لا 
تسقط»». ولا احتجاج لحضرة الآشياخ الموما إليهم بما أفاده ابن خير الدين؛ 
حيث كان مخالقًا لمتون المذهب كما مر ذكره؛ لأنه ليس ممن يرجع إليه في 
مخالفة متون المذهب لقوله. على أن هذه العبارة المنسوبة لابن خير الدين لو 
وجدت منسوبة لوالده الشيخ خير الدين نفسه لا يرجع إليها ولا يعول عليها؛ 
حيث خالفت صريح متون المذهب كما هو معلوم». انتهى كلامه. 

فلايجدي نفعًا في المعارضة:؛ إذ لا مخالفة بين ما نقل عن العلامة نجم 
الدين بن خير الدين وما في المتون مما تقدم؛ إذ محل إيجاب القسامة والدية 
عليهم جميعًا أو بعضهم بدون تبرئة للباقي؛ لآن شرط القسامة تقدم الدعوى 
على هذا الوجه. أما بدونها فلا كما صرحوابه؛ ألا ترى أنه لو ادعي على غيرهم 
لا يخاطبون بشيء» وأما إذا وجدت التبرئة لبعضهم مع الدعوى على بعض 
آخر معين لم يكن المبرأ محلا للإيجاب ابتداء لفقد الشرط بالنسبة له بوجود 
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صريح الإبراء في جهته» فانحصر الإيجاب في المدعى عليه ابتداء لكونه من 
الملاك للدار» أو من أهل المحلة مثلا مع وجود الشرط في حقه وهو الدعوى 
عليه فلم ينتقل ما وجب على غيره إليه حتى يقال إن ذلك لا وجود لما يدل 
عليه في كتب المذهب وأنه مخالف لما يهم من المتون فضلا عن صريحهاء 
وأما الاستدلال بما أفاده في رد المحتار نقلا عن الزيلعي من أنه إذا ادعي على 
معين من أهل المحلة يكون إبراء لباقيهم مع عدم التصريح بالإبراء» وتسقط 
القسامة والدية عن الباقين» وتكون الدعوى على المدعى عليه منهم كسائر 
الدعاوى. فإن أقام الولي البينة عليه حكم بموجبهاء وإن عجز فليس له إلا 
يمين واحدة على المدعى عليه”'» ولا قسامة ولا دية بناءَ على الرواية المقابلة 
لماعليه العمل والفتوى وهي القياس» فل١‏ ينتج إلا بقياس ما قيل تفريعًا على 
إحدى الروايتين على الرواية الآأخرى من أنه عند وجود التيرئة الضمنية لباقى 
اهل التعكلة بالدعوى عا معي قنهه قط تق القستانة والية اع شاع 
عليه أيضًاء وتكون كسائر الدعاوى بناءً على رواية القياس. فيقال نظير ذلك 
إذا وجدت التبرئة الصريحة كما هو موضوعن بناءً على رواية الاستحسان» 
ولاايمكن الجزم بصحة هذا القياس» على أنا لسنا ممن بلغ هذه المرتبة مع 
احتمال اختلاف صاحبى القولين في ذلك لوجه يظهر لكل منهماء على أن لك 
إبداء الفرق بينهما بأنه عند التبرئة الضمنية لم يفم حصر الدعوى في المدعى 
عليه حتى يقال إنه محل للإيجاب ابتداء فيخاطب بالقسامة والدية وحده. 
بخلاف ما لو صرح الولي بتبرئة غيره مع الدعوى عليه لقوة الحصر فيه وهو 
من أهل المحلة؛ وقد وجد الشرط في حقه وهو الدعوى عليه؛ فكان محلا 
للإيجاب ابتداء» فيخاطب بما ذكرء لا على سبيل الانتقال إليه من غيره كما 
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قيل» وحيث حكم الحاكم الشرعي بذلك فلا ينقض حكمه بمجرد احتمال لم‎ 
يتحقق وجهه. لا سيما مع تعضده بما تقدم ذكره. هذا ما ظهر لي في الجواب.‎ 
واللّه تعالى أعلم بالصواب‎ 
١١/85 رجب سنة‎ ه]٠١9”*[‎ 

شك اكات وار محر تركو الورك وميه 1 للج كج 11704 

بخصوص تداع صورتّه: ادعى عبد الرحمن القباني القزاز من أبي صير ابن 
المرحوم محم دالقباني على الحاضر معه بالمجلس مصطفى المنزلاوي من 
الناحية ابن المرحوم محمد المنزلاويء بأن المرحوم الشيخ عليًا المسدي ابن 
المرحوم الشيخ علي الأزهري ابن الشيخ نور الدين حال حياته وقف عقارًا 
من جملته معصرة معدة لعصر بذر الكتان الكائنة بالناحية المرقومة بخط حارة 
الجامع الكبير بحارة الشيخ جميل كاملة العدة والآلة محدودة بحدود أربعة: 
الحد الغربي لمعصرة جارية في ملك أحمد هرجة بن مصطفى أبى هرجة. 
عزوت سدم لبجل الشير قن معز لتنا لماز ةوفه البائت و الس القتار؛ 
لمسجد ومقام الشيخ القهوجي, والحد البحري لدار ملك مصطفى الهلالي ابن 
الشيخ حسين الهلالي ولاايعرف جده. وأنشاً وقفه لذلك على نفسه. ثم من بعده 
على ولديه الشيخ أحمد وأحمد, ثم على أولادهما وأولاد أولادهما وذريتهم. 
وبعد انقطاع الذرية للحرمين الشريفين» وأن أحمد أحد ولدي الواقف مات 
عن ثلاثة أولاد: أحمد وعبد الرحمن ومحمد. وأحمد أحد الثلاثة أعقب ولدًا 
يدعى علي القباني» وعبد الرحمن ومحمد لم يعقباء وعلي القباني أيضًا مات 
بالجهادية ولم يعقب, وأن الشيخ أحمد ابن الواقف الثاني دم رأعقب 
الشيخ عبد الوهاب وفاطمة وعائشة ومريم وخديجة ونفيسة» ولم تعقب تعقب النسوة 
الخمسة. والشيخ عبد الوهاب أعقب فاطمة ومحمدًا القباني» وفاطمةٌ أعقبت 
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محمدًا المنزلاوي والد المدعى عليه المذكورء ومحمد القباني أعقب المدعي 
وأخويه: عبد الوهاب الغائب بعكة بالشام وفاطمة المقيمة بسمنود الغائييُن 
عن هذا المجلس. وأن المستحق للوقف المذكور الآن المدعى وأخواه فقط. 
ولاقنى» للمدعى عليه؛ لكونه من ذرية التطون: والواقف شرط الاستعفاق 
لأولاه الظهسوودون ولد النطون: ولايت نينا نض لوانتف ق ولك وان 
النظر يكون لعموم المستحقين, ولا يعرف استحقاق الأنثى كالذكر أم لاء وأن 
المدعى عليه واضع يده على المعصرة المرقومة من مدة عشرين سنة بالتعدي 
منه. ولا يدفع أجرة لجهة الوقف. والمدعي تصرفه في ذلك ولا قدرة له على 
منعه من التصرف. سيما وأنه مقيم بشبشير ومنية مسعود وبقرطارس التي .ينها 
وبين الناحية التى فيها المعصرة نحو الساعتين» وأن المدعى عليه تعذى على 
عدد المعصرة ونقلها منهاء ويطالب المدعي المذكور المدعى عليه برفع يده 
عن المعصرة وتسليمها له ليحوزها لنفسه ولأخويه ورجوع العدة كما كانت 
وبأجرتها في مدة العشرين سنة بحساب كل سنة مائة وخمسين ريالا معاملة 
كل ريال بتسعين فضة دارجة» ويسأل جوابه. ثم ادعى عليه أيضًا أن محمدًا 
المنزلاوي والد المدعى عليه باع دارًا ثلاثة أدوار كاملة بالناحية بخط حارة 
أولاد جميل بحارة الجامع الكبير ملكا لعبد الوهاب القبان جد المدعي» وهو 
وقفها حسب وقفية جده الشيخ علي المسدي, والمستحق لها هو وأخواه فقط 
لرجل يدعى باكير أغاء وأن الدار تحت يد مصطفى باكير بن باكير أغا المذكور 
من نحو خمس وعشرين سنة, ودارًا أخرى بالناحية والحارة المرقومة ملكا 
لعبد الوهاب القباني جد المدعيء وتركها ميرانّاه وأن باكير أغا الذي اشترى 
الدار المرقومة باع الدار الثانية لمحمد البزاوي وني يده الآن من نحو عشر 
سنواتء وأن حدود الدار المذكورة أولا الأربعة: الحد الغربى لسيرجة وهبة 
الجندي بن مصطفى الجندي ولايعرف جده. والحد القبلي للحارة وفيه الباب» 















































كتاب المحاضر والسجلات 




















كف 
والبحري لدار أحمد الكلفلي بن حسين الجربجي ولا يعرف جده. والشرقي 
دار مصطفى عبد الصمد ابن الشيخ أحمد عبد الصمد ولا يعرف جده. وحدود 
الدار الثانية هي حدود الأولى. فما الحكم في صحتها من عدمها؟ 
أجاب 
الدعوى المذكورة على الوجه المسطور غير صحيحة. 
78]1١955[‏ رجب سنة ١7/85‏ 


شقيق والده إبراهيم داود في يوم الأحد /7 جمادى الآخرة سنة 7585 أن داود 
سليمان ادَّعى على عمه المرقوم بأن جد المدعي داود سليمان توفي قبل تاريخه. 
وانحصر ميراثه في زوجته سكر بنت عوض مخايبل وأولاده منها الثلاثة هم 
المدعى عليه ووالد المدعي وقرنفلة ثم توفيت الزوجة المذكورة عن أولادها 
المذكورين من دون شريك. ثم توني والد المدعي المذكور عن زوجته قومية 
بنت يوسف لونان وأولاده منها هم داود المدعي وإبراهيم وشاباية ومصطفية 
من غير شريكء وأن المخلف عن جده داود سليمان جميع الدار وما فيها من 
الطاحونة بناحية ترسا بدرب التراصنة محدودة بحدود أربعة: القبلي لمكان 
المتداعيين المذكورين. والبحرى لدار مصطفى لاجين ابن الحاج لاجين. 
والشرقي للطريق وفيه الباب. والغربي لدار ملك عبد الرحمن زيتون بن عبد 
الباقي بن أحمد زيتون» مات وتركها ميراثا لورثته المذكورينء وأيضًا اشترى 
المدعي مع عمه المذكور جميع قطعة أرض خربة من امرأة تسمى ستهم بنت 
باشا مرجان من الناحية المذكورة بمبلغ أربعين قرشًا وبنياها دارًا سوية بينهما 
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محدودة بحدود أربعة: القبلي ينتهي لدار ملك درويش برطع بن محمد برطع. 
والبحري للدار المذكورة أعلاه المدعى بها. والشرقي للطريق وفيه الباب. 
والقرجى نار نلك فب لضن درن المتكر ن وطلتي المدض فخ مدنا 
يخصه في الدار الأولى ونصف الدار الثانية ليحوز ذلك لنفسه بالوجه الشرعي؛ 
وذكر أنه واضع يده عليهما بغير حق ومانعه من التصرف فيما يبخصه بدون حق. 
ويسأل جوابه عن ذلك. 

فسئل من المدعى عليه عن ذلك بعد ثبوت وضع يده على المدعى به 
بشهادة شاهدين, فاعترف بوفاة المتوفين وانحصار ميراثهم في ورثتهم على 
الوجه المسطورء وبوضع يده على المدعى به المذكور, وأنكر كون المكان 
الأول مخلفاعن جهه المذكورء بل إنه ملك للمدعى عليه والدار الثانية 
ملك المدعى عليه أيضًا خاصة اشتراها وبناها لنفسه من ماله خاصة» وجحد 
ذلك كليّك فلم يصدقه المدعيء فطلب منه بينة تثبت دعواه؛ وانصرفاء ثم في 























51“رجب حضرا وعرف داود سليمان أنه غلطان فى التحديد. وأن تصحيحه 
أن الحد القبلى للدار الأولى والطاحونة ينتتهى لملك عبد الرحمن زيتون. 
والبحري للطريق وفيه الباب. والشرقي للدار المدعى بها ثانياء والغربي لدار 
ملك مصطفى لاجين حسب ما هو موضح أعلاه. والثانية حدها القبلي ينتهي 
لدار عبد الرحمن زيتون. والبحري للطريق» والشرقي لدار مصطفى برطع. 
والغربى للدار الأولى» فصدقه المدعى عليه على أن الحدود هذه هى الصحيحة 
دون الأولى. 

المصرية حالا نروم الاطلاع على الدعوى المذكورة يمينه» والإفادة عن الحكم 
الشرعي فيها: هل يرتفع التناقض الواقع من المدعي باختلاف الحدود غلطًا 
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بتصديق غريمه أن الحدود الثانية هي الصحيحة دون الأولى» وتطلب البينة 
لإثبات وضع اليد بالحدود الثانية ولإثبات دعوى المدعي, أم كيف الحال؟ 
أفيدونا أدام الله النفع بوجودكم. 
أجاب 
هذه الدعوى غير صحيحة من وجوه؛ لعدم تعريف الجد المورث 
بذكر نسبه إلى جده. وعدم تعريف بعض أصحاب الحدود بذكر نسبهم إلى 
جدهم. وعدم بيان مقدار نصيبه بطريق الإرث لدى طلب رفع يد خصمه عنه. 
وعدم ذكر الجد في نصيب زوجة الجد وني نصيب أبي المدعي إلى ورثتيهماء 
فتستآنف الخصومة بينهماء وبعد تصحيح الدعوى وجواب الخصم وإثبات 
وضع يد المدعى عليه على ما توافقا عليه» وإقامة البينة من المدعي على ما 
أنكره خصمه والتزكية» يقضى له بما ادعاه حيث لا مانع» وإلا فلاء ولا يمنع 
من ذلك غلط المدعى في التحديد على هذا الوجه؛ حيث أجابه خصمه باعترافه 
وعمم يددع السحدوه الزى ادع دست لاسلية ورا الأو لي فين ذكز 
الغلطء ثم توافقا على الغلط في التجديد» ويدل لذلك ما نقله في الهندية عن 
فتاوى قاضي خان حيث قال: «ولو ذكر الحدود الثلاثة وسكت عن الرابع 
لايضرء وإن لم يسكت ولكن أخطأً في الرابع لا يصح. حتى لو قال المدعى 
عليه: ليس هذا المحدود في يديء أو قال: ليس علي تسليم هذا المحدود. فإنه 
لا تتوجه عليه هذه الخصومة؛ وإن قال المدعى عليه: هذا المحدود في يدي 
غير أنك أخطأت. لا يلتفت إليه. إلا إذا توافقا على الخطأء فحينئذ تستأنئف 
الخصومة)”©". اه. ونقله في الأنقروية أيضًاء وكذا في جامع الفصولين ونور 
العين”"» ولا يعارض ذلك ما نقله في الهندية عن خزانة المفتين وكذا في جامع 


للع 4 


(5) الفتاوى الأنقروية» 7/ 8/» جامع اله /١‏ 46» نور العين» لوحة 77أ. 
تقر مع : نو 
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الفصولين والفصول العمادية نقلا عن فتاوى رشيد الدين من أنه إذا ادعى دارًا 
وذكر أن أحد حدودها دارٌ زيدٍء ثم ادعى ثانيًا وذكر أن هذا الحد دارٌ عمروء 
لايقبل وإن كان المدعى عليه يصدقه أنه غلط أولاء وعلل ذلك في الفصول 
العمادية بقوله: لأن المحدود مبذا الحد غير المحدود بالحد الأول؛ لوجود 
الفرق بينهما بجواب المدعى عليه في مسألة الخانية بوضع يده على المحدود 
بالحدود الأولى”"» ثم ذكر الغلط بعد إقراره بوضع يده على ما ادعاه المدعي. 
ثم توافقهما على الغلط كما في حادثة السؤال بخلاف المنقول عن خزانة 
المفتين وفتاوى رشيد الدين لعدم إقرار المدعى عليه بوضع يده على ما ادعاه 
المدعي بالحدود الأولى قبل ذكر الغلط. 
واللّه تعالى أعلم 























[ه9١٠]/ا؟‏ ربيع الأول'" سنة ١7/85‏ 


مضمونها: ادعى السيد أحمد أبو ربع بن عمر أبي ربع على محمد البطال 
عمران وغيطاني ولدا عمران أبي ربع من أهالي ناحية صفت اللبن بأن المدعي 
المذكور يملك دارًا بالإرث عن أبيه» مات وتركها له ميرانًّا بالناحية المذكورة 
بدرب أبي ربع محدودة: الحد القبلي ينتهي لدار ملك علي ابن الحاج عمر 
بن محمد. والبحرى لدار ملك محمد العبد بن محمد العبد الشهير بذلك. 
والشرقي لدار ملك أحمد هيكل بن محمد هيكل بن إبراهيم هيكل» والغربي 
للزقاق وفيه الواجهة والباب. وأن المدعى عليهم واضعون يدهم عليها مدة 
)١(‏ الفتاوى الهندية» 5/ 4» جامع الفصولين» /١‏ 5» الفصول العمادية» لوحة 57 أ. 


(7) كذا بالأصل وهو خطأ لم يتبين صوابه حيث وردت الإفادة بتاريخ 7١‏ رجب كما في أول السؤال 
والفتوى قبلها مؤرخة 74 رجب. 
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4 
ثمان وعشرين سنة بداعي أنه كان غائبًا مع والده وعمه من مدة تزيد على ذلك 
بدون وجه شرعيء ويطالبهم برفع يدهم عنها وتسليمها له بالوجه الشرعيء. 
ويسأل جوابهم عن ذلك. 
وسئل منهم فأجابوا بالاعتراف بوضع يدهم على الدار المذكورة بالإرث 
عن مورثهم إبراهيم أبي ربع المذكور لوفاته وانحصار ميراثه في أولاده محمد 
البطال وعمر وشقيقهما عمران» ووفاة عمران وانحصار ميراثه في أولاده: عثمان 
وغيطاني وإبراهيم وحسن من غير شريكء وأنهم واضعون أيديهم هم ومورثهم 
مدة تزيد عن ثمانين سنة. ولا يعرفون المدعى ولا نظروه ولا والده ولا عمه. 
وأنكروا ملك المدعي للدار المذكورة: وثبت وضع يدهم على الدار المذكورة 
بشهادة كل من الشيخ محمد خضر الفقي ابن المرحوم الشيخ خضر والمكرم 
أحمد أبي موسى ابن المرحوم موسىء. وعرف المدعى عليهم المذكورون أن 
المدعي المذكور كان ادعى عليهم عند نائب قسم أول جيزة ومنعه من التداعي 
وحرر لهم إعلامًا بذلك وأبرزوه من يدهم. وقرئ بالمجلسء فدل مضمونه 
أن المدعي المذكور ادعى دارًا بناحية صفت اللبن بدرب الرباعنة ولم يذكر 
لها حدودًا أصلاء وهم أجابوا كجوابهم أعلاه. فطلب من المدعي المذكور 
بيئة تثبت دعواه المذكورة لعدم صحة الإعلام لعدم معلومية المدعى به فيه. 
فأحضر الحاج حسن بن الشافعي القاضيء وشهد بأن هذا المدعي السيد 
أحمد أبا ربع يملك دارًا بالميراث عن أبيه عمر أبي ربع -لايُعرف والده- 
كائنة بالناحية المذكورة بدرب الرباعنة محدودة: القبلي على الحمزاوي بن 
محمد اللجتزاؤى» والبخري ملك مخم ل العيه تن متمد الغبده والقتر فى ملك 
علي هيكل بن محمد هيكلء؛ والغربي الطريق وفيه الباب ثم في ١8‏ رجب سنة 
تاريخه حضر المدعي والمدعى عليهم؛ وعرف المدعى عليهم أن الدار التي 
بأيديهم في ناحية صفت اللبن بدرب الرباعنة حدها القبلي علي الحمزاوي بن 
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محمد الحمزاوي, والبحري لملك محمد الشيمي بن الشيمي سلامة عمدة 
الناحية كانء والشرقي لملك أحمد بحرية وأخويه إبراهيم التهامي وأيوب 
أولاد علي بحرية الشهير بذلك, والغربي كما ذكر في الدعوى. وهذه الدار 
واضعون يدهم عليها عن أبيهم مدة نحو ثمانين سنة من غير منازع» وأما الدار 
التي يدعيها بالحدود التي ذكرها ني دعواه لم تكن في أيديهم, ثم أفادوا أن الجهة 
القبلية تنتهي للسيد زلط بن عبد الرحمن زلطء والبحرية أيضًا تنتهي إلى ملك 
عبد خامي ر عن ساميوة ناناى العدعى المدكون أن الشف العا هو شان 
للمسراري. محمد عمرور لاد بحري لعالنايك الس ين الغديدي 
سلامة مشتراة من المدعى عليهم من أصل داره المملوكة له المدعى بهاء وما 
كاز يمارك إلى محا نمدا حولي علب الما اللتيمي الج كور بعل ونان 
والشرقي لملك أحمد بحرية وأخيه أيوب مة مشتراهما من عمهما علي هيكل 
بن أحمد هيكل المذكورء والغربي للطريق وفيه البابء الأمل الاطلاع على 
هذه المرافعة المذكورة: والإفادة عنها بما يوافق شرعًا من كون المدعي تُسمع 
دعواه المذكورة بالتوفيق المذكورء ويُطلب منه البينة أو لا يقبل منه ذلك؟ 


أفيدونا أدام الله النفع بكم أمين : 























أجاب 
الدعوى المذكورة على الوجه المسطور غير صحيحة. 
[55 109 رمضان سنة ١7/15‏ 
من ناحية الحواونة بأن المدعى المذكور يملك بمفرهه دوارًا بطاحونة كائنة 


























كتاب المحاضر والسجلات 




















12 
بالناحية المذكورة بحارة عبد الله محدودًا بحدود أربعة: الحد الغربي إلى دار 
ملك محمد نصر الدين ابن المرحوم عمر نصر الدين بن المكاوي نصر الدين» 
والقبلي إلى الشارع وفيه الباب» والشرقي إلى الشارع المسلوك, والبحري إلى 
دار حسن خضر بن خضر علام بن محمد علام» ويملك بمفرده جميع دار كائنة 
بالناحية المذكورة بالحارة المذكورة كان اشتراهما المدعى المذكور لنفسه في 
7 ربيع الآخرسنة 171/4 من مالكها رجل يدعى الحاج محمدًا أباعيد من 
الناحية المذكورة ابن المرحوم محمد أبي عيد بن مصطفى أبي عيد بمبلغ 45٠‏ 
قرسا عملةً دارجةً» وأقبضه مبلغ الثمن المذكور من مال المدعي المذكور. 
ووضع يده عليها وهي محدودة بحدود أربعة: الحد الشرقي إلى دار ملك علي 
حبيبة بن أحمد حبيبة بن محمد حبيبة» والبحري إلى شارع الجارة المذكورة 
وفيه الباب. والغربي إلى ملك الباز علام بن جلبي علام بن سليمان. والقبلي 
إلى براح الناحية الذي لا مالك له. ويملك بمفرده أيضًا جميع دار كائنة بالناحية 
المذكورة بحارة الطوايلة كان اشتراها لنفسه في ١‏ شوال سنة 57 من مالكها 
رجل يدعى أحمد أبا عرب بن أحمد الطويل بن محمد الطويل من الناحية 
المذكورة بثمن قدره ١4٠‏ قرشّاء وأقبضه مبلغ الثمن المرقوم من مال المدعي 
المذكور. ووضع يده عليها وهي محدودة بحدود أربعة: الحد البحري بجوار 
ملك سلبمان الطويل بن علي الطويل بن حسن الطويل بعضه وباقيه إلى دار 
ملك عوض سرحان بن سرحان عوض بن محمد سرحان. والحد الغربي إلى 
الشارع المسلوك والقبلي إلى دار ملك حسن سرحان ابن الحاج حسن سرحان 
بن محمد سرحانء والشرقي إلى شارع حارة العبدلاوية وفيه الباب. وجميع 
بناء مكتب لتعليم الأطفال أنشأه لنفسه في أرض براح ليست مملوكةً لأحد كائنة 
بالناحية بحارة عبد الله المرقومة محدودة بحدود أربعة: الحد الشرقي إلى براح 
الناحية الذي لا مالك له. والبحري لمسجد الناحية» والغربي إلى مقبرة أموات, 
































وحصحري الفتاوى المهدية المجلد السادس عشر 
فق 


والقبلي إلى براح الناحية الذي لا مالك له وفيه الباب. وجميع ثلث طاحونة 
كائنة بالناحية المذكورة بحارة الشيلان محدودة بحدود أربعة: البحري إلى 
الأرض البراح التي ليست مملوكةً لأحد. والغربي إلى دار ملك حسن عبد الله 
بن على عبد الله بن حسن عبد الله والقبلى إلى دار ملك السيد عبد اللّه بن محمد 
عبد الله بن عبد الله عبد الله وفيه الباب» والشرقي إلى شارع الحارة المذكورة: 
آلت إليه الحصة المذكورة من والدته المرأة معجبة بنت شمس الدين الشال 
بن محمد الشال من الناحية المذكورة: ثم عاد يقول: ثلث الطاحونة المذكورة 
مخلف عن المرحوم شمس الدين الشال بن محمد الشال بن علي الشال مع 
جميع زريبة مواش كائنة بالناحية المذكورة بحارة الشسيلان المذكورة» وجميع 
مصبغة ملاصقة للزريبة المذكورة محدودتين معًا بحدود أربعة: البحري إلى دار 
ملك علي عجور بن جاد الله عجور بن محمد عجور. والغربي إلى الشارع وفيه 
الباب. والقبلي إلى دار ملك عوض سرحان المذكورء والشرقي إلى دار ملك 
علي عجور املكو وجميع زريبة مواش كائنة بالناحية التدكورة بالحارة 
المذكورة محدودة بحدود أربعة: البحري إلى زقاق معروف بالسيد زيدان وفيه 
البابء. والغربى إلى دار ملك السيد زيدان بن محمد زيدان بن على زيدان» 
والقبلي إلى دار ملك محمد الشسناوي بن شمس الدين الشسناوي بن محمده 
والشرقي إلى دار ملك محمد النبراوي بن يوسف النبراوي بن علي وأن شمس 
الدين الشال المذكور توفي وذلك ني ملكه. وتركه عنه ميرانّا لورثته وهم: زوجته 
سرية بنت علي زيدان بن محمد زيدان» وأولاده الأربعة المرزوقون له منها هم: 
أبو النجا ومعجبة وفطومة وملتزمة من غير مشاركء ثم توفيت فطومة عن كل 
من والدتها سرية المذكورة وزوجها المدعى عليه وأشقائها وهم: أبو النجا 
ومعجبة وملتزمة المذكورون. ثم توفيت سرية الزوجة المذكورة عن أولادها 
الثلاثة المذكورين, ثم توني أبو النجاعن كل من زوجته المرأة ست أبيها 















































كتاب المحاضر والسجلات 




















إفيق 


بنت المرحوم محمد جاهين بن جاهين مرعي وولديه المرزوقين له منها هما 
محمد وأبو النجا من غير مشاركء ثم توفيت ست أبيها المذكورة عن ولديها 
المذكورين من غير مشارك» ثم توفيت معجبة المذكورة عن ولديها المرزوقين 
لها من زوجها المرحوم أحمد سرحان هما: المدعي وأخته ست أبيها من غير 
مشارك, وأن المدعى عليه المذكور تعدى ووضع يده على كامل الأماكن 
المعينة أعلاه بغير حق. ومانع المدعي المذكور وأخته وخالته المرأة ملتزمة 
وولدي أبي النجا المذكورين من وضع أيديهم على ما استحقوه فيها بغير حق, 
وأن كلا من المرأة ست أبيها أخت المدعي والمرأة ملتزمة خالته وولدي أبي 
النجا المذكور وكله في الدعوى عنه بما له من ذلكء وفي مطالبة المدعى عليه 
برفع اليد عنه وفي حيازة ما يخصه في كل من ثلث الطاحونة والزريبة الثانية 
بالوجه الشرعيء وقبل التوكيل لنفسه. ويطالب المدعى عليه برفع يده عن 
الأماكن الخاصة بالمدعي المعينة أعلاه وتسليمها له ليحوزها لنفسه وبرفع يده 
عما يخصه هو وموكليه في ثلث الطاحونة وني الزريبتين والمصبغة المذكورة 
بطريق الميراث الشرعي ليحوز ذلك له ولهم بالطريق الشرعي. وطلب سؤاله 
عن ذلك, ثم بعد ذلك حضر المتداعيان المذكوران ني يوم الأحد /ا؟ ب سنة 
15 »؛ وطلب من المدعي الذي هو الحاج بسيوني إثبات وضع يد المدعى 
عليه الذي هو علي سرحان على الأماكن المدعى بها المذكورة بالدعوى قبل 
تانجو نإل المع عانم نالعة راشاهلية تنود هادا ف عي 
ولا مطابقة لما ذكرهه فيطلع على هذه الحادثة حضرة العلامة الفاضل والأستاذ 
الكامل مفتي الديار المصرية» ويفيد الحكم الشرعي فيها: هل لا يسأل المدعى 
عليه عن جواب هذه الدعوى إلا بعد ثبوت وضع يده بالبينة الشرعية؟ وإذا قلتم 
بذلك وعجز المدعي عن الإثبات بالبينة الشرعية وطلب تحليف المدعى عليه 
لا بُجاب لذلك حيث لم يتوجه عليه سؤال لعدم إثبات وضع يده؟ وهل يشترط 
































وحصسحري الفتاوى المهدية المجلد السادس عشر 
فرة 


في شهادة الشاهدين اللذين يشهدان بوضع يد المدعى عليه تحديد الأماكن 
المدعى بها تحديدًا معتبرًا شرعًا؟ وما الحكم؟ 
أجاب 

لا يتوقّف سؤال المدعى عليه على إثبات وضع يده على العقار المدعى 
به عليه» إنما يتوقف ذلك على صحة الدعوى؛ فإن صحت سكل المدعى عليه 
عنها قبل إثبات وضع اليد على العقار المدعى به» وليس إثبات وضع اليد على 
العقار شرطا إلا لصحة الحكم في دعوى الملك المطلق وما شابهه؛ بل لا ينبغي 
إثبات وضع اليد على العقار قبل سؤال الخصم. وعند الاحتياج إلى إثبات 
وضع اليد يلزم تحديد العقار في شهادة الشهود أو الإشارة إليه. 

الله تكفا أعلم 

١7/65 محرم سنة‎ 311١9517 

سثل عن حادثة واردة من طرف نائب ولاية الشرقية مضمونها: ادعى 
الخواجة مردروس بطرس التاجر في الدخان ببندر الزقازيق شرقية ابن الميت 
الخواجة بطرس ابن الميت سيمون من إسلامبول على محمود الشبكشي 
ع لود جد 1 و وتو حي 

القائم عن نفسه والوكيل الشرعي التوكيل المطلق في خصوص ما سيذكر فيه 

عن كل من والدته المرأة هنه الحلبية بنت المرحوم أحمد حلبي ابن المرحوم 
حسين حلبيء وعن زوجة أخيه شقيقه المرحوم السيد علي الشبكشي هي 
المرأة أمونة بنت المكرم حسن حمود ابن المرحوم علي حمود من ناحية بلبيبس 
شرقية» الثابت ذلك ومعرفتهم بشهادة محمد قادوس الزيات ابن المرحوم 
حسن بن حمودة وعلي صيام الزيات ابن المرحوم صيام بن سعد, كلاهما 
من ناحية بلبيس المذكورة. ومقيم ببندر الزقازيق المذكور, الثبوت الشرعي 
بطريقه الصحيح الشرعي بعد مراعاة واعتبار ما وجب مراعاته واعتباره شرعاء 




































































كتاب المحاضر والسجلات ع 

رفيق 
بأن المدعي المذكور يستحق قبل المرحوم السيد الشبكشي ابن المرحوم 
محمد الشبكشي ابن المرحوم يوسف الشبكشي من ناحية بلبيس المذكورة 
مبلعًا قدره مائة وثلاثون جنيها بينتو ذهبًا عيئًا؛ من ذلك مائة جنيه بينتتو كان 
دفعها المدعي له ثمن قطعة أرض وداخلها وكالة وسبع حوانيت كائنة بناحية 
بلبيس مملوكة لوالدته المرأة هنه الحلبية المذكورة» باع ذلك للمدعي بطريق 
وكالته عن والدته المذكورة» وحرر المرحوم السيد الشبكشي المذكور 
للمدعى المذكور سندًا بذلك مؤرحًا في ١١‏ شعبان سنة ١1/7‏ مشمو لا بختمه 
واخيام مذكووين طنورته: إنه يوم لاني المبازك اللموافق #سعبان سةة 
5 صار تحرير هذه الشروط باسمنا وختمنا المرقوم أدناه السيد الشبكشي 
من ناحية بلبيس وكيل والدتي المرأة هنه الحلبية بأن بعت قطعة أرض بناحية 
بلبيس وداخلها وكالة وسبع دكاكين للخواجة مردروس بطرس التاجر ببندر 
الزقازيق» وقد وقع الرضا والتوافق بذلك من دون إكراه ولا إجبار عليناء وقبضنا 
ثمن الأرض مبلعًا وقدره مائة جنيه بينتو صنف عين من الخواجة المذكورء وقد 
تحررت هذه الشروط بيد الخواجة المذكور لأجل أنه من بعد ثبوت حقنا على 
يد الشريعة حسب ما عرضنا للحكومة يصير تحرير الحجة اللازمة للخواجة 
المذكور من دون إكراه ولا إجبار علينا واسمنا وختمنا حجة علينا بذلك» 
والله تعالى خير الشاهدين, ولم يسلمه المبيع المذكور ولم يعرفه المدعي ولم 
يعرف حدوده. وباقي ذلك ثلاثون جنيها بينتو كان دفعها المدعي إلى المرحوم 
السيد الشبكشى المذكور أجرة حانوت كائنة بناحية بلبيس المذكورة أيضًا مدة 
ثلاث سنين من ابتداء ١5‏ رجب سنة 67 لغاية ١‏ رجب سنة ١76‏ بمقتضى 
شروط ديوانية تاريخها ؛ ١‏ رجب سنة 287 ولم يسلم الحانوت المذكورء بل 
أجره لشخص يسمى الخواجة لامبو البقال بدون علم الحكومة» ووضع يده 
عليه لحد الآن» وبعد ذلك توفي المرحوم السيد الشبكشي المذكور عن ورثته 





























وحصسلحري الفتاوى المهدية المجلد السادس عشر 
ليق 























وهم شقيقه المدعى عليه. ووالدته وزوجته الموكلتان المذكورتان, وابنته هنه 
القاصرة عن درجة البلوغ فقط من غير شريك لهم ولا حاجب شرعيء والمبلغ 
المدعى به المذكور باق قبله ويستحقه المدعى في تركته لحد الآن؛ حيث 
[هاستيلك تحال حناته ى معالحه وشفون به وأنه أث ريذلك حال يانه 
وصحته لدى بينة» ويطلب المدعي المذكور إثبات ذلك على المدعى عليه 
وحيازة مثل المبلغ المرقوم من تركة المتونى المذكور لنفسه بالوجه الشرعي» 
ويسأل سؤال المدعى عليه عن ذلك. فما الحكم في هذه المرافعة؟ 
أجاب 

اللإفنوى الم كور علي الوس الشتط و غم سيجضوهة اكوا غيل 
مستوفاة» فلا يسأل عنها الخصم على هذا الوجه. ومجرد عدم معرفة المشتري 
حدود العقار الذي اشتراه من الوكيل المملوك لموكلة البائع في بلدة معينة 
لاايوجب فساد البيع؛ لما في رد المحتار نقلا عن البزازية: «باعه أرضًا وذكر 
حدودها لا ذرعها طولا وعرضًا جازء وكذا إن لم يذكر الحدود ولم يعرفه 
المشتري إذا لم يقع بينهما تجاحد)”". انتهى. وصرحوا بأن المفسد للبيع 
الجهالة الفاحشة دون الجهالة اليسيرة”"» ولم يتضح من دعوى المدعي أنه 
هل أجاز الإجارة الثانية أم لاء وأن العاقد أصيل في الإجارة أو وكيل» وهل كان 
يمكنه نزع العين من يد المستأجر الثاني على فرض عدم الإجازة بشفاعة أو 
حماية أو لاء وفي أواخر كتاب الإجارة من الأشباه ما نصه: «آجرها ثم آجرها 
من غيره. فالثانية موقوفة على إجازة الأول» فإن ردها بطلت. وإن أجازها 
فالأجرة له)”". انتهى. 

واللّه تعالى أعلم 


(؟) الدر المختار شرح تنوير الأبصار ص .41١17‏ 
() الأشباه والنظائر لابن نجيم» ص 777. 


























كتاب المحاضر والسجلات 




















١71/65 محرم سنة‎ 51١954[ 
سئل من مجلس استئناف مصر عن حادثة وقعت بين إخوة ثلاثة أحدهم‎ 
يدعى منصورًا البغل ترافع معه أخواه لدى قاضي مصرء واستقر الحال بينهم‎ 
على الصلح. وحصل بينهم إبراء عام؛ وتحرر بذلك إعلام شرعي من قاضي‎ 
مصرء ثم كتب على الإعلام المذكور جواب من بعض العلماء الحنفية يتضمن‎ 
أن الأخوين لو ادعيا على ورثة أخيهما المبرأ بأعيان وأطيان أنها مشتركة بينهما‎ 
وبين أخيهما المذكور تُسمع؛ لعدم دخولها ني الإبراء المذكور وذلك بعد موت‎ 
الأخ المبرأ المذكورء وبناءً على ذلك سمعت الدعوى لدى قاضي الخانكاه.‎ 
وبعد الإثبات حكم للأخوين بالاشتراك مع أخيهما فيما حصلت به الدعوى‎ 
ولم ينظر لصحة الإبراء المذكور, ثم أحيلت هذه المادة بعد تشكي ورثة‎ 
الأخ المبرأ إلى المديرية على مجلس استئناف مصر لعرض ذلك على علماء‎ 
المجلسء وإعطاء الإفادة اللازمة عن ذلك, وقطع الإشكال في هذه الحادثة,‎ 
وصورة الإفادة المحررة على إعلام قاضي مصر المذكور من حضرات العلماء‎ 
سابقًا وهم: الشيخ عبد الرحمن البحراوي والشيخ إسماعيل الحلبي والشيخ‎ 

محمد سعيد الرافعي: 

الحمد لله وحده. بمطالعة هذا الإعلام والتأمل فيه فُهم منه أن الإخوة 
المذكورين اصطلحوا مع بعضهم على قسمة الثمانية أفدنة المذكورة والنخيل 
والدار ما عدا الطاحونة التي فيها بالفريضة الشرعية» وأن يدفع المدعى عليه 
للمدعيين المبلغ المرقوم ني هذا الإعلام في نظير الديون المترتبة للمورث 
المذكور... إلى آخر ما هو مسطر به. وأن المدعيين المذكورين قد أبرآ ذمة 
المدعى عليه على الوجه المسطور باطنه» ولم يذكر ني الصلح ولا في الإبراء 
باقي المدعى به من الأطيان وباقي الأعيان المخلفة عن مورثهم, فلم تدخل 
في الصلح المذكورء ولم ينص على ترك الدعوى بها ولافي الإبراء المذكور؛ 
































وحصسحري الفتاوى المهدية المجلد السادس عشر 
فق 


لأنه حصل على ما في ذمة أخيهما المدعى عليه. والأعيان لا تعلق لها بالذمة, 
فإذا أراد الأخوان المذكوران الدعوى فيما عدا ما وقع عليه الصلح من باقي 
الأطيان وباقي الأعيان المخلفة تُسمع دعواهماء ولايمنع من سماعها صدور 
الإبراء والصلح على الوجه المسطورء فإذا أثبتا شيئًا مخلفا عن مورثهما غير 
داخل ني الصلح» فعلى القاضي الحكم به شرعًا وإعطاؤهما نصيبهما منه» وبيع 
الأم نصيب ولديها من الطاحونة للمدعى عليه غيرٌ نافذٍ عليهما؛ حيث كان 
بدون توكيل أو وصاية ولم يجيزاهء فيكون لهما أخذ نصيبهما من الطاحونة 
المذكورة. وليس للأخ المدعى عليه الامتناع عن شيء من ذلك. ومُضي هذه 
المدة لا يمنع من سماع الدعوى إذا لم يحصل ترك للدعوى مدة مانعة من غير 
عذر شرعي كخوف من حاكم جائر. والله تعالى أعلم. 
أجاب 

بالنظر في الإعلام المحرر من حضرة قاضي أفندي مصر المؤرخ 76 ذي 
القعدة سنة ١71/١‏ وجد متضمئًا أن الأخوين المدعيين وأخاهما المدعى عليه 
حضروا لدى القاضي» وذكروا له أنهم اصطلحوا مع بعضهم على أن الثمانية 
أفدنة الطين تركة المتوفى والنخل والدار المخلفة عنه ما عدا الطاحونة التى فيها 
أعلاه هيت يكوك بالق يقية لفو عي بؤود فم الشدعن غليعة الملاكوز لأخريه 
المدعيعن المذكورين سنوية نظير ها استغله هن الأطبان المرقزمة والديوة 
المترتبة للمتوفى المذكور بذمم الأشخاص أصحاب الأطيان المرقومة وزيادة 
أثمار النخل المرقوم وبراءة ذمة أخيهما المدعى عليه المذكور مبلغ ألف قرش 
ومائتي قرش ثنتين» واصطلحوا مع بعضهم صلحًا شافيًا كافيًا جيدًا مرضيًا 
على ذلك» وأبراً المدعيان المذكوران ذمة أخيهما المدعى عليه المذكور 
مماعدا ذلك إبراءً عاا شرعيًا قاطعًا مانكًا حاسمًا جازمًا مسقطًا مبطلا لكل 
حق ودعوى وطلب ويمين بالله سبحانه وتعالى إن وجبء وقَبلَ ذلك منهما 















































كتاب المحاضر والسجلات 




















يفف 
المدعى عليه المذكورٌ لنفسه قبولا شرعيّاء والإفادة عن هذه الحادثة أن دعوى 
الأخوين المذكورين على أخيهما أو على ورثته فيما يرجع إلى المورث بشيء 
سابق على الإبراء العام المذكور لا تسمعء لا فرق في ذلك بين الدعوى بما 
يتعلق بالإرث أو غيره على ما عليه المعول ني الإبراء العام» ولا مانعَ من 
صحة إبراء الذمة عن جميع الدعاوى الشاملة لدعوى الأعيان والديون؛ إذ 
الإبراء عن الدعوى يقتضي عدم استحقاق المبرأ على المبرئ الجواب عما 
يدعيه عليه بشيء فيما مضى» وهذا من الآمور الاعتبارية التي تقوم بالذمة, 
لاامن قبيل الأعيان حتى يقال إنها لا تقوم بالذمة» على أن العرف العام الآن 
في مخاطبات الناس وعباراتهم وصكوكهم العادية والمحررة من قبل القضاة 
في الإيراء العام أنهم يعبرون بمثل ذلك. ويريدون به إبراء ذات المبرأ عن 
سائر الدعاوى والحقوق» فيجب اعتباره تصحيحًا لكلام العقلاء عن الإلغاء 
والإبطالء ولايقال بزيادة هذا المعنى على معنى اللفظ المصرح به في الإبراء 
بعد التصريح بقولهما إبراءً عامًًا مسقطًا لكل حق ودعوى وطلب... إلى آخره» 
وهذا على فرض تسليم أن جواب الدعوى لا يقوم بالذمة» والله تعالى أعلم. 
وكتب اسمه على هذا الجواب أيضًا حضرة الشيخ علي البقلي الحنفي مفتي 
مجلس الأحكام» والشيخ إبراهيم السقاء الشافعي» والشيخ مصطفى القرشي 
أمين الفتوى» وشملوه بأختامهم. 
واللّه تعالى أعلم 

[954١٠5]1؟‏ جمادى الأولى سنة ١7/65‏ 

سثئل عن حادثة واردة من قاضى المنصورة مضمونها: ادّعت المرأة 
فارجة يت نحي الحسور ابن ايخ عمد الستسور من المتصورة على 
الحاضر معها بالمجلس الشرعي علي الشعراوي بن الشعراوي التمرتاشي 
































وحصطصسحري الفتاوى المهدية المجلد السادس عشر 
1 


الشبكشى بن محمد التمرتاشى من سكان المنصورة الثابت معرفتهما عيئًا 
فياف كن من السير سيق تحهد لفك لارى اتن اليد محمد المثر لاو 
والشيخ أحمد المنياوي ابن الشيخ أحمد المنياوي من المنصورة. بأن المدعية 
كانت زوجًا للمدعى عليه هذا وطلقها طلقةً واحدةً في" ؟ رمضان سنة ١7/7‏ 
ولم تعاثشره من حين صدور الطلاق للآن» وقد انقضت عدتها منه بالحيض» 
وهى مرزوقة منه ببنت صغيرة تدعى حفيظة وهى المستحقة لحضانتهاء وتطالبه 
بنفقة البنت المذكورة وأجرة حضانتها بالوجه الشرعيء وطلبت سؤاله عن 
ذلك. 























وسئل منه عن ذلك فأجاب بالإنكار لصدور الطلقة المذكورة منه لها 
في التاروضع المل كور زا شرفو يانها ل ثعا سسوء سيق التاريع خ المرقوم للآنء 
وبأنها مرزوقة منه بالبست المذكورة: فكلفت المدعية إثباتٌ ما أنكره شرعًاء 
فأحضرت كلامن المكرم شعراوي التمرتاشي والد المدعى عليه والمكرم 
أحمد عثمان جاويش الشبكشي ابن المرحوم عثمان جاويش من المنصورة. 
واستشهد كل منهما عما يعلمه في ذلك فشهد كل منفردًا في وجه المدعى عليه 
بأن هذا المدعى عليه طلق زوجته هذه المدعية في 5 7" رمضان سنة ١7/17‏ ولم 
تعاشره من حين ذاك للآن» فلم يُيْدِ المدعى عليه طعئًا في شهادتهما وزكيا وعدلا 
سرًا وعلنًا بشهادة كل من المكرم إبراهيم أحمد جاويش الخياط ابن المرحوم 
أحمد جاويش والمكرم إبراهيم شوشة العقاد ابن المرحوم الحاج أحمد شوشة 
العقاد بالمنصورة التزكيةً والتعديلّ المعتبرّيّْن شرعًاء وحكم بثبوت الطلاق 
العرقتوم؛ وتررنا لها عليه ل نظير نفقة ة البست المرقومة عن كل يوم من تاريخه 
ثلاثين فضة صاعًا ديوانيةَ وانصرف كل منهما على ذلك ثم بعد صدور ما 
ير ا ا 
وبصحبته المرأة صلوحة المرقومة» وادعى عليها بأنها لا : تستحق عنده أجرة 


























كتاب المحاضر والسجلات 




















غرق 
حضانة لبنتها حفيظة المذكورة؛ لأنه يمستحق في ذمتها مبلغا قدره أربعة آلاف 
قرش عملة دارجة» دفع ذلك لها عند طلاقها أجرة حضانة البنت المرقومة على 
وجه التعجيل مدة حضانتهاء وأن المدعى عليها رضيت بذلك بوقتها وأقرّت 
لدى بينة شرعية عارفين بهاء وبحضور أبيها بأن المبلغ المذكور وصل إليها. 
وأنه ليس لها مطالبة عليه بأجرة حضانة البنت المذكورة إلى حين انقضائهاء وقد 
تحرّر بينهما ورقة متضمنة لذلك ولوصولها مؤخر صداقها ونفقة عدتهاء وقد 
صار إظهار الورقة المذكورة» فوجدت متضمنة لما ذكره المدعى المذكور, 
وا للق كو وجل المع علا الغاكو رو عن ذلاف روطت سهان انا 
شيء من أجرة حضانة البنت المذكورة. فما الحكم الشرعي؟ 
أجاب 

إذا ذكر المدعي أن المدعى عليها تعارضه في طلب أجرة الحصانة بغير 
حقء وأنه يطلب منع تعرضها له» معت دعواه المذكورة» ولا يظهر كون ما 
تقدم من دعواها عليه الطلاق وإنكاره إياه وإقامة البينة عليه به مانعًا من دعواه 
بعد ذلك التوافق معها على أجرة الحضانة إلى انتهاء مدتها ودفع ما اتفقا عليه 
من الآجرة معجلا والحال ما ذكر. 

واللّه تعالى أعلم 

١1١/65 شعبان سنة‎ ]٠30[ 

سئل بإفادة واردة من الرزنامة مؤرخة في 5" رجب سنة 7/6 مضمونها: 
نؤمل بعد إحاطة حضرتكم بما احتوى عليه الإعلام الشرعي والورقتان 
المرساتان طيه وما أفاده حضرة نائب محكمة مصر من أن الإعلام المذكور 
غير مستوف شرعًا من وجوه لم يعين منها سوى عدم تبيين ثمن المبيع في شهادة 
الشاهدينء أن تتكرموا بإيضاح كافة الوجوه اللازم استيفاؤها شرعًا لأجل إخبار 
































وحصسلحري الفتاوى المهدية المجلد السادس عشر 
الك 























المديرية بتفهيم القاضي عنها؛ لأنه إذا أعيد إليه بدون تفهيم عن كافة ما هو لازم 
لاايصير الحصول على استيفاء ما يجب شرعًا. 
أجاب 

فآ ذافيت مدعية السراءغاتة عن بلك حضرة قاضى المتبة»:ولا يمك 
الل لايع حينيا لبون البرفية فإذا أعيد الإعادم اللمذكور ثانا إليي 
وصار استيفاء اللازم فيه» فمع ذلك الأمر غير مستغن عن إحالة القضية ثانا 
إلى حضرة قاضي مصرهء وإذا أحيلت عليه فلا بد له من سماع الدعوى والبينة 
ولو على كتاب القاضي وتزكيتها وتحليف مدعية الشراء اليمين ثم الحكم 
لهاء فالحكم في الحقيقة إنما هو من حضرة قاضي مصرء وأما ما أجراه حضرة 
لاحن امه قاض عا ريح وا رن أو جر وااسعا )دعوو لديا لاراك قم الادارم 
للحكم على فرض كون ما أجراه مستوفيّاء ولافائدة فيما أجري في محكمة 
المنية إلا إذا كانت شهود البيع غائبين عن مصر بجهة المنية ويتعسر حضورهم 
مع أنه يمكنهم تحميل الشهادة لغيرهم إذا كان هناك عذرٌ داع لذلك, على أن 
الظاهر أن الشاهدين بمصر كما يفيده الإعلام المذكور. فحيث كان المآل 
الإحالة على حضرة قاضي مصر والحكم منه فيهاء فلا حاجة لتوسيع الدائرة» 
فيجري إحالتها إلى محكمة مصر لإجراء الإثبات على المنهج الشرعي ثانياء 
وأما إذا أحيلت على حضرة قاضى المنية وصار ارتكاب التكلف في هذه 
ةيل قامدة أتعزوي: أن وتيوية عمتسي اعنام الأعلام ويتامله كله 
له ما يقتضي إيضاحه ني الإعلام كإيضاح الحدود وبيانها» وكون ثبوت الوكالة 
ضمن الدعوى لا مجردة وذكر الثمن في الشهادة» وكون عبارة المدعى عليه 
تفيد إنكار الوصاية وموت المتوفى منحصرًا إرثه في ورثته المذكورين» حيث 
إن الذي ذكر لا يفيد إلا جعل الإنكار قاصرًا على البيع» وكون البيع بعد ملك 
البائع ما باعه بالإرث صادرًا من المورث في حال صحته. والظاهر أن هذا 


























كتاب المحاضر والسجلات 




















نك 
كله تقصير في حال كتابة الكاتب للإعلام» وبالجملة فالمنظور في هذه المادة 
إحالتها لمحكمة مصر لإجراء اللازم فيها شرعًا. 
واللّه تعالى أعلم 

[ 7 ذفذي القعدة سنة ١7/65‏ 

سئل عن حادثة واردة من طرف قاضي المنصورة مضمونها: بعد أن ثبت 
معرفةٌ إبراهيم رزة ابن المرحوم إبراهيم أبي عبد الله من أهالي السنيطة القاصر 
عن درجة البلوغ ينه اثنتا عشرة سنة وخلوه من وصي شرعيء وأهليةٌ ولياقة 
محمد عبد الله ابن المرحوم نجم أبي عبد الله زوج المرأة مقبلة والدة القاصر 
المذكور المقيمين جميعًا بناحية منية فضالة بشهادة كل من محمد الشرقاوي 
ابن المرحوم حسين الشرقاوي وفودة الفرارجي ابن المرحوم محمد الفرارجي 

من المنصورة كلاهماء أقام ونصب مولانا الحاكم الشرعي بمدينة المنصورة 
محمدًا عبد الله المذكور وصيًّا شرعيًا على القاصر المذكور وقبل محمد عبد 
الله المذكور ذلك لنفسه قبولا شرعياء ادعى محمد عبد الله الوصي على الحاضر 
معه بالمجلس إسماعيل العسال ابن المرحوم حسين العسال ابن المرحوم 
سليمان من أهالي منية فضالة بأن القاصر المذكور كان يتعلم عند المدعى عليه 
صنعة البناء بإذن والدته لكون المدعى عليه بناء. فما كان من المدعى عليه إلا 
أحضر له الحمار تعلقه. وأمره أن ينقل عليه سباحًًا من داره ويوجهه إلى غيطه. 
فامتثل أمره وصار ينقل السباخ على الحمار المذكور من الدار إلى الغيط» ففي 
أثناء رجوعه من الغيط إلى الدار راكبًا على الحمار جرى به الحمار في أرض 
مرتفعة ومنخفضة فوقع إبراهيم رزة المذكور من على الحمار إلى الأرض» 
فانخلع رأس فخذه الأيسر بسبب ذلك وصارت معالجته في إسبتالية المنصورة 
فلم يرجع لأصله. بل حصل قصر في الفخذ المذكور, وبسبب ذلك نقصت 
































وحصحري الفتاوى المهدية المجلد السادس عشر 
حت 


حركة رجله اليسرىء وصار لا يستطيع المشي عليها إلا بالتوكؤ على العصاء 
ويطالب المدعي المدعى عليه بما يترتب عليه في ذلك شرعًا ويسأل جوابه. 

سئل من المدعى عليه عن ذلك فأجاب بالاعتراف بدعوى المدعي 
المرقوم». فصار حضور أرباب الخبرة في ذلك, وبنظرهم إلى رجل القاصر 
المذكور شهدوا أن الذي نقص من حركة الرجل المذكورة ومن نفعها الثلثان» 
يطلع على هذه الحادثة حضرة المفتي الحنفي بالمحروسة ويفيد الحكم 
الشرعي فيها: هل يحكم على المدعى عليه بثلثي دية القاصر المذكور حيث 
استعمله في غير ماهو مأذون به من قبل والدته» وحصل منه ذلك. سيما أن 
الآذزله والمسلم له القاصر المذكور لتعليمه صنعة البناء والدته المذكورة؟ 
وما حكم الله؟ أفيدوا الجواب. 























أجاب 

إذا أمر رجل صبيًا محجورًا بعمل الآمر بدون إِذْنٍ ممن له ذلك» فعطب 
الصبي منه. ضَيِنَ الآمِر كما هو مصرح به في كتب المذهب”"» فإذا ترتب على 
ذلك نقصان منفعة عضو المجنى عليه» فبقدر النقصان يؤخذ من جملة الدية؛ 
بمعنى أنه يقوم الفستخص الميجدي علية لوافرضن عبد مع هذا العيب» ويقوم 
بدونه» ثم ينظر إلى مقدار التفاوت بين القيمتين» فيؤخذ هذا المقدار من جملة 
دية الحرء فإن نقص الثلثان فثلثا الدية» وإن كان أقل فبحسابه. وهكذاء قال 
في الدر: «وفي جواهر الفتاوى: ضرب يد رجل وبرأ إلا أنه لا تصل يده إلى 
قفاه. فبقدر النقصان يؤخذ من جملة الدية؛ إن نقص الثلثان فثلثا الدية» وهكذاء 
وأقره المصنف)”". انتهى. أما لو حصل من هذه الجناية شلل في العضو بحيث 
لا ينتفع به» فعلى الجاني دية هذا العضو؛ لما في الدر أيضًا: «وتجب دية كاملة 


.7١5 /” الدر المختار وحاشية ابن عابدين»‎ )١( 
.0/7” /5 (؟) الدر المختار مع حاشية ابن عابدين»‎ 


























كتاب المحاضر والسجلات 




















وفك 


أي دية ذلك العضوء رملي- في كل عضو ذهب نفعه بضرب ضارب 
صُلْتْ وعين دَمَبَ ضوؤها. 0" 

واللّه تعالى أعلم 

١1/85 محرم سنة‎ 1]١917[ 

سثل بإفادة واردة من مجلس الأحكام مؤرخة / محرم سنة ١7/5‏ 
مضمونها: ورد للأحكام إفادة من مجلس طنتدا في ١‏ جا سنة 85 ومعها أوراق 
المرافعات التي حصلت على يد قاضي ومفتي وعلماء طنتدا بشأن ميراث عائلة 
الخادم, ورغب الموما إليهم اطلاع حضرتكم وحضرة مفتي الأحكام على 
المرافعات وعلى ما أفاده حضراتهم أيضّاء وقد اطلع حضرة مفتي الأحكام 
عليها وأفتى بما تراءى له. فلزم تحريره لورود الفتوى بالحكم الشرعي 

أجاب 

قد صار الاطلاع على أوراق هذه القضية التي من جملتها صور مرافعات 
ثلاثة وقعت بين وكيل المدعيتين اللتين هما هانم الخادمية وجلفدان على 
المدعى عليه الشيخ مصطفى الخادم» وصور الفتاوى المعطاة في هذه المادة 
التي من جملتها الفتوى المحررة من هذا الطرف» وقد استخرجنا صورتها من 
قيودات فتاوى الحوادث المصرية بهذا الطرف المؤرخة ٠١‏ ربيع الأول سنة 
المنقولة بظاهر صورة المرافعة الثالثة» فوجد حصول اختلاف وتناقض في 
بعض الحدود بين الدعاوى الثلاث بالنسبة للعقار الذي تكررت به الدعوى 
على مقتضى ماهو مسطر بصورها في الأوراق المذكورة. فإذا ثبت التناقض 
المذكور بوجهه الشرعي منع من سماع الدعوى إذا لم يوفق المتناقض بين 
كلاميه عند الإمكانء فالذي يستحسن في هذه المادة أن تسمع المرافعة فيها 


)١(‏ المرجع السابق» 5/ ثلاه. 
































وحصسحري الفتاوى المهدية المجلد السادس عشر 
1 


ويطلب من كل من الخصمين تتميم ما هو مقتضى من قبله» وإن كان لأحدهما 
مناقضة مع خصمه يذكرها في كلامه ويسأل خصمه عنهاء فإن اعترف بما يفيد 
التناقض ينظرء فإن أمكن التوفيق ووفق قبل ذلك منه» ثم تطلب البينة على 
إثبات الحق إذا لم يكن هناك مانع؛ ثم يحكم للمدعى بحقه إن أثبته بالوجه 
الشرعي وأثبت وضع يد خصمه على العقار المدعى به» وهذا إنما هو شرط 
لصحة الحكم فقط لاا لصحة الدعوى وسؤال الخصم خلاقًا لما قيل» وأما إذا 
لم يوفق المدعى أو كان التوفيق غير ممكن. فإنه يحكم بمنعه من الدعوى في 
خصوص ما وجد فيه التناقض فقط دون غيره. 

واللّه تعالى أعلم 























١7/5 صفر سنة‎ ”]1٠١917[ 


إفادة محافظ دمياط بقصد إعطاء الجواب بالحكم الشرعي في المرافعة الواردة 

بحضرة كل من حضرة مو لانا مفتي أفندي الثغر ومولانا الشيخ حسن عبد 
الرزاق» ومولانا الشيخ محمد البناء. ومولانا الشبخ مصطفى الدمنهوري حضر 
الخواجا حبيب عنموري ولد الخواجا يوسف عنموري ولد بطرس عنموري 
ولد حنا عنموري» وحضر لحضوره المكرم أبو العلا الكرش من تجار المنزلة 
ابن المرحوم السيد أحمد الكرشء وادعى هذا الذي حضر عن نفسه وبوكالته 
عن والدته منه بنت نقولا الحموي وعن أشقائه الأربعة البالغين هم: إسكندر 
وسليم وحنينة وهيلانة الثابت توكيله عنهم بالمجلس بالطريق الشرعي المقيد 
بمضبطة جزء 4 ١‏ على هذا الذي حضر لحضوره بعد ثبوت معرفتهما عيئًا 
للحاضرين أعلاه؛ بأن المدعى عليه باع إلى والد المدعي المذكور جميع 


























كتاب المحاضر والسجلات 




















1: 


الشادر الكائن بئغر دمياط بخط القباني على بحر النيل المتوصل إليه من طريق 
الخمس السعيد بمبلغ مائة وسبعة وثمانين جنيها إنجليزيّا وقبض منه الثمن. 
المحدود الشادر المذكور بحدود أربعة: الحد القبلى ينتهى إلى ساحة أرض 
من اخقرق العاسةوالحد الحرى هين إلى ساح رض أيمنا من حتون 
الحانت قاو البعد القمر ل يكين إلى اسه رحن مودقو الغامنة ناميل ين 
ذلك وبين منزل بيد المعلم محمد الجيار بن إبراهيم بن محمد ومنزل عباس 
خفاجي ابن الحاج أحمد خفاجي ابن الحاج محمد خفاجي وباقي ورثة أبيه, 
والحد الغربي ينتهي إلى طريق ضيق فاصل بينه وبين بحر النيل» وأن أرض 
الشادر المذكور ظهرت مستحقة للعموم» وحكم فيها بالبينة الشسرعية» ومن 
حيث إن الأرض صارت مستحقة وصار الشادر لا ينتفع به. فيطالب المدعى 
عليه برد الثمن الذي قبضه من والده ورجوع الشادر إلى البائع المذكور بالوجه 
الشرعىء ويسأل سؤاله عن ذلك» سئل من أبى العلا المذكور المدعى عليه 
عن ولك فأجاب بأن البيع الذي صدر منه لو الد المدعي المذكور في بناء 
الشادر فقط دون الأرضء وقبض منه الثمنء وأنه لم يبع الأرض لكونها من 
أرض الجزيرة وليس مالكا لها وليست في حجته. فطلب من المدعي بينة شرعية 
تشسهداله طبق دعؤاه فألحضر الشيخ ندا حبييًا ابن الحاج محمد حبيب» وأدى 
شهادته في وجه المدعى عليه بعد الاستشهاد بمعرفة الشادر المذكور وحدده 
بحدوده المذكورة ومعرفة المدعى ووالده والمدعى عليه الحاضر بالمجلسء 
وأن أبا العلا الكرش باع إلى الخواجا يوسف عنموري والد المدعي الشادر 
المذكور بمائة وسبعة وثمانين جنيهًا إنجليزيًا قبضها أبو العلا المذكور ولم 
يفصل وقت البيع بين الأرض والبناء وأنه يشهد بذلك, ثم أحضر المعلم 
محمذا الجيار ابن المرحوم إبراهيم الجيار. وشهد ني وجه المدعى عليه بعد 
الاستشهاد بمعرفة المدعي ووالده. والمدعى عليه والشادر المدعى به وحدده 
































وحصسحري الفتاوى المهدية المجلد السادس عشر 
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بحدوده المذكورة, وأنه كان بوكالة الأرزء فحضر له أبو العلا الكرش الحاضر 
هذا مع الخواجا يوسف عنموري والد المدعي, وقال له أبو العلا المذكور: 
اشهد عليّ أني بعت إلى الخواجا يوسف عنموري الشادر والمجاز بمائة وسبعة 
وثمانين جنيهًا إنجليزيًا وقبضت منه الثمن. وتوجه معهما إلى الشادر. وأشار له 
أبو العلا المذكور بآن هذا هو الشادر الذي بعته إلى الخواجا المذكورء وأنه من 
وقت شرائه لذلك واضع يده عليه» وأنه يشهد بذلك. ثم حضر الشيخ إبراهيم 
الجيار شقيق المعلم محمد الجيار المذكور وشهد ني وجه المدعى عليه بعد 
الاستشهاد بمعرفة المدعي ووالده والمدعى عليه الحاضر بالمجلس. وبمعرفة 
الفتاذر الجداعن كه وسلد: جد رده المشكر زم وأنه كان بوكالة الأرز المعروفة 
بوكالة الأفندي, فوجد أبا العلا الكرش الحاضر بالمجلس المدعى عليه مع 
الخواجا يوسف عنموري والد المدعي المذكور بالوكالة المذكورة: فقال له 
أبو العلا المذكور: اشهد علي أني بعت إلى الخواجا يوسف عنموري كامل 
الغنادزتيها فيه العواميك والتسازل لحي زمانة وشيطة وتماكة يلها سطايرياء 
وقبضت منه الثمن بالتمام والكمال» فقلثٌ له: أي شادر؟ فقال لي: الشادر الذي 
بجانب المكان الذي بيدي» فقلت له: شهدت بذلكء وإني أشهد بذلك. 
حضرة مولانا العلامة مفتى أفندى الثغر المحرر أعلاه صورة القضية 
المسموعة بحضور حضرتكم بالمجلس العلمي بديوان المحافظة» وقد 
اقتضى الحال للاستفهام من حضرتكم: هل ثبوت استحقاق الأرض المذكورة 
من جملة العيوب التي يثبت بها خيارٌ الردّ أو يصح البيع في البناء ويرجع بقيمة 
الأرض بحصتها من الثمن؟ وهل خيار العيب موروث أم لا؟ وهل إذا شهدت 
بينة بأن البائع أشهدهم أنه باع لوالد المدعي الشادر أو جميع الشادر ولم 
يتعرض لبناء ولا أرض وقت الإقرار» يدخل في الإقرار بذلك الأرض والبناء 
أم لا؟ فهل إذا أقام البائع بينةَ على أنه باع له البناء دون الأرض والمشتري أقام 















































كتاب المحاضر والسجلات 




















لا 


بينةَ على أنه باع له جميع الشادرء فمن تقدم بينته منهما؟ المقصود الإفادة عما 
ذكر بالوجه الشرعيء وبذا لزم تحريره في يوم الخميس ١7‏ محرم سنة 17/5. 

الإفادة عن ذلك: هذا السؤال على هذه القضية يستعلم عنها من مفتي 
الديار المصرية أو من مفتي الأحكام بالمحروسة؛ لكون أنه اشتبه علي الحكم 
ولم أقف عليه فيما بين يدي من كُتب المذهب. وفوقٌ كل ذي علم عليم. 

أجاب 

لو قبض المبيع فاستحق بعضه بطل البيع بقدره؛ ثم لو أورث الاستحقاق 
عيبا فيما بقي كدار وكرم وأرض وزوجي خف ومصراعي باب وقن» يُخير 
المشتري في أخذ الباقي بحصته من الثمن أو رده والرجوع بكل الثمن كما 
صرحوابه”"» ومسألتنا من هذا القبيل» وقد صرَّحوا أيضًا بأن خيار العيب 
يورثء فيخلف وارث المشتري مورثه في الرد به'"» لكن لا يقضى للمدعي 
بالرجوع على بائع مورثه بمجرد هذه الشهادة على هذا الوجه؛ لعدم كفايتها 
لمخالفة شهادة الثاني للدعوى بزيادة ذكر المجاز في المبيع عن الدعوى وقصور 
شهادة الثالث بعدم ذكر الحدود في الإقرار» أو ذكر ما يفيد أن المقر به هو الذي 
حدده الشاهد أو لاء ولا تعتبر بينة البائع على أنه باع البناء دون الأرض؛ إذ هي 
بينة نفي إن أثبت وارث المشتري دعواه أن المدعى عليه باع من مورثه جميع 
الشادر بالوجه الشرعي الشامل للأرض والبناء بحسب المتعارف في التعبير 
بعد تصحيح دعواه باستيفاء ما يلزم شرعًا؛ إذ هي على الوجه المسطور غير 
صحيحة لعدم ذكر موت المشتري وانحصار إرثه في المدعي وموكليه مثلاء أو 
ذكر أنه موجود وأن المدعي يدعي بالتوكيل عنه» إذ بمجرد كون المشتري با 
للمدعي لا يتتصب خصمًا عنه بدون أحد هذين الوجهين مثلا. 

واللّه تعالى أعلم 

.7/8 71 الدر المختار وحاشية ابن عابدين» ه/‎ )١( 
.087 /5 المرجع السابق»‎ )0( 
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1 ١785 ربيع الأول سنة‎ 7١ ]1١915[ 

سئل عن مرافعة سابق ورودها من نائب الشرقية» وأعطي عنها الجواب من 
هذا الطرف بتاريخ 7 محرم” سنة 17: وهي مسطرة في كتاب المحاضر 
من هذه الفتاوى بهذا التاريخ» ثم بعد وصولها إلى النائب المذكور ذكر في شأنها 
مايأتي» ثم في يوم الثلاثاء ١؟‏ ربيع الآخر سنة ١7/6‏ حضر الخواجا مردروس 
المدعي المذكورء وبتعريفه إفادة حضرة مو لانا مفتي أفندي الموما إليه أجاب 
قائلا: إنه لا يعرف القطعة الأرض ولا الوكالة ولا السبع حوانيت الداخلة فيها 
ولا حدود ذلك ولا مقدار أذرعه» ولم يستلم ذلك» ولم يضع يده عليه من وقت 
الشراء إلى الآن» وأنه لم يجز الإجارة الثانية» وأن العاقد أصيل في الإجارة, 
وأنه لم يمكنه نزع العين من يد المستأجر الثاني لا بنفسه ولا بواسطة الحكومة 
تنظر هذه الصورة بطرف حضرة أستاذنا ومولانا العلامة الهمام الفاضل خاتمة 
المحققين مفتي أفندي الديار المصرية» ويكرم بإفادة الحكم الشرعي من 
حضرته. لا زال ملجاً للقاصدينء وأدام الله النفع به لجميع العالمين» آمين. 

أجاب 

الحال على ما هو عليه في دعوى ثمن المبيع» وأما في دعوى الأجرة 
فإن طلبها المدعي بعد صحة دعواه يسأل الخصم عنهاء ثم يحكم بما يظهر في 
الحادثة بطريق شرعي من إلزام التركة عند تحقق الموجب أو منع الخصم عند 
العدم. 

واللّه تعالى أعلم 

١7/85 ربيع الثاني سنة‎ ”1٠١9175[ 

سكل بإفادة من حضرة الشيخ عبد الرحمن الرافعي مفتي مجلس بنها 
مؤرخة غرة ربيع الآخر سنة ١85‏ مضمونها: أنه حاصل له توقف فيما يحكم 


.٠١9517 محرم»» والصواب ما أثبتناه كما في الفتوى المشار إليها وهي برقم‎ ١١ بالأصل‎ )١( 


























كتاب المحاضر والسجلات 




















الحق 


بهني المرافعة التي طي الخطاب الوارد من طرفه» وحيث لم يمكنه الحضور 
الأن ارس خرصيو لهذا الطرك رزيل اناده لحك المسرعي غليها» واميوراتها 
حرنيًا : ادّعى كل من المكرم عمر عبد الوهاب وأخته شقيقته قد ته المرأة خضرة 
ولدي المرحوم عبد الوهاب الفرس ابن المع حيو ا حب نالفي 
العاقلين الراشدين على المكرم محمد حجاج البالغ العاقل الرشيد الحاضر 
معهما بالمجلس المشار إليه منهما ابن المرحوم علي حجاج ابن المرحوم 
ار و ا ا 0 
راوزلا كاري ترذح المدض عليه الملكور على اخ الملافين 
المذكورين شقيقهما مورثهما المرحوم محمد عبد الوهاب ابن المرحوم عبد 
الوهاب الفرس ابن المرحوم حسن أبي حطب المذكور, وضربه وهو نائم في 
قاعة محمد عسكر من الناحية بحديدة دولاب قطن في رأسه فانفلقت» ومات 
بسبب ذلك» ثم ذبحه بعد موته وقسمه نصفين وقطع لسانه وأنفه؛ ودفنه مع 
كل من عسكر نصار وعبد الرحمن بن محمد فجيلء ووالده محمد فجيل 
الحاضرين هؤلاء بالمجلس ني ضريح الشيخ أبي زكريا الكائن هناك وأنه توفي 
عن وارثيه أخويه المدعيين المذكورين فقط من غير شريك ولا حاجب شرعي 
لهما في ذلك, ولا قاتل له سوى المدعى عليه عمدًا منه على الوجه المسطورء 
ويطلب المدعيان المذكوران إثبات ذلك على المدعى عليه وقتله قصاصًا 
بالوجه الشرعيء, ويسألان جوابه عن ذلك. 

وسئل من المدعى عليه المذكور عن ذلك. فأجاب بالاعتراف بصحة 
المتوفى المذكور كان تكلم في نساء منزل المدعى عليه» فتوجه له المدعى 
عليه وهو نائم بمنزل نصار عسكر وضربه بمسوقة مرتين في رأسه. فانبطحت». 
































وحصحري الفتاوى المهدية المجلد السادس عشر 
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وصار يرفس. ثم بعد ذلك ذبحه نصار عسكر المذكورء ومات بسبب الذبح 
والضرب المذكورين عن وارثيه المدعيين المذكورين» فاستفصل من المدعى 
غلم المذكوز إن كان ضدوية للمترق المذكو رهق القاناء والميلك ليقت لا 
يعيش بعده أم لاء فأجاب بأنه يعيش بعده والعلم عند الله وأن موته من الذبح 


المذكور. فما الحكم؟ 























أجاب 


اطلعت على صورة المرافعة المرفوقة مع هذا المسطرة بشقة بدون 
تاريخ ولا اسم ولا ختم عليها من أحد. والإفادة عن الحكم عنها أن موجب 
إقرار المدعى عليه المذكور على الوجه المسطور في هذه الدعوى نصف الدية 
في ماله بناءَ على ما روي عن أبي يوسف من أنه إذا قال: ضربتٌ فلانًا بالسيف 
فقتلته» قال: هذا خطأ حتى يقول: عمدً(". ولم يصرّح المقر هنا بالعمد على ما 
في هذه المرافعة» بل أقرَّ بمشاركة غيره في قتل المقتول» وأن موته بسبب ضربه 
من المقر بالمسوقة على رأسه وانبطاحها وممن أشركه معه في قتله بالذبح بعد 
ذلك؛ فأوجب على نفسه نصف الموجب. وهذه الرواية هي الجاري عليها 
العمكل الآذ ف قعبا ب[ الف امعان الرواية لسر ار إدا كليو عله 
ما يفيد الإقرار بالعمد» فيكون للوليين قتله لوقراره بالقتل العمد وتصديقهما 
له فيه وهذا بناءً على قول الصاحبين الجاري عليه العمل الآن من أن القتل 
بالمثقل عمد" ودعوى المقر مشاركة غيره له في ذلك لا تفيد سوى إيجاب 
نصف الدية عليه في الوجه الأولء وإن أقام الوليان بينة طبق دعواهما حكم 

واللّه تعالى أعلم 

(؟) المرجع السابق»5/ 079. 


























كتاب المحاضر والسجلات 




















١7/5 جمادى الثانية سنة‎ "]١915[ 


سئل بإفادة واردة من مجلس الأحكام مؤرخة جمادى الأولى سنة 
5 مضمونها: مجلس طنتدا يرغب بإفادته اطلاع حضرتكم وحضرة مفتي 
الأحكام على واقعة قضية وفاة علي أبي زيادة من سنبادة للإفادة عن الحكم 
الشرعيء فلزم ترقيمه لحضرتكم. وواقعة القضية محررة بالقائمة طيه. كي بعد 
مناظرتها باتحادكم مع حضرة مفتي الأحكام تَرِدُ الإفادة عن الحكم الشرعي؛ 
لأجل إخطار مجلس طنتداء ومضمون الواقعة ني يوم الأربعاء ١7‏ ربيع الأول 
سنة ١785‏ بمجلس طنتدا بمحضر حضرات رئيسه ووكيله وأعضائه ومفتيه. 
حضرت لدينا المرأة خديجة بنت المرحوم أحمد عبده ابن المرحوم إبراهيم 
عبده من أهالي ناحية دماص بمديرية الدقهلية» وادّعت بالأصالة عن نفسها 
وبطريق وكالتها الشسرعية عن بنتها البكر البالغة سرية بنت المرحوم علي أبي 
زيادة المقيم كان بعزبة الحاج إبراهيم أبي سن الكائنة بأراضي ناحية سنبادة 
بمديرية البحيرة ابن المرحوم سيد أحمد ابن المرحوم علي من أهالي دماص 
المذكورة أعلاه الوكالة الشرعية المطلقة المفوضة العامة في شأن ما سيذكر 
فيه وغيره. وبطريق وصايتها الشرعية على كل من سيد أحمد وإبراهيم 
ومحمد وعلي وفطومة والشاذلي وموسى وفاطمة القصر الثمانية عن درجة 
البلوغ أولاد المرحوم علي أبي زيادة بن سيد أحمد بن علي المذكور, وذلك 
بموجب ما هو مسطر بالإعلام الشرعي المحرر من محكمة دمنهور البحيرة 
المشمول بختم حضرة قاضيها المؤرخ في ١1‏ محرم سنة ١71/5‏ على غرمائها 
الحاضرين معها بالمجلس المرقوم هم: الجارحي محروس من أهالي ناحية 
البريبجات بمديرية البحيرة ابن المكرم محروس موسى ابن المرحوم موسى 
حمزة ومحمد أبو عبد الله من ناحية دلهانس بمديرية المنية وبني مزار بالوجه 
القبلي المقيم بأراضي زاوية حمور بمديرية البحيرة ابن عبد الله حسن بن حسن 
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الذيب وعبد الكريم محمد من عربان العمائم المقيم بناحية الخزان بمديرية 
البحيرة ابن المرحوم محمد منصور بن منصور ويوسف البص من عربان أولاد 
علي المقيم بناحية الخزان المذكورة ابن المكرم خليل البص وبركات واعر 
ابن المرحوم علي واعر وبسسيوني مرعي ابن المرحوم بسيوني مرعي من أهالي 
ناحية سنبادة المذكورة كلاهماء الثابت معرفة المدعية المذكورة عيئًا واسمًا 
في شأن ما سيذكر فيه بشهادة كل من الحاج علي عبد المتعال ابن المرحوم 
الحاج علي عبد المتعال والمكرم أبي الفتوح فتح الباب ابن المرحوم فتح 
الباب عبد الرحيم من أهالي ناحية دماص كلاهما ثبونًا شرعيّ بأن المدعى 
عليهم المذكورين تعدوا على علي أبي زيادة زوجها ابن سيد أحمد أبي زيادة 
بن علي المذكور أعلاه» فالجارحي محروس ومحمد أبو عبد الله وعبد الكريم 
محمد ويوسف البص المذكورون أعلاه ضربوا عليا أبا زيادة المذكور أعلاه 
بالسكاكين في رأسه وفي بدنه مفرقًا حتى قطعت الجلد واللحم وأسالت الدم. 
وأحدهم -الجارحي محروس - ضربه أيضًا بنبوت من الخشب الشوم على 
جسمه تعمدًا منهم له وعدوانًا عليه ومات لوقته بسبب ذلك في ليلة الأربعاء 
© ذي الحجة سنة 21585 وأنهم أقروا بذلك بحضور بينة من المسلمين 
العدول وبسيوني مرعي وبركات واعر المذكوران هما اللذان دلا الأربعة 
أشخاص المدعى عليهم المذكورين على سرقة مواش من المحل الذي كان 
فيه المتونى المذكور. وبسبب ذلك حصل لزوجها القتل من الأربعة أشخاص 
المدعى عليهم المذكورين» وانحصر ميراثه الشرعي في كل من زوجته المدعية 
المذكورة وأولاده التسعة هم: سرية الموكلة المذكورة وسيد أحمد وإبراهيم 
ومحمد وعلي وفطومة المرزوقون له من زوجته المدعية المذكورة والشاذلي 
وموسى وفاطمة القصر المرزوقون له من مطلقته المرأة فاطمة بنت المرحوم 
علي زين ابن المرحوم علي من ناحية دماص المذكورة أعلاه من غير شريك 
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ارولف 
ولا حاجب شرعي ولا وارث له سواهم. وتطالب المدعية المذكورة المدعى 
عليهم المذكورين بما يترتب على ذلك شرعًاء وتسأل سؤالهم عن ذلك. 
سئل من المدعى عليهم المذكورين عن ذلكء فأجاب الجارحي 
محروس ومحمد أبو عبد الله وعبد الكريم محمد ويوسف البصٍ المذكورون 
بالإنكار لدعوى المدعية المذكورة وجحدوها جحدًا كلاه وأجاب بسيوني 
مرعي وبركات واعر المذكوران بالاعتراف بوفاة المتوفى المذكور وانحصار 
ميرانه الشرعي ني ورثته المذكورين على الوجه المسطور من غير شريك. 
وأنكراماعدا ذلك وجحداه جحدًا كليّاء فكلفت المدعية المذكورة إثباتَ 
دعواها المرقومة شرعًاء فوعدت بذلكء وانصرفوا على ذلك. ثم في يوم الثلاثاء 
1 منه سنة تاريخه حضرت المدعية المذكورة مع المدعى عليهم المذكورين 
بالمجلس المشار إليه بمحضر من ذكر. وأحضرت المدعية المذكورة الشيخ 
محمدًا الشامي كاتب محكمة دمنهور البحيرة ابن المرحوم السيد محمد 
الشامي ابن المرحوم السيد عبد الله الشامي من أهالي وسكان ناحية دمنهور 
المذكورة» واستشهد عما يعلمه في ذلك, فشهد على انفراده بمواجهة المتداعيين 
المذكورين بقوله: أشهد بأن عبد الكريم محمدًا هذاء ومحمدًا عبد الله هذاء 
والجارحي محروسًا هذا أقروا بأنهم ضربوا عليًا أبا زيادة المتفرد بهذا الاسم 
واللقب بناحية سنبادة زوج المرأة خديجة المدعية هذه بالسكاكين في بدنه التي 
كانت بأيديهم مع مشاركة يوسف البص هذا وبسيوني مرعي هذا وبركات واعر 
هذالهم ني الضرب المذكور تعمدًا منهم له وعدوانًا عليه» ومات بسبب ذلك 
الضرب لكونه وقع في آن واحد, لكن لا نعلم موته بسبب أي ضربة من الضربات 
المذكورة؛ لكونها حصلت منهم ني آن واحد. وكان ذلك بدون إكراه عليهم 
وأحضرت المدعية المذكورة سبعة أشخاصء وشهد كل واحد منهم على 
انفراده بعد استشهاده بمواجهة المتداعيين المذكورين بالمجلس المشار إليه 
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شهادة لم توافق الدعوى, وأحضرت أيضًا المدعية المذكورة ثلاثة من مشايخ 
البلاد ذكرت أسماءهم., فلم يستشهدواء وأحضرت المدعية المذكورة كلا من 
المكرم محمد بعيص الفلاح ابن المرحوم سليمان بعيص ابن المرحوم علي 
بعيص والمكرم محمد رومية التاجر ابن المكرم محمد رومية ابن المرحوم 
إبراهيم رومية من أهالي ناحية دمنهور البحيرة كلاهماء وشهد كل واحد منهما 
على انفراده بعد استشهاده بمواجهة المتداعيين المذكورين بقوله: أشهد بأن 
الجارحي محروسًا هذا ومحمدًا عبد الله هذا وعبد الكريم محمدًا هذاء أقروا 
بأنهم ضربوا عليًا أبا زيادة المنفرد بهذا الاسم واللقب ببلدته ناحية سنبادة زوج 
المرأة خديجة المدعية هذه بالسكاكين والنبابيت التي كانت بأيديهم على بدنه 
في الضرب المذكورء ومات بسبب ذلك تعمدًا منهم له وعدوانًا عليه ولكن 
يوسف البص وبسيوني مرعي وبركات واعر المذكورون لم يعترفوا بشيء 
من ذلكء واعترفوا أيضًا بأنهم لا يدرون موت علي أبي زيادة المذكور يسبب 
أي ضربة من الضربات المرقومة» يعلمان ذلك ويشهدان به كذلك. ثم في يوم 
الإثنين © ؟ منه حضرت المدعية المذكورة مع المدعى عليهم المذكورين أعلاه. 
وأحضرت المدعية المذكورة ثلاثة ذكرت أسماءهم؛ ولم يستشهدوا لكون كل 
منهم شيخ بلدة وشاهدين ذكر اسمهماء وشهد كل واحد منهما شهادة لم تطابق 
الدعوى, وأحضرت أيضًا عليًّا عسكرًا الفلاح ابن المكرم يوسف عسكرء وشهد 
شهادة لم تطابق الدعوىء ثم في يوم الأربعاء عاشر جمادى الأولى سنة ١7/85‏ 
حضرت المدعية المذكورة مع المدعى عليهم المرقومين» وأحضرت المدعية 
المذكورة محمدًا العطار ابن المرحوم الشيخ محمد العطار. وشهد شهادة لم 
تطابق الدعوى, يطلع على هذه المرافعة الشرعية حضرة مولانا الأستاذ مفتي 
أفندى الديار المصرية وحضرة مولانا الأستاذ مفتى أفندى الأحكام, ويفيدان 
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الحكم الشرعي: هل إذا ثبت وفاة المتوفى المذكور, وانحصار إرثه في ورثته 
وتوكيل المدعية ووصايتها على الوجه المسطور بالوجه الشرعي يُحكم 
بالقتصاص على الجارحي محروس ومحمد عبد الله وعبد الكريم محمد 
بمقتضى شهادة الشهود المذكورين بعد التزكية الشرعية» أم كيف؟ وما الحكم 
الشرعي ني ذلك؟ 
أجاب 
مشمولا أيضًا بختم واسم حضرة السيد علي محمود مفتي الأحكام. 
شهادة محمد بعيص الفلاح ومحمد رومية المذكورين على إقرار الثلاثة 
الأشخاص الذين هم من ضمن المدعى عليهم على الوجه المسطور ف 
شهادتهما لم تطابق دعوى المدعية المذكورة على فرض صحتها؛ إذ محصل 
دعواها أن الأربعة الأشخاص المدعى عليهم القتل ضربوا المتوفى بالسكاكين 
في رأسه وفي بدنه متفرقًا حتى قطعت الجلد واللحم وأسالت الدم. وأحدهم 
المعين ضربه أيضًا بنبوت من الخشب الشوم على جسده تعمدًا منهم وعدوانًا 
عليه ومات لوقته بسبب ذلكء وأنهم أقروا بذلك» فقد ادعت إقرارهم بأنهم 
ضربوه عمدًا بالسكاكين» وأن أحدهم زاد في ضربه نبوتاء وشهادة الشاهدين 
المذكورين صرحوا فيها بأن ثلاثة منهم أقروا بضرب المتوفى مع ثلاثة آخرين 
بالسكاكين والنبابيت التي كانت بأيديهم على بدنه» ومات بسبب ذلك تعمدًا 
وعدوانًاء فآلة القتل اختلفت في الإقرار المدعى به والإقرار المشهود به؛ إذ القتل 
بسكاكين ونبوت من أحد المدعى عليهم غير القتل بسكاكين ونبابيت كانت 
بأيدي المدعى عليهم القتل وغيرهم» ولم يوجد تصديق المدعية لشاهديهاء 
ولا يعكر على ما ذكر ما نقل في الهندية من الباب الخامس من كتاب الجنايات 
من قوله: «ولو شهد أحدهما أنه أقر أنه قتله عمدًا بالسيف. وشهد الآخر أنه 
أقر أنه قتله عمدًا بالسكين, وقال المدعي: أقر بما قالاء إلا أنه ما قتله إلا طعنًا 
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بالرمح» جازت الشهادة» واقتص من القاتل""". انتهى. لوج ود التوفيق من 
المدعي بدعواه تكرار الإقرار من المقر المدعى عليه؛ فلم يكن مكذبًا لأحد 
شاهديه» ولم يوجد ذلك هناء فلا يقضى ببذه الشهادة والحال ما ذكرء على أن 
الدعوى المذكورة لم يبين فيها أن الضرب من المدعى عليهم صدر منهم معًا 
أو على التعاقب» وحكم كل مخالفٌ للآخر هذا ما ظهر في الجواب. 
واللّه تعالى أعلم 

[/91/1 ]16 جمادى الثانية سنة ١7/5‏ 

سثئل بإفادة واردة من بيت مال مصر مؤرخة ١7‏ جمادى الآخرة سنة 
5 مضمونها: المأمول من بعد الإحاطة بما ورد من مديرية البحيرة باطنه 
بتاريخ ٠١‏ الجاري يصير الاطلاع على صورة الدعوى وجواب المدعى عليها 
وشهادة الشهود في شأن مادة الهبة المقال عن صدورها من المرحوم محمد 
أغا جولاق السابق الاستفتاء عنه من حضرتكم, وإعطاء الجواب بما يقتضيه 
الحكم الشسرعي في ذلك حسب مرغوب قاضي أفندي المديرية» وهي مسطرة 
بتاريخ 7 ذي الحجة سنة ١7/85‏ في كتاب الهبة من هذه الفتاوى أولا", 
وأفيد عنها ثانيًا بتاريخ ” صفر سنة ١785‏ في هذه الترجمة أيضًا'”. ومضمون 
الدعوى: ادعى أحمد أفندي أباظة وكيل مديرية البحيرة حالا بطريق وكالته 
الشرعية في خصوص التداعي الآتي ذكره أدناه الشفاهية بالمجلس عن حضرة 
اسسحافيل بلقادا يكن ماهر البمحيرة ال الو كيل سكيرة الملددراالستعار البق 
خصوص التداعي الآتي ذكره فيه عن سعادة أفندينا إسماعيل باشا خديوي 
الديار المصرية حالا الذي له ولاية التحدث والتكلم على بيت مال المسلمين 


(؟) وهي الفتوى رقم 6617/١‏ بترقيمنا. 
() وهي الفتوى رقم 8517/7 بترقيمنا. 
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بالديار المصرية شرعًا الوكالة الشرعية المأذون له فيها من قبل سعادة موكله 
المشار إليه بتوكيل حضرة المدعى المشار إليه ني ذلك الثابت ماذكر من 
التوكيل المذكور شرعًا وبإذن حضرة مولانا أفندي لحضرة المدعى الموما إليه 
في التداعي الآتي ذكره فيه الإذن الشرعي على المرأة الرشيدة ها السركيعة 
الأصل المقيمة الآن بناحية منية جناج غربية معتقة المرحوم محمد أغا جولاق 
الآني ذكره فيه» والرجل الرشيد داود صلاح الصباغ ني الأزرق بخط الناصرية 
بمصر المحروسة ابن المرحوم محمد صلاح ابن المرحوم سليمان صلاح 
من أهالي مصر المذكورة الحاضرين هما مع المدعي المشار إليه بالمجلس 
الشرعيء بأن جميع البيت الكائن بمصر المذكورة بخط الناصرية بدرب 
القرودي النافذ الطريق العام المحدود البيت المذكور بحدود أربعة: الحد 
القبلي ينتهي لبيت من تركة المرحوم حنفي الدخاخني ابن المرحوم حسن 
الطويل ابن المرحوم يوسف عبد الواحد, والحد البحري ينتهي لبيت من 
تركة المرحوم الحاج محمود الطويل الدخاخني ابن المرحوم حسن الطويل 
المذكور ابن المرحوم يوسف عبد الواحد المذكورء والحد الشرقي ينتهي 
لبيت جار في وقف سيدي محمد أبي محمود الحنفي مصروف ريعه على جامع 
سيدي محمد أبي محمود المشار إليه الكائن بمصر المحروسة الموقوف عليه 
الببت المذكور والحد الغربي ينتهي لدرب القرودي الطريق العام المذكور 
وفيه الباب بحده وحدوده وحقه وحقوقه أرضه وبنائه» وكل حق هو له داخل 
فيه وخارج عنه. وجميع الزوجين الطبنجات الحديد والخشب اللذين قيمتهما 
بالعملة المصرية الصاغ الديواني ثلاثمائة قرشء وجميع البندقية المليون 
الحديد والخشب التي قيمتها بالعملة المذكورة مائة قرش, وجميع السيف 
الشنتيان الحديد الذي يده خرتيت أسود وغلافه من خشب الزان الذي قيمته 
بالعملة المذكورة ثلاثمائة قرشء وجميع العشرة أصحن النحاس اليلمه 
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الصغارء وجميع أغطيتها العشرة النحاس اليلمه الصاغ جميع ذلك البالغ وزنها 
بأغطيتها المذكورة ثلاثين رطلا بالرطل المصريء والبالغ قيمتها مع أغطيتها 
المذكورة مائة قرش بالعملة المذكورة» وجميع الأربعة أصحن الوسط 
النحاس المصري الصاغ التي وزنها بالرطل المذكور أربعة أرطال؛ وقيمتها 
بالعملة المذكورة ثلاثون قرشّاء وجميع الأربع حلل الصغار النحاس المصري 
الصاغ التي وزنها بالرطل المذكور عشرون رطلاء وقيمتها بالعملة المذكورة 
مائة قرشء وجميع الصينيتين النحاس المصري الصاغ المعدتين لوضع الطعام 
عليهما اللتين إحداهما كبيرة والأخرى صغيرة ووزنهما بالرطل المذكور 
خمسة عشر رطلاء البالغ قيمتهما بالعملة المذكورة سبعين قرشّاء فالصغيرة 
المذكورة خمسة أرطال بالرطل المذكورء وقيمتها بالعملة المذكورة ثلاثة 
وعشرون قرشًا وثلث قرش. والكبيرة المذكورة عشرة أرطال بالرطل المذكورء 
وقيمتها بالعملة المذكورة ستة وأربعون قرسا وثّلئا قرش» وجميع صينية القلل 
الصغيرة النحاس المصري الصاغ التي وزنها بالرطل المذكور رطلان ونصف 
رطل وقيمتها بالعملة المذكورة اثنا عشر قرشّا ونصف قرشء وجميع الثور 
البقر الأحمر المصري الفلاحي الذي قيمته بالعملة المذكورة ثلاثمائة قرش, 
وجميع الثور البقر الأسود المصري الفلاحي الذي قيمته بالعملة المذكورة 
ثمانمائة قرش. وجميع الجاموسة السوداء المصرية الفلاحي التي قيمتها 
بالعملة المذكورة خمسمائة قرش كان ملكا للرجل الرشيد حر الأصل محمد 
أغا جولاق الموعود بذكره أعلاه وكيل عهدة شبراريس بولاية البحيرة سابقًا 
ابن المرحوم شاكر أغا ابن المرحوم عبد الله أغا الشهير هو بذلك وحقاله 
وني يده وتصرفه الشرعي إلى أن توفي في سنة تسع وسبعين ومائتين وألف عن 
غير وارث شرعي أصلا لا من ذوي الفروض ولا من العصبات ولا من ذوي 
الأرحام ولا من غير ذلك, وآلت الأعيان المقومة المذكورة والبيت المحدود 















































كتاب المحاضر والسجلات 




















العف 
المذكور إلى أن توضع ني بيت مال المسلمين المذكور شرعًاء وأن داود صلاحًا 
هذا المدعى عليه وضع يده بعد وفاة محمد أغا ج ولاق المذكور على البيت 
المحدود المذكور أعلاه بغير حق إلى وقتنا هذاء وأن بنبا هذه المدعى عليها 
وضعت يدها بعد وفاة محمد أغا جولاق المذكور على جميع الأعيان المقومة 
المذكورة أعلاه في ناحية شبراريس المذكورة بغير حق واستهلكتها بمصر 
المذكورة» وقيمتها وقت الاستهلاك المذكور بمصر المذكورة القيم المذكورة 
أعلاه» وصارت القيم المذكورة أعلاه ديئًا في ذمة بنبا هذه المدعى عليها بسبب 
الاستهلاك المذكور لبيت مال المسلمين المذكورء ويطالب حضرة المدعي 
المشار إليه بحكم وكالته المذكورة داود صلاحًا هذا المدعى عليه برفع يده عن 
البيت المحدود المذكور أعلاه وتسليمه لحضرة المدعى المشار إليه ليحوزه 
لبيت مال المسلمين المذكور الذي هو تحت تكلم سعادة موكل موكله المشار 
إليه شرعَاء وبنبا هذه المدعى عليها بأداء القيم المذكورة لحضرته ليحوزها 
لجهة بيت مال المسلمين المذكور بالوجه الشرعي, وأحضر حضرة المدعي 
المشار إليه للشهادة على وضع يد داود صلاح هذا المدعى عليه على البيت 
المحدود المذكور أعلاه إبراهيم باكير الدمياطي المقيم الآن بمصر المحروسة 
بخط الحنفي ابن المرحوم باكير ابن المرحوم البكري وأحمد أفندي فارس 
العرضحالجي بدمنهور البحيرة والمقيم فيها الآن من أهالي بخارى ابن 
المرحوم أحمد فارس ابن المرحوم منلادولات وشهد كل منهما على 
انفراده بعد استشهاده مع إشارته الإشارات اللازمة شرعًا في مواضعها في وجه 
هؤلاء المتخاصمين المذكورين قائلا: أشهد بأن جميع البيت الكائن بمصر 
المحروسة بخط الناصرية بدرب القرودي النافذ الطريق العام المحدود بهذا 
المحضر -وأشار إليه بيده- تحت يد داود صلاح هذا المدعى عليه» وطالب 
حضرة المدعي المشار إليه كلا من بنبا وداود صلاح هذين المدعى عليهما 
بالحواب عن دعواه المذكورة أعلاه» وسأل مسألتهما عن ذلك. 
































وحصسحري الفتاوى المهدية المجلد السادس عشر 























فسئل من بنبا وداود صلاح المدعى عليهما المذكورين عن دعوى حضرة 
المدعي المذكور المذكورة أعلاه» فأجاب داود صلاح المدعى عليه المذكور 
معترمًا بوضع يده على البيت المحدود المذكور أعلاه بهذا المحضر -وأشار 
إليه بيده- بطريق الملك لنفسه. وأنه في ثاني عشري شهر رمضان المعظم سنة 
اثنتين وثمانين ومائتين وألف اشترى البيت المحدود المذكور أعلاه لنفسه 
من بنبا هذه المدعى عليها المالكة له حين الشراء المذكور بثمن قدره تسعة 
عضر ألف قرش وأربعمائة قرش وخمسون قرشًّا صاغًا مصرية» وأنها باعته 
البيت المذكور بالثمن المذكورء وأقبض داود صلاح المذكور الثمن المذكور 
لبائعته بنبا هذه المذكورة وقبضته منه بإذنه لها في ذلك وأقبضته البيت المذكور. 
فقبضه منها بإذنها له في ذلك. وأن ذلك البيع والتقابض المذكورين حال صحة 
المتبايعين المذكورين وكمال عقلهما وطوعهما ونفاذ تصرفاتهما شرعاء 
وأنكر داود صلاح المدعى عليه المذكور ملكية البيت المحدود المذكور 
لمحمد أغا جو لاق المذكور حين وفاته وأيلولته لبيت مال المسلمين المذكور 
وجحد ذلك جحدًا كليّاه وأجابت بنبا هذه المدعى عليها المذكورة معترفة 
بأن الأعيان المقومة المذكورة والبيت المحدود الآن بالحدود المذكورة 
كانت ملكا لمحمد أغا جولاق المذكور بهذا المحضر -وأشارت إليه بيدها- 
وكانت تحت يده وتصرفه الشرعىء وأن محمد أغا جولاق المذكور حال 
حياته وصحة بدنه وكمال غقله وطوعه وتفاذ تصرفاته شرعًا في غرة ربيع الآخر 
من سنة تسع وستين ومائتين وألف وهب جميع البيت المحدود الآن بالحدود 
المذكورة أعلاه وجميع الأعيان المقومة المذكورة أعلاه المملوك ذلك له 
حين الهبة المذكورة لبنبا المدعى عليها هبةَ صحيحة نافذةً شرعيةً بغير مقابل 
بإيبجاب من محمد أغا جو لاق المذكور وقبولٍ من بنبا المدعى عليها المذكورة 
شرعيين» وسلم محمد أغا جولاق المذكور البيت المحدود الآن بالحدود 
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اك 
المذكورة والأعيان المقومة المذكورة في حالته المذكورة حالة كونها خالية 
عما يمنع صحة التسليم شرعًا لبنبا المدعى عليهاء فتسلمتها منه كذلك بإذنه 
لهاني ذلك. وأنها باعت بعد وفاة محمد أغا جولاق المذكور في ثاني عشري 
رمضان سن اثنتين وثمانين ومائتين وألف البيت المحدود الآن المذكور لداود 
صلاح هذا المدعى عليه بالثمن المذكور أعلاه» وداود صلاح هذا المدعى عليه 
اشترى البيت المحدود الآن المذكور من بنبا المدعى عليها بالثمن المذكور 
أعلاه. وأقبض داود صلاح المذكور الثمن المذكور لبائعته بنبا المدعى عليها. 
وقبضته منه بإذنه لها في ذلك. وأقبضته البيت المذكور فقبضه منها بإذنها له في 
ذلك, وأن ذلك البيع والتقابض المذكورين حال صحتهما وسلامتهما وكمال 
عقلهما وطوعهما ونفاذ تصرفاتهما شرعًاء وأن الأعيان المقومة المذكورة 
بدعوى هذا المدعي المشار إليه قيمتها ماذكر بدعوى هذا المدعي المشار 
إليه» وأن الهبة المذكورة كانت في ناحية شبراريس المذكورة. وأن بنبا المدعى 
عليها استهلكت الأعيان المقومة الموهوبة لها المذكورة بمصر وقيمتها 
وقت الاستهلاك بمصر القيم المذكورة» وأنكرت ملكية البيت المحدود الآن 
المذكور والأعيان المقومة المذكورة لمحمد أغا جولاق المذكور عند وفاته 
عن غير وارث وأنها آلت لبيت مال المسلمين المذكور إنكارًا كليّاه وسألت 
مفيالة هذا المدعي المشار إليه عن ذلك المذكور بجوابها أعلاه. 

فسئل حضرة المدعي المشار إليه عن دعوى هذين المدعى عليهما 
المذكورين بجوابيهما المذكورين من الهبة والتسليم والتسلم والبيع والشراء 
والتقابض المذكورين. فأنكر ذلك كله. فأحضرت المرأة بنبا المدعى عليها 
المذكورة للشهادة المكرم عيسويًا عبد الباقي المقيم الآن بناحية شبراريس 
المذكورة ابن المرحوم عبد الباقي ابن المرحوم عبد الباسط والمكرم الشبخ 
مصطفى عبد الباقي المقيم الآن بناحية شبراريس المذكورة ابن المرحوم علي 
































وحصمسلحري الفتاوى المهدية المجلد السادس عشر 
بحت 


عبد الباقي ابن المرحوم مصطفى عبد الباقي كلاهما من أهالي منية حبيب 
بولاية الشرقية» وشهد كل منهما على انفراده بعد استشهاده مع إشارته لموضع 
الإشارات قائلا: أشهد بأنه في يوم الجمعة غرة ربيع الآخر سنة تسع وستين 
ومائتين وألف وهب محمد أغا جولاق وكيل عهدة شبراريس المذكورة 
ومحلصا”" بولاية البحيرة ابن المرحوم شاكر أغااحال صحته وكمال عقله ونفاذ 
تصرفاته شرعًا طائعًا لزوجته المرأة بنبا هذه الحاضرة بالمجلس -وأشار إليها 
بيده- جميع البيت المملوك له وقت الهبة المذكورة الكائن بمصر المحروسة 
بدرب الحنفي المحدود البيت المذكور بحدود أربعة وقت الهبة المذكورة: 
الحد البحري ينتهي لبييت عبده المزين» والحد القبلي ينتهي لبيت حنفي 
الدخاخنيء والحد الشرقي ينتهي لبيت رستم بكء والحد الغربي ينتهي للشارع 
العام النافذ وفيه باب البيت المذكورء وزوجي طبنجات حديد وخشب وبندقية 
حديد وخشب وسيف حديد وأربع حلل نحاس مع أغطيتها النحاس» وصينيتي 
نحاس واحدة منهما كبيرة والأخرى صغيرة» وصينية قلل نحاسًا وعشرة أصحن 
نحاس رومي مع أغطيتها النحاس» وأربعة أصحن نحاس مصريء وثوري بقر 
أحدهما أحمر والثاني أسود. وجاموسة سوداءء المملوك جميع ذلك لمحمد 
أغا جولاق المذكور وقت الهبة المذكورة بدون مقابل هبد صحيحةً شرعيةً 
بإيبجاب من محمد أغا ج ولاق المذكور وقبولٍ من المرأة بنبا هذه شرعيين» 
وسلم محمد أغا جولاق الواهب المذكور جميع الأعيان الموهوبة المذكورة 
لزوجته المرأة بنبا هذه الموهوب لها المذكورة» فاستلمتها منه ووضعت يدها 
عليها تسليمًا وتسلمًا ووضعا شرعيات بلا مانع من صحة التسليم والتسلم. 
وأجابت بنبا هذه المدعى عليها المذكورة بآن البيت المحدود الآن بماذكر 
أعلاه المذكور كان وقت الهبة المذكورة حده البحري ينتهي لبيت مملوك 
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وت 


لعبده المزين بن عبد الرحمن بن عبد الله وحده القبلي ينتهي لبيت مملوك 
لحنفي الدخاخني بن حسن الطويل بن يوسف عبد الواحد. وحده الشرفي 
ينتهي لبيت جار في وقف جامع سيدي محمد أبي محمود الحنفي الكائن بمصر 
المحروسة مصروف ريعه على الجامع المذكورء وح ده الغربي ينتهي لدرب 
القرودي المذكور النافذ الطريق العام» وأن عبده المزين المذكور باع بيته 
المذكور لمحمود الطويل الدخاخني ابن المرحوم حسن الطويل ابن المرحوم 
يوسف عبد الواحد المذكورء وأن محمودًا الطويل الدخاخني المذكور توفي 
وصار بيته المذكور من تركته. وأن حنفيًا الدخاخني المذكور توفي وصار بيته 
المذكيؤو تركم را جمد أعااعتولاق الرافيت المد كور أذ حال يه 
وسلامته وكمال عقله ونفاذ تصرفاته شرعًا بأنه وهب لها البيت المحدود 
بالحدود المذكورة, وأنها حدوده حين الهبة المذكورة أعلاه والأعيان المقومة 
المذكورة أعلاه وبالتسليم والتسلم المذكورين أعلاه. فلم يصدق حضرة 
الملاضين الندكوز ا ا 
نات ما ذكرته. فأحضرت للشهادة المكرم أحمد أفندي فارسًا من أهالي 
بخارى ابن المرحوم أحمد فارس ابن المرحوم منلادولات والمكرم محمد 
أفندي مشرف من أهالي مصر المحروسة ابن المكرم مشرف ابن المرحوم عبد 
الله علي العرضحالجي كلاهما والمقيم كلاهما بدمنهور البحيرة» وشهد كل 
منهما على انفراده بعد استشهاده مع إشارته لموضع الإشارات اللازمة شرعًا 
في مواضعها قائلا: أشهد بأن محمد أغا جولاق وكيل عهدة شبراريس بولاية 
البحيرة حر الأصل ابن المرحوم شاكر أغا ابن المرحوم عبد الله أغا الشهير هو 
بذلك حال حياته وصحة بدنه وكمال عققله وطوعه ونفاذ تصرفاته شرعًا أقرّ في 
غرة رمضان سنة تسع وستين ومائتين وألف بمصر المحروسة أنه وهب لزوجته 
بنبا هذه المدعى عليها جميعَ البيت المملوك له حين الهبة المذكورة الكائن 
































وحصسححري الفتاوى المهدية المجلد السادس عشر 
لت 


بمصر المحروسة بخط الناصرية بدرب القرودي النافذ الطريق العام؛ المحدود 
البيت المذكور بحدود أربعة: الحد البحري ينتهي لبيت ملك عبده المزين بن 
عبد الرحمن بن عبد الله والحد القبلي ينتهي لبيت حنفي الدخاخني بن حسن 
الطويل بن يوسف عبد الواحد. والحد الشرقي ينتهي لبيت جار في وقف جامع 
سيدي محمد أبي محمود الحنفي الكائن بمصر المحروسة مصروف ريعه على 
الجامع المذكورء والحد الغربي ينتهي لدرب القرودي المذكور الطريق العام 
النافذ وفيه الباب. وجميع زوجي طبنجات حديد وخشب قيمتهما من العملة 
الصاغ الديواني المصرية ثلاثمائة قرش. وجميع بندقية مليون حديد قيمتها من 
العملة المذكورة مائة قرش. وجميع سيف حديد شنتيان وَقَبْضَته من الخرتيت 
الأسود وغلافه من خشب الزان قيمته من العملة المذكورة ثلاثمائة قرش» 
وجميع عشرة أصحن نحاس يلمه صغار وجميع أغطيتها العشرة النحاس 
اليلمه الصاغ جميع ذلك البالغ وزنها مع أغطيتها المذكورة ثلاثين رطلا بالرطل 
المصريء وقيمتها معها من العملة المذكورة مائة قرشء وجميع أربعة أصحن 
وسط نحاسًا مصريًا صاغًا وزنها أربعة أرطال بالرطل المذكورء وقيمتها من 
العملة المذكورة ثلاثون قرشَاء وجميع أربع حلل نحاس مصري وزنها عشرون 
رطلا بالرطل المذكورء وقيمتها مائة قرش من العملة المذكورة» وجميع صينيتي 
نحاس مصري صاغ معدين لوضع الطعام عليهما: إحداهما كبيرة وزنها عشرة 
أرطال بالرطل المذكور وقيمتها من العملة المذكورة ستة وأربعون قرشًا وثلنا 
قرش. والأخرى صغيرة وزنها خمسة أرطال بالرطل المذكور وقيمتها ثلاثة 
وعشرون قرشًّا وثلث قرش من العملة المذكورة» وجميع صينية قلل صغيرة 
نحاسّا مصريًا صاعًا وزنها رطلان ونصف رطل بالرطل المذكور وقيمتها من 
العملة المذكورة اثنا عشر قرشا ونصف قرشء وجميع ثور بقر أحمر مصري 
فلاحي قيمته من العملة المذكورة ثمانمائة قرشء وجميع ثور بقر أسود مصري 
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5-7 
فلاحي قيمته من العملة المذكورة ثمانمائة قرش. وجميع جاموسة سوداء 
مصرية فلاحي قيمتها خمسمائة قرش من العملة المذكورة المملوكة جميع 
الأعيان المذكورة لمحمد أغا جولاق المقر المذكور هبد صحيحةً شرعيةً نافذةً 
بغير مقابل» وأن المرأة بنبا هذه المدعى عليها قبلت منه الهبة المذكورة لنفسها 
قبولا شرعيًا في مجلس الهبة المذكورة» وأنه سلم جميع الأعيان الموهوبة 
المذكورة لها حال كونها خالية عما يمنع صحة التسليم شرعًاء وأنها تسلمتها 
منه كذلك بإذنه لها في ذلك, وصدقت المرأة بنبا هذه المدعى عليها المذكورة 
على الإقرار المذكور مشافهة بمجلس الإقرار المذكور وأشهد بأن عبده المزين 
باع بيته المذكور لمحمود الطويل الدخاخني ابن المرحوم حسن الطويل ابن 
المرحوم يوسف عبد الواحد. وأن محمودًا الطويل الدخاخني المذكور توفي 
وصار البيت المذكور من تركته. وأن حنفيًا الدخاخني المذكور توفي وصار 
بيته المذكور من تركته. فهل والحال هذه يحكم بثبوت الهبة» ويمنع المدعي 
من المعارضة. أم كيف الحال؟ أفيدوا الجواب. 
أجاب 
هذه الشهادة مقبولة بالنسبة للآعيان المدعى بها على بنبا الجركسية 
المذكورة؛ لكونها مدعى عليها بهاء وهي قد أقرت بملك المتوفىء وادعت 
انتقالها إليها بالهبة من قبل المتوفى المذكور حال صحته» وأقامت على ذلك 
البينة» فتعتبر بينتها في ذلك؛ إذ خصومتها في ذلك معتبرة» وبينتها التى تثبت 
الانتقال إليها بالهبة من قبل المتوفى حال حياته والحال هذه مقبولةٌ لدفع دعوى 
المدعي لا لإثبات ملكها فيما ادعت انتقال الملك إليها فيه بالهبة من قبل الميت 
ما لم تقم البينة على موت الميت لاعن وارثء وأن تركته توضع في بيت المال 
لتكون جهة بيت المال خصماء فيحكم للمدعى عليها بملك الأعيان» ويمنع 
من يريد تضمينها قيم الأعيان المستهلكة المذكورة من ذلك, وأما شهادة 
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الشاهدين بالنسبة لهبة البيت فلا تقبل والحال هذه إلا إذا اعترف المشتري له 
بأصل الملك فيه للمتوفى المذكوره وادعى انتقاله من قبل الميت بالهبة لبائعته 
كما ذكرت المدعى عليها الثانية في جوابها عن دعوى الأعيان عليها؛ إذ البائعة 
والحال هذه ليست خصمًا في إثبات الهبة لها من قبل المتوف في البيت بعد 
ا للمنياري المدضى عليديو سني لنبيعا يجاوب الخمم ذلك 
ا الل ال 
له جح ديه أ د سود الس 
قبل المتوفى بالهبة المذكورة في جوابهاء والحكم إنما يكون بعد التزكية ويمين 
الاستظهار وقولنا: نعم لو آثبت المدعي من قبل الميت... إلخ يدل له ما في 
جامع الفصولين من الفصل العاشر من أوسطه: «الدفع من غير المدعى عليه 
لاايصح إلا إذا كان المدعى عليه أحد الورثة» فبرهن الوارث الآخر أن المدعي 
قال: أنا مبطل» تسمع. أقول: يرد عليه ما مر قبل هذا بأسطر عن الذخيرة من 
ل او اه. و 
بالثبوت» تأمل» وسيآتي تتميم لذلك في نظير هذه المسألة في هذه الترجمة بتاريخ 
١‏ جمادى الآأولى سنة ١7١965‏ من هذه الفتاوى”7” 


وائله كفا أعلم 
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١17/5 جمادى الثانية سنة‎ ”>١]1٠١918[ 
من مديرية المنية وبني مزار بطلب إعطاء الحكم الشرعي عما كتب من حضرة‎ 
عبد الملك وبطرس عبد الملك جميعهم من جريس.ء وادعوا على الحاضرين‎ 
بالدرب الكبير بالجهة القبلية منها حده الشرقي منزل متروك عن حنا وحيشء.‎ 
والغربي منزل على منصور والد معاذ. والبحري بعضه للدرب وفيه الباب.‎ 
وبعضه منزل متروك عن عشماوي طهطاوي. وبعضه منزل متروك عن عبد‎ 
الله يوسف الدمشاوى وهو متروك عن الذمى داود عياشة المتوفى وهو يملكه‎ 
عن أولاده: حنا وميخائيل وبوسف وغول وداود فقط. وتوفي بعده داود عن‎ 
إخوته الأربعة» وتوني بعده حنا عن زوجته مريم بنت يوسف وولديه: عبد النور‎ 
ومريم فقطء وتوفيت مريم عن أخيها عبد النور» وهو توفي عن زوجته مريم‎ 
بنت صليب وأولاده: جرجس وعبد الملك ومنة وأم حنا ومخدومة ودميانة‎ 
وفومية ونور فقط» وتوني عبد الملك عن زوجته سر بنت عرموش وأولاده‎ 
منها: مرقص وعبد النور وبطرس وجاد الله» وتوفي جرجس عن زوجته مزنة‎ 
بنت عبد الملك وبنتيه: سريرة وغالية» وتوفي ميخائيل داود عيلة عن زوجته‎ 
مصطفية بنت إبراهيم وولده عبيد» وهو توفي عن ولده إبراهيم» وتوفي يوسف‎ 
داود عيلة عن زوجته نعيم بنت غالي وولده عبد الملك. وهو توفي عن ولده‎ 
ميخائيل المتوفى عن ولده عطية الله» وهو توفي عن ولده عبد السيد. وتوفي غول‎ 
داود عن زوجته حنونة بنت وحيش وولده منقريوسء وهو توفي عن ولده يوسف‎ 
وبنته نسيمء وتوني يوسف عن زوجته أم حنا بنت عبد النور وأولاده: عبد الله‎ 
ومنقريوس وحناء ونسيم توفيت عن زوجها إبراهيم عبيد وبنتها معتوقة وأولاد‎ 
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أخيها المذكورين» وصدر من جاد الله عبد الملك بيع مائة وخمسين ذراعًا من 
معاذ المذكور بسبعمائة وخمسين قرشًا من ضمن هذا المنزل شائعة» وأن معاذًا 
وهنداويًا أخذا قطعة من المنزل بقدر ذلك من الجانب الغربي لها حدود أربعة: 
كل من البحري والقبلي والشرقي ينتهي للمنزل المذكور. والغربي ملك والد 
معاذ علي منصورء واستوليا عليها تعديًا منهما: ما بيد هنداوي قطعة منها من 
الجهة البحرية حدها الغربي ملك علي منصور والد معاذء والبحري والشرقي 
ملكهم والقبلي ملكهم الذي بيد معاذ. وما بيد معاذ قطعة منها بقيتها من الجهة 
القبلية حدها الغربي ملك علي منصور المذكورء والشرقي والقبلي ملكهم 
والبحري ملكهم الذي بيد هنداويء وأنهم يطلبون ذلك من المذكورين» 
وبعد الشهادة بوضع يد المدعى عليهما على ذلك أجاب معاذ بشرائه القطعة 
المذكورة من المدعين ووالدتهم سر المذكورة وأخيهم جاد الله بعد توافقهم 
معه على بيع مائة وخمسين ذراعًاء وبعد استفهامه عن جهتها وتعيينها بجوار 
ا ل ا 
الثنمن سبعمائة وخمسين قرشاء وقبض القطعة المذكورة م: منهم. ولم يبع له 
واحد منهم حصة معلومة ولا أذرعًا مخصوصةً بثمن معلوم؛ وحدها القبلي 
المنزل المذكور ملكهم. والشرقي مطلع مطروق لا علم له بمالكه. والبحري 
باقي المنزل, والغربي ملك علي منصور والده. وأنه باع لهنداوي خمسة 
وسبعين ذراعًا من القطعة المذكورة بجهتها البحرية بثمن قبضه منه ثلاثمائة 
وخمسة وسبعين قرشًا مقبوضًاء وصار ماني يده نصفها بالحدود المذكورة 
ريشو نا ولافق رين ادرو املكو قرا جروين كل بناة فيا فى به #ما يناه 
هنداوي حائطان والتي بينه وبين معاذ على الاشتراكك وما بناه معاذ كذلك, وقد 
أقام معاذ شهودًا شهدوا أنه صار بيع مائة وخمسين ذراعًا قطعة ملك بدرب 
الشيخ بناحية جريس بجهتها القبلية من جاد الله وبطرس ومرقص المذكورين 
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فق 
ووالدتهم سر المذكورة لمعاذ المذكور بسبعمائة وخمسين قرشًا دارجة حدها 
القبلي والشرقي والبحري ملك البائعين» والغربي ملك علي منصور والد معاذ. 
والقطعة المذكورة من ضمن منزل البائعين» وأن ذلك بعد قياسها وتعيين القدر 
المذكورء وأنهم قبضوا الثمن من معاذ وأنه لما حضر عبد النور عبد الملك 
باع حصة من تلك القطعة إلى معاذ بمائتي قرش دارجة قبضها منه ولم يبع له 
أحد منهم حصة ولا أذرعًا مخصوصة؛ وقد أفاد معاذ عقب هذه الشهادة أنه لما 
اشترى من جاد الله ومرقص وبطرس وسر والدتهم المائة والخمسين ذراعًا 
جميعها بالثمن المذكور كان أخوهم عبد النور غائبًا وذكروا له أنهم يعطونه 
نصيبه في الثمن المذكور, ولما حضر عبد النور نازع في شأن حقه من القطعة, 
وامتنع من بيعه. ثم لما رأى أنه حصل البناء المذكور في ذلك رضي ببيعه مثل 
إخوته فباعه واشترى منه معاذ بمائتي قرش أقبضها له. وأجاب هنداوي أنه 
ادوع عرو نينا البنا كشوي وسصفية ذراضا لكيانة وميم وسمدة 
قرسا بعد قياسها وتحديدها بالحدود المذكورة» وأجرى بناء الحوائط التي 
ذكرها معاذ. وذكر أنه لا يعلم كيفية تملك معاذ لتلك القطعة» واقتضى الحكم 
الشرعي أولا أنه لا ينظر لتجهل المدعى عليهما ني الحد الشرقي؛ لما ذكره ابن 
عابدين آخر باب النفقات عند مسألة زفر فيها”"» وأن البيع لمعاذ باطل حسب 
اعترافه بعد ما ذكرته البينة التي أقامها مع اعترافه في التحديد بأنهم يملكون 
أرضًا أزيدٌ من ذلك, فقد تضمن مجموع كلامه أن الثلاثة ووالدتهم باعوا له 
قطعة أرض معينة من ضمن المملوك لهم ولأخيهم عبد النورء وحينئذ لا يجوز 
البيع في نصيبهم ولاني نصيب شريكهم كمافي الأنقروية من الجزء الأول من 
كتاب البيوع بأول نمرة 7١5‏ وكمافي الهندية من فصل بيوع الأشياء المتصلة 
بغيرها وذلك في آخر نمرة 14 من الجزء الثالث”". ويجري في البناء ما ذكره في 
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الدر من باب الاستحقاق عن المنية في نمرة ٠٠١‏ من حاشية ابن عابدين”". وأما 
هنداوي فلا يسري إقرار معاذ عليه» فيجري في دعواه مع الخصوم حكم دعوى 
الرجلين إذا ادعى أحدهما إرثا والآخر شراء. هذا ما وصلنا إليه من تطبيق هذه 
النازلة على الوجه الشرعيء وقد توقف معاذ وطلب الاستفتاء في هذا الشأن. 
فإن وافق ذلك برأي الحكومة فبها ونعمت. والأمل أن يكون الاستفتاء من 
حضرة أستاذنا مفتى المحروسة, دامت رفعته وجلاله. 
أجاب 

لما نظرت في صورة هذه الدعوى لم تظهر لي صحتها؛ لجهالة حدود 
انحصار إرث المالك الأصلي في المدعين ووالدتهم وأخيهم جاد الله بل 
ربما يفهم أن لهم شركاء في الملك. ولم يوجد من المدعين طلب نصيبهم 
مما بأيدي المدعى عليهما بعد بيان أنصبائهم» وليس في ذكرهم التوريث على 
الوجه الموضح في الدعوى ما يفيد انحصار ميراث كل من المورثين في ورثة 
معلومين» فالذي ينبغي استئناف هذه المرافعة وإيقاعها على المنهج الشرعي. 
وأماقول حضرة القاضي: إن البيع في الجزء المعين من بعض الشركاء باطل 
في نصيب البائع وغيره؛ فالمراد من بطلانه فساده لحصول الضررهء ويرتفع 
ذلك بإجازة باقي الشركاء حتى يكون ساريًا على الجميع؛ إذ لو اجتمع كل 
الشركاء وباعوا جزءًا معينا من دارهم لأجنبي صحّ لعدم حصول الضرر؛ إذ 
الباقي يكون مشتركا بينهم على أصل الملك. والمبيع يكون عليهم كذلك 
ولاامانع منه. ويظهر ذلك من قول صاحب الدر: «ولو كانت الدار مشتركة 
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الوا 
بذلك عند القسمة؛ إذ لو صح في نصيبه لتعين نصيبه فيه» وإذا وقعت القسمة 
للدار كان ذلك ضررًا على الشريك؛ إذ لا سبيل إلى جمع نصيب الشريك فيه 
والحال هذه لآن نصفه للمشتري» ولا جمع نصيب البائع فيه لفوات ذلك ببيعه 
النصفء وإذا سلم الآخر في ذلك انتفى ذلك وسهل طريق القسمة. كذا في 
الخيرية من البيع»)""'". انتهى. 
واللّه تعالى أعلم 

[91/4١٠]؛‏ رمضان سنة ١15/5‏ 

سثل بإفادة واردة من محافظة مصر بتاريخ 4 شعبان سنة 65 بناءً على 
إفادة مديرية المنية وبني مزار المؤرخة ” الجاري بطلب الاستفتاء عما أوضحه 
قاضي أفندي المدير ية بشأن مادة تداعى مذكورين بناحية بنى أحمد» ومضمون 
الخرانعة الؤاردةمك خفمرة ناقي الحقوزية احقيز الل نعبية وطالب 
وأخوو نوسن الونطالك كاذهفا دن وى الحمةة رادها على الرئكا على محمد 
السبيع وعبد القادر قطب شادي -كلاهما من بني أحمد- أن والدهها توق نين 
منذ ثلاث سنوات عن زوجته آمنة بنت مخلوف من كفر الصالحين وأولاده 
المدعين ومبارك ويونس وأبي بكر ومحبوبة وهم موجودون. وترك أرض منزل 
خرب بكفر الصالحين بدرب سعد الدين بعضه بيد الرجل علي محمد السبيع 
بحدود أربعة: القبلي بعضه لدرب سعد الدين وبعضه للطريق العامة وفيه الباب. 
مجر باش المتول المعروت ماكر :وها لبا يندعب التالار قطب 
المذكوره والشرقي درب ثافذ من الجهة القبلية لدرب سعد الدين ومن البجهة 
البحرية لدرب النصارى أدخل علي المذكور بعضًا منه في بيته وسد الطريق 
رأسًا بحيث جعلها كلها من جملة البيت؛ والغربي أرض زراعة وبعض المنزل 
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المذكور بيد عبد القادر قطب السابق ذكره. حده القبلى ينتهى لقدر المدعى 
الذي بيد على السبيع: والبحري درب التضارى» والغزسي أرض الزراغة» 
والشرقى الدرب النافذ المذكور أدخل باقيه عبد القادر منزله وسد الطريق 
كلهاء وأنهما يطلبان من كل واحد ما بيده من الملك المدعى به لهما ولباقي 
الورثة» ولما سمع منهما المدعى عليهما لم يوافقاهما ني الحد الشرقي لما بيد 
كل؛ بل نفى كل منهما وجوء الدرب من أصله. وذكر كل أن الحد الشرقي 
يعون نيما يدع عليه التلكة:والمدغيان لنيسا متترضيين الآن للمارضة فى 
شأن الدرب المذكور ولم يحصل من الجانبين إلا هذه المخالفة. فهل يتوقف 
الشروع ني دعوى المنزل المذكور على المعارضة في شأن الدرب. وبعد تمام 
أمرهما يكون التحديد على ما تم عليه الحال أو لا يتوقف؟ وإذا توقف وعجز 
مدعي الطريق عن إثبات ذلك؛ ومع ذلك هو مصِرٌ على دعواه. كيف يكون 
الأمر في سماع دعوى المنزل؟ وإذا لم يتوقف الشروع في دعوى المنزل على 
المعارضة المذكورة, فما تكون كيفية سماع الدعوى على كل من المذكورين 
مع هذا التخالف؟ نؤمل مخاطبة حضرة أستاذنا ومولانا مفتي الديار المصرية 
لأجل رفع الإشكال في هذه النازلة» والعمل فيها بما يقطع النزاع. 


أجاب 























إذا اذَعى المدعي على خصمه ذي اليد وبِيّن الحدود وصحح دعواه. فإنه 
يسأل خصمه عن دعواه» فإن اعترف بوضع يده على المحدود إلا أنه خالف 
المدعيى في أحد الحدود وخطأه فيه لا يلتفت إلى هذه المخالفة عند تكذيبه 
لفيا أدا لرسيدفة وتز اننا مان القيراء ميف تتطافت امور ل 
في الخطأ مع اعتراف خصمه بوضع يده على المحدود. فإنه يستمر على تتميم 
الدعوىء فإن أقرّ خصمه بحقه حكم له. وإلا كلف إثبات ما ادعاه على طبق 
دعواه بما في ذلك من الحد الذي اختلفا فيه حتى لو خالفت الشهادة دعواه ولو 
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الا 
في ذلك بطلتء أما إذا لم يعترف بوضع يده على المحدود. وتبين خطأ المدعي 
في أحد الحدود باعترافه بالغلط» فلا تسمع دعواه للتناقض وإن صدقه المدعى 
عليه أنه غلط في الحد» وفي الهندية: «ولو ذكر الحدود الثلاثئة وسكت عن الرابع 
لايضرء وإن لم يسكت ولكنه أخطأً في الرابع لايصح حتى لو قال المدعى 
عليه: ليس هذا المحدود في يديء أو قال: ليس علي تسليم هذا المحدود. 
فإنه لا تتوجه عليه هذه الخصومة. وإن قال المدعى عليه: هذا المحدود في 
يدي غير أناك أخطأت. لا يلتفت إليه إلا إذا توافقا على الخطأء فحينئذ تستأنف 
الخصومة. كذا في فتاوى قاضى خان إذا ادعى دارّاء وذكر أن أحد حدودها دارٌ 
انوك دعي ثانا وذهر لهذا الحتردا عر لا قبل إن كان الجذعى عليه 
يصدقه أنه غلط أولا)”". انتهى. وقد صرَّحوا بأن الغلط في الحدود لا يثبت 
بالبينة» بل بالإقرار". 
واللّه تعالى أعلم 

[ 8 ذي الحجة سنة ١7/5‏ 

سئل بإفادة واردة من مدير الشرقية في ١١/‏ ذي الحجة سنة 85 مسطرة على 
صورة مرافعة بمحكمة المديرية مضمونها: طلب الإفادة عن الحكم الشرعي 
فيهاء ومضمون هذه المرافعة المقيدة بمضبطة مرافعات المحكمة: في يوم 
الأربعاء / ربيع الآخر سنة 87 بمحضر كل من حضرة الفاضل الشيخ أحمد 
الطرابلسي مفتي أفندي مديرية الشرقية حالاء والمكرم محمد العياط» وأخيه 
إبراهيم العياط» والحاج حسين حسن التاجر, والشيخ خليل صالح. ادعى 
كل من منصور البطاوي ابن المرحوم محمد البطاوي ابن المرحوم سليمان 
ابن المرحوم يوسف القطشة وأخته لأبيه المرأة فتوتة القائم كل منهما عن 


() المرجع السابق» 7/ دعاق كللة. 
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نفسه وبما لأحدهما -المرأة فتوتة المذكورة- من التوكيل الشرعي المطلق 
المفوض لقولها وفعلها ورأيها في خصوص ما سيذكر فيه عن أختها شقيقتها 
المرأة ستيتة الثابت ذلك ومعرفتهم بشهادة محمد سيد أحمد الدخاخني وجاد 
محمد التراسء وبما للثاني من التوكيل المذكور أيضًا عن والدته زوجة والده 
المرأة سليمة بنت المرحوم محمد الشيخ التراس من ناحية منية بره غربية 
الثابت ذلك ومعرفتهما أيضًا بشهادة محمد سيد أحمد الدخاخني المذكور 
ويوسف سعودي القماش ثبوئًا شرعيًا بطريقه الشرعي على أخيهما يوسف 
البطاوي الخضري الحاضر معهما الثابت معرفته أيضًا بشهادة من ذكرء بأنه من 
نحو أربع سنوات توفي المرحوم محمد البطاوي بن سليمان بن يوسف القطشة 
المذكور عن أولاده المدعيين وموكلة أحدهما والمدعى عليه وعن زوجته 
موكلة الثاني فقط من غير شريك لهم ولا حاجب شرعيء وترك المرحوم محمد 
البطاوي المذكور ما يورث عنه شرعًاء وكان واضعًا يده عليه إلى حين وفاته 
وهو جميع بناء الحانوت الكائن بالبندر المذكور بقيسارية سليم بك الحجازي 
محدود بحدود أربعة: الحد القبلى بناء الحانوت المملوك لكل من حسنين 
الشسيمي الصياد والحاج إبراهيم طه وكيل حلقة السمك بالزقازيق» والشرقي 
بناء الحانوت المملوك لكل من رزق أفندي الأزهري التاجر بالبندر وعلي 
حسان والبحري الشارع السلطاي؛ والغربي بناء الحانوت المملوك لكل من 
الحاج إبراهيم طه المذكور وحسن الحمزاوي النحاسء وجميع بناء المنزل 
السكن الكائن بالبندر المذكور بحارة التراسين المحدود بحدود أربعة: الحد 
القبلي بناء المنزل المملوك لموسى علي القنجاوي. والشرقي بناء المنزل 
المملوك لعلي موسى المراكبي وبناء المنزل المملوك لحسين الحمزاوي 
النحاس المذكور, والبحري بناء الطاحونة المملوكة للحاج عيدروس سمرة 
التاجر بالبندرء والغربي بعضه إلى الحارة وفيه الباب وتمامه بناء المنزل 
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المملوك لجاد محمد التراس المنفرد كل من أرباب الحدود المذكورة باسمه 
ولقبه بالبندر المذكور لورثته المذكورين: للزوجة في ذلك الثمن فرضا ثلاثة 
قراريطء والباقى لأولاده للذكر مثل حظ الأنثيين» ومن وقت وفاة المورث 
المذكور لغاية الآن والمدعى عليه واضع يده على بناء الحانوت المذكور كله 
يغير.وجنه شرعي: 

وأن بناء المنزل المرقوم تحت يد المدعيين وموكلتيهما والمدعى 
عليه من وقت موت المورث إلى تاريخه. والآن قام المدعى عليه ينازعهما 
وموكلتيهمافي بناء المنزل المذكور بغير وجه. ويطلب المدعيان المذكوران 
إثبات ذلك على المدعى عليه ورفع يده عن استحقاقهما واستحقاق موكلتيهما 
في بناء الحانوت المذكور ومنع منازعته ومعارضته لهم في استحقاقهم في بناء 
المنزل المرقوم بالوجه الشرعي. ويسألان سؤال المدعى عليه عن ذلك. 

فسئل من المدعى عليه المذكور عن ذلك فأجاب بالاعتراف بوضع 
يده على بناء الحانوت المذكورة والتصديق على أن والده المذكور توفي إلى 
رحمة الله تعالى من مدة الأربع سنوات المذكورة عن ورثته المذكورين فقط 
من غير شريك لهم ولاحاجب شرعيء وأن بناء المنزل المملوك تحت يده 
مع المدعيين المذكورين, وثبت وضع يده أيضًا على بناء الحانوت المذكور 
بشهادة محمد سيد أحمد الدخاخني المذكور أعلاه ومحمد حسين الجيزي 
من البندر المذكور قائلا: إنه من منذ خمس وثلاثين سنة ترك والده المذكور 
بناحية الزنكلون, وانفرد بمعيشة على حدته وحضر إلى بندر الزقازيق المذكور 
واستحوذ على عرصتي الحانوت والمنزل المذكورين وبنى فيهما حانوتًا 
ومنزلا بالطوف. ثم بعد ذلك بمدة أمر حضرة سليم بك الحجازي مدير 
الشرقية سابقًا بهدم البناء الذي بالطوف وتجديد بدله بالطوب اللبن» وأن من 
لم يفعل ذلك يؤخذ محله لجهة الميري؛ فالمدعى عليه المذكور امتثل لهذا 
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الأمر وهدم البناء المذكور وجدد بدله البناء القائم الآن بالطوب اللبن» كل 
ذلك من ماله من كسبه الخاص به ثم بعد ذلك أيضًا حضر له والده وأقام معه 
في المنزل والحانوت المذكورين إلى أن توفي إلى رحمة الله تعالى» وأن وضع يد 
المدعيين مع المدعى عليه على بناء المنزل بطريق السكنى فقط. ويطلب رفع 
أيديهم عماهم واضعون أيديهم عليه من بناء المنزل المذكور ليضع يده هوعليه 
ويحوزه لنفسه بالوجه الشرعي؛ وجحد دعوى المدعيين جحدًا كليّاه فطلبت 
البينة من المدعيين المذكورينء فامتثلا وأحضرا الحاج إبراهيم طه وكيل حلقة 
السمك المذكور أعلاه» واستشهد عن ذلكء فشهد بأن بناء الحانوت المذكور 
المحدود بحدوده المشروحة أعلاه في الدعوى كان ني ملك المرحوم محمد 
البطاوي مورث المدعيين وموكلتيهما والمدعى عليه المذكور أعلاه إلى أن 
توفي إلى رحمة الله تعالى وتركه لورثته المذكورين من مدة ثلاث سنوات. وأن 
الذي أجرى بناءه هو المورث المرقوم وولده المدعى عليه وهما معًا في معيشة 
واحدة» هذا ما يعلمه ويشهد به. 























ثم أحضرا موسى عليًا التراس بالزقازيق واستشهد عن ذلك؛ فشهد بأن 
بناء المنزل وبناء الحانوت المذكورين المحدودين بحدودهما المشروحة 
أعلاه في الدعوى ملك المرحوم محمد البطاوي المورث المذكور أعلاه لحد 
وفاته. وانتقل ذلك بعده لورثته المذكورينء وأن البناء المذكور أنشأه وجدده 
المتونى المرقوم ومعه ولده المدعى عليه لكونهما كانا وقتها في معيشة واحدة, 
هذا ما يعلمه ويشهد به. 

ثم أحضرا حسنين الشيمي الصياد بالبندر واستشهد عن ذلك. فشهد بأن 
بناء الحانوت المذكور المحدود بحدوده المشروحة أعلاه ني الدعوى ملك 
المورث المذكورء وأنه بقي على ملكه إلى أن توفي وتركه لورثته المذكورين 
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أعلاه. وأنه هو الذي بناه مع ولده المدعى عليه وهما في معيشة واحدة من مال 
المورث المرقوم, هذا ما يعلمه ويشهد به. 

ثم أحضرا محمدًا منتصرًا المتسبب في الزقازيق ابن المرحوم محمد بن 
منتصر. واستشهد عن ذلك. فشهد أن بناء المنزل وبناء الحانوت المذكورين 
المحدودين بحدودهما المشروحة ني الدعوى أنشأه وجدده المرحوم محمد 
البطاوي المورث المذكور من ماله خاصة بحضور ولده المدعى عليه معه في 
البناء» وأن الملك ني ذلك لوالده محمد البطاوي المذكورء وبقى على ملكه إلى 
أن توفي عن الورثة المذكورين؛ وآل لهم بالإرث عنه؛ هذا ما يعلمه ويشهد به. 

ثم حضرافي يوم الثلاثاء ١1‏ ربيع الآخر سنة 87 وأحضرا حستًا 
الحمزاوي النحاس. واستشهد عن ذلك؛. فشهد بأن بناء الحانوت المذكور 
المحدود بحدوده المشروحة حسب الدعوى ملك المرحوم محمد البطاوي 
المورث المذكور بمقتضى أنه هو الذي أنشأه وجدده من ماله خاصة:؛ وبقي 
على ملكه إلى أن توني. وتركه لورثته المذكورينء وأن ولده المدعى عليه كان 
معه في البناء وابنته المدعية أيضّاء هذا ما يعلمه ويشهد به. 

وكان ذلك بحضور الشيخ سالم عبد المنعم من القنيات والشيخ خليل 
صالح الثمار من كفر الزقازيق البحري, فعند ذلك عرف المدعى عليه بأن أحد 
الشهود محمدًا منتصرًا متزوج بأخت إحدى الموكلتين المرأة سليمة الزوجة. 
والثان موسى علي متزوج بأخت أحد المدعيين منصور لأمه. والثالث حسنين 
الشيمي له سوابق في البندر وسرق دراهم من صيام الزيات بالبندر وسجن 
عليهاء والرابع حسن الحمزاوي مزوّرء والخامس إبراهيم طه كان مكاسًا والآن 

وأحضر علي بن نصار البخشونجي المقيم بالزقازيق» وسئل عما يعلمه 
ويشهد به بحضور المدعيين» فشهد أنه من مدة ست عشرة سنة أنشأ المدعى 
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عليه وجدد بناء الحانوت المذكور وحدده طبق الدعوى من ماله خاصة. 
ثم أنشاً بناء المنزل من ماله أيضَاء وأنه لا يعرف حدوده بل يعرفه عينه» وأن 
المذكور كان في معيشة على حدته ووالده في معيشة أخرى على حدته وقت 
الإنشاء والتجديد, هذا ما يعلمه ويشهد به. 

ثم أحضر درويش علي البخشونجي ببندر الزقازيق» وسئل منه عما 
يعلمه ويشهد به. فشهد بحضور المدعيين المذكورين بأنه حضر بالبندر من 
مدة خمس وثلاثين سنة ووجد المدعى عليه واضعًا يده على بناء الحانوت 
والمنزل المذكورين الذي كان قائمًا بالطوف, ثم بعد مدة أمر الحاكم بهدم 
بناء الطوف وتجديده بالطوب. فهدمه المدعى عليه وجددهما البناء القائم الآن 
من ماله خاصة. وأنه حين ذاك كان في معيشة على حدته ووالده المذكور في 
معيشة أخرى على حدته. وأنه لايعرف المجاورين لهما بل يعرفهما عيئًاء هذا 
ما يعلمه ويشهد به. 

ثم حضروا في يوم الخميس 8 جمادى الأولى سنة 87, وأحضر المدعى 
عليه الحاج محمدًا عجلان ابن المرحوم أحمد بن خليل من ناحية زنكلون, 
واستشهد عن ذلك, فشهد في وجه المدعيين بأنه من مدة خمس وثلاثين سنة 
تسحب المدعى عليه من ناحية الزنكلون المذكور وترك والديه فيها وتوجّة 
المحروسة: ثم حضر ببندر الزقازيق واستحوذ على عرصتي الحانوت والمنزل 
المذكورين وبنى فيهما بالطوف. ثم بعد ذلك هدمه وجدده بالطوب من ماله 
خاصة وهو في معيشة على حدته ووالده في معيشة أخرى على حدته. وأنه يعرف 
الحانوت عيئًا ولم يعرف المجاورين له وأنه لم يعرف المنزل المذكور ولا 
مجاوريه. هذا ما يعلمه ويشهد به. 
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ثم أحضر حسنين الغمري ابن المرحوم محمد بن سيد أحمد عمر من 
الناحية» واستشهد عن ذلكء. فشهد بحضورهما بأنه من مدة خمس وثلاثين 
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لحت 
سنة تسحب المدعى عليه من الناحية» وحضر إلى بندر الزقازيق واستحوذ على 
عرصة الحانوت وبناه بالطوف. ثم بعد ذلك هدمه وجدده من ماله الخاص به 
بالطوب وهو في معيشة على حدته ووالده في معيشة أخرى على حدته. وأنه لا 
يعرف المجاورين له. بل يعرفه عيئّاء هذا ما يعلمه ويشهد به. 

ثم أحضر إسماعيل خطابي بن خطابي مرعي بن عيسى من شوبك بسطة 
واستشهد عن ذلك, فشهد بحضورهم بأنه من مدة خمس وثلاثين سنة: بنى 
المدعى عليه المنزل والحانوت المذكورين بالطوف. ثم هدمهما وجددهما 
بالطوب من ماله خاصة وهو في معيشة ووالده في معيشة, وأنه يعرف الحانوت 
والمنزل المذكورين عيئًا ولم يعرف المجاورين لهماء هذا ما يعلمه ويشهد به. 

ثم في يوم الأربعاء ؛ ١‏ جمادى الأولى سنة 7/» طلب حضرة مفتي أفندي 
المديرية نسخ هذه المرافعة لإفادة الحكم الشرعي عليهاء فقد كان» ونسخت 
الصورة وتأشر له عليها. وحضرته أشر على الصورة بخطه وختمه في تاريخه 
لحضرة مولانا الفاضل الرحلة خاتمة المحققين والمدققين السيد على محمود 
البقلي مفتي أفندي مجلس الأحكام المصرية» وطلب ورود الإفادة من حضرته 
بالحكم الشرعي تفصيلاء ثم في يوم الخميس " جمادى الآخرة وردت الصورة 
المذكورة وعليها الإفادة من حضرة مو لانا الموما إليه بقوله: الحمد لله وحده. 
قد صار مطالعة هذه المرافعة» فدل مضمونها على أن المدعي يدعي أن والدهم 
مات من نحو أربع سنينء وترك بناء المنزل والحانوت المذكورين ميراثا له 
ولباقي الورثة» وأن المدعى عليه يدعي أنه من مدة خمس وثلاثين سنة تسحب 
بناحية الزقازيق وترك والده بناحية الزنكلون. واستحوذ المدعى عليه المذكور 
على عرصتي المنزل والحانوت,. وبنى فيهما المنزل والحانوت المذكورين 
لنفسه من ماله الخاص به. وجوابنا عن ذلك أنه حيث ظهر من هذه المرافعة 
أن المدعى عليه أرخ تاريخ الملك بالإنشاء لنفسه بتاريخ سابق على تاريخ وفاة 
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المورث التي تسبب عنها ملك الوارث -كما هو صريح هذه المرافعة- يُقضى 
للمدعى عليه بالملك له في ذلك, ولا حقّ لباقي الورثة في ذلك بدعوى أن أباهم 
مات وترك بناء المنزل والحانوت لهم بعد تحقق سبق تاريخ المدعى عليه 
بالإنشاء لذلك لنفسه من ماله خاصة على تاريخ موت المورث. والله أعلم. 

من حيث هذه الصورة نسخت من مضبطة دعاوى المحكمة. فهي مرسلة 
5. 























أجاب 

الذي فهم من صورة هذه المرافعة على ما فيها أن جملة من ورثة محمد 
البطاوي المذكورء ادعوا على أحدهم -وهو يوسف البطاوي الابن المذكور- 
أن بناء المنزل وبناء الحانوت المذكورين كانا مملوكين لمورثهم المذكور 
جميعًاء وأنه مات من نحو أربع سنين وهو يملكهماء وكان واضعًا يده عليهما 
إلى أن مات»ء وآل ذلك إليهم جميعًا بالميراث عنه على الوجه الذي ذكروه؛ وأن 
اليد الآن على بناء المنزل لجميع الورثة المدعين والمدعى عليه المذكورين» 
وأن لبه على ياء الحاحوت المدعن عليه خاضة #واشاب المدعن :عليه أن 
ذلك ملك له خاصة بسبب أنه أنشأً بناء المنزل وبناء الحانوت المذكورين 
من ماله الخاص به بعد أن بنى في عرصتي المنزل والحانوت المذكورين بناءً 
آخر غير المتنازع فيه بالطوفء ثم بعد مدة أزاله وبنى فيهما البناء الموجود 
الآن المتنازع فيه» ولم يذكر لهذا البناء المتنازع فيه تاريحًاء كما أن بقية الورثة 
المدعين لم يؤرخوا ملك مورثهم وإنما ذكروا تاريخ وفاته. كما أن التاريخ 
الذي ذكره المدعى عليه - وهو الخمس والثلاثون سنة المذكورة- إنما ذكره 
تاريحًا للبناء الذي بناه بالطوف المذكور الذي لم يكن فيه نزاع أصلاء قتحصل 
من ذلك أن المدعين ادعوا ملك مورثهم ملكا مطلقا بلا تاريخ» والمدعى عليه 
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:1 
ادعى ملكه لذلك بسبب بنائه وهو من قبيل السبب الذي يتكرر بلا تاريخ أيضاء 
فإذا أقام كل بينةَ طبق دعواه يُقضى ببينة الخارج فخ القريفية : ثم بالنظر للدعوى 
في بناء المنزل على الوجه المذكور نجد المدعى عليه -وهو يوسف البطاوي 
المذكور- خارجًا بالنسبة لماعدا حصته بالإرث بالنظر لدعوى باقي الورثة 
المذكورين؛ إذهم مقرون له بملك حصته فيه بالإرث عن مورثهم. فينصرف 
وضع يده لتلك الحصة؛ وتكون له بلا برهان» وينصرف وضع أيديهم على بناء 
ذلك المنزل إلى حصصهم اللاتي يدعونها إرنًا عن مورثهم., وهو يكذبهم في 
الملك ويدعي تلك الحصص لنفسه أيضًاء فيكون خارجًا بالنسبة لها فيقضى 
ببينته؛ وبالنظر لبناء الحانوت الخارج في دعواه هم باقي الورثة المدعون» 
وذو اليد هو يوسف البطاوي المذكور المدعى عليه فتقدم بينة باقي الورثة 
المدعين المذكورين» ويقضى بها بعد استيفاء ما يلزم شرعا؛ لكونهم خارجين» 
ويكون للمدعى عليه فيه حصة بالإرث عن المورث المذكورء ولا نظرّ لتاريخ 
موت المورث المذكور؛ إذ الوارث خصم عن مورثه في إثبات ملك المورث 
عند التجاحد. فبدعواه الإرث عند إنكار ملك المورث لا بد من إثبات ملك 
المورث كما هناء وهو هنا مطلق عن التاريخ» كما أن دعوى المدعى عليه 
الملك لنفسه في البناء باللبن الموجود الآن مطلقٌ عن التاريخ أيضًا كما علم 

مما ذكرتاة: 

واللّه تعالى أعلم 
[ ؤذذي الحجة سنة ١7/5‏ 

سثل بإفادة من مجلس الأحكام مؤرخة ١6‏ ذي الحجة سنة 7/5 
مضمونها: ورد من مجلس استئناف قبلي إعلام شرعي عن قضية قتل شخص 
يسمى محمدًا قذالا من ناحية الأمباركاب. وإفادات معطاة من مفاتى الاستئناف 
ومجلس قنا بإفادة رقم 4 ١‏ رجب سنة 11/65 بقصد النظر فيها بطرف حضرتكم 
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وحضرة مفتي الأحكام. وتعطى الإفادة بما يتراءى» والآن وردت إفادة من ذلك 
المجلس يرغب بها إعطاء الإفادة عما سبق ذكره لأجل نهو القضية الموقوفة 
من أجل ذلك وحيث علم من التأشير المعطى على الإفادة من مساعد حضرة 
مفتي مجلس الأحكام أن القضية المذكورة منظورة بطرف حضرتكم., لزم 
تحريره ليصير نهو اللازم لها وبعثهاء بالإفادة لأجل إرسالها لمجلس الاستئناف 
كمطلوبه ونهو القضية الموقوفة من أجل ذلك, وصورة الإعلام المسطر من 
قاضي ولاية إسنا المؤرخ يوم الثلاثاء ١1‏ شعبان سنة ١1/5‏ الوارد لمجلس 
الأحكام بطلب إحالة النظر ني هذه القضية على هذا الطرف وحضرة مفتي 
الأحكام بناءً على طلب مفتي استئناف قبلي ذلك لما حصل بينه وبين مفتي 
مجلس قنا من المناقضات في هذا الإعلام» وطلب استيفاء ما سبق إيضاحه 
مسن حضرة مفتي مجلس الاستئناف. وطلب حضرة مفتي مجلس الاستئناف 
الإحالة المحكى عنها أنه بحضورنا بالمجلس بإسنا لدى سعادة رئيس 
المعادن وتجضراك الأعفاء وحهة الأجعاة ينس اللمتعاننين بعل أن قدت 
معرفة الحاضرين بالمجلس حيئًا واسمًا ونسبًا وهم الرجال العاقلون الراشدون: 
أحمد وحسن وعلي وإبراهيم أولاد المرحوم الحاج محمد بن قذال بن عواض 
المتونى الآني ذكره أدناه. والحاضر لحضورهم الرجل العاقل الرشيد إدريس بن 
خميس بن عبد ربه» والجميع من أهالي الأمباركاب بقسم حلفا التابع لمديرية 
قنا وإسنا بتعريف الرجلين العاقلين الراشدين أبي بكر بن علي بن محمد وعلي 
بن جبريل بن محمد من أهالي الناحية المذكورة: ادعى هؤلاء المدعون أحمد 
وحسن وعلي المذكورون وأخوهم إبراهيم المذكور عن نفسه وبطريق الوصاية 
الشرعية من قبل حضرة قاضى ولاية إسنا سابقًا المأذون له في ذلك الثابتة لدينا 
الدال عليها الإعلام المحرر من المحكمة في تاريخه 71 ربيع الأول سنة 81 
عن إخوته وهم: نصر والأمين ويس وآمنة وفاطمة القاصرون عن درجة البلوغ. 
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اوت 
والجميع أولاد محمد قذال المذكور أيضًاء وبطريق الوكالة في الخصومة عن 
أختيه زينب وهاجرة بتتى محمد المذكور, وعن زوجتي أبيه المذكور وهما 
فاطمة بنت سعد بن جمعة وحليمة بنت عبد الرحمن بن محمد الثابتة تلك 
الوكالة عنهن لدينا الدال عليها الإعلام المحرر من المحكمة المذكورة في ١‏ ” 
شهر ربيع الآخر سنة 8 على هذا الحاضر المستوي معهم بمجلس الدعوى 
إدريس خميس المذكورء بأن في ليلة يوم الأحد الموافق لعشرة مضت من 
صفر سنة 47 كان والدهم محمد المذكور ماشيًا فوق العلو المجاور لمقات 
تعلق إدريس خميس المذكورء فأطلق إدريس هذا المدعى عليه المذكورٌ في 
والدهم بندقية معمرةً بالبارود والرش» فخرج ما فيها وأصاب والدهم محمدًا 
المذكور في جانب رأسه الأيمن ودخل الرش ني رأسه ووصل إلى دماغه, ولم 
ول فاح راك يكن بايع سب للك ريوع لخدي الموافق لليوم الرايع 
عشر من الشهر المذكور عن زوجتيه وأولاده ذكورًا وإنانًّا المذكورين وعن 
ولديه أيضًا الغائبين هما نقد الغائب بالسودان وإدريس الغائب بإسكندرية. 
وانحصر إرثه فيهم ولااوارث له سواهم. وذكر هؤلاء المدعون أنهم لا يعلمون 
لوج مرو دنه الو ال 
والدهم محمد المذكور خطأء ويطالبونه بما يترتب لهم قِبّله في ذلك شر 
ويطلبون سؤاله عن ذلك» وبسؤاله أجاب باعترافه 0 
المذكورين لمحمد بن قذال المتوفى المذكور. وبزوجية زوجتيه المذكورتين له 
وانحصار إرثه فيهم. وجحد حصول ضربه لمورثهم محمد المذكور بالبندقية, 
وأنكر ذلك إنكارًا كليّا وأنكر أيضًا إقراره بقتل مورثهم المذكورء فطلب من 
هؤلاء المدعين إثبات دعواهم ببينة شرعية تنور دعواهم, فذكروا أن الذي 
يشهد على المدعى عليه المذكور بإقراره بذلك كل من حسين شريف وأبي 
بكر علي وفقير حسن لأنه أقر بضرب مورثهم المذكور بحضورهم. وطلبوا 
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المهلة لإحضارهم. ثم وكل كل من أحمد وعلي وحسن المدعين المذكورين 
أخاهم إبراهيم محمدًا المدعي المذكور وكالةً مفوضة في تتميم الخصومة في 
شأآن قتل مورثهم محمد المذكور على المدعى عليه إدريس المذكور, وقَبلَ 
إبراهيم المذكور الوكالة عنهم في ذلك, وصار ذلك شفامًا بالمجلس. ثم حضر 
نقد الذي كان غاتبًا بالسودان» وطلب أيضًا إدريس هذا المدعى عليه بما يترتب 
له قبّله في قتل أبيه محمد المذكور شرعًا بمقتضى هذه الدعوى المشروحة. 
وصدق المدعى عليه على نسب نقد المذكور للمتوفى المرقوم» وحضر كل 
من الرجلين العاقلين الراشدين أبي بكر بن علي بن محمد وحسين بن شريف 
بن عبد الله المذكورين. كلاهما من الناحية المذكورة» واستشهدا عما يعلمان 
في ذلك, فشهد كل منهما بانفراده في وجه المدعى عليه إدريس المذكور بقوله: 
أشهد أن إدريس هذا المدعى عليه المذكور وجدناه مع محمد بن قذال بن 
عواض المتوفى المذكور في بيته في جنح الليلة التي أصيب فيهاء ف سألنا محمدًا 
المذكور عمن أطلق فيه البندقية» فذكر أنه إدريس خميس المذكور, فسألنا 
إدريس هذا المدعى عليه عن ذلك. فأقرّ على يدنا طائعًا مختارًا قائلا إنه في ليلة 
الأحد كان محمد بن قذال هذا بالقرب على المقات تعلقىء فظننته وحشًا نازلا 
في المقات, فأطلقت فيه البندقية» فخرج ما فيها و اقناف تعيينا هذاء وزادا 
في شهادتهما أن محمد بن قذال بن عواض المذكور لم يزل صاحب فراش 
حتى مات بسبب ذلك عن ورثته المذكورين ني يوم الخميس التالي ليوم الأحد. 
فطعن المدعى عليه المذكور ني هذين الشاهدين بأن أبا بكر بن علي المذكور 
زو قاخدرة بحست الفرخوء ميخملا الحدكيور اح الورفة المذ كروين» والفان 
حسين شريف المذكور ابن عم أبي بكر المذكور, وبسؤال أبي بكر المذكور 
عن تزوجه بهاجرة المرقومة اعترف بذلك؛ فلذلك ردت شهادته. وطلب 
من المدعين شاهدٌ آخر فأحضروا الرجل العاقل الرشيد فقير بن حسن بن 
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سلوم من الناحية المذكورة» فشهد مثل شهادة هذين الشاهدين لفظًا ومعنّى. 
فطعن المدعى عليه فيه بأنه أحد مشايخ الناحية» وصدق فقير المذكور على 
ذلك؛ فحينئذ ردت شهادته شرعًاء فطلب من المدعين شاهد آخر» فاستشهدوا 
بالرجل العاقل عيسى بن سعد وطلبوا المهلة لحضوره ثم إن نقدًا المذكور 
وكل أخاه إبراهيم المذكور ني الخصومة والإبراء وغيرهما ني قتل والدهم 
محمد المذكور على إدريس خميس المذكور, فقبل إبراهيم الوكالة عنه وذلك 
شفامًا بالمجلسء. فحضر يحيى بن سعد المذكورء واستشهد عما يعلمه في 
ذلك» فشهد بلفظ: أشهد أنه في صبح ليلة الأحد التي أصيب فيها الحاج محمد 
بن قذال بن عواض المذكور سمعت صراحًا في منزل الحاج محمد المذكور. 
فدخلت منزله فوجدته مجروحًا ووجدت عنده إدريس خميسا هذا المدعى 
عليه. فسألته عن الضارب له. فقال: إن الضارب له هو إدريس خميس هذاء 
فسألت إدريس المذكور عن ذلك. فأقر طائعًا مختارًا بأنه في الليلة المذكورة 
ظن الحاج محمدا قذالا المذكور وحشًّا قريبًا من مقاته. فأطلق فيه البارودة, 
فأصابه ما فيها وجرحته. وزاد في شهادته بأن الحاج محمدًا المذكور لم يزل 
صاحب فراش حتى مات في يوم الخميس بسبب ذلك عن ورثته المذكورين 
ولم يطعن هذا المدعى عليه فيه بمطعن شرعيء فصارت تزكية كل من هذين 
الشاهدين حسين شريف ويحبى سعد المذكورين سرّاء وطّلب من إبراهيم 
المدعي المذكور تزكيتهما علنّاء فأحضر بلال بن زيدان بن حسن وأحمد بن 
بخيت بن علي كلاهما من أهالي الأمباركاب. فشهد كل منهما بلفظ: أشهد 
أن حسين شريف بن عبد الله هذا عدل مرضي جائز الشهادة, وأحضر كلا من 
الرجلين العاقلين الراشدين حسين بن أحمد بن شلبي وكرار بن شلبي بن علي 
كلاهما من أهالى الناحية المذكورة» فشهدا بلفظ: أشهد أن يحيى بن سعد 
هذاعدل مرضي جائز الشهادة. وصار ذلك جميعه بحضور إدريس خميس 
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هذا المدعى عليه فعند إرادة الحكم على هذا المدعى عليه إدريس المذكور 
سامح إبرا هيم المرقوم في استحقاقه من دية أبيه أصالةً وني استحقاق أخيه نقد 
المذكور بطريق الوكالة المذكورة عنه. وأبرأ ذمة المدعى عليه المذكور عن 
استحقاقهماء فعند ذلك عرف حضرة مولانا الحاكم الشرعي إدريس المذكور 
بدفع الدية الشرعية من مال نفسه في ثلاث سنوات البالغ قدرها خمسة عشر 























ألف قرش وثلاثة وتسعين قرسا ونصف وربع قرش عملة أميرية حسب المدون 
بالمنشور قيمة العشرة آلاف درهم من الفضة: لضان الدع عا المراوم 
ماعدا استحقاق إبراهيم وأخيه نقد المسامح ني استحقاقهما البالغ قدر قيمة 
بالخصدهها العر را ريع ١ن‏ تررك روك نحا واسذا وااو اكير ناما نيا يري 
ذلك من أصل قيمة الدية المذكورة؛ وعلى إدريس المذكور دفع باقي الدية 
وهو الاثنا عشر ألفا وستمائة واثنان وتسعون قرشا وثمانية عشر نصف فضة إلى 
باقي الورثة» يقسم ذلك بينهم حسب الفريضة الشرعية: للزوجتين فاطمة بنت 
سعد بن جمعة وحليمة بنت عبد الرحمن بن محمد ثُمُن جميع الدية» وقدره 
ألف وثمانمائة وستة وثمانون قرشا وثمانية وعشرون نصفا فضة, والباقي من 
المبلغ المرقوم يقسم بين أولاد المتونى وهم: أحمد وحسن وعلي وإدريس 
والأمين ونصر ويس وآمنة وفاطمة وزينب وهاجرة المذكورون للذكر مثل حظ 
الأنثيين» وحكم عليه بذلك حكمًا مستوفيًا لشروطه وأركانه الشرعية بحضرة 
المتداعيين» وكتب هذا إشعارًا بما صدر. جرى وحرر في يوم الثلاثاء ثلاثة عشر 
شعبان سنة 125. ثم كتب على الإعلام حضرة مفتي مجلس قنا والمديرية: 
الحمد لله وحده؛ صار ما تضمنه هذا الإعلام بحضورنا وهو موافق شرعًاء والله 
سبحانه وتعالى أعلم. مفتي مجلس قنا والمديرية. 

وبإحالة هذا الإعلام على حضرة مفتي مجلس استئناف قبلي كتب عليه ما 
نصه: بالاطلاع على هذا الإعلام وجد مضمونه أن بعض أولاد الحاج محمد بن 
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فذت 
قذال عواض من أهالي الأمباركاب بقسم حلفا ادّعى على إدريس خميس من 
الناحية المذكورة بأنه قتل المورث المذكور. وأنه أقرَّ بقتله خطأء وأثبتوا إقراره 
المذكور, وحكم القاضي عليه بالدية, وذكر حضرة القاضي أن بعض الأولاد 
ادعى ذلك عن نفسه أصالة فقطء وبعضهم ادعى عن نفسه أصالة وبطريق 
الوصاية من قبل سلفه قاضى الناحية قبله عن القاصرين من أولاد المتوق 
وبطريق الوكالة عن بنتيه وزوجتيه البالغات, وأن الوصاية والوكالة ثبتا لديه. 
وأن الدال على كل منهما إعلامٌ محرر من سلفه. ولم يبين في الإعلام طريقة 
ثبوتهما شرعًا مع أن ذلك لا بد منه لزوال الإيهام؛ إذ لا يتتصب مدعي الوصاية 
أو الوكالة خصمًا للمدعى عليه بالقتل إلا أن يدعي بهما عليه ويبرهن عليهماء 
وأما مجرد قراءة الإعلام المحرر في شأنهما ولو ثابنًا فليس ثبوثًا شرمّاء ولذا 
قال بعض المحققين في جواب حادثة ما نصه: «ولا عبرة بشهادة شهود الوكالة؛ 
لكونها في غير وجه الخصم. قال في الكافني: لا يجوز إثبات الوكالة والولاية بلا 
خصم حاضر)"". اه. وحيث خلا الإعلام عن دعوى الوصاية والوكالة من 
الوصي والوكيل في وجه المدعى عليه بالقتل والبرهان عليه في وجهه قبل دعوى 
التدل عليه والحكم بهما من القاضي ليكون ذلك ثابنًا في حق الموصى عليهم 
والموكلء لزم تسطير هذا ليصير رده على محله لاستيفاء ما هو لازم شرعًا 
لأجل تمامه» وليقف من يطلع عليه على استيفائه ووقوع الحكم موقعه. واتباع 
الشرع أسلم. والله تعالى أعلم. الفقير حسنين أحمد جلبي الحنفي. 

وبإحالة ذلك على مفتي مجلس قنا والمديرية للنظر فيما كتبه حضرة 
الشيخ حسنين المذكورء كتب ما نصه: قد صارت مطالعة الإفادة الممسطرة 
بظهر الإعلام المحرر في شأن قتل الحاج محمد قذال المؤرخة بتاريخ 717 ن 
سنة 4/ من حضرة مفتي استئناف قبلي من أولها إلى قوله: وليقف من يطلع 


.84/ 717 /١ تنقيح الفتاوى الحامدية‎ )١( 
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عليه على استيفائه ووقوع الحكم موقعه. المفيدة أن الحكم المذكور بالإعلام 
غير صحيح, فنقول: قد اطلعنا على هذه الإفادة التي لم تصادف محلاء أما أولا: 
فإن الإعلامين المحررين بالوصاية والوكالة إنما كان تحريرهما بناء على طلب 
المجلس كما يشهد بذلك ماني أوراق القضية. وهما مسجلان بسجل المحكمة 
المصان الذي بأيدينا وقت عمل الدعوى, فمن أين علم حضرته أن الثبوت إنما 
كان بمجرد قراءة الإعلامين؟! وأما ثانيا: فقوله: إن مجرد قراءة الإعلام ولو ثابتًا 
فليس ثبونًا شرعيّاء مما لايفهم له معئّى صحيحٌ مع التأمل» وأما ثالنًا: فما نقله 
عن بعض المحققين فموضوعه -كما في تنقيح الحامدية- في شخص باع مثلا 
ملك آخر بطريق الوكالة حال غيبته. وشهدت بالوكالة المذكورة بينةٌ على يد 
القاضي. وتحررت حجة البيع أو نحوه المشتملة على الوكالة المذكورة» وأنكر 
المالك التوكيل المذكور وأراد رد المبيع إلى ملكه. فقال بعض المحققين: لا 
بد من عمل دعوى لثبوت الوكالة المذكورة» وأما شهادة الشهود حال البيع فلا 
عبرة بها؛ لكونها ني غير وجه خصم, وهذا غير ما نحن فيه كما هو جلي؛ لآن 
الذي صار بحضورنا لم يكن إثبات الوكالة بدون خصم حاضر كما لا يخفى, 
فهذا النص لايدل على مدعاه. وأما رابعًا: فقوله: لا ينتتصب مدعى الوصاية 
والوكالة خصمًا للمدعى عليه بالقتل إلا بعد أن يبرهن عليهماء فهذا يفيد أن 
الوكالة والوصاية لا يثبتان إلا بالبينة» وهذا وإن كان موافقا لما ذكره في الخانية 
في فصل التوكيل بالخصومة”" ولم يستند إليه حضرته. إلا أنه مخالف لما 
ذكرههو في مواضعٌ منها أحدها ني باب اليمين بما نصه: «وإن أقرّ المدعى عليه 
بالوكالة وأنكر المال كان للمدعي أن يقيم البينة على المال» وإن لم يكن له بينة 
كان له أن يستحلفه بالله ما لفلان عليك هذا المال»)”". اه. بحروفه. ولما ذكره 
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الأنقروي عن شرح الطحاوي للأسبيجابي"" الذي هو مقدم على نحو الذخيرة 
لأن الشروح مقدمة على الفتاوى, ولما ذكره أيضًا في الهندية نقلا عن المحيط 
بمانصه: «وكذالو كان المدعى عليه أقرَّ بالوكالة من الابتداء صريحًا إلا أنه أنكر 
المال صار خصمًا للمدعي في حق الاستحلاف وأخذ المال... إلخ)”". وقال 
قبل ذلك أيضًا: «وإن نكل المدعى عليه صار مقرًا بالوكالة» فيقضى القاضى 
بالوكالة بحكم إقراره. ثم سأله القاضي عن المال... إلخ» وعزا ذلك بعد ذلك 
إلى الأصحاب”"». ومعلوم أن الأصحاب في كلام المشايخ المتقدمين مرادهم 
بهم الإمام وأصحابه. وقد جعل بعضهم تحليف المدعى عليه إذا أنكر الوكالة 
هو ظاهر المذهب. وأن عدم التحليف رواية عن الإمام» وذكر بعضهم أن كلام 
قاضي خان يفيد ترجيح التحليف يعني حيث ذكر أن تحليف المدعى عليه إذا 
أنكر وراثة المدعي هو الصحيح. ثم سوى بين تحليف منكر وكالة المدعي 
وبين تحليف منكر الوراثة» فأفاد ذلك أن الصحيح هو التحليف في المسألتين» 
فهذا كله يفيد أن الوكالة تثبت بالإقرار وكذا الوصاية وأنه الصحيح الراجح. 
وأن ما قابله الذي ادعاه ضعيف. وأما قولهم: الإقرار يجامع البينة في مسآلة 
الوكالة”*» فمعناه: لو كان المدعيى يدعى الوكالة عن موكله في حقوقه على 
الناس وأقرٌ المدعى عليه بوكالة المدعي, فأراد مع ذلك إثباتها بالبينة لتسري في 
حق باقي الغرماء, يُجَابٍ لذلك كما لا يخفىء وأما خامسًا: فقوله: وحيث خلا 
الإعلام عن دعوى الوصاية أو الوكالة من الوصي أو الوكيل ني وجه المدعى 
عليه بالقتل والبرهان عليه في وجهه قبل دعوى القتل عليه والحكم بهما من 
القاضي ليكون ذلك ثابنًا في حق الموصى عليهم والموكلء فنقول: إن الذي 
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يفهم من ذلك القول أنه يدعي أولا بالوصاية والوكالة وبعد شهادة البينة عليهما 
يحكم القاضي بهماء ثم بعد ذلك تسمع دعوى القتل كما هو مفاد قوله: قبل 
دعوى القتل عليه وهذا مما نص العلماء على عدم اعتبار الحكم المذكور 
بالوكالة والحال هذه لأنه عين الحكم بالوكالة المجردة» حيث كان قبل دعوى 
القتتل على المدعى عليه؛ وأيضًا لو صدر الحكم بهما وبعد مضي مدة إذا 
كبر القصر وأنكروا الوصاية والحكم بها هل يعتمد لإلزامهم مجرد الإعلام 
المتمل على الحكم, أو يطالب الوصي حين ذاك بإقامة البينة على الوصية؟ 
فإن قال حضرته: يكفي هذا الإعلام» لزمه مجرد العمل بالنقوش كما زعمه. وإن 
كان الإعلام المذكور لا يكفي ولا بد من إقامة البينة حين ذاك, فلا معنى حينئذ 
لقوله: ليكون ذلك ثابنًا في حق الموصى عليهم؛ وبالجملة لو بسطنا القول لبيان 
ركاكة هذه الإفادة لَطَالَ الكلام بلا طائل» وإنما ذكرنا هذا الذي أوضحناه ليعلم 
حطيرته حقيقة هذه المسالة ويزول عه الاشستاه واتعبحث ان حطره سكل 
فكرته بدعوى عدم ثبوت الوصاية والوكالة مع كون الوكيل الوصي المذكور 
هو أحد الورثة» ولم يتفطن لكون إدريس -أحد أولاد المتونى الوارثين- غائبًا 
بإسكندرية ولم يحضر ولم يوكلء فكان التمسك بهذاني رد الحكم والحال 
هذه أولى من التشبث بدعوى عدم ثبوت الوكالة عن الموكلات والوصاية 
عن القاصرين المحرر بهما الإعلامان المذكوران كما لا يخفى. فعدم تمسكه 
في ذلك بغيبة الغائب المذكور والحال هذه مع تمسكه بتلك الدعوى مما يرد 
دعواه عدم صحة الحكم., وإن كان في الواقع لا يصح التشبث في رد الحكم 
المذكور لا بهذا ولا بذاك» والقول الفصل في ذلك أنا لا نشك في ثبوت الوصاية 
والوكالة بالثبوت الشرعي الذي لا شبهة فيه ولو صرفنا النظر عن ثبوتهماء بل 
لو قدرنا عدم حصولهما أصلاء فهذه دعوى قتل خطأً موجبه الدية» وقد اتفق 
علماء المذهب على أنها حق الميت أصالة. ولذلك تقضى منها ديونه وتنفذ 
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441 
وصاياه”"» وصرّحوا بأن الدية تورث اتفاقًا”"» وأن الأصل أن كل ما يملكه 
الورثة بطريق الوراثة فأحدهم خصم عن الباقين وقائم مقام الكل في الخصومة, 
وما يملكه الورثة لا بطريق الوراثة لاايصير أحدهم خصمًا عن الباقين» وعللوا 
الأول بأنه يثبت جميع الحق لغيره وهو الميتء فيثبت للبقية بخلاف ماذكر 
بعدله فإنه بث يثبت حقا لنفسه لا حق غيره؛: ولذلك قالوا : إن في القتل الخطأ والدين 
لا يحتاج الغائب إلى إعادة البينة بالإجماع”'", وصرح في الدر المختار في مسألة 
العقار الموروث إذا ادعاه أحد الور ثة بغيبة الباقي بقوله: «ولا تعاد البينة ولا 
القضاء إذا حضر الغائب في الأصح لانتتصاب أحد الورثة خصمًا عن الميت 
حتى تقضى منه ديونه)”*). اه. بحروفه. ومثله في جامع الفصولين في فصل قيام 
بعض أهل الحق عن البعض*: فقد ظهر من ذلك ظهورًا بِينَا أنه في دعوى 
القتل الخطأ يقوم أحد الور ثة عن الباقين في الخصومة والدعوى به على الجاني» 
وإذا أثبته بالبينة أو أقر به المدعى عليه يحكم القاضي على المدعى عليه ولا 
تتوقف صحة الحكم على توكيل عن الغائب ولا وصاية عن القاصرء وهذا 
نيا اوت :دي العلياء كما علم. بل قالوا: إدهإذا كان المزعى عليه 
منكرًا يأخذ القاضي حقٌّ الغائب منه ويحفظه. فإذا حضر س امه إليه اتفاقًا ني 
غير العقار وفيه أيضًا على مذهب الصاحبين استحسانًاء والمسألة شهيرة كثيرة 
الدوران ني الكتب”". فإذا كان حضرته لم يطلع على ذلك فقد أوضحنا ما فيه 
الكفاية» وليراجع النصوص حتى لا يبقى عنده شبهة في ذلك ولا اشتباه» ومع 
هذا كله فكيف يسوغ دعوى عدم وقوع الحكم بالدية على الجاني موقعه بناء 
() المبسوط للسرخسي» 77/ .١١5‏ بدائع الصنائع» 0/ 7917 . 

() تنقيح الفتاوى الحامدية» ”/ 7561. 
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على دعوى عدم ثبوت الوكالة والوصاية بالبينة؟! فإن هذا لا يتم إلا إذا كان 
يشترط في صحة الدعوى والحكم بالدية حضور جميع الورثة» إما بنفسهم أو 
بمن ينوب عنهم, وهذا لم يقل به أحد من العلماءء وحضرنّه لايقدر على إنكار 
ذلك. فنقول: على فرض عدم ثبوت الوكالة والوصاية» بل على تقدير عدم 
وجودهما أصلاء فالحكم الذى اشتمل عليه الإعلام بالدية على الجاني والحال 
هذه واقعٌ موقعه وصحيحٌ شرعًا؛ حيث إن بعض الورثة يتتصب خصمًا في ذلك 
عن الباقين» والله تعالى أعلم. مفتي مجلس قنا 

وباطلاع الشيخ حسنين المتقدم ذكره على ما حرره مفتي مجلس قنا 
والمديرية كتب عليه ما نصه: قد اطلعت على صورة المناقضة التى أبداها حضرة 
ا ل لي 
وديم درس عي لاقن (امموحنة القد عور زاكر حيطا وا 
أحدهم -إبراهيم- ادعى ذلك عن نفسه وبطريق الوصاية على القاصرين من 
إخوته والوكالة عن البالغات منهم. الثابت كل من الوصاية والوكالة الدال على 
كل منهما إعلام محرر من المحكمة المذكورة» وكنا سطرنا على ظاهر إعلام 
التداعي أن حضرة القاضي لم يبين في إعلامه طريق ثبوت الوصاية والوكالة 
المذكورتين» مع أن ذلك لا بد منه لزوال الإيهام؛ إذ لا يتتصب مدعيهما خصمًا 
للمدعى عليه بالقتل إلا بعد أن يدعيهما عليه ويبرهن عليهما كما في التنقيح عن 
الكاني من أنه لا يجوز إثبات الوكالة والولاية بلا خصم حاضرء وأن مجرد قراءة 
الإعلام المحرر بهما ولو ثابنًا فليس ثبوئًا شرعياء ولماعرضت على حضرة 
المفتى الموما إليه ردها بوجوه أربعة» وأقول: إن طريق إثبات الوصاية أو الوكالة 
ونحوهما أن يدعيهما الوصي والوكيل أولا على خصم اليتد والموكلء ثم 
يدعي عليه الحق الذي يطالبه به. ثم مسأل الخصم عند ذلك؛ فيجيب بما عنده 
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ايلك 
من إقرار أو إنكار» فيقيم مدعيهما البينة ويحكم القاضي بهماء فحينئذ يثبت حق 
تقاضي الدين وقبضه. ويبرأ الغريم بالدفع له حتى لو هلك المال في يد الوصي 
بلا تعد ولا تفريط هلك على اليتيم» وكذا الوكيل ني ذلك ني ظاهر الرواية عند 
الإمام وصاحبيه رضي الله تعالى عنهم, وخالفهم الإمام زفر رضي الله تعالى عنه. 
والإعلام المسطر ني شأن دعوى القتل خالٍ عن ذلك؛ لأن الوصي والوكيل لم 
يدع بهما على القاتل وهو لم يسأل عنهماء ولم يجب فيهما لا بإقرار ولا بإنكار, 
وإنما اعترف بنسب المدعين للميت وورائتهم له. وبذلك يعلم سقوط الأوجه 
الأربعة التي استند إليها في ثبوت الوصاية والوكالة لديه ثبونًا شرعيًا كما ستقف 
عليه فأولها قوله: إن الإعلامين المحررين بالوصاية والوكالة كان تحريرهما 
بناءً على طلب المجلس كما يشهد بذلك ماني أوراق القضية وهما مسجلان 
بسجل المحكمة المصان الذي بيده عند عمل الدعوى. هذا كلامه. وغير خافٍ 
أن أمر المجلس بتحرير إعلامي الوصاية والوكالة ليس فيه دعوى شرعية بهما 
من خصم على خصم وشهادة مستقيمة بهما وكذلك السجل المصان. وإنما 
هو حجة يحتج بها مدعيهما بعد دعواه بهما وإنكار الخصم. وثاني وجوهه أن 
قولنا ني مناقضة الإعلام: إن مجرد قراءة إعلامي الوصاية والوكالة ولو ثابثًا 
ليس ثُبوًا شرعيًا مما لايفهم له معنى صحيح. ولا يخفى أنه واضح المعنى 
جيد المبنى؛ إذ معناه أن مضمون الإعلامين المذكورين ولو كان ثابتًا في نفس 
الأمر بآن كان به شهود عدول لا يعد ثبونًا شرعيًّا؛ إذ الثبوت الشرعي ما وقع به 
الحكم من القاضي عند الدعوى الصحيحة والشهادة المستقيمة, على أن فهم 
تلك المقالة وعدم فهمها لا مدخل له في ثبوت إعلامّي الوصاية والوكالة حتى 
يعد حضرة المفتى الموما إليه ذلك وجهًا له في ثبوتهماء وثالث وجوهه أنه قال: 
إن ما نقلناه عن التنقيح في شخص باع ملك آخر بطريق الوكالة حال غيبته 
وشهدت له بالوكالة بينة على يد القاضي. وتحررت حجة البيع المشتملة على 
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الوكالة» ثم أنكر المالك التوكيل وأراد استرداد البيع... إلى آخره. ثم قال: وهذا 
غير ماني إعلام دعوى القتل؛ لأن الذي ني إعلامه إثبات الوكالة في وجه خصم 
هذا كلامه. وهو غير ظاهر؛ لأنك قد علمت أن إثبات الوكالة أو الوصاية يكون 
بعد سبق دعوى صحيحة من خصم على خصم وشهادة مستقيمة. والإعلام 
خال عن ذلك؛ إذ ليس فيه دعوى الوصاية والوكالة وجواب من القاتل عنهما 
بإقرار أو إنكار» وما فيه من جزئيات ما في التنقيح سواء بسواء, الرابع من أوجهه 
أنه فهم من قولنا في مناقضة الإعلام: لا يتتصب مدعي الوصاية والوكالة خصمًا 
للمدعى عليه إلا بعد أن يبرهن عليهماء أن البرهان قاصر على البينة» وأن الإقرار 
لايكون برهانًاء وقال: إنهما كما يثبتان بالبينة كذلك يثبتان بالإقرارء وهو ليس 
ببرهان كما ذكر وأطال بذكر النقول ني ذلكء مع أن البرهان يطلق على البينة 
وعلى الإقرار كما صرح به محشي الأشباه عند قوله: لا تحليف مع البرهان 
إلا في ثلاث» ونصه: «لو قال مع البينة لكان صوابًا؛ إذ لا تحليف مع الإقرار 
وهو برهان""'". اه. ومع ذلك فلا داعي لذكر هذا الوجه ولا للنقول التي رتب 
ذكرها عليه, فإن ذلك خارج عن المقام؛ لأن المدعى عليه بالقتل لم يجب عن 
الوصاية والوكالة لا بإقرار ولا بإنكار كما يعلمه كل ناظر فيه ومطلع عليه فلا 
حاجة إلى الإغراب وذكر اختلاف الفحول ني ثبوت وكالة الخصومة بالإقرار, 
دإض فا 3 سمكانظاء اورجه الارت الجذكرها لزه ون اوضيكانبا 
يردها حسب ما ظهر لفهمي السقيم. وفوق كل ذي علم عليمء وأما ما قاله اخر 
كلامه من أن القتل الخطأ كما يثبت بخصومة الوصي والوكيل كذلك يثبت 
بخصومة أحد الورثة» وأرخى زمام قلمه في نقل ما يدل لذلك من النصوص» 
فمسلم لا يمكننا إنكاره» ولكن ما درى -حفظه الله تعالى- أن الوصي والوكيل 
و 
وإن استويا مع أحد الورثة في إثباته إلا أنهما يخالفانه في أحكام أخر؛ إذ أحد 
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الورثة لو خاصم واقتضى الدية كلها وهلك في يده بلا تعد ولا تفريط لا يبرأ 
الغريم من نصيب غيره؛ ولو قبض ذلك الوصي وهلك في يده بلا تعد ولا تفريط 
هلك من مال اليتيم ويبراً الغريم بالدفع إليه. وكذلك وكيل الخصومة في ظاهر 
الرواية عند الآئمة الثلاثة وإن خالفهم زفر فيا ليت شعري لو قبض الوصي في 
الحادثة نصيب القاصرين من الدية وهلك في يده وبلغ اليتيم وأنكر وصايته. هل 
يسعنا أن نقول: لا عبرة بإنكار اليتيم لشبوت الوصاية بما ني الإعلام؛ أم يكلف 
الوصي بإثباتها بالوجه الشرعي؟ فإن قلنا بالأول نوقضنا بأن الوصاية لم بجر 
فيها خصومةٌ بين مدَّع ومدعى عليه؛ ولم تقم عليها شهود ولم يصدر بها حكم 
من القاضي حتى يكتّفى بثبوت الحكم بهاء وإن قلنا بالثاني فهو عين المطلوب 
لنا وبطلت الأوجه الأربعة» وأيضًا الإعلام محتو على دعوى بطريق الأصالة 
والوكالة والوصاية» وما به من الوكالة والوصاية غير ثابت بطريقه الشرعى؛ 
فالإعلام غير مستوفي بالنظر لذلك بقطع النظر عن دعوى الأصالة» فلذلك قلنا 
برجوعه وتحرير إعلام مستونٍ لذلك طبقا للأصول الشرعية» وحينئذ فالإعلام 
المستوني للأوجه الشرعية الخالي عما يوجب المناقضة هو ما أشرنا به أولاء 
فاللازم رجوعه واستيفاء ما قلناه وتحرير إعلام يكون على النمط المستقيم: 
والله سبحانه وتعالى أعلم. الفقير حسنين أحمد جلبي الحنفي. "١‏ رجب سنة 
5. ثم كتب حاشية مضمونها: طلب الإحالة على هذا الطرف وحضرة مفتي 
الأحكام خوفًا من التطويل ومشاغبة الأقاويل. 
أجاب 

الداعى لتأخير إعطاء الإفادة عن هذه القضية هو طلب مجلس استئناف 
قل ا على ططلاب مفقية ال النار على هاذالمازف وجح لامش اللكاء 
بمقتضى الإفادة الواردة للمجلس بتاريخ ١١‏ رجب سنة 2.1785 ولم يتفق 
الاجتماع مع حضرته للنظر في ذلك والآن ورد لهذا الطرف استعجال المجلس 
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يمينه رقم 74 ذي الحجة سنة ١1/85‏ بطلب نبو اللازم لها وبعثها بالإفادة» وبناءً 
على ذلك قد صار الاطلاع على الإعلام المحرر في هذه القضية من قاضي 
ولاية إسنا المؤرخ ١1‏ ش سنة 84 وعلى المناقضات الحاصلة في هذا الإعلام 
ما بين حضرة مفتي مجلس استئناف قبلي وحضرة مفتي مجلس قنا والمديرية» 
والذي ظهر في ذلك أنه لا يترتب على ما أبداه حضرة مفتي مجلس الاستئناف 
المذكور بطلان الحكم؛ إذ محصل المناقضة بينهما في ثبوت التوكيل والوصاية 
شرعًا وعدمه. ولاامدخل لذلك في صحة الحكم؛ إذ على فرض عدم وجودهما 
أصلا فضلا عن عدم ثبوتهما شرعًا ضمن الدعوى الصحيحة» فالدعوى في هذه 
الحادثة حيث كانت من بعض الورثة بالقتل الخطأ صحيحة» وبثبوتها شرعًا 
يحكم بالدية كما ذكر في آخر الإعلام المذكورء وإن كان قبض استحقاق 
الورثة من الدية يتوقف شرعًا على ثبوت الوصاية بالنسبة للقصر ولو بإقرار 
المديونء والوكالة بالقبض بالنسبة لمن يوكل من البالغين أو يقبض بنفسه. 
هذاهو الجواب عما وقعت فيه المنازعة وإن كان تحرير الإعلام على الوجه 
الأكمل غير تام» هذا وبالتأمل في شهادة الشاهدين اللذين حكم بشهادتهما 
حصل عندي توقف في قبول شهادتهما والحكم بها على الوجه المسطر في 
هذا الإعلام؛ حيث شهد الأول -وهو حسين بن شريف- أنه وج المدعق 
عليه مع محمد بن قذال بن عواض المتوفى في بيته في صبح الليلة التي أصيب 
فياه فال مضهدا المدكورعمة أطلق فب التدفية فلك أنه إدريين ميس 
المذكورء فسأل إدريس هذا المدعى عليه عن ذلك. فأقر طائعًا مختارًا قائلا إنه 
في ليلة الأحد كان محمد بن قذال هذا بالقرب على مقات تعلقى, فظننته وحشًا 
نازلا في المقات, فأطلقت فيه البندقية فخرج ما فيها وأصاب محمدًا هذاء وزاد 
في شهادته أن محمدًا المذكور لم يزل صاحب فراش حتى مات بسبب ذلك 
عن ورثته المذكورين في يوم الخميس التالي ليوم الأحدء فلم يشهد على إقرار 
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القاتل بالضرب والموت منه؛ بل إقراره قاصر على الضرب فقطء والإقرار به 
لا ايكون إقرارًا بالقتل كما صرحوا به. والشاهد المذكور لم يعاين الضرب حتى 
يشهد بأن المضروب لم يزل صاحب فراش من هذه الضربة حتى مات بهاء فلم 
توجد شهادة كاملة على الإقرار ولا شهادة كاملة على المعاينة» نعم يمكن أن 
يقال: إذا أقيمت بينة على إقرار القاتل بأنه أقر أنه أصابه بما خرج من البندقية 
خطأء وجرحه بجراحة أشار إليها المقر للشاهد, ثم ذكر الشاهد أن المصاب 
بهذه الجراحة التي أقر بها المصيب لم يزل صاحب فراش بها حتى مات أن 
تقبل شهادته» ولم يوجد ذلك هناء وكذا يقال في شهادة الثاني -وهو يحيى 
سعد- على ما عندي من الوقفة في ذلك أيضًاء فالأولى إعادة الإعلام لتعاد 
الشهادة» فإن استوفت يقضى بهاء وإلا فلاء ويؤيد ما ذكرنا ما ذكره العلامة 
خير الدين الرملي في فتاويه المشهورة من أوائل كتاب الديات» حيث سثل في 
ازا ةعدعي أماكانه ى «ازسابية اغتامهاء ناضا با شب مو راص الاتا 
فألقت بسببه جنينّاه وهو يقول: رميت حجرًا لا أدري أهو الصائب لها أم لا؟! 
وعلى تقدير أنه الصائب لا أدري هل الإلقاء به أم بغيره؟! حاصل كلامه إنكار 
ما عدا الرمية: هل يلزمه بمجرد ذلك شيء أم لا؟ وهل تقبل شهادة من شرط له 
مال على شهادته في ذلك أم لا؟ وإذا وجد الثبوت الشرعي المستوفي للشرائط 
الشرعية ما يلزم الراعي شرعا في ذلك؟ أجاب: «لا يلزمه بمجرد الاعتراف 
بالرمي شيء؟؛ لاحتمال رمي غيره» ولا بالاعتراف بالرمي والإصابة؛ لاحتمال 
أن الإلقاء حصل بعارض آخرء ولا بد من الاعتراف بأن الإلقاء حصل به أو 
البينة العادلة التي تشهد بأن حجر هذا الرامي أصابها وألقت به» أو تشهد على 
إقراره به كذلك حتى تلزم الغرة أو النكول عن اليمين المتوجهة عليه في دعوى 
ذلك كذلكء وأما بدون هذه الأمور لا يلزمه شيء, وإذا ثبت بالبينة العادلة أو 
الإقرار أو النكول فاللازم عليه غرة» وهي نصف عشر الدية قدرها خمسمائة 
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درهم تبلغ بحساب القروش الآن ستة وخمسين قرشًا تقريباء فإذا ثبت عليه 
ذلك يلزمه دفعهاء ولا تقبل شهادة آخذ المال على الشهادة ولا المشروط عليها 
مال» ولا المتعصب ولا الفاسق المرتكب ما يسقط عدالته كما قد علم من كلام 
العلماء -رحمهم الله تعالى- والله تعالى أعلم)”". اه. ولا ينافي ما قلناه ما ذكره 
العلامة المذكور أيضًا في فتاواه المذكورة من أوائل كتاب المعاقل حيث قال: 
«سئل في راعيين تضاربا بالعصيء ثم تفرقا وفي رأس كل منهما شجة, ولم يَصِرْ 
واحدٌ منهما صاحبّ فراشء وقضى الله تعالى بوقوع الطاعون. ومات أحدهما 
بقضاء الله تعالى الذي يقول للشىء كن فيكون) فادعى أولياؤه أنه مات بتلك» 
مالم تقم عليه بينة بأنه مات من تلك الضربة» لا سيما ولم يَصِرٌ صاحبّ فراش 
منها ولم يتعطل عن قضاء مصالحه الخارجية؟ أجاب: لا تلزمه ولا عاقلته 
دية؛ إذ لا يلزم من الضرب القتل» فاعترافه بالضرب ليس اعتراقًا بالقتل» فلا 
تلزم الدية حتى تقوم عليه بينة بأنه لزم الفراش حتى مات منهاء فتلزم الدية 
العاقلة وهو كأحدهم. أو يقر بأنه ضربه ومات من ضربته. فتلزمه الدية ولا 
شيء على العاقلة؛ لأنها لا تعقل ما وجب بإقرار القاتل» ولا بد في الإقرار من 
التصريح بما يوجب الدية عليه لا بما ليس كذلك نحو الله الذي قتل» ونحوه. 
والله تعالى أعلم)”". اه. فقوله: فلا تلزمه الدية حتى تقوم عليه بينة بأنه لزم 
الفراش حتى مات منهاء أو يقر بأنه ضربه ومات من ضربته» معناه: أن تشهد 
البينة بمعاينة الضربة مع قولها: إنه لزم الفراش حتى مات منهاء أو يقر بأنه 
ضربه ومات من ضربته» أي: أو تشهد البينة على إقراره بذلك؛ إذ الثابت بالبينة 
كالثابت معاينة» فمقابلة الوجه الثاني الذي هو صورة الإقرار بالأول يدل على 
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أن المراد بالوجه الآول الشهادة بالمعاينة لا أنه أقر بالضرب فقط. وشهدت 
البينة أنه لزم الفراش حتى مات منها حتى يقال: إن ذلك كحادثة السؤال على 
فرض التصريح والتوضيح الذي أبديناه احتمالا للقبول» مع أنه لم يوجد في 
شهادة الشاهدين المذكورين أيضًا. 
هذا ما ظهر لي في الجواب» والله تعالى أعلم بالصواب 
1١985[‏ محرم سنة ١7/1/‏ 
سئل بإفادة من محافظة مصر رقم © محرم سنة /1/ مضمونها: أنه وردت 
إفادة مديرية سيوط رقم ٠١‏ ذي الحجة سنة 85 من أجل مطالعة الأوراق 
المتعلقة بمادة ما صرف من متروكات زوج المرأة زنوبة بسيوط, وإعطاء 
الإفادة اللازمة بما يقتضيه الحكم الشرعيء وذلك بناء على ما تحرر من رئيمس 
مجلس سيوط لحضرة مديرها في /ا ذي الحجة سنة ١7/87‏ بالاستفتاء عن ذلك 
من هذا الطرف بناءً على ما أجابه الشيخ أحمد خليل وكيل مفتي استئناف قبلي 
بأنه حصل عنده اشتباه في كون ما صدر من قاسم الوصي على تركة المتوفى 
إقرارًا صريحًا من المقر ببقاء المقدار الذي يأتي بيانه عنده في التاريخ المذكور 
حتى يترتب عليه مقتضاه, أو هو مجرد إقرار منه بما وصله من تركة المنوفى أو 
غير ذلك. وطلب عرض هذه القضية مع صورتي الدعوى إما على حضرة مفتي 
الأحكام أو على هذا الطرف, وذلك بناءً على ما تأشر من المديرية لحضرة 
وكيل المفتي المذكور بأنه يطلع على ما أفاده حضرة قاضي أفندي سيوط , 
ويفيد إن كان ذلك موافقًا شرعًا أوغير ذلك» وصورة إفادة حضرة القاضى 
المذكور بتاريخ 7٠7‏ ذي القعدة سنة 78 خطايًا لحضرة مدير سيوط أن في غاية 
شهر ذي الحجة سنة ١715‏ ادَّعت المرأة زنوبة بنت قاسم حسين الخضري 
من سيوط على شقيقها قاسم الوصي الشرعي من قبل زوجها المرحوم يحبى 
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سليمان محمد على أولاده منها القاصرين: سيدة ونفوسة وأمونة وسليمان» 
بأن شقيقها المرقوم باع منقولات زوجها وقبض أثمانهاء وقبض ما وجد عند 
زوجها من النقود. واستخلص ما كان له من الديون» فكان جميع ذلك أربعة 
وعشرين ألف قرش وثلاثمائة وخمسة وعشرين قرشا قد خصها ني ذلك 
بالميراث عن زوجها المذكور بحق الثمن "١5٠‏ قرشا وخمسة وعشرون فضة 
وصلها منها ١8957‏ قرشا والباقى لها بعد ذلك ١١54/7‏ قرشا وخمسة وعشرون 
فضة طالبته بها وتسأل جوابه عن ذلك. 


فسئل أخوها قاسم المدعى عليه عن دعواهاء فصدقها على أنه وصي من 
قبل زوجها على أولادها القاصرين» وعرف أنه وصله من تركة المتوفى نقود 
وثمن أعيان 4 47 قرسا وعشرة جنيهات بينتو من حسن القهوجي. وصدقها 
على إقرارها بوصولها 1847 قرسا من تركة زوجها المذكور وأنكر ماعدا 
ذلك ولتعذّر البينة التي تشهد لها رتبت لها عليه اليمين الشرعية فامتنعت من 
تحليفه. وبمقتضاه تحرر عنده من تركة المنوى عشرة جنيهات بينتو وثمانية 
آلاف وسبعمائة وأربعة وثلاثون قرشًا عملة دارجة؛ وانحسم الأمر بينهما على 
ذلك في التاريخ المذكور. وجرى قيده بسجل المحكمة على يد حضرة السالف. 
وبحضورنا وحضرة مفتي الاستتئناف والعلامة الشيخ عبد الله علي أفندي, 
وكتب كل منهم خطه على ما سطر في السجل بالتاريخ المذكور وانفصلا معًا 
على ذلك. ثم في تاريخ ١‏ محرم سنة ١١/5‏ حضر قاسم المذكور لدى حضرة 
القاضي السلف ومن ذكر معه. وادعى أن زوج أخته توني في ١‏ شهر ذي الحجة 
سنة 28٠١‏ وأنه أنفق عليها وعلى أولادها من تاريخ موته إلى غاية ج سنة ١7/5‏ 
57 قرشا بعضها وهو 5575 قرشا من مال الميت مورث القاصرين. وباقيها 
من ماله. وكان يعطيها نفقة أولادها لكونهم معها بمنزلهم» وكان يعطيها نفقة 
نفسها أعيانًا تسعين يومّاء وحاسبها عن كل يوم قرشان, وأبرز عن ذلك قائمتين 
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متضمنتين لما زعمه. وطلب خصم ذلك من مال مورثهم, فلم تصدقه أخته 
على ذلك وعرفت أنه لم يعطها شيئًا أصلاء وادعت أنها هي التي كانت تنفق 
على أولادها من مالها ومن مال أمهاء هذا ما صدر بينهما ثانيا في ١‏ محرم سنة 
7 وسجل بسجل المحكمة؛ وكتب عليه السادة الأعلام المذكورون أعلاه 
شهادتهم. وعلى موجبه وعدم الالتفات إلى المقيد أولا سهوًا حرر حضرة 
القاضى السلف سؤالا إلى حضرة الأستاذ مفتى المحروسة. وبعوده حضرت 
المدعية مع أخيها لفصل القضية وبمراجعة إقرار قاسم المسطور في السجل 
في غاية ج سنة ١585‏ أن الذي وصل أخته من تركة زوجها 1897 قرسا وأن 
الذي تحرر عنده منها عشرة جنيهات بينتو ومبلغ 4 61777 قرشًا ظهر لنا أن ذلك 
إقرار منه بقيام هذا المقدار عنده في هذا التاريخ» فيكون مكذبًا لدعواه في 7" 
محرم سنة 11/8 أنه كان أنفقه عليها وعلى أولادها قبله» كما ادعى أنه أنفقه 
من ابتداء ١5‏ ذي الحجة سنة 8٠١‏ فقد ادَّعى أمرين كل منهما يكذب الآخر. 
وهذا هو التناقض المانع من صحة الدعوىء والدعوى إذا فسدت لتناقضها لا 
تُسمع شرعًاء هذا ما لزم الإفادة به. وأما الفتوى التي وردت من حضرة الأستاذ 
مفتي الديار المصرية فهي صحيحة في حدٌ ذاتها وكانت تساعد مقدم العرض 
لولا تناقضه. وأما مع تناقضه فلا تُسمع دعواه ولا تنفعه الفتوى المذكورة. 
أجاب 
قد صار الاطلاع على ما تضمنته أوراق هذه القضية التي من جماتها 
جواب حضرة قاضي سيوط المؤرخ 7 ذي القعدة سنة ١١85‏ وصورة 
المرافعتين الحاصلتين بين وصي الميت وزوجته؛ فلم يظهر حصول التناقض 
من الوصي المذكور بين المرافعة الأولى والثانية لأنه لا يقتضي اقتصاره في 
المرافعة الأولى على تصديقه الزوجة المذكورة في إقرارها بأنها قبضت منه ألمًا 
وثمانماثة واثنين وتسعين قرشًا من متروكات زوجها وعدم دعواه شيا زائدًا 
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على ذلك. ثم دعواه في المرافعة الثانية أنه أنفق على الزوجة وعلى أولادها 
بتاريخ سابق على المرافعة الأولى مبلغا قدره ثمانية آلاف ومائة وستة عشر 
قرشًا بعضها وهو أربعة آلاف وأربعمائة وأربعة وثلاثون قرشًا من مال المورث» 
وباقيها من ماله -التناقض الذي يمنعه من الدعوى شرعاء ولا يوجب تصديقه 
زوجة المتوفى المذكورة على ماذكرت أنها قبضته من الوصي المذكور في 
المرافعة الأولى» وعدم دعواه حين ذاك بما أنفقه وأوصله إليها على الوجه 
المذكور كونه مقرًا ببقاء ما عدا المبلغ الذي صدقها على قبضها إياه منه في ذلك 
التاريخ» وأما ما ذكر في المرافعة الأولى وفي جواب حضرة القاضي المذكور 
من قوله: وبمقتضاه تحرر عنده من تركة المتوق عشرة جنيهات بينتو وثمانية 
آلاف وسبعمائة وأربعة وثلاثون قرشّاء فهذا من قبل الكاتب لا من قبل الوصى 
حتى يتوهم التناقضء على أنه لو كان من قبل الوصي فلا يقتضي التناقض 
أيضًا؛ٍ لاقتضاء ذلك اللفظ أن مجموع التركة التي ضبطها الوصي وحفظها 
تحت يده مبلغ كذاء وهذا لا ينافي ما يدعيه من الصرف قبل ذلك. ويدل لذلك 
أن الخصمين توافقا على قبض المبلغ الذي اعترفت الزوجة بوصوله إليها 
في ذلك الوقت» ومع هذا ذكر اللفظ المذكور المتضمن لجميع التركة التي 
ضبطت تحت يلده. 























واللّه تعالى أعلم 
١١1١948 [‏ صفر سنة ١7/41/‏ 
سئل بإفادة واردة من مجلس الأحكام مؤرخة ني 4 صفر سنة 41 بطلب 
الاطلاع على الإعلام المحرر من محكمة المنصورة وما معه من الإفادات 
وإعطاء الحكم الشسرعيء ومضمون الإعلام المذكور: أنه بمجلس المنصورة 
بحضرة حضرات رئيسه وأعضائه ومفتيه في يوم الأربعاء سادس عشري ربيع 
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الآخر سنة تاريخه أدناه بعد أن ثبت معرفة كل من علي أبي عافية ابن المرحوم 
يوسف أبي عافية ابن المرحوم عامر من أهالي العزيزية بولاية الشرقية وزوجته 
المرأة أمارة بنت المرحوم شريف الجوهري ابن المرحوم دراز أبي شريف من 
الناحية المذكورة والدي عامر أبي عافية المتوفى الآتي ذكره بشهادة كل من 
محمد أبي قنديل ابن المرحوم قنديل أبي محمد ابن المرحوم محمد وعلي أبي 
شريف ابن المرحوم شريف الجوهري ابن المرحوم دراز من الناحية المذكورة 
ثبوئًا شرعيّاء ادّعى كل من على أبى عافية وزوجته المرأة أمارة المذكورة هذين 
على الحاضر معهما بالمجلس محمد حسنين هذا ابن المكرم حسنين القماش 
ابن المرحوم أبي العطاء القماش من أهالي العزيزية المذكورة أن ولد المدعيين 
المذكورين هو المرحوم عامر أبو عافية كان مع المدعى عليه عند الساقية المعين 
تعلق المدعيين والمدعى عليه الكائنة بحوض الستين بأراضي الناحية المذكورة 
لكون المدعى عليه كان مديرًا لها ليلا على زرعه. وعامر ولد المدعيين كان مع 
المدعى عليه لأجل الحفظ من اللصوص. فما كان من المدعى عليه هذا إلا 
ضرب عامرًا المذكور ولد المدعيين المذكورين عمدًا عدوانا ببارودة معمرة 
بالخردق والبارود. فخرج الخردق والبارود منها بسبب ضرب المدعى عليه هذا 
لها عمدًا في عامر المذكور وأصابه في ظهره فجرحه وسال منه الدم ومات لوقته 
بسبب ضرب المدعى عليه هذا له بالبارودة المذكورة على هذا الوجه. وكان 
ذلك في ليلة الأحد تاسع ربيع الآخر سنة تاريخه أدناه عند الساقية المذكورة, 
وأن الوارث لعامر المذكور والداه المدعيان من غير مشارك, ويطالبان المدعى 
عليه هذا بما يترتب عليه في ذلك شرعًاء ويسألان جوابه عن ذلك. 

سثل من المدعى عليه عن ذلك,. فأجاب بالاعتراف بأن عامرًا ولد 
المدعيين المذكورين كان معه عند الساقية في الليلة المذكورة: وني الليلة التى 
قبلها أخذ الذئب كلبة كان مربيها المدعى عليه المذكورء وني الليلة التي قتل 
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فيها عامر المذكور رأى المدعى عليه زوالاء فظن أنه الذئب الذي أخذ الكلبة» 
فضرب البارودة فيه» فعند ضربه البارودة فيه سمع صراحًه. فتوجه له فوجده 
عامرًا المذكور. وأصيب بالخردق الذي كان بداخل البارودة بسبب إطلاقه لها 
ا ا ل 
قام من عند الساقية وبعد عنها نحو ثلاثة ة أقصاب ليتبرزء وأحضره عند الساقية 
ومات عامر المذكور لوقته بسبب إصابة البارودة المذكورة له وأن رت 
له والداه المدعيان المذكوران من غير شريك. فعارضه المدعيان المذكوران 
بأنه أقر طائعًا مختارًا بناحية العزيزية بحضور حكيم القسم وغيره وبمديرية 
الزقازيق بضربه لعامر المذكور بالبارودة المذكورة عمدًا عدوانا وبإصابة 
مافيها لعامر المذكور في ظهره وجرحه وسيلان الدم منه وموته لوقته بسبب 
ضرب البارودة فيه عمداء فلم يصدقهما المدعى عليه على أن إقراره بذلك 
بالطوع والاختيار, وذكر أنه أقر بالمديرية بأنه قتل عامرًا المذكور بالبارودة 
عمدًا متعمدًا ليلا بخصوص منافسة كانت حصلت بينه وبين عامر المذكور, 
وأن البارودة المذكورة كانت معمرةً بالرش لا بالرصاص. وأنه أقر بذلك 
بالمديرية بالإكراه لداعي ما حصل له من حضرة محمد رستم بك مدير الشرقية 
من الضرب الشديد والصلب بشباك الحاصل نحو أربعة أيام مع المحافظة 
عليه» فلم يصدقه المدعيان على أن إقراره المذكور بالضرب الشديد والصلب 
المذكورينء وذكرا أن إقراره بالطوع والاختيار. فطلب من المدعى عليه بينة 
تثبت إكراه المدير له بالضرب والصلب. فعرف أنه عاجز عن إثبات ذلك» 
فطلب من المدعبين بينة تثبت أن الإقرار المذكور بالطوع والاختيار؛ وعلى 
ذلك تفرقواء ثم في يوم الأحد غاية ربيع الآخر المذكور حضر علي أبو عافية 
وزوجته أمارة والدا عامر عافية المتونى المدعى بشأنه مع المدعى عليه. وعرف 
والدا المقتول المذكور أنهما أحضرا بينة تشهد لهما على المدعى عليه هذا 
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بإقراره بالطوع والاختيار بقتله لولدهما المدعى بشأنه بضربه له عمدًا عدوانًا 
بالبارودة» فطلب منهما إحضارهاء فأحضرا المكرم إبراهيم أحمد الختام 
بالزقازيق ابن المرحوم أحمد حجاب ابن المرحوم حجابء وطلب المدعيان 
الاستماع إلى شهادته. واستشهد, فشهد منفردًا بوجه المتداعيين أن محمد بن 
حسنين المدعى عليه هذا أقر طائعًا مختارًا بقلم قضايا مديرية الزقازيق لدى 
حضر نائب محكمة الزقازيق بأنه قتل عامرًا عافية ولد المدعيين هذين بضربه 
له عمدًا عدوانًا ببارودة معمرة بالرشء وأن الرش خرج منها بسبب إطلاقه لها 
وأصاب عامرًا ولد المدعيين في ظهره فجرحه وسال منه الدم ومات لوقته بسبب 
ذلك, وأن الداعي لقتله له مشاكلة حصلت بينهماء وأحضرا أيضًا كلا من أحمد 
رمضان ابن المكرم أحمد رمضان ابن المرحوم رمضان ووزيري عثمان ابن 
المرحوم عثمان أحمد بن أحمد التاجر كل منهما بالزقازيق» وطلب المدعيان 
المذكوران الاستماع إلى شهادتهماء فشهد كل منهما على انفراده بعد استشهاده 
بمواجهة المتداعيين مثل شهادة الشاهد الأول حرمًا بحرفء. يعلمون ذلك 
ويشهدون به. ثم أحيل النظر في ذلك لحضرة العلامة مفتي المجلس المشار 
إليه ومديرية الدقهلية ليفيد الحكم الشرعيء فأفاد بقوله مشمو لا باسمه وختمه: 
الحمد لله وحده. بالاطلاع على هذه الحادثة وجد أنه ما دام المدعى عليه محمد 
حسنين المذكور عاجرًا عن إثبات دعوى الإكراه على إقراره المذكور. فمن 
بعد تزكية بينة المدعيين المذكورين المثبتة لإقراره بالطوع والاختيار -كما 
ذكر المدعيان المذكوران- يحكم عليه بالقصاص . والله تعالى أعلم. في يوم 
الأربعاء ثاني جمادى الآخرة سنة تاريخه. 
فعملا بما أفاده حضرة المفتى الموما إليه طلب من المدعيين المذكورين 
بينة بأن الشهود المذكورين عدول ومقبولو الشهادة» فأحضرا كلا من المكرم 
رستم أفندي محمد الكاتب بقلم الصحة بمديرية الدقهلية ابن المرحوم 
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محمد أغا البيرقدار والمكرم محمد المحلاوي الكاتب أيضًا بالمنصورة 
ابن المكرم السيد المحلاو ي البناء بالمنصورة, و استشهدا عما يعلمانه في 
الشهود المذكورين سرًا وعلئاء فشهد بعد تزكية السر كل منهما على انفراده 
بعد الطلب بمواجهة المتداعيين بأن كلا من الشهود هؤلاء المذكورين عدل 
ومقبول الشهادة التزكية والتعديل المقبولين شرعًاء فعند ذلك عرفنا المدعيين 
المذكورين أنه ثبت على المدعى عليه قتله لولدهما عامر عافية عمدًا عدوانًا 
على الوجه المشروح.ء وأن لهما القصاصّ منه أو العفو عنه مجانًا أو على الدية. 
فعرف كل من المدعيين المذكورين أنهما لا يعفوان عن المدعى عليه لا مجانا 
ولاعلى الدية» وأنهما طالبان القصاص من المدعى عليه المذكور, فعند ذلك 
حكمنا لهما على المدعى عليه بالقصاص بطلبهما تحريرًا في يوم الأربعاء 
ثاني جمادى الآخرة وهو يوم كتابة ذلك؛ وقيده بالسجل المصان سنة ست 
وثمانين ومائتين وألف. ثم كتب على الإعلام المذكور من حضرة مفتي مديرية 
ومجلس المنصورة بقوله: الحمد لله بالاطلاع على ما تضمنه هذا الإعلام وجد 
موافقّاء والله تعالى أعلم. ثم لما أرسل الإعلام لمجلس استئناف إسكندرية 
وعرض على حضرة مفتي أفندي إسكندرية تأشر عليه بما لفظه: عند تلاوة هذا 
الإعلام على حضرة مفتي أفندي إسكندرية أفاد بأنه حيث إن مآل هذا الإعلام 
أن ينظره حضرة العلامة الهمام مفتي الأحكام. فلا بأس بعرضه على حضرته 
ابتداء؛ ويفيد حضرته عنه الحكم الشرعيء وبإرسال الإعلام المذكور لمجلس 
الأحكام وعرضه على حضرة مفتيه أفاد بقوله: الحمد لله وحده. بالاطلاع على 
هذا الإعلام وجد أن المدعيين ادعيا على المدعى عليه أنه ضرب ولدهما عامرًا 
عمدًا عدوانًا ببارودة» فخرج الخردق والبارود بسبب ضرب المدعى عليه لهما 
عمدًا في عامر المذكور... إلى آخر ما بدعواهماء وبسؤال المدعى عليه اعترف 
بأن قتله لعامر المذكور كان على وجه الخطأ؛ لظنه أنه ذئب, والمدعيان ادعيا 
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إقراره بما هو مطابق لدعواهما طوعًا واختيارًاء والمدعى عليه ادعى أنه أقر 
مكرمًا في المديرية بأنه قتل عامرًا المذكور بالبارودة عمدًا متعمدّاء وأن البارودة 
كانت معمرةً بالرش لا بالرصاصء وعجز عن إثبات الإكراه على هذا الإقرا 
وبعد ذلك أقام المدعيان بينةَ على إقرار المدعى عليه طائعًا مختارًا بأنه قتل 
عامرًا المذكور بضربه له عمدًا عدوانًا ببارودة معمرة بالرشء وأن الرش خرج 
منها بسبب إطلاقه لها وأصاب عامرًا المذكور... إلى آخره. ولا يخفى أن 
المدعيين ني دعواهما قبدا ضرب المدعى عليه ولدّهما بالبارودة بكونه عمدًا 
عدوانًا وأن خروج ما فيها من الخردق والبارود بسبب ضربه لها عمدًا في عامر 
المذكور. فصرحا بالتقييد بالعمدية في موضعين, والشهادة على إقراره بالطوع 
والاختيار خالية عن تقييد القتل بكونه عمدًاء كما أن إطلاقه لها أيضًا خالٍ 
عن تقييده بالعمدية وعن تقييده بكونه في المقتول» وإنما غاية ما فيه أن ضربه 
بالبارودة كان عمدًاء ولا يخفى أن المفهوم من ضربه له بالبارودة أن الضرب 
كان بنفس البارودة» وموجب ذلك الدية» كما أن موجب موته بإصابة الرش 
الخارج منها بسبب إطلاقه لها بناءً على هذا الإقرار الديةٌ أيضَاء حيث إنه لم يقيد 
الشهود الإقرار بكون إطلاقه لها كان عمدًا ولا بكونه في المقتول أيضًا كما هو 
ظاهر. بخلاف الدعوى فإن موجبها القتصاص شرعا لو ثبتت؛ لاشتمالها على 
تقييد الضرب بالبارودة بكونه عمدًا عدواناء وعلى تقييد ضربه لها في المقتول 
الذي هو سبب لخروج ما فيها بكونه عمدًا أيضًاء وفرق جلي بسبب ذلك بين 
هذه الدعوى وبين الشهادة بهذا الإقرار كما علم مما أوضحناه. كما أن إقرار 
المدعى عليه المذكور بالمديرية الذي اعترف به موجبه الدية؛ لكون الذي يفهم 
منه أن القتل كان بنفس البارودة» وعلى كل حال فإقرار المدعى عليه الذي 
صدر بالمجلس بالقتل الخطأ وإقراره بالمديرية الذي اعترف به والإقرار الذي 
شهد به الشهود المذكورون» موجب كل ذلك الديةٌ كما هو واضح. وحينئذ 
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فالحكم بالقصاص على المدعى عليه والحال هذه غير موافق شرعًاء وطلب 
البينة على إثبات الطوع ني الإقرار غير موافق للأصول الشرعية؛ لأن الأصل ني 
الإقرار الطوع. وإن عجز مدعي الإكراه عن إثباته يحلف مدعي الطوع اليمين 
الشرعية على نفي الإكراه. هذا ما ظهر ني الجواب عن هذا الإعلام, والله أعلم. 

وبإرسال الإعلام إلى مجلس المنصورة وعرضه على قاضي أفندي 
المنصورة كتب على ظهره ما نصه: قد صار اطلاعنا على ما أفاده حضرة 
العلامة الفاضل والهمام الكامل مفتي أفندي مجلس الأحكام. وبمراجعة 
الإعلام مع إفادة حضرة الأستاذ المشار إليه» وجد مذكورًا بباطن الإعلام في 
شهادة الشاهدين أن محمدًا حسنين المدعى عليه هذا أقرّ طائعًا مختارًا أنه قتل 
عامرًا عافية ولد المدعيين هذين بضربه له عمدًا عدوانًا ببارودة معمرة بالرش» 
وأن الرش خرج منها بسبب إطلاقه لها فأصاب عامرًا ولد المدعيين في ظهره 
فجرحه وسال منه الدم ومات لوقته بسبب ذلك. فهل لا يكفي التصريح بذكر 
العمدية في بيان كيفية القتل عن ذكرها بجانب القتل وبجانب الإطلاق؛ حيث 
كان ذلك بيانًا لكيفية القتل؟ وهل لا يكفي قول الشاهدين: خرج منها الرش 
وأصابه في ظهره ومات لوقته بسبب ذلك. في أن معنى قوله: بسبب ضربه له 
ببارودةء إطلامه لها فيه لا الضرب بنفس البارودة كما هو المفهوم من قول 
المدعى عليه أنه أقرّ بالمديرية بأنه قتل عامرًا المذكور بالبارودة عمدًا متعمدًا 
وأن البارودة كانت معمرةً بالرش لا بالرصاص لا ضربه له بنفس البارودة, 
وهذا ذكره المدعى عليه بعد ذكره أنه لم يصدقهما على أن إقراره بذلك بالطوع 
والاختيار فهذا يفهم منه أن المنفي ني كلامه الطوع والاختيار والتصديق على 
ماعارضه به المدعي. والمصرح به في كلامه أنه قتل عامرًا المذكور عمدًا 
متعمدًا... إلى آخره. ولو سام أن المفهوم من الضرب بالبارودة المذكور 
بالإعلام هو الضرب بنفس البارودة - كما هو مذكور بإفادة حضرة أستاذنا- 
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وه 
فأظن أن موجب ذلك القصاص على مقتضى المنشور الصادر. على أن هذا 
الإقرار ليس من باب الإقرار بالقتل المطلق حيث ذكر كيفية القتل» وقد قال 
الأنتقروي من الثاني في الشهادة على الجناية والإقرار بها: «والقصاص يقام 
بالشهادة أو الإقرار وإن لم يوجد التصريح بالعمدء والحاصل أن القتصاص 
عوض لأنه شرع جابرّاء فجاز أن يثبت مع الشبهة كسائر الأعواض التي هي حق 
العبد كما في مسائلٌ شنى» وكذا في مسائل شتى من آخر الهداية)”". انتهى. وذكر 
في الأصل: إذا ضربه بحديد لا حد له كسنجة الميزان والعامود يجب القصاص 
إن لم يجرح. وني ظاهر الرواية الحديد وما يشبه الحديد كالنحاس وغيره لا 
يشترط الجرح لوجوب القصاصء وعلى كل فالمعتبر الحديد أو الجرح كما 
في تتمة الواقعات”"» وهذا القتل حصل به الجرح وسال منه الدم كما هو واضح 
بالإعلام» فمن حيث طرأ لنا في هذه الحادثة هذه الشبهات فأحببنا إيضاحها 
لحضرة أستاذنا المشار إليه لينظر فيها؛ حيث إن هذه القضية لا تقاس بغيرها؛ 
لآن أمر القتل أمر عظيم» ومع هذا فقد صار إحضار والدي المقتول مع المدعى 
عليه وتلي عليهما بالمجلس ما أفاده حضرة الأستاذء وصار تفهيمهما على 
مقتضى الإفادة أن لهما دي ولدهما المذكور على المدعى عليه فلم يمتثلا 
لذلك, وعرف كل منهما أنه لا يطالب بدية ولا يأخذ دية» فنروم من حضرة 
أستاذنا الإفادة عما يصير إجراؤه في هذه الحادثة» وبإرسال الإعلام إلى مجلس 
الأحكام وعرضه مع جواب حضرة القاضي على حضرة مفتي الأحكام لإعطاء 
الإفادة عما أوضحه القاضي المذكورء كتب على الشقة الواردة معه في ١‏ ذي 
القعدة سنة 85 ما نصه: الحمد لله وحده؛ قد صار الاطلاع على ما أفاده حضرة 
قاضي المنصورة بظهر الإعلام المحرر في شأن هذه القضية. والإفادة عن ذلك 


(١)الفتاوى‏ الأنقروية» .١7١ /١‏ 
(0) واقعات المفتين» ص 17 . 
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الفا 


























أنه لا جواب لنا سوى ما أفدناه سابقًا في هذه المادة حسب ما هو موضح بجوابنا 
المعطى على ظهر الإعلام المؤرخ ١5‏ ذي القعدة سنة 65 والله أعلم. وبرجوع 
ذلك إلى مجلس المنصورة وعرضه على حضرة قاضيها كتب في ٠١‏ محرم سنة 
81 ما نصه: قد صار مطالعة ما أفاده حضرة العلامة الهمام مفتي أفندي الأحكام 
بإفادته المسطرة بهذاء وحيث إن حضرة الأستاذ المشار إليه لم يفدنا بشيء 
عن الشبّه التي طرأت لنا ني هذه الحادثة» والمدعي لم يطلب سوى الحكم 
بالقصاص ولم يرض بالدية» والتمسنا الإفادة من حضرة الأستاذ المشار إليه 
فلم يفد بشيء, ولا يخفى أن قضايا القتل لا تقاس بغيرهاء وقد نص بلائحة 
القضاة الجارى عليها العمل أن القاضي يشاور العلماء ويستفتيهم في الدعاوى 
المشكلة ولا يستقل في ذلك برأيه. فنروم إحالة هذه الحادثة لحضرة الأستاذ 
مفتي أفندي السادة الحنفية بالديار المصرية ليطلع على الإعلام؛ ويفيد عما 
يصير إجراؤه. 
أجاب 

الحكم بالقصاص الموضح بهذا الإعلام المؤرخ ١‏ جمادى الآخرة سنة 
7 على الوجه المسطر به صحيحٌ حيث لا مانع وكان كل من الخردق والرش 
يطلق على الآخر عرقاء ولا مخالفة فيه بين الشهادة والدعوى تمنع من قبول 
الشهادة. 

١7/1/ صفر سنة‎ “1٠8 5[ 

سثل بإفادة واردة من مديرية الشرقية مؤرخة ١١‏ صفر سنة ١17/1/‏ شرحًا 
على مرافعة من طرف حضرة قاضي الزقازيق بطلب ما يرغبه حضرة القاضي 
الموما إليه من هذا الطرف. ومضمون المرافعة المذكورة: ادّعى عبد الرحمن 
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ااه 


أغا عثمان القواس التركي بضابطية المحروسة سابقا ابن المرحوم عثمان أغا من 
أهالي أورفة وهو الوكيل الشرعي التوكيل المطلق فيما سيأتي عن المرأة نفيسة 
الأباظية الأصل بنت عبد الله معتقة وزوجة المرحوم رستم بك مدير المنوفية 
سابقا الشهيرة بذلكء. الصادر له التوكيل المذكور منها شفامًا بالمجلس على 
سليم أفندي الجريدلي الأصل ابن عبد الله معتق المرحوم رستم بك المذكور 
وهو الوكيل الشرعي التوكيلٌ العام المطلق ني الإقرار والإبراء والصلح وغير 
ذلك عن المرأة حنيفة خاتون البيضاء الجركسية الأصل بنت عبد الله معتقة 
وزوجة المرحوم رستم بك المذكور الشهيرة بذلك أيضًا على الوجه المعين 
والمشروح بالإعلام المحرر من هذه المحكمة في تاريخه الثابت ذلك أيضًا 
ومعرفتهم بشهادة علي أفندي بركات الأجزاءجي بمديرية الشرقية» وأحمد 
أفندي هاشم المقيم بناحية منيا القمح الشهادة الشرعية بن مورث الموكلتين 
المذكورتين باع لهما وللزوجة الثالثة المرأة شهرات الجريدلية بنت عبد الله 
معتقنه أيضًا ولمعتقه خورشد أفندي الأباظي الأصل ابن عبد الله مائة فدان 
وعشرة أفدنة عشورية كانت ني ملكه بناحيتي الصنافين وكفر سنهوت على 
الشيوع بالسوية بينهم على الوجه المعين والمشروح بالحجة الشرعية المخرجة 
لهم من محكمة المحروسة:؛ ووضعوا أيديهم على ذلك مدة. وكل يستولي 
على حصته بالزراعة والأجرة» وفي سنة صار قسمة الأطيان المذكورة 
بينهم واستولى كل على حصته على حدتها في الأطيان المذكورة ووضع يدّه 
عليهاء وأن ما في حصة موكلة المدعى عليه المذكور من بئري الساقيتين الحجر 
الماء المعين اللتين إحداهما ذات وجهين والثانية ذات وجه واحد الكائنتين 
في أرض الصنافين ني القطعة الأرض التي قدرها عشرة أفدنة وربع وثمن فدان 
وثلث قيراط من فدان ملك موكلة المدعى عليه المحدودة بحدود أربعة: الحد 
القبلي ينتهي لأرض موكلة المدعى عليه المملوكة لها وأرض موكلة المدعي 
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المملوكة لها وأرض خورشد أفندي المذكور المملوكة له. والشرقي ينتهي 
لأرض موكلة المدعي المملوكة لهاء والبحري ينتهي لأرض موكلة المدعى 
عليه المملوكة لهاء والغربي ينتهي لأرض شهرات المذكورة المملوكة لها باق 
على الشركة لم يدخل في القسمة وني وقت القسمة أشهدوا على ذلك وأن 
موكلة المدعي المذكور تستحق في بئري الساقيتين المذكورتين حصة قدرها 
الربع ستة قراريط شائعة» وأن ذلك تحت يد موكلة المدعى عليه بغير وجه 
شرعي من وقت القسمة لحد الآن» ويطلب المدعي الوكيل المذكور إثبات 
ذلك على المدعى عليه الوكيل المرقوم؛ ورفع يد موكلته عن الحصة المذكورة 
في بئري الساقيتين المذكورتين ليحوزها لموكلته بالوجه الشرعيء ويسأل سؤال 
المدعى عليه الوكيل المذكور عن ذلك. 

فسئل من المدعى عليه الوكيل المذكور عن ذلكء فأجاب بالاعتراف 
بوضع يد موكلته على أرض بئري الساقيتين المذكورتينء وثبت وضع يدها 
عليهما أيضًا بشهادة صاقول أغاسي مصطفى أفندي المعاون بديوان محافظة 
مصر ابن المرحوم محمود أفندي الدرملي المقيم هو بالمحروسة وسكنه 
بخط الحنفي وعلي أفندي بركات المذكور أعلاه قائلا: إن موكلة المدعي 
وموكلة المدعى عليه والزوجة الثالثة والمعتق المذكورين اشتروا المائة فدان 
والعشرة أفدنة المذكورة من المرحوم رستم بك المذكور حال حياته على 
الشيوع بينهم على الوجه المعين والمشروح بالحجة المخرجة لهم من محكمة 
المحروسة المذكورة» ووضعوا أيديهم وتصرّفوا في ذلك بالزرع والإجارة 
مدة. وكل منهم يأخذ حصته فيما ذكر, وفي سنة ١7/17‏ حصلت بينهم القسمة 
الشرعية في الأرض المذكورة وأخذ كل منهم ما خصه من نصيبه وتحرّر له 
به التقسيط الديواني اللازم» ومن جملة ما خص موكلة المدعى عليه القطعةٌ 
الأرض المذكورة أعلاه المحدودة بحدودها المشروحة. وكان موجودًا فيها 
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ردن 
وقتّ القسمة نقرتان أصلهما بئر الساقيتين المذكورتين تخربتا وزال ما فيهما 
من البناء» وأن الموكلة المذكورة أعادت بناء إحداهما التى بوجهين من مالها 
الخاص بها لنفسها بعد القسمة» والأخرى بقيت على حالها الأصلي وردمت: 
وأنه وقت القسمة لم ينص على أنهما باقيتان على الشركة بين الموكلتين 
المذكورتين والزوجة الثالثة والمعتق المذكورينء وأن كلا منهم رضي بالقسمة 
المذكورة وصدق عليها وعلى دخول الساقيتين في حصة موكلة المدعى 
عليه وأنكر وجحد ملك موكلة المدعي المذكور للحصة التي قدرها الربع 
شائعًا في الساقيتين المذكورتين جحدًا كلاه ثم شرح عليها من حضرة قاضي 
ولاية الشرقية لحضرة مدير الشرقية بما صورته: من حيث هذه القضية صار 
سماعها بديوان المديرية أمام سعادتكم بناءً على الإفادة الواردة من محافظة 
مصر للمديرية بذلك» وحيث حضرة مفتي أفندي المديرية ليس موجودًا الآن 
فلزم شرحه لحضرتكم؛ نؤمل مخابرة حضرة أستاذنا العلامة فريد عصره مفتي 
الديار المصرية بطلب الإفادة عن البينة الشرعية في هذه الحادثة: هل تطلب من 
وكيل المدعى عليها ببناء الساقية المذكورة مع دخول الساقيتين المذكورتين 
وقت القسمة بحصة الموكلة المذكورة: أو كيف؟ الإجراء بحسب ما يرد من 
حضرته. وللمعلومية تحررء ثم لما وردت تلك المرافعة لهذا الطرف وقد حضر 
سليم أفندي الوكيل عن المدعى عليها تحرّر له سؤال صورته: بحضور صورة 
هذه المرافعة لهذا الطرف لإعطاء الإفادة عنها شرعًا قد تصادف حضوركم 
والإخبار منكم عن مضمون ما أجبتم به في هذه الدعوى, فظهر أنه لم يذكر 
منكم ما يفيد دعواكم على المدعية أنه حصل منها مع باقي الشركاء تصديق 
على دخول الساقيتين في نصيب موكلتك بمعنى التصديق صراحة منهم وقت 
القسمة على اختصاص الموكلة بهماء مع أن ذلك مفهوم مما ينسب إليك في 
الجواب؛ حيث قبل بعد قولك: وإن كلا منهم رضي بالقسمة وصدق عليها ما 
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لفظه: وعلى دخول الساقيتين في حصة موكلة المدعى عليه؛ فيقتضي الإجابة 
منكم عن حقيقة جوابكم: هل أنتم تدعون بحصول التصديق من الشركاء 
على اختصاص موكلتكم بهما وقت القسمة كالمستفاد من هذه الصورة, أم 
دعواكم مجرد حصول التصديق من الشركاء على القسمة فقط من غير تعرض 
لدخول الساقيتين في نصيب مخصوص أو بقائها على الاشتراكء وأنكرتم 
الإشهاد على بقائها على الاشتراك وقت القسمة التي تدعيه المدعية؟ وإذا 
كنتم ادعيتم حصول التصديق بالاختصاص. فهل لكم بينة تثبت ذلك أم لا؟ 
يقتضى الإفادة ليجري ما يلزم» أجاب بخطه وختمه: إنه لما ادعت المدعية 
الإشهاد وقت القسمة على بقاء الساقيتين المذكورتين على الاشتراك بمعنى 
أنه صار استثناؤهما وقت القسمة منها أجبنا بالإنكار لذلك» وأن الذي حصل 
هو قسمة الأطيان واختصاص موكلتي بعشرة أفدنة التي بها الساقيتان من 
جملة ما خصهاء ولم يحصل التعرض للساقيتين المذكورتين بإخراجهما من 
القسمة, ولم أدّ تصديق الشركاء وقتها على دخول الساقيتين في حصة موكلتي 
صراحة؛ فلعل ذكر ذلك غلط في الكتابة» وعلى فرض صدور ذلك وقت 
المرافعة فلا أدعي به. ولا بينة لي على تصديقهم صراحة باختصاص موكلتي 
بالساقيتين المذكورتينء إنما الذي أدَّعي به حصول القسمة وأنه لم ينص على 
بقاء الساقيتين على الاشتراك» وأن كلا من الشركاء رضي بالقسمة المذكورة 
وصدق عليها بديوان الرزنامة» وهذا جوابنا. 
أجاب 

قدصا الاطلاع على صورة هذه المرافعة» فتبين منها أن محصل 
دعوى عبد الرحمن أغا عثمان بالوكالة عن المرأة نفيسة على سليم أفندي 
الوكيل عن المرأة حنيفة أن موكلتي المدعي والمدعى عليه المذكورتين مع 
باقي الشركاء في أرض الأبعادية المذكورة البالغ قدرها مائة فدان وعشرة 
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واه 
أفدنة تصادقوا جميعًا وقت القسمة على أن الساقيتين المذكورتين المتنازع 
فيهما اللتين من ضمن أرض العشرة الآفدنة التي اختصت بها موكلة المدعى 
عليه باقيتان على الث شتراك بين الشركاء الأربعة ولم تدخلا في القسمة» وأن 
جواب المدعى عليه أنه وقتّ القسمة لم ينص على بقائهما على الا: شتراك بين 
الشركاءء وأن كلا منهم رضي بالقسمة المذكورة وصدق عليها وعلى دخول 
الساقيتين في حصة موكلة المدعى عليه» وأنكر بقاءهما على الاشتراك» وزاد 
المدعى عليه في جوابه أن الساقيتين المذكورتين كانتا قديمتين تخربتا وزال 
ما فيهما من البناء» وأن موكلته أعادت بناء إحداهما وهي ذات الوجهين من 
مالها الخاص بها لنفسها بعد القسمة والأخرى بقيت على حالهاء فعلى هذا لو 
أقام وكيل المدعية بعد صحة الدعوى بينة على تصادقهم وقتّ القسمة على 
بقاء السافيتين المذكورتين على اله” ناراك انام وكيل الشيعي عابو اين علق 
تصادقهم وإقرارهم باختصاص المدعى عليها بالساقيتين المذكورتين وقت 
القسمة الذي هو معنى قوله: وعلى دخول الساقيتين في حصة موكلة المدعى 
عليه في تاريخ واحدء تتهاتر البينتان» وتترك الساقيتان المذكورتان في يد موكلة 
المدعى عليه بمقتضى أصل القسمة. فكأنهم اقتسموا الأرض ولم يتعرضوا 
للساقيتين المذكورتين» فتكونان داخلتين في العشرة الأفدنة اللاتي اختصت 
بها موكلة المدعى عليه ويكون ما فيهما من البناء تابعا لذلك» ولو أقام أحد 
الفريقين بينة على دعواه على هذا الوجه دون الآخر يُقضى له بما ادعاه» ولو 
لميقم كل مهما ينه على هنا عاد 8 لكاليا قهاكة المذكور قاو فى زدمركلة 
المدعى عليه ويكون ما فيهما من البناء تابعًا لذلك على فرض كونه قديمًا 
لتصادقهما على أصل القسمة وعلى اختصاص موكلة المدعى عليه بالعشرة 
الأفدنة التي فيها الساقيتان المذكورتان» وحينئذ فلا حاجة إلى التكلم على 
إثبات إحداث البناء المذكور وعدمه. هذا تفصيل الحكم على مقتضى هذه 
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الصورة» وأما على مقتضى ماذكره وكيل المدعى عليها بعد حضور هذه 
الصورة لهذا الطرف في جوابه المؤرخ "7١‏ صفر سنة 7817 الذي حرره بخطه 
وختمه المتضمن أنه لا يدعي بحصول التصادق من الشركاء المذكورين وقت 
القسمة صراحة على اختصاص موكلته بالساقيتين المذكورتين» وأن نسبة ذلك 
إليه في الجواب لعله ذكر غلطًا في الكتابة» وأنه لا بينةَ له على ذلك. وإنما الذي 
يدعي به حصول القسمة» وأنه لم ينص على بقاء الساقيتين على الاشتراك» وأن 
كلا من الشركاء رضي بالقسمة وصدق عليهاء فلا حاجة حينئذ إلى التطويلء بل 
يقال: إن أثبت وكيل المدعية إقرار الشركاء باستثناء الساقيتين المذكورتين من 
القسمة وقتها وبقائهما على الاشتراك بينهم» يُقضى لموكلته بنصيبها من ذلك» 
وإلا فهما داخلتان في نصيب موكلة المدعى عليه لكونهما جزءًا مما اختصت به 
مع تصادقهما على أصل القسمة في عموم الأرضء والبناء القديم تابع. 
واللّه تعالى أعلم 
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سئل بإفادة واردة من محافظة مصر مؤرخة في 71 صفر سنة /1/ بطلب 
الاطلاع على الإعلام الشرعي المحرر من محكمة رشيد بإقامة امرأة تسمى 
فطومة بنت أحمد المسيري ناظرةً على وقف القابودان لكونها أحد مستحقيه 
وأرشدهم, وما أفتاه الشيخ محمد عروس على الصورة المحكي عنها. 
والإفادة بما يقتضيه الحكم الشرعيء ومضمون الإعلام المحكي عنه: حضر 
المكرم الأمثل السيد محمد البحا ابن المكرم المحترم السيد أحمد البحا 
ابن المرحوم الشيخ محمد وهو الوكيل الشرعي عن والدته المصونة فطومة 
بنت المرحوم السيد أحمد المسيري ابن المرحوم الحاج محمد ني الدعوى 
لها وعليها والصلح والإبراء والإقرار والإنكار والإيجار وقبض الأجرة وفي 
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/ااه 


كل شيء يجوز فيه التوكيل شرعًا باعترافها بذلك لدى مأذون حضرة مولانا 
الحاكم الشرعي الموما إليه بحضور كل من المكرم السيد مصطفى البحا ابن 
الشيخ حسين ابن الشيخ محمد والمكرم الشيخ محمود عامر ابن المكرم الشيخ 
عامر البغدادي ابن المرحوم بغدادي» وأحضر معه الشيخ إبراهيم الصواف ابن 
المرحوم خليل الصواف بن حسن. وادّعى هذا الذي حضر على هذا الذي 
أحضره معه بأن من الجاري ني وقف المرحوم يوسف قابودان ابن المرحوم 
حامد ابن المرحوم علي جد الموكلة المذكورة جميع الحانوت الكائن بحري 
ثغر رشيد تجاه مسحد سيدى على المحلى -عمت بركاته- المحصور كامل 
الحانوت المذكور بحدود أربعة: الحد القبلى والحد الغربى كل منهما لزيق 
الشارع المسلوك,. والحد الشرقي لزيق الحوش الجاري في وقف المرحوم 
يوسف قابودان بن حامد بن علىء والحد البحرى لزيق الحانوت الجارى 
في وقف يوسف قابودان المذكور. وأن الوقف المذكور كان مشمولا بنظر 
المرحوم السيد صالح المسيري ابن المرحوم الحاج علي ابن المرحوم 
مصطفى بموجب تقريره الشرعي المسطر من محكمة رشيد المؤرخ بالسابع 
والعشرين من شهر ربيع الثاني سنة ثمان وأربعين ومائتين وألف. ومات الناظر 
المذكور وبقي الوقف المرقوم خاليًا عن ناظر شرعيء وأن موكلة المدعي 
8 0 و 7 5 55 5 5 5 5 76 
المذكور أرشد المستحقين في الوقف المرقوم. وتستحق النظر على الوقف 
المسطر من الباب العالي بمصر المحروسة المؤرخ باليوم الرابع من شهري ذي 
القعدة سنة أربع وأربعين وتسعمائة» وأن الحانوت المحدود أعلاه جار في تآجر 
هذا المدعى عليه من ابتداء شهر جمادى الأولى لغاية شهر رجب سنة خمس 
وثمانين ومائتين وألف بأجرة قدرها في كل شهر سبعة قروشء. جملة ذلك أحد 
وعشرون قرشا صنفها نصف ريال من الريالات الباريزي وقرش واحد من 
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القروش الفضة المصري. وأن الوكيل المدعي هذا يطالب هذا المدعى عليه 
بدفع مثل القدر المرقوم ليحوزه لجهة الوقف المرقوم» ويسأل جوابه عن ذلك. 

وسئل المدعى عليه المذكور عن ذلك, فأجاب بالاعتراف بجريان 
الحانوت المذكور في الوقف المرقوم, وأنه جار ني تآجره من ابتداء شهر 
جمادى الأولى لغاية رجب سنة خمس وثمانين ومائتين وألف. وأن بذمته مبلعٌ 
الأجرة المدعى به المذكور لجهة الوقف المرقوم؛ وأن موكلة المدعي المذكور 
من جملة المستحقين في الوقف المذكور, وأنكر دعواه الأرشدية المذكورة. 
وكلف الوكيل المدعي إثبات ذلك بالوجه الشرعي, فأحضر كلا من المكرم 
الأمثل السيد صالح الجارم نجل مولانا العلامة الكامل الهمام الفاضل الشيخ 
عبد الفتاح الجارم ابن مولانا العلامة المغفور له الشيخ إبراهيم الجارم مفتي 
السادات الشافعية بالثغر كان -تغمده الله بالرحمة والرضوان- والمكرم الشيخ 
محمود عامر ابن المكرم الشيخ عامر البغدادي ابن المرحوم بغدادي. وشهد 
كل منهما على انفراده في وجه المدعى عليه المذكور بأن المصونة فطومة بنت 
المرحوم السيد أحمد المسيري ابن الحاج محمد أرشدٌ المستحقين في وقف 
جدها الأعلى المرحوم يوسف قابودان بن حامد بن علي» وتستحق النظر على 
الوقف المرقوم دون باقي المستحقين؛ لأهليتها وصلاحيتها وديانتها وعفتها 
دون باقي المستحقين المذكورين الشهادة الشرعية» وعرضت هذه القضية على 
حضر ة العلامة الكامل الهمام الفاضل الشيخ عبد الفتاح الجارم المفتي الحنفي 
بالثغر الموما إليه أعلاه. وأجاب عليها بقوله: الحمد لله. الدعوى المذكورة 
صحيحة شرعًاء والشهادة مستقيمة بمقتضاها يقضى بأرشدية الموكلة 
المذكورة وإلزام المدعى عليه بدفع القدر المرقوم بعد التزكية الشرعية. والله 
أعلم. ورُكي كل من الشاهدين المذكورين بحضورهما سرًّا وعلنًا بشهادة كل 
من المكرم عابدين زاهر ابن الحاج أحمد عابدين ابن السيد عابدين والمكرم 
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أحلدن 


صالح الفرس ابن المكرم السيد محمد الفرس ابن المرحوم صالح التزكية 
بعري مجر حدر بولانا الجاكك الترعي النونا له لخدي غلم 
المذكور بأنه حيث كان الأمر كما ذكر فقد ث, ثبت أرشديةٌ المرأة فطومة المذكورة 
دون باقي مستحقي الوقف المذكور وأشهد على نفسه حضرة مولانا الجاكم 
الشسرعي الموما إليه المفوض له ني ذلك كلا ممن كرت أسماؤهم أعلاه أنه 
أقام ونصب وعين المصونة فطومة المذكورة ناظرةً شرعيةً ومنحدثةً مرضية 
على وقف جدها الأعلى المرحوم يوسف قابودان المذكور الذي منه الحانوت 
المذكورء وأذنها بقبض ريع الوقف المرقوم وصرفه على حسب شرط الواقف 
المذكور المعين بمكتوب وقفه. وقبل ذلك لها وكيلها المذكور قبولا مرضيًا 
بحضور كل ممن ذُكرت أسماؤهم أعلاه لثبوت أهليتها وصلاحيتها لذلك 
وأرشديتها دون باقي مستحقي الوقف المرقوم على الوجه المشروح. وأمر مولانا 
الحاكم الشرعي الموما إليه المدعى عليه المذكورٌ بدفع مثل القدر المدعى به 
المذكور لوكيل الناظرة المذكورة أعلاه. وحكم عليه بذلك حكمًا شرعيًا بعد 
صدور الإذن من الأوقاف المصرية بإقامة المصونة فطومة المذكورة ناظرةً على 
الوقف المذكور بموجب الخطاب الوارد لمحافظة رشيد في ١١/‏ رجب سنة 2868 
وشرح عليه للمحكمة بناءً على ما أفتى به حضرة الأستاذ العلامة الشيخ عبد 
القادر الرافعي مفتي أفندي الأوقاف بقوله: الحمد لله. إذا تحقق شرعًا أن المرأة 
المذكورة أرشدٌ مستحقي الوقف بالبينة الشرعية في وجه خصم شرعي يحكم 
باستحقاقها نظرًا لوقف المذكور, ويتحرّر لها السند الشرعي به» وكذا يتحرر 
لها إذا صدق المستحقون على استحقاقها النظر لأرشديتها عنهم والله أعلم. 
وجرى ذلك وحرر في يوم الأحد المبارك غاية شهر رجب سنة خمس وثمانين 
ومائتين وألف. وصورة ما أفتى به الشيخ محمد عروس: الحمد لله. والصلاة 
والسلام على سيدنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. صريح كتب المذهب 
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كالدر وحواشيه أن من شرط صحة الدعوى كونها في وجه خصم شرعي”", 
قال العلامة علاء الدين الطرابلسي في معينه: ١ثم‏ الدعوى الصحيحة أنه يدعي 
شيئًا معلومًا على خصم حاضر في مجلس الحكم دعوى تلزم الخصم أمرًا من 
الأمور»”". والمستأجر ليس خصمًا لسماع هذه الدعوى كمافي الخيرية””" وكذا 
الشهادة عليه بأنها أرشدٌ المستحقين غيرٌ معتبرة؛ إذ ثبوت الأرشدية إنما يكون 
في وجه خصم شرعي بشهادة بينة مزكاة أو بتصديق باقي المستحقين, ولا بد من 
العلم بأولاد الواقف وأولاد أولاده وحصرهم. قال العلامة قاسم في فتاواه «أن 
الشهادة بالأرشدية تحتاج أن يكون الأولاد وأولاد الأولاد معلومين محصورين 
ليكون المشهود له أرشدٌ من غيره»” 2 انتهى حرفيًا. فتبين من هذه النصوص 
ومن فتوى العلامة مفتي الأوقاف عدم صحة هذه الدعوى والشهادة» وأن إقامة 
الموكلة ناظرةً ليس بصحيح؛ إذ فتواه مصرّحة بأنه إذا ثبت أنها أرشد مستحقي 
الوقف بالبينة الشرعية في وجّه خصم شرعي أو تصديق باقي المستحقين يُحكم 
باستحقاقها النظرّ» وقد انتفى الشرطان ني هذه الدعوى, على أن صحة دعوى 
أرشديتها المذكورة والحكم لها بالأرشدية إنما يكون بعد ثبوت نسبها للواقف 
بالوجه الشرعي لا بمجرد صور مخرجة من السجل كتب عليها سابقا بعدم 
الصحة وأنها لايثبت بها نسب ولا استحقاق كمافي الدر وحواشيه؛ وأيد ما 
كتبته بفتوى حضرة سيدنا ومولانا العلامة الكامل الأستاذ مفتى الديار المصرية 
كنا مو يكنوت لق أزراق هده الدعوى وق التغير يه نا لنظه عرفكا: استقل فى 
صورة محضر مقيد في السجل ملخصه: ثبت لدى متوليه مولانا القاضي فلان 
بشهادة فلان ابن فلان وفلان ابن فلان اللذين عرفهما القاضي وقبل شهادتهما 
(؟) معين الحكام؛ ص 4 5. 

(”) الفتاوى الخيرية» ”/ .١9218‏ 


(5) وجد بهامش الجملة ما نصه: «هذه العبارة نقلها في رد المحتار حاشية الدر في أواخر كتاب الوقف. 
اه. منه». انظر: حاشية ابن عابدين على الدر المختار 5/ /59. 
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فين 
بعد التزكية بمعرفتهما لفلانة بنت فلان وأنها تستحق ني ريع وقف جدها 
لأمها فلان ابن فلان انتقل لها عن والدتها فلانة بنت فلان الواقف. وأن الحرمة 
المذكورة والدة فلانة بنت فلان الواقف المزبور ثبونًا شرعياء وحكم بموجب 
ذلك حكمًا مسئولا فيه بعد تقدم دعوى فلان بوجه فلان ابن فلان مستأجر 
المعصرة الفلانية بالمحلة الفلانية الجارية في الوقف. ومطالبته بقرش واحد 
من أجرة المعصرة من استحقاقه بالوقف. واعترف المستأجر بالأجرة وأنها في 
ذمته. وإنكاره استحقاق المدعى المذكور وسؤال وجواب وإعذار شرعي في 
ذلك واعتبار ما وجب اعتباره شرعًاء وذلك بعد اطلاع الحاكم المذكور على 
دفاتر الوقف المذكورة المقيدة بالسجل فوجد بها اسم الحرمة المذكورة جدة 
المدعي ني ريع وقف جده لأمه الواقف المذكور انتقل ذلك عن والدتها بنت 
الواقف. لما كان الحال على هذا المنوال وثبت مضمون ذلك بشهادة الشاهدين 
المذكورين أمر مستأجر المعصرة بدفع القرش المعترف به من الأجرة للمدعي 
المذكورء فامتثل ذلك المستأجر المذكور امتثالا شرعيّا جرى ذلك في تاريخ 
كذا. فهل هذه الدعوى الصادرة على مستأجر المعصرة المذكورة صحيحةٌ 
فيكون المحضر المذكور صحيحًاء أم لافلا يكون صحيحًا؟ وهل يثبت 
الاستحقاق بمجرد الدفاتر التي هي خطوط منقوشة ني السجل بغير برهان أم 
لا؟ أجاب: لا تصح الدعوى على مستأجر المعصرة بإجماع علمائنا -رحمهم 
الله تعالى- لا سيما مع اعترافه أنه مستأجر, وهذه المسألة من مسائل مخمسة 
كتاب الدعوىء, وأطبقت المتون والشروح والفتاوى على أنه إذا أقر المدعي 
أن المدعى عليه مستأجر لا تُسمع عليه الدعوى ولا تقبل الشهادة عليه لعدم 
صلاحيته خصمًا للدعوى. ودعوى الوقف واستحقاق الغلة إنما هو على 
الناظر المتكلم عليه لا على مستأجر الوقف. فلا يكون المحضر المذكور 
صحيحًا؛ لأنه حكم على غير خصم؛ إذ استحقاقه الغلة موقوف على ثبوت 
































وحصحري الفتاوى المهدية المجلد السادس عشر 
فك 


نسبه بالواقف. ودعواه على المستأجر باطلةٌ لإجماع أئمتنا لعدم ثبوت نسبه 
بالشهادة على المستأجر لأنه ليبس خصمًا في ذلك بالإجماع. انتهى. ثم ساق 
عبارة مفادها عدم الاعتماد على الخط ولا يعمل به ولا بمكتوب الوقف الذي 
عليه خطوط القضاة الماضين... إلى آخر عبارته)”", إذا علمت هذه النصوص 
علمت أن المستأجر المذكور ليس خصمًا في هذه الدعوى. وأنه لم يثبت لها 
نسب ولا استحقاقء وأن دعوى الأرشدية مع كونه لا بد وأن يكون في وجه 
خصم شرعي يشترط في المدعي بها أن يكون ثابت النسب والاستحقاق حتى 
يصح أن يقال فيه إنه أرشد المستحقين» والموكلة المذكورة لم يثبت لها نسب 
ولااستحقاق كما هو ظاهر من أوراق هذه القضية التى سئلنا عنها مراراء فإن 
قال قائل: إن نسبها يثبت بمجره الصور التي أخرجت سابقًا من السجلء يرد 
عليه بأنها باطلة لا يثبت بها نسب ولا استحقاق كما أفاده الدر وحواشيه. وأفتى 
بعدم صحتها أيضًا حضرة سيدنا ومولانا الأستاذ الفاضل مفتي الديار المصرية 
حين اطلع عليهاء وإن قال: إن نسبها ثبت في وجه المستأجرء يرد عليه بأنه ليبس 
خصمًا في ذلك بالإجماع كما هي عبارة الخيرية: فإذا انتفى نسبها واستحقاقها 
فلا يقال إنها أرشدٌ المستحقين كما هو ظاهر لأدنى مَن تأمل وأنصف. وهذا 
بقطع النظر عماني هذا الصك من المخالفات وما زاده المدعى عليه ممالم 
يدعه المدعي كما يفهم بالتأملء والله أعلم. كتبه الفقير محمد عروسء ومن 
كتب المستأجر خصم في هذه الدعوى فليبين النص. محمد عروس. 
أجاب 

قد صرر الاطلاع على ما حوته صورة الإعلام المنسوبة إلى حضرة 
قاضي ثغر رشيد المؤرخة بغاية شهر رجب سنة ١7١/5‏ وعلى ما في ظاهرها 
من المناقضة المحررة من طرف حضرة الشيخ محمد عروس المتضمنة بطلان 















































كتاب المحاضر والسجلات 




















رفن 
ا ا ل ل 
التي أبداها حضرة ة الشيخ الموما إليه بعد صدور فتوى من حضرة الشيخ عبد 
الفتاح الجارم بصحة الدعوى والشهادة. وأنه يقضى بالأرشدية المسطرة 
ضمن الصورة المذكورة» والإفادة عن ذلك أن الحكم بالأرشدية واستحقاق 
النظر على الوقف المذكور على الوجه المسطور بتلك الصورة غير صحيح؛ 
لعدم صحة الدعوى والشهادة» وذلك لعدم بيان شرط الواقف وعدم بيان نسب 
الفرواده إلى ادكه رمد ادا لوعف ارفك لسري والشهاد رد 
من الوجه الذي أبداه حضر ة الشيخ محمد عروس المذكور الذي هو عدم كون 
المستأجر خصمًا في إثبات النظر للأرشدية» وأما ما أبداه الشيخ المذكور من 
أوجه الفساد لهذا الحكم وهو عدم بيان المستحقين مع كون صحة الحكم 
ودع الى كرك السك مخس روي لازي لكر المسيود له لايع 
غيره؛ فصحيحٌ موجبٌ للفساد. وأما ما ذكره من أن الحكم بالأرشدية يتوقف 
على وق سب الماعة» قذلاك ريمن على | طلؤقةة وإنما يكون ذلك شن 1 
لو أنكر الخصم الشرعي في مثل ذلك نسبها إلى الواقف بعد بيانه» وما أبداه 
حضرة الشيخ المذكور ني استدلاله على عدم انتتصاب المستأجر خصمًا في 
هذه الحادثة لا يصلح دليلا لذلك. بل تصح الدعوى ممن يدعي النظر على 
المستأجر لعقار الوقف لتوصله إلى إلزا لجح واج تور وها لكر 
الأجرة لجهة الوقف إلى ناظره المدعي بواسطة نظره؛ وتصح الخصومة بينهما 
في ذلك؛ لانطباق تعريف الدعوى الصحيحة الذي نقله حضرة الشيخ المذكور 
عن معين الحكام في أوائل جوابه على ذلك» وهو كون الدعوى الصحيحة أن 
يدعي شينًا معلومًا على خصم حاضر في مجلس الحكم دعوى تلزم الخصم 
أمرًا من الأمور» ولوجود شرطها وهو كونها ملزمة شيئًا على الخصم بعد 
ثبوتها وهنا كذلك,. وما نقله عن الخيرية من صورة المحضر التي لم تصح فيه 
































وحصسحري الفتاوى المهدية المجلد السادس عشر 
تفن 


الدعوى على المستأجر فموضوعه دعوى مستحق في غلة الوقف على مستأجر 
مكان من أماكنه ليثبت استحقاقه في الغلة في وجهه. ومن المعلوم أن ذلك لا 
يثبت إلا ني وجه الناظر أو وكيله كدعوى عين الوقف. وأما موضوع حادثتنا 
فهو دعوى الناظر على المستأجر استحقاقه قبض الأجرة منه وطلب إلزامه 
بذلك بسبب الولاية الشرعية التي يدعيها فافترقاء وأما لو نصب القاضي الذي 
يملك نصب النظار أحدٌ مستحقي الوقف المذكور ناظرًا عليه نصبًا مبتدأ غير 
مبني على الثبوت المذكور الذي لم يصح. وكان نصب القاضي المذكور 
لعدم تبين من يستحق النظر بشرط الواقف. فيقال في نصبه المذكور إنه إن تبين 
بعد ذلك مخالفته لشرط الواقف لوجود أرشد منه وإن الواقف شرط النظر 
للأرشدء فيلغو نصبه المذكور عند تبين خلافه» وإلا فهو ماض لعدم ثبوت 
مخالفته لشرط الواقف. 























واللّه تعالى أعلم 


























كتاب المحاضر والسححلات7) ا 6 
« محضر في دعوى قتل غير صحيحة وفيها إقرار لا يوجب 
قصاصًا ولادية ا ا 0 
٠‏ محضر في دعوى قتل وشهادة عليه فيها اختلاف غير محتاج إليه فلم يضر 
وافنةبياك العاقلة: ل 


شاهدي الأصل. 010 1 0 0 1070 
٠‏ محضر في دعوى قتل على غير معين يريد من ادعى الحكم على من وجد 
القتيل بأرضه أو على مرسل المقتول» فرد لعدم الدعوى الشرعية. .... ١١‏ 
محضر في ناظري مسجد اذَّعَيَا على جماعة بأن الأرض المحدودة وقف 
على المسجد. فرد لعدم صحة الدعوى ا 0 
ه محضر في الدعوى المذكورة أعيد ثانيّاء فرٌّدت الدعوى أيضًا لما سبق» 
ولم يعين فيها الواقف. 01 00011 
ه محضر في دعوى وراثة والحكم بها في وجه وكيل بيت المال المنصوب 
وصيًا مع وجود الورثة وبلوغهم وعدم غيبتهم» فرد لعدم الصحة حينئذ» 
وفيه بيان من ينتتصب خصمًا في ذلك» وهو مشتمل على نقول. ١‏ 
التعريف عن القاتل؛ فرد لعدم صحتهاء وذكر فيه إهدار الدم لوجود 
القتل في مفازة. ا ا ا ا ا ا 00 
)١(‏ خصٌ بالأصل فهرس هذا الكتاب دون غيره بزيادة عناوين لكل محضر من المحاضر الواردة مع 


الإحالة لما يتكرر وروده منهاء وقد أثبتنا الفهرس كما ورد مع تعديل أرقام الإحالات من صفحات 
الأصل إلى ترقيمناء وسبقت الإشارة إلى ذلك في الدراسة من المجلد الأول. 





وحصسحري الفتاوى المهدية المجلد السادس عشر 
00 























» محضر فيمن مات غريقا في ساقية لم يترتب فيه شيء على المدعى عليهما 
بالنزول فيها بأمرهما؛ لإضافة الموت إلى عجزه. 00 
٠‏ محضر في دعوى قتل رُد لعدم الجزم فيها به؛ لأن شرطها اللفظ الدال على 
الجزم, فلو قال: أظن, لم تصح. 111 1 1001( 
محضر في دعوى بنوّة العم زد لعدم ذكر نسب الأب والآم إلى الجد. ”١‏ 
« محضر في بيان حكم وصية متضمنة وقفًا صادرة من يعقوب 
بك عتيق المرحوم الحاج محمد علي باشاء ومن ضمنها ثبوت 
الوقف بالضرورة لد مو توتو اام مو معلا ادم وا هاورو مط 11 
مجهت لزان حل قن أرن زؤاعة أميررة ا واجيبو عه فرط النعق 
بالترك الاخعبارى ستين .هه إلى اخرهه وح عو رمدي واوا حوارم و10 
ه محضر في دعوى ورثة على بعضهم بمنقول وعقار ومنفعة أطيان بين 
الحكم فيها وفصل بعد صحة الدعوىء وفيه حكم مال المفقود. ...... 71 
ه محضر في قضيتي قل من السودان حكم فيهما بالقسامة والدية على أهل 
المحلتين لعدم قبول البينة على القتل» وفيه بيان القسامة. 000 
همحضر في دعوى وقفا برشيد مردودة لعدم صحتهاء 
وفي جوابه تفصيلات. 0 
#اوط كي ل بماك تابنت رونت سقف | بع عر عر كر ب د 
مخالف لما ذكر وقت الإسقاط» وجوابه: أن العبرة لما صدر في الواقع» 
لا لما كتب مخالقًا له. 0 
« محضر في دعوى إسقاطٍ ذكر في جواءها ما يفيد إقرار المدعى 
عليه بالاستحقاق» فأخذ به. وكلف المدعى عليه إثبات 
الإسقاط له ثانيًا... إلخ. 0000000 


























المحتويات 




















فك 
ه محضر في دعوى أرض خراجية ونخل مردودة لعدم صحتها بعدم ذكر 
نسب الميت أو ما يميزه» وبيان الحدود. والبلدة» والحوض... إلخ. ا 
ذكر في جوابه توقف الحق لها فيها على توجيه مَّن له الولاية حسب 


الجقوق تيك 11000 11 110001 
ه محضر في دعوى أطيان عن جد المدعين بعد مضي ثلاثين سنة وتداولتها 
الأيدي, ذكر في جوابه عدم الصحة شرعا. 41 

#يعصير ل ذعوق نيها إنرار المداكى عله أن المدعي كان ل بدا الجدعي 
فاعتبر المدعى عليه خارجًا وكُلّف الإثبات» وفيه فروع نفيسة. 13 
محضر في دعوى أرض خراجية ونخل حصل من مورث المدعيين تَرْك 
لها سنين» فلم تسمع. بخلاف النخل. لالط ط دا خا جطا واف راطق وم 510 
محضر في دعوى قتل غير صحيحة رد م ا ا ا 
ه محضر في دعوى سرقة غير مجزوم بها رُدَّه وفيه دعوى جناية 
موقفة على الإثبات أو سحن كس امام عي كط عواطا كمه اه ا 
محضر في دعوى قتل على أحد شخصين غير معين في أرض المقتول 
ردت لعدم صحتهاء وباب الدعوى مفتوح. اس 
ه محضر في دعوى جمل وقف الحكم فيه على الإثبات م0 
ه محضر في دعوى أطيان خراجية أقر المدعي فيها ببيع المنفعة» وأجيب 
بمنعه عن دعوأه. ا ا و ا ل مف و و ا ا 1 6 


ه محضر في دعوى أطيان خراجية اعتبر فيها بينة صلح متأخر على بينة بيع 
سايق :: إلى لخر ماافية: ا د ع بو متدرا ع لوا اواو و 81 
































وحصسحري الفتاوى المهدية المجلد السادس عشر 
ع0 























ه محضر في دعوى نخيل بالميراث وأرض زراعة؛ فأقرَّت المدعى 
عليها بوارثين آخرين أيضًاء فأجيب بأن الإقرار حجة قاصرة 
على المقر... إلخ. ا 5 
ه محضر في دعوى منفعة أرض زراعة سلطانية» اعترف المدعى عليه أنها 
كانت في يد المدعي يزرعها سبع سنين بلا منازعة» فأجيب بأنه مسقط للحق 
منها للترك الاختياري مع المشاهدة 2000 
ه محضر في دعوى أطيان خراجية لم تستوفٍ شرائط الصحة ذكر أنه لا 
يترتب عليها سؤال الخصم ما لم تصحح بلا تناقض. 0 
محضر في دعوى رجل على عمه شركة في أموال متنوعة بين بعضها 
دون بعض شركة ملك بسبب السعي منه معه ومع أبيهء ذكر في جوابه 


٠‏ محضر في دعوى أرض فيها نخل على وصي ووكيل عن ورثة 
تصادق مع آخر حاضر على بيعها له من قبله وباقي الورثة» وثبت وضع 
يد المشتري عليها أجيب يعدم سماعها على غير ذي اليد المشتري. 


٠‏ محضر في دعوى بيع هو من قبيل الصرفء ذكر في جوابه أنه فاسدء 
وفصل في ذلك. 0 و و 
ه محضر في دعوى شفعة فيها قصور فرد ااا 0 
« محضر في دعوى على راكب جمل بِعَضَهٍ رججل آخر أتلفهاء 
ذكر تفصيل في ضمانه. ا ا ا 
« مطلب: في تفصيل جناية الجمل بالعض وشخص راكب عليه. 00 
محضر في دعوى قتل على معينين من أهل قرية لم يثبت» وأجيب بعدم 
القسامة لعدم توفر شروطها وا ومن لاوا ابول لط أ 


























المحتويات 




















طن 
محضر في دعوى أرض فيها نخل» أجيب عنه بسماع الدعوى والقضاء بها 
المدعى إقرار مورث المدعى عليه بما يفيد الاستحقاق حيث كان المدعى 
عليه وار ذا فنا ا 000 
ه محضر في دعوى رجل وزوجته على أمَةٍ الزوج وآخرين بأخذٍ مالٍ لهما 
بإغرائهماء وأنهما أخبرا بتزوجها أجنبياء وفي جوابه حكم دعوى السيد على 


محاركمو وساب الجمسلرك وك جفرلة يه 0 
تفصيلات مهمة. او 1 
ماله في ثلاث سنين. ا 0 


ه محضر في دعوى بعض الورثة على بعض ورثة وارث بحصتهم من دار 
فادعى المدعى عليه شراء مورثه من بعض المدعين» وعجز عن الإثبات» 
وأجيب بالحكم بالمنع للعجز. 1 1 ذ12 1 0 
٠‏ محضر في دعوى شراء من غائب على بنتيه بدون وكالة عنه. 
وأجيب بعدم سماعها. بببب000001 0000 
٠‏ محضر في دعوى أرض بالإرث وأنه واضع يده عليها ويطلب منع تعرض 
المدعى عليه... إلخ» وذكر في جوابه تفصيل. 1 
٠‏ محضر في دعوى أحد أخوين على الآخر شراءهما مكانًاء فأنكر 
المدعى عليه الشركة وادعى الشراء لنفسه وأنه هدمه ويثاه لنفسه 
خاصة. ثم أقر بالشركة وادعى أنه صرف من ماله بإذن شريكه 
ليرجعء وأجيب بأنه متناقض؛ فلا تسمع دعواه الصرفّ المذكورء 
ويعامل بإقراره بالشركة 1 1 1[ 1 00111 
































وحصحري الفتاوى المهدية المجلد السادس عشر 
ممه 























ه محضر في دعوى وكيلي امرأتين بحصص لهما بالإرث على امرأة» 
فأجابت بأيلولة ذلك لها: بعضه بالإرث وبعضه بالإسقاط فأجيب بعدم 
صحة الإسقاط في الأعيان» وتكليف المدعيين إثبات دعواهماء ومعاملة 
المدعى عليها بما تضمنته دعواها من الإقرار... إلى آخره خط ال وما 
٠‏ محضر في دعوى إزالة الإويبصار من عين بسبب شدها للمعالجة بإذن 
المدعية» أجيب عنه بعدم الضمان إن لم يتجاوز المعتاد 000000000 
« محضر في دعوى شراء نخل وساقية وإسقاط منفعة أرض من والد المدعى 
عليه وهو يملك ذلكء فأحيلت على الإثبات الشرعي 00000 
« محضر في دعوى عتق ووصية بالثلث في وجه بعض الورثة الواضع 
يده على التركة بعد ثبوت الوفاة والوراثة» أجيب عنه بقبول شهادة 
الككاهدين تر الشيوق ولا ضير الافييننا لفكلا للستي اميت 
الوضع بعد التزكية. لمعيس لب حي حي نعود الح حي م ا ا 
٠‏ محضر في دعوى على غير خصم شرعي شراء هو صرف فاسدء 
فأجيب عنه بأن الخصومة في ذلك مع البائع لامع المدعى عليهاء 
وبفساد البيع» فيفسخ. 000 


محضر في دعوى قتل غير صحيحة حكم فيها بالدية 
على العاقلة» فرد. لا لاطا ا قي 
للدعوى والزوج مقرء وأجيب بمعاملته بإقراره» ولولي الأمر الخيار بين 
الاقتصاص وأخذ الدية صَلحًا إن تحقق موتها لا عن وارث. 100000 


























المحتويات 




















إفرن 
٠‏ محضر في دعوى قتل ترتب فيها القسامة والدية إن استوفيت 
الشرائط» وفي جوابه دخول العاقلة في القسامة لو كانوا حضورًاء 


وبيان كيفية القسامة 00 01 ا 
ه محضر في دعوى قتل عمد غير مستوفية» وفي جوابه تفصيل. 5 


« محضر في دعوى قتل عمد شهد بها شاهدان» فردت شهادة أحدهما لكون 
المدعي له نوع ولاية عليه والمدعي وصيء بفتوى من مفتي الأحكام. 
فأجيب بقصور المحضر وإجماله بقطع النظر عن رد شهادة أحد الشاهدين» 
فرد لاستيفاء اللازم» وفيه حكم ما إذا وُجد قتيل لا يُعْلّم قاتله بأرض ليست 
مملوكة لأحد وهي في أيدي المسلمين م ا سو ا ا ا 1 
ه محضر في دعوى ورثة إخبار مورثهم بضرب المدعى عليه له بحجر 
وكف. وموته بسبب ذلكء. وفيها إجمال وعدم استيفاء» فردت. 1 
محضر في دعوى ورثة بالغين نصب أحدهم وصيًا على القاصرين منهم 
بقل عمد. وحكم به بلا إقامة البينة على الوراثة مع إقامتها على الوقرار 
بالقتل» فرد لعدم استيفائه مواق روف ا ال مط ا أ مكو قافا 11020 
ه محضر في دعوى قتل شبه عمد حكم فيه بالدية بشهادة شاهدين» رد لعدم 
مطابقتها للدعوى. 000 0 0 
٠‏ محضر في دعوى ورثة ميت على مملوك لهم بقتل مالكه المورث 
عمداء وقد أقر بذلك. وحكم عليه بالقصاص للكبار قبل كبر 
الصغارء فأجيب بأنه حيث أقر العبد بالقتل العمد فلورثته الكبار القود 
إذاائقة الووالشرعها: 0 
ه محضر في دعوى قتل عمد ثبتت فيه الوراثة شرعاء وحكم فيه بالقصاص 
للإقرار بالعمد» فقبل. يي ل 0 
































وحصحري الفتاوى المهدية المجلد السادس عشر 
فك 























٠‏ محضر في دعوى قتل لم يثبتء أجيب عنه بوجوب القسامة والدية 
بالشزوط التق ذكرت: ا ا 
#سور اق حعوى رون لهاع تراه انعط السك انيه 1 
ه محضر في مادة إعلام من قاضي المنصورة مقي دفي 7١‏ ربيع الآخر 
سنة /1[فتوى رقم ]١١857‏ سبق رده. فأعيد محكومًا فيه بالقسامة والدية 
بعد استيفاء اللازم» وأجيب بأن الحكم في محله. 00001 
٠‏ محضر في دعوى قتل خطأ شهد الشهود بالقتل بآلة جارحة» وذكر ثبوت 
الوراثة والوفاة مجملاء فرد لاستيفاء ما هو لازم. ا 
٠‏ محضر في دعوى قتل بالعصا على الآمر بالضرب. فرد لعدم استيفائه 


3 


لبوعا 0 ا 
« أوراق قضية من ضمنها إعلامان وحجتان متعلقة بقتل فيها قصور ردت 
لاستيفاء اللازم 111 1 1 1 1 1 اا 0 


الوكيل بالخصومة عن ولي الأمر طلب فيها القصاص وحكم به في قتل امرأة 
حيث لا وارث لهاء فأجيب بأن المقر يعامل بموجب الإقرار؛ فإذا أثبت أنه 
لاوارث لهاء فلولى الأمر أن يقتصء. وليس لوكيل الخصومة ذلك. وله أن 
يصالح على الدية... إلخ. 1 1 1[ ااا 
٠‏ محضر في دعوى قتل رجل أخاه عمدًا ولااوارث له من وكيل المديرية 
نظير ما قبله. ا ا ب 00 
ه محضر في دعوى أرض من قبل محافظ رشيد بوكالته عن ولي الأمر على 
وكيل امرأتين» حكم فيها بمنع جهة بيت المال لإقامة بينة على وضع يد 
المرأتين» وفيه فتاوى من مفاتٍ متعددين» فأجيب بمناقشة في هذه المسألة 
بين فيها ما يُعَدَ وَضع يد وما لا يَعَد. 0 















































د هد 

رذن 

محضر في دعوى قتل على معينين من أهل قرية صغيرة بالقتل» ولم 
يثبت عليهم القتل» وأقروا بوجوده قتيلا في قريتهم» وثبتت الوراثة» وحكم 
بالقسامة والدية على أهل القرية حيث لا عواقل لهم وهم معترفون بوجوده 
قتيلا في قريتهم. 1 
٠‏ محضر في دعوى قتل حكم فيها بالقسامة والدية على أهل بلد. رد لعدم 
تقدم الدعوى عليهم أو بعضهم بالقتل وعدم التصريح بموت المقتول عن 
ورثته بدون شريك» وهو شرط. 1 
ه محضر في دعوى قتل على زوج المقتولة في منزله» حكم فيها بالدية على 
المالك بلا تحليف القسامة بفتوى من مفتي إسكندرية» فرد لعدم تحقق 
وجود شرطه وهو القسامة» فغير واستوفي لحصول التردد في حكمه. وذكرت 
النصوص المقتضية للتوقف. ا 
ه محضر في دعوى قتل حكم فيه بالقسامة والدية قبل تكليف المدعي البينة» 


رد لخلله وفصل فيه ما يلزم» ثم غير واستوفى اللازم 1 1 
٠‏ محاضرٌ ثلاثة من قضاة في حادثة واحدة. رد كل منها لعدم استيفائه» 
وأوضحت الأوجه وما يلزم من النصوص. ااا 0 


«٠‏ محضر من رشيد في دعوى وقفه. رد لعدم استيفائه. 
وأوضح ما تراءى فيها. ا 0 
محضر في بيع أبعادية لقاصر نصيبٌ فيها خالٍ عن ذكر المسوغ. رد وبين 
ما يلزم لهذه الحادثة» وفيه بيان مسوغات بيع عقارات القاصر 000000 
« محضر في دعوى قتل عمد مقر به» وني الورثة حمل وشقيقة الميت» رد 
إلى ظهور الحمل» وفصل ما يلزم 0010 
« محضر في دعوى قتل عمد لمقتول لا وارث له؛. رد لقصوره. 
وبين ما يلزم فيها. دا 





























وحصطسحري الفتاوى المهدية المجلد السادس عشر 
اين 























ه محضر في دعوى قتل عمد سبق قيده [فتوى رقم ]٠١874‏ مقر فيها أيضًا 


بالقتلء رد أيضًا لأمور أوضحت 0 
« محضر في دعوى قتل بوطء دابة مركوبة مقر فيها به. 
أجيب بموافقته. 00 
٠‏ محضر في دعوى قتل خطأ ثبت بالبرهان وحكم فيه بالدية على العاقلة» 
أجيب بموافقته. م ع م ا و اا 1 


ه محضر في دعوى قتل على شخص مع المقتول في مكان لا ثالث معهماء 


المقام تحقيق شريف. مس و ا مو م ا 
٠‏ محضر في دعوى قتل حكم فيها بالقسامة والدية على أهل البلدة 
وعواقلهم» أجيب بصحته إذا كانت البلدة صغيرة. 00 
ه محضر ف دعوى قتل عمد تبنت وحكم فيه بالقصاص» 
أجيب بصحته. ا ا ال ا ا 1 


ه محضر في دعوى قتل عمد لم يثبت فمُنع المدعي» أجيب بصحته إن لم 
تتحقق شروط القسامة ووجوب الدية. ل م موك 1 2 1 
الدعوى من أهل الجهة التي حصل القتل فيهاء وبين وجه صحته بما 


قيد في ٠‏ جا سنة 4/ من الترجمة [فتوى رقم ]٠١887‏ م ا 
ه محضر في دعوى قتل عمد حكم فيه بالقصاص رد لعدم مطابقة الشهادة 
الدعوى. 1 


محضر في دعوى ملك حصة في دار حكم فيهاء رد لعدم 


صحة الحكم. 1414141515111 1 1 1 ا ااال 


























المحتويات 




















ومه 

ه محضر في دعوى قتل حكم فيها بالمنع» أجيب بأنه في محله. ك١‏ 
٠‏ محضر في دعوى قتل بخنق على غير مالك المكان. حكم فيها بالمنع» 
أجيب بأنه في محله إلا أنه فصل في الجواب تفصيل اقتضاه الحال. .. ١97‏ 
ه سثئل من المعية عن الحكم في المحضر المقيد في هذه الترجمة [فتوى 
رقم /ا41١١]‏ بين وجه الحكم فيه ا ا 1 
٠‏ محضر فيه إقرار ورثة قتيل بالغين بأنهم لادعوى لهم على المهتمين 
بالقتل» أجيب بمعاملتهم بموجبه. ماع و مع لو معت لو ام ا 
محضر في دعوى قتل خطأ ثبت بالبينة وحكم فيه بالدية على القاتل حيث 
لا عاقلة له. أجيب بأنه غير مختل. ا 000 
« محاضر,ٌ ثلاثة من قاضى المنية: أحدها في دعوى دين أقر المدعى 
بقبض بعض والمدعى عليه ادعى دفع زيادة وأقام شاهدين» أجيب بعدم 
اعتبارهاء والثاني في دعوى نخل إرثا له ولغيره؛ وادعى المدعى عليه 
بعضه إرنًا له ولغيره وأخبر أن باقيه لجماعة؛ ثم نفى ملكه وادعى أنه نبت 
بنفسه في الأرض الخراجية التي تحت يده ويد أقاربه» أجيب بعدم صحة 
الدفعء والثالث في دعوى أرض على اثنين: أقر أحدهما بدعوى المدعي؛ 
وأنات الآختر تفن ملكه وأنا ليت المال ترقت لكل مرية السكى: 
أجيب بمعاملة المقر بإقراره» وتسمع الدعوى فما بيد الآخر على خصم 
من جهة بيت المال إن أقيمت البينة على الدفع أو صدق وكيل يبت 
المال على ذلك... إلخ. 00 100 
ه محضر من قاضي رشيد في دعوى دين لقاصر على ورثة وصيه الميت 
حكم به بعد إقامة بينة وتحليف وصي القاصر بناءً على فتاوىء رد لعدم 
صحة الدعوى والشهادة وبين ما هو لازم. 1 
































وحصسحري الفتاوى المهدية المجلد السادس عشر 























اذيك 
ه محضر في دعوى قتل عمد حكم فيها بالدية في مال القاتل المقر لكون ابنه 
أحد الورثة» أجيب بصحته. 1 


ه محضر في دعوى قتل خطأ حكم فيها بالمنع؛ زد لعدم الاستيفاء وعدم 
الجزم بمنع قبول الشهادة» وذُكر في جوابه تفصيلٌ» ف اغا المحصر 
وقيد في ١4‏ شعبان سنة 1172[ فتوى رقم 15/ .]٠‏ 7 
فيها البينة وشهدتء أجيب بعدم صحة الدعوى والشهادة. وبين 
مايلزم في تصحيحها. ا ا ا ا اا اا ا 
ه محضر في دعوى بعقار حكم فيه من محكمة مصرهء اشتبه فيه من محافظة 
مصر بسبب وجود صورة حجة تدل على خلاف التعريف الذي حصل 
ضمن الدعوى والحكم في اسم أحد المالكين الأصليء أجيب بصحة 


الحكم. وعدم نقضه بمجرد ما في هذه الصورة. 0 
ه محضر في دعوى قتل عمد أقرَّ بها المدّعى عليه. فحكم عليه بالقصاص» 
أحبسة بص : 0 


محضر في دعوى قتل خطأ حكم فيه بالدية على اثنين من ثلاثة اذعِيَ 
عليهم بالقتل» فأقرّ واحد منهم بالقتل دون الباقيء رد لعدم صحة الدعوى 
والحكم. وبين فيه الأوجه المقتضية لذلك ا 
« محضر في دعوى قتل لم يثبت حكم فيه بالمنع» فقبل. 11 

« محضر في دعوى قتل بين يدي قاضي جرجا سبق [فتوى 
رليم ]ورد فناقنطن ف ذلكلقا كلمن المفقى والقاضحى المذكورة 
بحمو انا كرا نفعت لجافيا الس الوامع لا لماسيه ون 
المحضرء وفصل ذلك. ءةءةزةزةزة دز دز د د 0000021 0 0 000 


























المحتويات 




















اعم 
ه محضر في دعوى قتل عمد لدى قاضي أسيوط حكم فيه بالقصاص» 
أجيب بصحة الحكم حيث استوفى الشرائط الموضحة في الجواب. . 775 
ه محضر في دعوى عقار ومنقول ادعى دفعها وأقيمت عليه البينة» أجيب 
بعدم صحتها للقصورء وحخكي الخلاف في صحة الدفع بعد الدعوى 
الفاسدة» ونُقل أن الأصح صححته مع بيان فائدته بيب 0 
ه محضر مذاكرة في قضية وصية شرعية وإيصاء حكم ببما حصلت فيها 
مناقضة.» وفيها فتوى من بعض العلماء» أجيب بعدم نقض الحكم بمجرد 
كون شاهديه من خدمة مسجد تحت نظر الوصي وزوجته... إلى آخر ما 


٠.‏ محضر في دعوى قتل بالخنق من أم المقتولة مقرة به» فألزمت بالدية من 
مالها لوارثيها سواهاء أجيب بصحته لوجود الإقرار وإن كان في المحضر 


حكم فيها بالدية في مال القاتل» أجيب بموافقة الحكم وإن نوقش في بعض 
ما أجراه القاضي وذكر فيه اعتماد تقديم بينة الطوع على بينة الإكراه في 


الإقرار إن اختلف التاريخ أو لم يؤرخا... إلخ ما فيه. 000 
٠‏ محضر في دعوى قتل خطأ حكم فيها بالدية في مال القاتل لإقراره. 
أجبت تصيعته: ا ا مامه ا مرو لوطاو ال وو ال و جا ا 1112/10 
ه محضر في دعوى قتل أقر القاتل فيها بالخطأ وصدقه العاقلة» فحكم على 
الكل بالدية» أجيب بصحته. 0 


٠‏ محضر في دعوى قتل أقرّ المدعى عليه به خطأء فحكم عليه بالدية» أجيب 
بمعاملته بموجبه. 1 
































وحصملحري الفتاوى المهدية المجلد السادس عشر 
ليك 


٠‏ محضر في دعوى قتل خطأ أقر بها المدعى عليه» فألزم بالدية» أجيب 
بصحته. ادم ا ا أ دا اكد امل سحام اام وود ماسم ماو و 1001 
« محضر حاصله إشهاد ممن فقد بصره بضربة بأنه لا دعوى له على أحد» 
أجيب بأنه ممنوع حيث لم يدَّع على معين. العوا ال اما ‏ /0؟ 
٠‏ محضر في دعوى قتل بنبوت عمد لذمي أقر المدعى عليه به؛ فحكم 
بالقتصاص على قول الصاحبين بناءً على اللأمر الصادر الآن بالعمل به 
لحب وو اقققه جاء عل ذلك ولو لعفتو لرذما. 000000000 
ه محضر في دعوى قتل بخنق» شهد الشهود بالإقرار به. فحكم فيه 
بالقصاص على مقتضى الأمر الصادر بالعمل بقول الصاحبين الآن» أجيب 
بموافقة الحكم بناء على ذلك. موا ل م ال ا 1 
٠‏ محضر في دعوى قتل عمد حكم به رد لاختلاله من أوجه بيّنت. 1" 
٠‏ محضر في دعوى قتل صغير بدفع أمه الحاملة له وسقوطه وسقوطها فوقه. 
حكم فيه بالدية على الدافع لإقراره» أجيب بموافقته» وقد أوضح ذلك في 
كتاب الجنايات في ١4‏ شعبان سنة ١717/8‏ من هذه الفتاوى على سؤال من 























مفتي مديرية جرجا [فتوى رقم .]٠١ 58٠١‏ م م قي لو مدو قا 1 
ه محضر في دعوى قتل بقالب طوب عمدًا وأحد الورثة بنت القاتل وهو 
مقرء حكم فيها بالدية في ماله» أجيب بصحته ا 1011 
٠‏ محضر في دعوى قتل عمد بعصا كبيرة حكم فيه بالقصاص على قول 
الصاجيية للأمر الصادر به بعد الثبوت» 522 بصحته. ا 7 


ه محضر في دعوى قتل على جماعة من جهتين». حصل الاستفهام من 


























المحتويات 




















كيك 


٠‏ محضر في دعوى فقتل عمد على معين من بلدة صغيرة؛ مات المدعى عليه 
قبل الإثبات» أجيب بتفصيل الحكم بين وجود بينة على المدعى عليه فلا 
قسامة ولادية على أهل البلدة المذكورة» وإلا فعليهم ذلك إن ثبت وجود 
القتيل مينًا وبه أثر في البلدة 1 
« سثئل من المحافظة عما يتعلق بشون الدائرة الإلهامية المحتكرة من 
ماعو الزشمين مو دابل فول ركان صدادر إعالاء المدكم 
بآن الساحل لجهة الوقف وأفتي ببطلانه مسن مفاتي الأحكام, أجيب بأنه 
لايلزم من بطلان حكم الإعلام لعدم الخصومة نزع الشون من جهة 

لمحتكر... إلخ ماذكر به. وو ونح فعس الم ا انرق اوقا اتاو اطوش 71/0 

ه محضر في دعوى قتل خطأ أقرّ به المدعى عليهما الضرب المهلك معَاء 
فحكم بالدية في مالهما نصفين» أجيب بصحته. مادم الو ل 

٠‏ محضر في دعوى شركة ملك في أطيان ومواشٍ بسبب الاختلاط في 
المفشة: .. إلخ؛ استفهم عمن تطلب منه البيئة؛ وأجيب بعدم صحتها... 


إلى اختربما دكن اا ا 
ه محضر في دعوى قتل على جماعة جاحدين» وقامت بينة لم تفد شهادتهاء 
أجيب بعدم ترتب شيء ما لم تقم بينة مفيدة. ل ل ا 1 


محضر في دعوى على ريس ساقية حليج قطن بأمره صغيرًا بمسح ترسهاء 
فتلفت منه ثلاثة أصابع وهو مستخدم عند رَبٌّ الساقية» أجيب بتفصيل في 
ذلك. 0 
« محضر في دعوى قتل من اثنين على يد قاضي جرجا سبق وروده ورد 
في 75 رجب سنه // مقيد بهذه الترجمة [ فتوى رقم 1١٠١847‏ وأعيد الآن 
وصحح. أجيب بما يفيد قبوله. ا 
































بي الفتاوى المهدية المسلن السافين :عشق 
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٠‏ محضر في دعوى عقار بين يدي قاضي قسم أول جيزة استفهم عن حكمهاء 
أجيب بعدم تمامها. اح ا ل را ل 
« محص هادوين ناح بين لكر فد يحضي العلجبار بأوجه؛ وطّلب من 
العسية يان المصيب من المخطئى» 2 بعدم مؤاخذة كل لاستناده إلى 
طريقة في المذهب. 1 #1415151ز1ز1 1 1 1 1[ 1[ 1 اا 
ه محضر من قاضي المنصورة بدعوى ثمن حصة قاصرتين في شاب وبقرة 
أنكرت. ثم ادعى الخصم دفعه, أجيب بعدم قبول دعوى الدفع للتناقض 
بعد أن أقر. ا 0 
٠‏ محضر من قاضي طنتدا في دعوى دار أقيمت فيها بينة من الخصمين» 
أجيب بعدم كفايتها للقضاء مهاء وفصل ما يلزم. 1111 
« محضر متعلق بتخصيص وترك اختياري في أرض خراجية للعائلة 
اللمواري ورد فاك ملريي ا العلبوية دارع يه رعفيهم ابن المتروك له 
واستند كل لفشوى: أجيب بعدم اعتماد المنازعة بمقتضى الحجة حتى 
يحقق التخصيص والترك الاختياري ا 0 
ه سئل من محافظة مصر ثانيًا عما يتعلق بالشونة التابعة للدائرة الإلهامية 
السابق إعطاء الجواب عن محضرها في 8 ذي القعدة سنة /٠[فتوى‏ 
رقم ]١١9177‏ من هذه الترجمة» أجيب بتأكيد ما سبق» وبين ما يلزم لتأييد 


الجواب الأول. يي يي بل لي 0 
استيفائها... إلى آخر ما ذكر. ااا 


ه محضر في حادثة مصدق عليها من مفتي مجلس المنصورة ومعها فتوى» 
وحاصلها تصادق من ورثة» أجيب بمعاملة المقر بموجب إقراره ولا 
يخالهف ما سطر بالفتوى المخالف سوؤالها للحادثة 0 


























المحتويات 




















2:١ 
1 المال» أجيب بعدم استيفائهاء وبين ما يلزم‎ 


« محضر في دعوى اثنين شراءً من واحد أقيمت فيها بينة من 
الطرفين وأرخت إحداهماء أجيب بتقديم بينة ذي اليدء ونقلت 
النصوص المفيدة. ع ماق 6 عه بع جو تق ع جور به يهاكف م6 عو جا وه تق يق عه به ها تق بق عه بها تق عه به بها الأ جه هاه اك 6 جوارها مواق واواره واه 17" 
من الطرفين» فأقامها أحدهماء فاستفتي عنهاء أجيب بعدم استيفائها وعدم 


صحة الشهادة أيضًاء وبين الأمر في ذلك. د 0 ا ا 
«المحضر الثاني منها نظير الذي قبلهء أجيب بعدم 
السعيفاءالدعوم والشهادة: ل م م ا 
المحضر الثالث منها نظير الذي سبق» أجيب بعدم استيفائها وعدم صحة 
الشهادة وبين الأمر ف 'ذلك, مصاع ما مم سر موس راسم 1 


ذلك مع ما يلزم. م ا 
وبين الأمر في ذلك. وجواب المدعى عليه الشراء لم يطابق 
شهادة شهودها دعواه. ا ام وس لماج اف ا 118 
© الميحضن التبادمن:فنها دغوئ داز إرثاة جاب المدص غليه بقبرائها مز 
آخر بعد إقراره بملك المدعيء أجيب بأنه يؤمر بتسليمها للمدعي لإقراره 
ما لم يثبت“ناقلا شرعيا. ا 
« المحضر السابع منها حاصله شهادة حسبة بقطعة أرض محددة تعلق 
جامع كذاء وقد آخرها الشاهدان شهرين» أجيب بعدم كفايتها. و 
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دن 























محضر في دعوى طلاق شهد به معلقًا على صحة البراءة من الحق 
والمتحن: احبيايوفوغة: مك ا ا و 0 
٠‏ محضر في دعوى شركة في سواقٍ بين قريبين سبق فيها إعلام بمنع آخرين 
عن الدعوى لإقرارهم لوالد المدعى عليه» وفيها فتاوى متعارضة ظاهرًا 
الفتاوى الأخرى. ا 0 ااا 
ومفتي الأحكام؛ أجيب بصحة الحكم إن لم يتحقق بالطريق الشرعي ما 
يقتضى رد شهادة أحد الشاهدين ا و ا 1 
م قضّر لنفسهاء وللقصر ادعى الخصم الشراء منها أصالة ووصاية 
ومن باقي الورثة» وأقام بينة على الشراء أجيب بنفاذ بيع الأم نصيبها 
وفصّل في نصيب القصر. ا ل مر 01 
٠‏ محضر في دعوى قيراطين في طاحونة أقر المدعى عليهما للمدعي؛ 
استفهم عن صحتهاء أجيب بعدمها إلا أنهم يعاملون بإقرارهم 0 
همحضر في سد طاقات للضوء أجيب بالمنع إذا كانت 
كذلك ولا ضرر. ااا ا 0 
ه محضر في دعوى في دار أقيمت فيها بينة من الطرفين» أجيب بتفصيل فيمن 
تَقدَّم بينته بعد التتصحيح. يز زد 000 
بلا أجرء فتلف ذراعه حال استخدامه أجيب بعدم الضمان. نل 


























المحتويات 




















وفان 
« محضر في دعوى باقي ثمن طاحونة كان يملكها البائع إرثا وباعها للمدعى 
عليه وقبض بعض الثمن وطالبه بالباقي فأقر له بذلك كله ما عدا كون ذلك 
إرثاء فأقيمت بينة على ذلك أجيب بمعاملته بإقراره ولا تطلب البينة. /5 7 
٠‏ محضر في دعوى أرض غير منتظمة وغير مفيدة صادرة لدى قاضي 
المنصورة» استفهم عما يترتب عليهاء أجيب بعدم صحتها. له" 
ه محضر في دعوى أحد ورثةٍ حصة من دار على امرأتين ادعتا هبتها 
منهما من قبل المورث, أجيب بتفصيل في هذه الهبة حيث لم يتضح 
الأمر من هذه الدعوى. ا 1 
٠‏ محضر في دعوى استحقاق في وقف والنظر عليه لدى قاضي المنصورة» 
أجيب بأن المدعي متناقض فيها وبعدم صحتها... إلخ. 1 
٠‏ محضر في دعوى استحقاق ونظر في وقفي كائن بدمياط لدى قاضي 
المتضنووة أقتز المدعئ غلييها نهنا أحييوياته يوم الدذفئ عليهها 
بتسليم العقار لناظره معاملة لهما بالإقرار إلى آخر ما فيه. كن 
وأنكرها الآخر وادعى إقرار المورث بأنه لاايملك إلا كذاء وما عداه 
أجيب بتفصيل في المسألة. ال ا ال و 0 
٠‏ محضر في دعوى شراء بناء على يد قاضى المنصورة:؛ أقيمت فيها بينة 
وأفتى فيها مفتي المديرية» أجيب بتفصيل الحكم فيها على وجه يفيد عدم 
اعتبار الفتوى المذكورة» وذكرت النصوص اللازمة للجواب. إن 
٠‏ محضر في دعوى ثمن بغل على يد قاضي بلبيس أقيمت فيها بينة أجيب 
بعدم قبولها لما بِيّن في الجواب. 1 
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كان 


« محضر في دعوى امرآتين ميراثا ببنوة العم مختلفتين قربا لدى 
قاضي طنتداء وفيها فتوى من مفتي المديرية أجيب بتفصيل اللازم 
الفيعة وال ا ا ااا الا 00 
« محضر في دعوى أجرة أطيان ممن يدعي وكالة عن المالكة في استخلاصه 
مله لدى قاع طعا لاقن املاع ليلذ نه لوقيل عرو انيت 
بينة أجيب بأن وكالة المدعي لا تثبت بالنسبة للموكلة بمجرد إقرار الخصم 
إلى آخر ما ذكر مما يلزم في هذه المادة. ا ا 
محضر في دعوى حصة في مكان من قبل الزوجة عن زوجها إرثاء أقرلها 
بذلك باقي الورثة ثم ادعوا طلاقها المانع من الإرثء أجيب بقبولها وبين 























الوجه في ذلك إلى قاضى السويس. 003013 0000 
٠‏ محضر من قاضي سيوط في دعوى فراغ ست قطع أطيان خراجية» أجيب 
بعدم صحتها وعدم استيفائها ويِيّنَ ذلك. ب ا ا 1 


٠‏ محاضرٌ قَدّمَت صورها سندا للملك في جهات بدمياط لقاضي المنصورة» 
أجيب بعدم كفايتها في قطع النزاع بدون مرافعة شرعية مع عدم الجزم بصحة 


الاستبدال وفساده.. إلخ 1 
ه محضر في دعوى إز الة بكارة على عبد بإذن سيده لم تثبت تشت» أحس سان 


« محضر إشهاد على هبة من اثنين لواحد دارا بإسكندرية» أجيب بتفصيل 
الحكم في هبة اثنين لواخد... إلخ 0 
ه محضر من قاضي طنتدا في دعوى زريبة وجرن أجيب بعدم صحتهاء 
وذكر فيه أحكام الدفع بدعوى الإقرار والاستيام ونحوه وتفصيل ونُقُولٍ 
شتى تتعلق بنوع هذه المسائل» وتفصيل بين الخارج وذي اليد ينبغي 
الرجوع إليه ومراجعته. ا 000 


























المحتويات 




















هه 


ه محضر في دعوى طلاق معلق على صحة البراءة من المهر وفي نظير 
أعيان أجيب بوقوعه بائنا وذكر الفرق بينهاء وما في رسالة ابن نجيم المنقول 
حاصلها المتضمنة كون الطلاق رجعيًا. ل 
٠‏ محضر في دعوى في شركة مضاربة برشيد صدر فيها فتويان من 
الشيخ محمد عروس ومن مفتي إسكندرية مخالفتان لبعضهماء 
أجيب أنها دعوى غير واضحة وفيها احتمال» فيطلب الإيضاح.» 
ونقل فيه فروع فيما يعد إقرارا. وم 
محضر من مجلس الأحكام سثل فيه عن حادثتي قتل بسيوط؛ محكوم 
فيهما بالقسامة والدية على المدعى عليهما من أهل محلتين وجد فيهما 
القتيلان» مع تبرئة باقي أهل المحلتين صريحا وقعت فيهما معارضة بين 
مفتي الأحكام وقاضي ومفتي سيوط. ووافقهما الشيخ الدويري مفتي 
إسكندرية سابقاء أجيب بصحة الحكم اعتمادا على ما نقل عن نجم الدين 
بن خير الدين» وذكر في الجواب المعارضات. وانتصر لعلماء الصعيد 
المذكورين بما يطول فارجع إليه. 1 1 000 
ه«محضر من قاضي مديرية الروضة في وقفا وملك 
أجيب بعدم صحتها. اي ااا 
٠‏ محضرفي دعوى عقار لدى قاضي الجيزة» ذكر المدعى أنه غلط في 
الحدود وَحَدَّمَا بحدود أخرى بعد حرا المدعى عليه عه يده على 
المدعى به. أجيب بعدم صحتها لأوجه بَيّنَتء وأنها تستأنف ولايضر 
الغلط في الحدود بعد إقرار المدعى عليه المذكور بخلاف ما لم يقر ونقلت 


٠‏ محضر في دعوى عقار لدى قاضي الجيزة أجيب بعدم صحتها 
على الوجه الذي ذكر كتف مط عا الم سف امف ل لا 1 
































وحصطصسحري الفتاوى المهدية المجلد السادس عشر 
6.5 


٠‏ محضر من قاضي المنصورة في دعوى عقار على واضع اليد. طلب 
من المدعي إثبات وضع اليد قبل سؤال الخصم واستفهم عن ذلك» 
أجيب بأنه لا يتوقف سؤال الخصم على إثبات وضع اليدء إنما يتوقف 
على صحة الدعوىء؛ فإن صحت سثل قبل الإثيبات» بل هو شرط 
في صحة الحكم بالملك المطلق وما شابهه» ويلزم تحديده لشهود 
وضع اليد أو الإشارة. ا ا ا اك 
محضر من نائب الشرقية في دعوى على ورثةٍ بِدَيْنِ على مورثهم هو ثمن 
مبيع وأجرة دفعهما للمورثء ولم يستلم المبيع ولم يعرفه مع ذكر جهته 
والمستأجر أجره المورث ثانيا من غيره؛ أجيب بعدم صحتهاء ومجرد 
ماذكره المدعي لا يوجب فساد البيع إلى آخر ما أوضح فيه. ثم أعيدت 
المرافعة وأجيب عنها في ؟؟ را[ فتوى رقم 97/5 .]٠١‏ 0 
٠‏ محضر من محكمة مصر بصلح وإبراء عام بين إخوة كتب عليه من بعض 
العلماء بعدم منعه سماع الدعوى ببعض أطيان وأعيان عن المورث... إلخ» 
أجيب يعدم سماع الدعوى من الأخوين على ورثة أخيهما المبرأ بشيء 
يتعلق بالمورث سابق على الإبراء إلى آخر ما بين به مسبو و بون 5167 
ه محضر في دعوى طلاق وطلب أجرة حضانة ذكر المدعى عليه الطلاق» 
وذكر أنها تعارضه في طلب الأجرة بغير حق» ولما ثبت الطلاق بالبينة» ادعى 
الزوج التوافق معها على أجرة الحضانة ودفعها معجلاء أجيب بأنه لا يظهر 
كون ذلك مانعا من السماع. ااا 
٠‏ محضر في دعوى بيع على يد قاضي المنية ذكر عنه نائب محكمة مصر 
أنه قاصر من وجوه لم يعين منها سوى عدم بيان ثمن المبيع» فطلب من 
الروزنامة إيضاح الوجوه؛ أجيب باستحسان نظرها بمحكمة مصر لما 
أوضح وبينت الأوجه أيضا. ا ا ا 
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فاختل فخذه. أجيب بلزوم ما نقص بفرضه عبدا من الدية ما لم يذهب نفع 
العضوء وإلا لزمت دية العضو. 100 
فيها تناقضا واختلافا بين الدعاوى الثلاث, فإن أعيدت ووفق المتناقض مع 
الإمكان تسمع وإلا فلا. 0001 0 0 0 ااا 0 
محضر في دعوى بيع شادر بدمياط استحقت أرضه. توقف فيها قاضي 
ومفتي دمياط» أجيب ببيان حكم الاستحقاق لبعض المبيع وتفصيله وعدم 
صحة الدعوى والشهادة 00010 2120 
يتعلق بطلب رد ثمن مبيع وأجرة فزيد في الدعوى, أجيب بآن الحال على ما 
هو عليه في دعوى ثمن المبيع وتفصيل في دعوى الأجرة. م ا 
دعوى قتل أقر المدعى عليه بالوراثة والقتل بمشاركة آخر توقف فيهاء 
أجيب بإيجاب نصف الدية في ماله مع إقراره بالقتل بالمسوقة لعدم تصريحه 
« محضر في دعوى قتل على جماعة بمجلس طنتدا وارد من الأحكام. 
أجيب بعدم صحتها وعدم مطابقة الشهادة. ااا ااا 
ه محضر في دعوى من قبل وكيل في الخصومة عن بيت المال بعقار ومنقول 
على رجل وامرأة» أقرت المرأة بأصل الملك للرجل المتوفى المدعى أنه 
عليه الثاني من قبلهاء وادعى الشراء من قبل المرأة بلا إقرار بأصل الملك 
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26 


للميتء وأقامت المرأة البينة على دعواها أجيب بقبولها في الأعيان دون 
العقار إلا أن يثبت الاستحقاق. ا 























والبيع لمقدار معين أجيب بعدم صحتها وذكر حكم هذا البيع 
وهى لدى قاضى المنية. بان عق كو وا ماش ل 2117 
٠‏ محضر في دعوى بعض عقار لدى قاضي المنية استفهم عما 
ونقلت النصوص وففةةةةثثة ةمث ثةة ةم م ةم و ةم م مث ءث ةم ةمث من ء ءا م من مام ممم ممم م من الا 
ه محضر في دعوى ورثة على أحدهم ببناء بمنزل وحانوت في الزقازيق 
وأوضح الأمر في ذلك. 0 
٠‏ محضر في دعوى قتل بمديرية إسنا لدى قاضيها ومفتي مجلسهاء ناقض 
فيه مفتى استئناف قبلى» فرد عليه مفتى المجلس وتكرر ذلكء أجيب بما 
لزم فيها وذكر وجه آخر لعدم قبول الشهادة. اا 
ه محضر في دعوى زوجة ميت على أخيها الوصي ببعض استحقاقهاء ذكر 
الوصي جوابها بصفة مخصوصة. ثم ادعى الوصي الإنفاق عليها وعلى 
أولادها فكذبته؛ ففهم قاضي سيوط تناقض الوصي بين جوابه الأول 
ودعواه. فطلب الجواب فتوقف وكيل مفتي استئناف قبلي. أجيب بعدم 
التناقض وبِيّنَ وجه ذلك ا ااا 
٠‏ محضر في دعوى قتل عمد لدى قاضي المنصورة حكم فيه بالقصاصء 
وناقض فيه مفتي الأحكام بعد التصديق عليه من مفتي مجلس المنصورة» 
فعارضه قاضى المنصورة وطلب إحالته على مفتى مصرء أجيب بصحة 
الحكم بالقصاص إذا كان كل من الخردق والرش يطلق على الآخر. 5٠7‏ 


























المحتويات 




















6:4 
« محضر في دعوى استثناء ساقيتين من قسمة لدى قاضي الشرقية» أجيب 
عنها نتة بتفصيا موضح فيه. 01 0 
ا 





























